ظ لب ميتم الإيذن' 





ظ جنا دوي عواليل تشدلازف ‏ 
0 العا - ظ 


ممه رعلق عل راكد ناد - 


ئي7 ني المطعى ش 
1 0 ه. : 
( الاستاذ بجامعة ام درمان الاسلامية ) . 


وحقوق الطبع محفوظة له. 


0 


جداة ‏ الملكه العة السعودية 


. 21 ل 0 
قال المصلف رحمه الله تعسالى 
كتاب الأطعمة " 


( ها يؤكل شيئان » حيوان وغير حيوان » فاما الحيوان فضربان » 
. حيوان البر وحيوان البحر » فاما حيوان البر فضربان » طاهر.ونجس » 
فاما النجس فلا يحل اكله » وهو الكلب والخنزير » والدليل عليه قوله 
تعالى : ١‏ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير7" ) وقوله تعالى افلكم 
عليهم الخبائث (0)) والكلب من الخبائث » والدليل عليه قوله يع : 

خبيت» خبيث فنه) وآما الطاهر فضربلن» طائر ودواب» ا 
دواب الإدس ودواب الوحش » فاما .دواب الانس فإنه يحل منها الأنعام « 
وهى الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى : (احلت لكم بهيمة الانعام 2 ) وقوله 
تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ) ** والانعام من الطيبات » ولم بزل الناس 
: ياكلونها وببيعون أ لحومها فى الجاهلية والإسلام ٠‏ ويحل [ اكل ] الخيل 
ماروى جابر رغى الله عنه قال : ( ذبحنا يوم خيبر2'0 من الخيل والبغال 
.والحمير فنهانا رسول الله يِلهِ عن البفال والحمير ولم ينهنا عن الخيل ) 
ولا تحل البغال والحمير لحديث جابر رضى الله عنه ٠‏ ولا بحل السنور ب ما 


)١(‏ فى نسخة الملب المطبوعة باب الاطممة فكأنه جملها من كتاب الحج وما هنا 
أصم . 20 ١ 57 ٠‏ ش ْ 

(؟) الآبة + من سورة المائدة . 

(؟ © ه) من الآبة لإمؤ من.سورة الاعرافا . 

(1) من الآبة الإولى من سورة المائدة . 

(3) فى النسخة الطبوعة من الهذب ويبتفون ٠‏ / 55 


(97 فى النسخة الطبوعة حنين بكل ين . رط 


روى أن النبى بن اقال ( الهرة سبع ) ولانه يصطاد بالناب وباكل الجيف 0 
فهو كالاسد ) ٠‏ 


( الشرح ) حدديث : ( الكلب خبيث خبيث ثمنه ) رفاة ‏ وف صحيح 0 
مسلم تعن رافع بن خديج أن رسول الله يه قال اك من الكلب خبيث ) | 
ويتكر على الحميدى كونه لم يذكر هذا الحديث فى الجمع بين الصحيخين - 
فى مسند رافع مع أن مسلما كرره فى كتاب البيوع من صحيحه » وأما. 
حلرثك جابر: فصحيح رواه أبو داود وآخرؤن بلفظه بأسانيد: .صحيحة : 
ورواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما ولفظهما عن جابر آل 1ن 
رسول ا يوم خيبر عن الحوم الحم الأعلية » وأذن ف لحوم الخيل ). 
وأمنا حديث ( الهرة سبع سبع ) فرؤؤاه . ' وف سنن البيمقى عن جابر قال م 
رسول الله ميك عن أكل الهرة وأكل ثمنها ) '" ٠‏ ظ 


هودن كل شيئان » ففية تساهل لان مقتضى سياقه ' 
أن المأكول ينقسم إلى ماكول وغيره » وكانه أراد بالماكول ما يسكن | 
أكله لا.ما بحل أكله » وكان الأجود آن يقول ا 
وغيره إلى آخر كلامه » وقوله : طائر ودواب » هكذا فى النسخ » طائر 
وكان الأحسئن ل ودوايا» لاد ن الطير جمع كالدواب 5 .والطائر 0 
كالدابة ٠‏ , 0 | 5 2 
اانا الاحكا) فالاغيان تان 2 50 وغيره. الوا فسان 


١)‏ بياض بالاصل وتحريره أن الحديث رواء لحف فى مسلدء وابو داود والترمذى' عن 
راقع بن خديج والحاكم فى جاممه عن ابن عباس - 1 رطم 


بق بياض بالاضل ولم اعثر على هذا النض فى كتب السنة ولكن معناه يدغل فى إمنطوق : 
ومفغهوم حديث ابى تعلبة الخشنى الذى رواه أحمد والستة وابن الجارود والدازمى فى ننه , 
هنس رسول اله يط من أكل كل ذى ناب من السباع » وزاد فى لستن الدارمى. رواية عن 
أبن عباس ٠‏ «:وعن كل ذى مخلب من الطير » والله اعلم . (ط) : 


(؟) ورواه الترمدى وابن ماحه والحاكم لى المستدرك + 


3 


برى وبحرى والبرى ضربان طاهر ونجس ( فأما ) النجس فلا بحل أكله » 
وهو الكلب والخنزير ؛ وما تولد من أحدهما وغيره » وهذا لا خلاف ١‏ 
فيه » ولو ارتضع جدى من كلبة وتربى على لبنها ففى حله وجهان » حكاهما 
الشائى وصاحب البيان وغيرهما ( أصحهما ) يحل ( والثانى ) لا ( وأما) 
الطاهر فضفان طير ودواب » والدواب نوعان دواب الإإنس ودواب الوحشس 
( فآما ) دواب الإنس فيحل منها الإبل والبقر والغنم » ويقال لهذه الثلاثة : 
الأنعام » ويحل منها الخيل سواء منها العتيق وهو الذى أبواه عريان , ' 
والبرذون وهو الذى أنواه عحيان ٠‏ والهجين وهو الذى أنوه عر بى 
وأمه عجمية » والمفرق وهو عكه » وكل ذلك حلال لا كراهة فيه عندنا ء 
وبحرم البغل والحمار ''' بلا خلاف عندنا » ويحرم السنور الأهلى على 
المذهيس , وبه قطم المصنف والجمهور وفيه وجه أنه حلال ؛ وحكاه 
الي و ال يد 
والله أعلم + 

(فرع) فى مذاهي العلماء فى لحم الخيل ٠‏ قد ذكرنا أن مذهينا 
أنه حلال لا كراهة فيه وبه قال آكثر العلماء » ممن قال به عبد الله بن الزيير 
وفضاله بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبى بكر وسويد بن غفلة 
وعلقمة والأأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن اليصرى وإبراهيم 
النخعى وحماد بن أبى سليمان وأحمد وإسحق وأبو بوسف ومحمد وداود 
وغيرهم » وكرهها طائفة » منهم ابن عباس والحكم ”" ومالك وآبو حنيفة » 
قال أبو حنيفة : ياثم باكله ولا يسمى حراما ؛ واحتج لهم بقوله تعالى : 
| ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) ””' ولم يذكر الأكل انهاه 


)١(‏ وهى حرام أيضا عند المالكية لاختصاصها ف الآبة بالركوب والزية ( والخيل 
والبغال والحمي لثركبوها وزبنة ) . 25 

(؟) واذا قال أحد هؤلاء الآلسة : ( واكره كذا) بمنى أحرمه . لط 

(؟) الآبه لم من سورة التحل . 


ا لاكل من الأنام في لآب الى بها » وبحديث 5-55 
امقدام عن أبيه عن جده عن خاللد بن الوليد قال ( نهى رسول الله َه عن لحوم 


الخيل والبغال والخميز وكل ذئ نابٍ من السباع ) رواه أبو داود والنشائى ٠ ١:‏ 
١‏ وابن قاجه من روالة بقية بن الوليد عن صالح عن يحبى.بن المقدام بن معد / 


:.تكرب عن أبية عن جده عن خالد واتفق العلا مالم الايد وغرمم ا 
.على أنه جديث ضعيف » وقال بغضهم : هو ملسوخاء٠‏ ْ 
00 اناري ووو السجكى ل حارها ل اي قرز اتيمال 7 
|الحافظ قال : هذا حديث ضعيف قال : لا يعرف صالح بن يحى ولا أبوه ' 
إلا بجده » وقال اللخارى :هذا الحدنث فيه نظر » وقال البيمقى : مذا 
إسناد مضطرب » ومّم اضطرابه هو مخالف لأحاذيث الثقات » يعنى فى إباحة 
الحم الخيل »وقال الخطابى فى إسناده .نظر ء قال : وصالح بن يحبى .بن 
المقدام عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بغضهم من بعض » وقال أبو داود : 
0 هذا الحديث منسوخ » وقال النسائى : حديث الإباحة أصح قال: ونشبه 

إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا » لأن قوله فى الحديث الضحيح : | 

د أذن فى:لحوم ابن ع دين ىن ذلك »ونال النسائى ااي ١‏ 


0 رواه غين بقية ٠‏ 


٠ 0‏ واحتج أصحابنا لي 

عن .لحوم الحمر الأهلية وأذن فى لحوم الخيل:)'رواه البخارى ى وسلم ق 
صحيحيهما » وسبق بيان صحة الرؤاية التى رواها المصنف » وعن اير قال : 
ل( سافزنا مع رسول الله يت وكنا: ناكل لحوم الخيل وتشترب آلبانها ) رواء ا 
الدارقطتى والبيمقى بإسناد صحيح » وفى رواية عن جابر أنهم « كانوا ١‏ 
ياكلون لحوم.الخيل على عهد رسول الله ميته » وعن أسماء بنت أبى بكر : 
رضى الله عنهما قالت : ( أكلنا لحم فرس على عهد النبى ) رواه البخارى ‏ 
ومسلم ٠‏ وف رواية قالت رع د عاج ب انار 


3 


( وأما الجواب ) عن الآبة الكريمة التى احتتج بها الآخرون. فهو 
ما أجاب الخطابى وأصحابنا وغيرهم أن ذكر الركوب والزينة لا يدل على . 
أن منفعتهما مقصورة على ذلك » وإنما خص هذان بالذكر لأنهما معظم 
المقصود من الخيل كقوله تمالى : ( حرمت عليكم الميقة والدم ولحم 
الخنزير ) ”" فذكر الاحي لأنه معظم المقصود ء وقد أجمع المسلمون على 
تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه ‏ قالوا لب م 

عن الخيل مع قوله تعالى فى الأنعام : ( وتحمل أثقالكم ) '" ولم يلزم من 
ا و م 
ما قدمناه فى الأحادرث الصحيخة فى إباحة لحم الخيل مع عدم المعمارض 
الصحيح لها » وأما الحديث الذى أحتجوا به فسيق جوابه والله تمالى 
أعالم ٠‏ ش 

(فرع) لحم الحمر الأهلية حرام عندنا » وبه قال جماهير العلماء 
من السلف والخلف » قال الخطابى : هو قول عامة العلماء » قال : وإنما 
رويت الرخصة فيه عن ابن عباس » رواه عنه أبو داود فى سئنه » قلت .: 
ورواه عن: ابن عباس البخارى فى صحيحه كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ) 
وعنند مالك ثلاث روايات فى أحمها » أشهرها أنه مكروه كراهة تنزيه 
شديدة » والثانية حرام والثالثة مباح ء واحتج لابن عباس شوله تعالى . 
| (قل. : لا أجد فيما أوك خى إلى” محرما على طاعم بطعمه إلا أن يكون ميتة)20 
الآية » وبحديث غالب بن أبجر قال : ( أصابتنا سنة فلم يكن فى الى شىء 
أطعم إلا الحمر الأهلية ؛ وقد كان رسول الله يغ حرم لحوم الحمر الأهلية 


(1) من الآبة ؟ من سورة المائدة . 
(؟) من الآية 7 من سورة التحل . 


37 م الآبة م16 عن سورة الاتمام . 


فاتيت رسول الله لكك فقلت ار لقالا ول 6 لدان . 
اما العم أهلى إلا سمان حر ؛ وإنك حرمت الحمر الأهلية فقال : « أطعم 
أهلك من سمين مرك ؛ فإنما حرمتها من أجل جوال القرية ».) رواه 
2 داود واتفق الحفاظ: على 'تضعيقه ٠‏ قال الخطابى والبيهقى وغيرهما . 
ل ا 1 


| ش قال ليقن ١‏ وغيره. ا الحدرث لا ان الأحادث الصحيحة ظ 
التى. سشذكرها إن شاء الله تعالى » قالوا : ولى بلغ ابن عباس احاديث النبى / 
المسحييحة الصريغة فى تعريها ريض إلى خيرها» . 0 


والن اليد راق لسري عدي اط تركين انا نه ( نطول انه ظ 
نهى عن منعة اللنساء يوم خيبر » وعن لحوم الحمر الأهلية) رواه البخارى ظ 
ومسام » وعن ابن عمر قال : ( نهى رسول الله مله عن أكل -لحوم الخمر ' 
الأهلية ) رواه البخارى ومسلم » وعن جابر بن عبد الله ( أن رسول الله يه 1 
انهى يوم خيبر عن الحوم الحمر الأهلية » وآذن فى لحوم الخيل ) رواه ١‏ 
. البخارى ومسلم ٠‏ وعن البراء بن عازب قال : ( كنا مع رسول الله يله | 
قاصبنا حمر! فطبخناها .فآمر مناديا فنادى أن أكفتوا القدور ) رواه البخارى 
ومسلم من طرق » وروياه من رواية عبد الله بن أبى أوف ٠‏ وعن سلمة بن 1 
الاكوع قال : ( لما قدمنا خيبر رأى رسول الله عي نيرانا توقذ فقال : علام ٠‏ 
توقد هذه النيران.؟ فقالوا : على لحوم الحمر الأهلية قال : كسروا القدور ْ 
واهريقوا ما فيها » فقال رجل من القوم : يا رسول الله أو نهريق ما فيها ظ 
وتغسلها ؟ فقال : أو ذاك ) زواه البخارى ومسلم + ا 


وعن عمرو بن دقار قال قت لجا ب ذيد يوعرة أ رولا 5 


1 


الغفارى عندنا بالصرة » ولكن أبى ذلك ابن عباس وقرأ : « قل لا أجد ٠‏ 
فيما أوحى إلى محرما » رواه البخارى ؛ وقوله : أبى ذلك ابن عباس محمول 
على أنه لم يبلغه حديث الحكم بن عمر و وغيره ٠‏ 


وعن ابن عباس قال : ( لا أدرى أنهى رسول الله كن من أجل أنه كان . 
حمولة الناس » فكره أن تذهب حمولتهم ؟ أو حرم يوم خيير لحم الحمر 
الأهلية ؟ ) رواه البخارى ومسلم وعن ابن أبى أوف قال : ( أصابتنا مجاعة 
ليالى خيبر فلما كان يوم خيير وقعنا فى الحمر الأهلية فاتتحرناها » فلما 
غلت بها القدور نادى منادى رسول الله يي : اكفئوا القدور ولا تاكلوا من 
لحوم الحمر. شيئا » فقال ناس : إنما حرمها رسول الله ميغ لأنها لم تخمس 
وقال آخرون : حرمها البتة ) رواه البخارى ومسلم ء وعن أبى ثعلية الخشنى 
قال : ( حرم رسول الله َي لحم الحمر » ولحم كل ذى ناب من السباع ) 
رواه البخارئ ومسلم وهذا لفظ البخارى » ولفظ مسلم ( حرم رسول الله 
لحوم الحمر الأهلية ) وعن أنس ( أن النبى ييه جاءه جاء فقال : آكلت 
الحمر ؟ ثم جاءه جاء. فقال : كلت الحمر » ثم جاءه جاء فقال : أفنيت الحمر 
فنادى منادى رسول الله َه فى الناس : إن الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم , 
الحمر الأهلية فإنها رجس فاكفئت القدور وإنها لتفور باللحم ) زواه 
البخارى ومسلم » وف رواية لمسلم : ( رجس من عمل الشيطان ) وف 
رواية له : ( رجس أو نجمن ) وعن المقدام بن ممد بكرب قال : ( حرم 
رسول الله َيه أشياء يوم خيير منها الحبار الأهلى ) رواء البيهقى وغيره 
والأحاديث ف المسئلة كثيرة » وله أعلم . 


ظ (واما) الحذيث المذكور فى سنن أبى داود عن غالب بن بجر قال : 
( آتيت النبى عله فقلت : با رسول الله أصابتنا السنة » ولم يكن فى مالى 


5 


00000 
ل 0 

بالجوال الذى ياكل الجلة وهى العذرة ٠‏ فهذا الحديث: مضطرب مختلف 
الإسناد » كثير الالختلاف والاضطراب. باتفاق العفناللا © وممن أوضح 
اضطرابه الحافظ أبو القاسم بن عساكر فى الأطراف ‏ فهى حديث ضعيف ٠‏ 
كسم الس يو 0 

له » فلا حجة فيها ء والله سبحانه وتعالى أغلم *. 5 


اسيك د عارش اح عع ]د ا 
أصحابنا عن الحسن البضرى أنه أباحه. ٠‏ دليلنا حديث جار التي 


وغيره + ٍْ 
وو ) م ف رام حو تاك واة رامنا 7 
00000 58 
وأباحه الليث بن ربيعة » وقال مالك د كلما 
تنزيه » وبعضلهم كراهة تحريم » ولله أغلم ٠ ٠‏ 
ا (فرع) ذبح العتان والبثل. ا وتحوهما ما لا كل ا جلده 1 


أو ليصطاد على لخمه ‏ السنور والعقبان: وتحو' :ذلك حرام عندنا ء وجوزه ١‏ 
| أبو حنيفة وشمب المسئلة واضحة فى باب الآنية + . 00 


فال اللصنف رحمة الله تغالى؟ 7 


0 واما الوحض فاه بحل منه اللباء والبقر لقوله تعالى : 3 ويحل لهم‎ (١ 
' الطيبات ) والظباء والبقر من الطيبات .» يصطاد ويؤكل » ويحل الحملار‎ 
0 الوحشى للآية ولا يوك 7 0 ايا مسادة كإتر قوم محرمين وهو جلال‎ . 


5 . 


فسنح لهم حمر وحش فحمل عليها ابو قتادة فعقر منها أتانا فاكلوا منها 
وقالوا : ناكل من لحم صيد ونحن محرومون ؟ فحملوا ما بقى من لحمها . 
فقال رسول الله يِل : كلوا ما بقى من لحمها ) ويحل أكل الضبع لقوله عز 
وجل : ( ويحل لهم الطيبات ) قال الشافعى رحمه الله : ها زال اللنساس 
ياكثون الضبع وسيعونه بين الصفا والمروة ٠‏ وردى جابر ان النبى عَنِ قال : 
)1 لضيع صيد يؤكل ) وفيه كبش إذا اصابه المحرم ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث أبى قتادة رواه البخارى ومسلم » وحديث جابر 
: صحيح رواه أبو داود والترمدى والنسائى وابن ماجه وغير هم بأسانيد 
' صحيحة قال الترمذى : هو حديث حسن صحيح » وقوله : سلح ‏ هو 
بسين مهملة ونون مخففة مفتوحتين ثم حاء مهملة ‏ أى عرض ( قوله ) 
فالضيع منوئثة ٠‏ وهو ب يمتح الضاد وضم الباء # ويجوز إسكاتها , 
والتثنية ضنعان والجمع ضباع والمذكر ضبعان ب بكسر الضاد وإسكان 

( اما الاحكام ) فدواب الوحش يحل منها الظباء والبقر والحمر 


والفصيع محا تزه لمق وهريدا الله متفق عليه » ويحل الوعل 
بلا خلاف ٠‏ 


(فرع) الضبع والثعلب مباحاث 0 » وعند أحمد وداذة : 8 
وحرمهما أبو حنيفة وقال مالك : يكرهان » وممن قال بإباحة الضيع على 
ابن أبى طالب وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وخلائق من الصحابة والتابعين» 
وممن أباح الثعلب طاوس وقتادة وأبو ص 


قال الصلف رحمه الله تمالى ' 
( ويحل اكل الارنب لقوله تعالى : ويحل لهم الطيبات )207 والارنب عن . 


. مكرر من الآبة لام! من سورة الاعراف‎ )١( 


الطيبات وكا دوى جابر ( ان لاما من قومه ' آأصاب اونبا فدبحهبا بمروة 
فسال رسول الله بك عن اكلها فامره أن باكلها ) ويحل اليربوع لقوله تعالى : 
( ويحل لهم الطيبات )20 واليربوع من الطيبات تصطاده العرب وتاكله 
واوجب فيه عمر رضى الله عنه على المحرم إذا اصابه جفرة: فدل على أنه صِيد : 
ماكول » ويحل آكل الثعلب. لقوله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ) 223 والتطب, ٠‏ 


0 من الطيبات مستطاب يصطاد » ولانه لا يتقوى بنابه فاشبه الارنب » ويحل 


اكل ابن عرس والوبر لما ذكرناه فى الثعلب » ويحل [ اكل ] القنفذ لما روى 
.أن ابن عمر رضى الله عنهما سئل عن القنفذ فتلا قوله تعالى : 7" ( قل لا اجد 
فيها أوخى إلى محرما على طاعم يطعمه ) الآية » ولانه مستطاب لا يتقوى 
بنابه فحل اكله كالارنب وبحل الضب ما روى أن عباس رفى الله عنهما. رفن 
( انه اخبره خالد بن الوليد انه دخل مع رسول الله يلتم بيت ميمونة زضى الله 
'عنها فوجد عندها ضبا محنوذا فقدمت الضب إلى رسول الله يت فرفع 
رسول الله يِل يده ؛ فقالد خائد : احرام الضب.يا رسول الله ؟ قال : لا ولكن 
لم يكن بارض قومى فاجدنى اعافه » قال خالد. : فاجتزرته فاكلتة ورسول الله 
عل ينظ فلم ينهه ٠.)‏ 


( الشرح ) حديث جار فى الأرني' رواه البق بنضطة: لاد حلين 
وجاءت أحاديث صحيحة بمعناه ( منها ) حديث آنس قال : ( أفصحنا أرنيا 

عن الظهران فأدركتها فأخدتنها فذهبت بها إلى أبى طلحة فذبحها وبعث 
بكتفها وفخذها إلى رسول الله يت فقبله ) رواه البيخارى ومسلم » وف 
رواية البخارى قل وآكل منه وام ) الث الذكور عن ابن عمر: ل اعفد 
صر فل ع كل الت لا (ل لاجد ما وس إلى محم )59 


5 
(1) مكرر من الآية ادا من 'السورة الاعراف . 
0 من الآية 168 بن أسورة الاتعام . 00 
(©) أم خالد لبابة الكبري وام عبد الله بن عباس لبابة الصغرى وميمونة أم اللؤمنين 
ثلانتهن شقيقات ابوهن الحارث:بن حزن الهلالى والختهن من الام أسماء بنت عميس الخثهمية 
ام هبد الله بن جعفر بن اب طالب ومحمد بن أبى بكر وعون ويحيى ابنى على بن آببى طالب ٠‏ 


4 4 قال فى التقريب : هيسى بن ثمبلة مجهول فزارى حجازى من السابمة. روئ له 
ابو داودا ايترن تصوو الحا لامميول اليو لط ' : 


ْ 1 


قال شيخ عنده سمعت أب هريرة يقول ذكر عند رسول الله َه فقال : ( خبيثة 
من الخبائث فقال ابن عمر : إن كان رسول اله عت قال هذا فهو كما قال ) 
رواه أبو داود بإسناد ضعيف » قال البيهقى لم برو إلا بهذا الإسناد » قال 
وهو إسناد فيه. ضعف ( وأما ) حديث ابن عباس عن خالد فرواه البخارى 


٠ ومسلم‎ 


( قوله ) فذبحها بمروة ‏ عى بفتح الميم ‏ وهى الحجرة ( قوله ) 
القنفذ هو ب بضم القاف والماء ‏ ويقال بفتح الفاء لغتان ذكرهما 
الجوهرى : وجمعها قنافذ » والوبر ‏ بإسكان الباء ‏ جمعه وبار ب يكسر 
الواو ‏ والضب المحنوذ أى المشوى : قولة : فاجتررته ممكذا هو بالراء 
المكررة » هذا هو الصواب الممروف فى كتب الحديث والفقه وغيرهما » 
وذكر بعض من تكلم فى ألفاظ المهذب أنه بالزاى بعد الراء أى وطعنه ٠‏ 


( اما الاحكام ) فيحل الأرنب واليربوع والثعلب والقنفذ والضب 
والوير وابن عرس » ولا خلاف فى شىء من هذه ء إلا الوبر والتنفد ففيهما 
وجه أنهما حرام والصحيح المنصوص تحليلهما ونه قطم الجمهور » ويحل 
الدلدل ”'' على الصحيح المنصوص وفيه وجه ( وأما ) السمور والسنجاب 
والفنل ‏ بفتح الفاء والنون ‏ والقاقم بالقافين وضم الثانية والحواصل 
نفيها وجهان ( الصحيح ) المنصوص أنها حلال ( والثائى ) أنهسا حرام ٠‏ 
والله تعالى أعلم ٠‏ 


(فرع) ف مذاهي العلماء فى الضب ٠‏ مذهينا أنه حلال غير مكروه 
وبه قال مالك وأحمد والجمهور ؛ وقال أصحاب أبى حنيفة يكره » وأما 
اليربوع .فحلال عندنا لا بكره ٠‏ دليلنا حديث خالد وأحاديث كثيرة ف 
الصحيحين » وأما القنفذ فحلال عندنا لا بكره » وبه قال مالك والجمهور » 





(؟) وهو العنفل العظيم ٠‏ 


وكا انحن : بحر وقال امعان أن سضفة كيه »نوآنا اليربوع فال ' 
.عندنا لا.يكره » ونه قال مالك وأحمد و والجمهور » وقال أصحات أبى حنيفة: 0 
يتكره » وتقليا صالب اليا عن إبى حليفة تحريم الب والوبر د ابن عدس ‏ 
١ : 1 0 0000 1‏ ش : 


قال المصلف رحمة الله تسائى 


زد حل معرى يال وو ل الس ول التقان لال 7 


والفهد والذئب والنمر والبب > لقوله عز وجل ( ويحرم أعلبيهم ('© الخبائث ) : 0 
إوهذه السباع من الخبالت ٠»‏ لأنها تاكل الجيف ولا يستطيبها المرب:. وما 7 


ْ روى أبن عباس رفى الله عنهما « أن النبى بَي نهى عن أكل كل ذى ناب 2 
. من السباع [ وآكل ] كل ذى مخلبٍ من الطير » وفى ابن آوى وجهان (احدهما) '. . 
ا بحل لانه لا يتقوى بنابه. ٠»‏ فهو كالارنب ( والثانى ) لا بحل لأنه #ستخبت ' ش 
كريه الرائحة » لآنه من جنس الكلاب » فلم يخل أكله » وفى سنور الوحش 
. وجهان ( احدهما )'لا يحل لانه يصطاد بنابه م فلم بحل عالاسد والقهد 2 
( والثانى ) يجل لاه حيوان يتنوع إلى خيوان وحشى واهلى » ويحرم الأهلى 7 
منه ويحل الوحشى ,هنه كالحمار الوحثى ولا يحل اكل حشرات الأرض ١‏ .. 
. كالنحيات والعقارب والغاز: والخنافس والعظاء !"ا والصراصصين والفتاكب ش 


2 والوزغ وؤسام ابرض والجعلان والديدان وبنات وردانو حمار قنان الوه 0 


ظ تعالى : ( وبحرم 7 عليهم الخبانث) ٠‏ | 
(الشرح ) حدثك ا عياس رواه مسلم نلفظه ٠»‏ ا سانا 0 


ا ا 01 


ذى ناب من السباع, ) ورواة مسلم أيضا من رواية أبى هريرة أن النى . 


عل قال : ( كل ذى ناب من السنباع فاكله حرام ) قال أهل اللغة. اللخ 1 

مه وإبكان الشذاء » المعجمة . نس 0 
)1 من الآبة 000 من اسورة 0 ١‏ 3 : 
(؟5) ما تمي 5 لغة' العامة السخالق. ومقردها " سحلية 4 ١‏ والعظياءا. جنع 'مغرده 

. عظابة . 1 : م 00 ١‏ : 0 : 


1 


وفان 10 :| "الجاع قاسم السناء والشين » وهى هوام الأرض 
وصغار“دوابها والحية تطلق على الذكر والأتتى”' والبطة ( وأما ) العقرب 
والعقربة والعقربا فاسم للاتثى » ويقال للذكر : عقريان ب بضم العين 
والراء ‏ وآأما الخنافس فجمع خنفساء # يضم الخاء وبالمد والفاء مفتوحه 
ومضمومة ‏ والفتح أفصح وأشهرء قال الجوهرى : ويقال خنفس وختنفسة 
( وآما ) الساكب فجمعم عنكبوت اوهى هاده الناسجة المعروفة قال 
الجوهرى : الغالب عليها التازيث ٠‏ 


( وأما ) سام أبرص ‏ فبتشديد الميم ‏ قال. أهل اللغة : هو كبار 
الوزغ » قال النحويون واللغفويون : سام أبرص اسمان جعلا واحدا 
ويجوز فيه وجهان ( أحدهما ) البناء على الفتح كخمسة عشر ( والثانى ) 
إعراب الأول وإضافته إلى الثانى ويكون الثانى لأنه لا بنصرف ٠‏ 


( وآما) الجعلان فبكسر الجيم وإسكان العين ب جمع جعل ب بضم 
الجيم وفتح العين ‏ وهى دوببة معروفة يدحرج القذر » وأما الديدان 
فك الدال الأولى » وهى جمع دود كعود وعيدان وواحدة دودة (وأما) 
خمار قبان فدوسة معروفة كثيرة الأرجل وى فعلان لا ينضرفه لا معرخة 
ولا نكرة والله تعالى أعلم. ٠‏ ش 


( اما الاحكام.) فقال الشافعى : ( يحرم أكل كل ذى ناب من السباع 
.وكل ذى مخلب من الطير للحديث ) قالوا : والمراد بذى الناب.ما تقوى 
بنابه ويعدو على الحيوان كما ذكره المصنف » فمن ذلك الأسد والمهد 
والنمر والذئب والدب والقرد والفيل والببر ‏ بباءين موحدتين ‏ الأولى 
مفتوحة ة والثانية ساكتة » وهو.حيوان معروف بمادى الأسد ويقال له 


0 بياس بالامل ولمل القط كالوزة » والبطة » وهما على وزن الحبة ولنظهما بطلق | 
علي الذكر :الال :+ 1 1 


اراق يوقاو وك ويك الإ ل 
ا ا ري 
000 عن الإمام أبى عبد الله البوسنجى من أصحابنا » وزعم أنه لا يعدو مين ١‏ 

الي إل الصل الحلم او ىو المبدوع التمورتسرييه»* 


0 )ال اذه وابو عرس ها وهار [امدما سرمي 
. وبه قطع المراوزة وى: سنور البر وجهان ( الأصح ) تحريمه وقال الخضرى: : 
لي ا 0 ١‏ 
. وما يطير ( فمنها ) ذوات السموم والإبر كالحية والعقرب والزنبور (ومنها) . 
الوزغ وأنواعه كجر باء الظهيرة والعظاء وهى ملساء تشبه سام أبرص » ١‏ | 
وهى آأخس منه واحدتها عظاة وعظابة فكل هذا حرام ويحرم النمل والذر شْ 


. والمأرة والذياب والخفسباء والتراد والجعلان. وات وردان وجمار قبان ْ ْ 


والديدان إلا دود الجين والخل والباقلا والفواكه , ونحوها في الماكزل: + 
الذى يتولد منه الدود ففى حل أكل هذا الدود ثلاثة أوجه سبقت فى بان ْ 
لاه (استعا) براااي ) لا ليها ايل الابما برد ْ 
التعرواه , 


07 حديك اللدم وفع اناه لقتل الدب وح 
دويبة تفوص ف الرمل إذا رأت إنسانا قال أصحابنا : ويستثنى بمن 
الحشرات اليربوع | والضب فإتهما اعاذلان. كما سيق ,مع دخولهما قم ابم 
الحشرات » وكذا أم حبين فإنها حلال على أصح الوجهين قالوا. 0000 
من ذوات الإبر النؤراد » فإنه حلال قطما وكذا القنفذ على الصحيم كما ' ١‏ . 
ل ل ال ْ 
أعلم 5 
0000008 العلماء ف حشرات الأرض كالحيات وألمقازي" .1 
والجعلان وبنات وردان والفارة ونحوها ٠‏ مذهينا أنها حرام » وه قال ْ 


أبو حنيفة وأحمد وداود » وقال مالك : حلال لقوله تعالى : ( قل ”'" لا أجد 
فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا آن يكون ميتة ) الآبة وبحديث 
التلب”" ب بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم لام مكسوزة ثم باء موحدة ‏ 
الصحابى رضى الله عنه قال : ( صحبت النبى نك فلم أسمع لحشزة الأرض 


تحريما ) رواه أبو داود ٠‏ 


'واحتج التسافعى والأصحاب بقوله تعالى : ( ويحرم عليهم "" 
الخبائث ) وهذا مما يستخبثه العرب وبقوله كله : ( خمس من الدواب 
كلهن فاسق » يقتلن فى الحرم : الفراب والحدأة والعقرب والفآرة 
والكلب العقور ) رواه البخارى. ومسلم من رواية عائشة وحفصة وابن 
عمر ٠‏ وعن أم شريك ( أن النبى يله أمر بقتل الأوزاغ ) رواه البخارى 
ومسلم » وأما قوله تعالى : ( قل ' لا أجد فيما أوحى إلى محرما ) الآبة . 
فقال الشافعى وغيره من العلماء : معناها مما كنتم تأكلون وتستطبيون : 
قال الشافعى : وهذا أولى معانى الآبة استدلالا بالسنة والله أعلم ٠‏ 


لا بدل على عدم سماع غيره والله أعلم ٠‏ 


( فسرع) فى مذاهبهم فى أكل السباع التى تتقوى بالناب كالأسد 
والنمر والذئب وأشباهها ٠‏ قد ذكرنا أن مذهينا أنها حرام » وبه قال 
أبو حنيفة واحمد وداود والجمهور ( وقال ) مالك تكره ولا تحرم 
( واحتج ) بقوله تعالى : ( قل''' لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم 


)1( الآنة 6 من سورة الانمام . 


(؟) التلب بن تعلبة ويقال بتشديد الاء اللوحدة وتطبة بن ربيعة التميمى المنبرى 
محابى ليس له سوى هذا الحدنث . 


1 
(+1-الجمرع جا ء) 


يطممه إلا أن يون ليت أو دما فوا أو لحم اختزين , فإ رخني أو ' 


فسقا أهل لغير الله به ) واحتج أصنحابنا بالأحاديث الصحيحة من أرواية 3 


ابن عباس وغيره فى النهى عن كل ذى ناب من السباع » وف رواية ميلم 
التى قدمناها ( كل ذى ناب من السباع "فأ فاكله حرام ): وأجابوا عن الآبة. 
امرية انان ان بخان انيعد ريا فى ذلك الوقت إلا هذا » 
اسسد اك داناوان 
وذ لحرت مل لان وال 01 


١‏ (فضرع) فى أتراع اختلف السلف فيه ؟ 
| رضن اد هوي ينونه لاع ناز وساف : 
000 ومكجول والحسن ا ا دا 5 
ش يس ,بحرا ٠‏ ا : ٠‏ ظ | ْ 
1 0( ونه ) لفل وهو حرم عش :ولد ابى حنيسة والكوتنين 
والعين 2 أزاباحه القمن لبن 3 واب وبالك: ف ارواية »نعجة الأولين 


أنه ذو ناب ٠6‏ / 
ا ود بن الس وا أب ليى نما كراها ‏ دات نا الأحاويث 
لضا ا رم 5 


قال الصنف رحمة الله تفالى | 


00 ون الطائر فإنه يحل منه النمسائة لقوله تعالى “ليس لهم 
١ 1‏ 
ماكول » ويحل الديك .والنجاج والخمام والدرتاج واتتبج والقطبا والبط ظ 





07 1) 55 2 سورة الأعزاف . ٠.‏ ' 


ام ل 


والكراكى والعصفور والقنابر لقوله تعالى : ( وبحل”' لهم الطيبات ) وهده . 
كلها مستطابة » وروى ابو موسى الاأشدرى رضى الله تعالى عنه قال : ( رأيت ٠‏ 
النبى متم ياكل لحم الدجاج ) وروى سفيئة رضى الله عنه مولى رسول الله 
َل قال : ( أكلت مع رسول الله يلت لحم حبارى ) ويحل اكل الجراد لا 
روى عمد الله بن أبى اوفى رضى الله عنهما قال : ( غزوت مع رسول الله مَل 
سبع غزوات يأكل الحراد وناكله ) ويحرم اكل الهدهد والخطاف ( لآن النبى 
به نهى عن قتلهما ) وما يؤكل لا ينهى عن تله » وبحرم ما يصطاد ويتقوى 
بالمخلب كالصقر والبازى » لحديث ابن عباس رضى الله علهما : ( أن النمى عي 
نهى عن اكل كل ذى ناب من السباع واكل كل ذى مخلب من الطير ) ويحرم 
اكل الحداة والغراب الأبقع لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى يه 
قال : ( خمس يقتلن فى الحل والحرم : الحية والفارة والغراب الأبقع والحداة 
والكلب العقور ) وما آمر بقتله لا يحل كله قالت عائشة رفى الله عنها : ( إنى 
لاعجب ممن يأكل الغراب » وقد اذن رسول الله عَم فى قتله ) ويحرم الغراب 
الاسود الكبير لانه مستخبث ياكل الجيف فهو كلابقع وى الفداف "ا 
وغراب الزرع وجهان ( احدعما ) لا بحل للخبر ( والثانى ) بحل لانه مستطاب 
يلقدل الحب فهو كالحمام والدجاج » وتحرم حشرات الطير كالنحل والزسور 
والذباب لقوله تعالى : ( ويحرم''' علهم الخبائث ) وهذه من الخبائث ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث أبى مومى رواه البخارى ومسلم وحديث سفينه 
رواه أبو داود والترمذى بإسناد ضنعيف » وقال الترمذى : هو غريب 
لا عرف إلا من هذا الوحه ٠‏ وحدبث عبد الله بن أبى أوق رواه السخارى 
ومسلم ولفظه (غزوت مع رسول الله لله سبع غزوات نأكل معه الجراد ) ٠‏ 
( وأما ) حديث النهى عن قتل الهدهد فرواه عبيد الله بن عبد الله عن 


ابن عباس ( أن النبى تله نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة 
.والهدهد والصرد ).رواه أبو داود باسئناد صحيح على شرط اللخارى 





من الآية لام( من سورة الاعرافا. 
(؟) العطف هنا عطف بيان لان النداف هو غراب القيك كما بقول الدميرى ىق حياة 


5 


00 ذكره فى آخِر كتابه » ورواه ابن ماجه فى كتاب الصيد يإستاده ف 


اإقأنا) الى عي من لفان نهر سطتفة ترم #برواء الال 
بإسناده عن أب بى الحو يرث عبد الرحمن بن معاوية » وهو من تابعى التابعين 
لمن اناده عن النبى م ( أنه نهى عن .قتل الخطاطيف وقال ' : لا تقتلوا 
العوذ إنها تعوذ بكم .من غي ركم ) قال البيهقى : هذا منقطع قال : وروى 
حمزة النصيبي فيه |حديئا مسندا إلا أنه كان يرمى بالوضع » وصح عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا غليه أنه قال را سيد 
انون ل و ع ل قال : 
يأرب لاس حتى أغرقهم ) قال البيمقى : ! 0 0 


وشرحه فى الفصل الذى قبل هذا . 00 


١‏ (وأما ) حديث غائشة شي تلو الل وا إلى ار 
فصبجيح روا البخارى ومسلم وسبق قرييا ٠‏ 5 
زوانا ) سد عائفة :از الل الاين سل بأكل :الغراب إلى 0 


فرواه البيهقى بإسناد ضجيح إلا أن فيه عبد الله بن أبى أويس وقد ضعفه 
لاكثرون ووثقه بعضهم وروى له مسلم فا شجيحه ١ ٍ ٠‏ 


( آما الفساظ الفصل ) فقوله : (وآما لطاثر ) جكذا عو فى النسع: 
والأجود أن أقول :: وأما الطير لأن الطير < جمع » والطائر مفرد » وقد : 
سبق ينأو اليب + وما بفتح نوق ل قل الجرهرى ‏ بذك 
وثونث والنعام اح كان تيان رجنام : 

| ( وأما ( لديك فير ذكر ا ودركة 2 والسجاجة 


5 


يفتم اندال وككرها لثعان والفتح أقصح باتفاقهم » الواحد دجاجة بقع 
على الذكر والأنثى » وجمع المصنف بين الديك والدجاج هو من باب ذكر 
العام بعد الخاص » وهو جائز » ومنه قوله تعالى : ( رب اغفر لى ولوالدى 
ون دتكل اماتى. مهنا وللتمين والمؤعنات '" ) وقولة تعنالى: ([إن 
صلاتى ونسكى ) '" . 

( وأما ) القبج ‏ فبفتح القاف وإسكان الباء الموحدة وبالجيم ب 
وهر الحعل المعروف: + قال الفوعرى. >-عو فارسى. ميرف + لآن: القاف 
والجيم لا يجتمعان فى كلمة واحدة من كلام العرب » قال : والقبجة تقع 
غان الذكر والاعن حكن تقول وى + تتشتمن: الذكر لزت الهاء إنذا 
' دخلته على أنه الواحد من الجنس » وكذلك النمامة حتى تقول ظليم » 
والنحلة حتى تقول يعسوب » والدراجة حتى تقول : حيقطان » والبومه 
حتى تقول : صدى أو فياد » والحبارى حتى تقول : خرب ومثله كثير . 
هذا آخر كلام الجوهرى ٠‏ ا 

. (وأما ) القنابر ‏ فبقاف مفتوحة ب ثم نون ثم ب ألف ثم # 
باء موحدة ‏ ثم راء جمع قبرة ‏ بضم القاف وتشديد الباء الموحدة ل 
قال الجوهرى : وقد جاء فى الشعر قنبرة كما تقوله العامة » وهو ضرب 
من الطير ( وأما ) الهدهد فيضم الهاءين ‏ وجمعه هداهد ويقال للمفرد 
هداهد أيضا ( وأما ) البازى ففيه ثلاث لغات ؛ المشهور الفصيحة البازى ‏ 
تخفيف الياء والثانية باز والثالثة بازى ب تشديد الياء ‏ حكاها الى 
مكى وهى غريبة أنكرها الأآكثرون ‏ قال أبو زيد الأنصارى : يقال للبزاة 


(1) الآية 4؟ من سوزة نوج . 
00 ص الآنة لا سس سورة الاتعام 8 
(؟) اسم بطلق على ذكر القبج كما تقول ظليم وبسوب وصدى لفكر الثمام والحل 


والبومة ٠.‏ (ظط) 


1١ 


اشوافير: 50 اتدسعر برام سد الاق ا ْ 
وقد ينكر على المصفف كونه جما جعل الصقر قسيما للبازى » مع أنه يتناوله 
وغيره كما ذكزه أبو زيد » ويجاب عنه ل 
)1 
كقوله تعالى : ( من اكان عدوا لله وملائكته 0 وجبريل ومكاك ع , 


( وإ أخذن من النبين ميثاقهم ومنك ومن نوح) / * الآية. 


.(وأما ) الحداة# فبحاء قوز نكال وال الفوسا حر موق - 
على وزن عنبة والجداعة خدا كعنب ( وآما ) الفارة ل فبالهمز ب ويجوز 
تركه ( وآما ) النداف #.فبغين معجمة مضمومة ثم أ دال مهملة مخففة م 
وآخره فاء جمم غدفان ».قال ابن فارمن ار اصراب المجاق ‏ نال 
الجوهرى ٠‏ هو غراب القيظ وقال العبدرى وغيره من أصحابنا هو غراب 
اما وق ارود وام ش 


اذامالاحكام) ففيها مسائل : 


١‏ (إحداما) اند نفق أصحابنا على له يع كل النامة والدجاج وانكربن 
والحبارى والحجل ' اوالبط والقطا والعصافير والقناير والدراج والحمام » | 
قال أصحابنا . : وكل ذاث طوق من الطير فهى ذاخلة فى.الحمام » وه . 3 
| حلال. » فيدخل قنة القمرى والدبس واليمام والفواخت ويحل الورسان 
.وكل ماعلى شسكل المضغور وى حده هو لال » فيدخل ف ذلك الصموة 
والزرزوز والنغز تيضم النون وفتح الغين المعجمة ‏ والبلبل ويحبل 
السدلي والجبر: ة على المذهب الصحيح » وفيهما وجه ضعيف آتهيفب ا 
حرام » وى. الببغاء والطاووس ( وجمان ) قال البغوى وكجره د 4 
00 ظ ظ : 


0 ل الآبة 514 من اسوزة :“اليقرة 
0 3 الآبة .4 من سودة الاحزاب 2 


ال 


ال 


10197 اله اسل الى مضالة«الغدرن تحريمه » قال 
كل ينب على شار قل بعاصم + وابسوع حرم كار قل ش 
سح تين كل اران :هذا يقت أن الضوع غر البو »قن 
وقال الفشيق :هو ذكر البوم قال الرافمى 0 
قول لزم إجراؤٌه فى البوم لأن الذكر والأنئى من جنس. واحد لا يمترقان ٠‏ 


(قلت ) : الأشهر أن الضوع من جنس الهام فلا يازم اشتراكهما فى 
الحكم قال آبو عاصم : النهاش حرام كالسباع التى تنهش » قال : واللقاطء ‏ - 
حلال إلا ما استثناه النص » يعنى ذا المخلب » وقال البوسنجى : اللقاط 1 
حلال بلا استثناء » قال أبو عاصم : وما تفقوت بالشاهرات فحلال إلا 
ما استثناه النص » وما تقوت بالنجس فحرام ٠‏ 

فرع)قال الشافعى والمصنف والأصحاب : دحرم أكل كل ذى 
بع ا يتقوئ به ويصطاد كالصقر والنسر والبازى والعقاب ٠‏ 

000000 000 
أكله لأنه لو حل آأكله لم ينه عن قتله كما لو لم ينه عن قتل قتل المأكول 
فمن ذلك النمل والنحل فهما حرام » وكذلك الخطاف والصرد والهدهد 
والثلاثة حرام على المذهب » وفيها وجه ضعيف أنها مباحة وحكاه البندنيجى 
قال الرافعى : وقد يجىء فيه الخلاف ؛ واللفاف حرام غلى أصح الوجهين ٠‏ 

( الثالثة ) قال أصحابنا : ما'أمر بقتله من الحيوان فأكله حرام « أن 
النبى. 6 وام ق الخمس فى الحرم والإحرام » فلو حل أكله 


رحن 


لا أمر:بقتله مع قول الله تعالى : ( لا تقنلوا الصيد وأتنم خرم ) "فسن ْ 


ذلك الحية والفارة والجدأة وكل سبع ضار » ويدخل فى هذا الأند | 
. والذئب وغيرهما.مما سبق » قال أصحابنا : وقد كووتقة ساوناة 1 
أسان. تقتضى. تحزسمه وتخرع البغاثة ب بفتح الباء الموحدة ‏ وتخفيف ُْ 
. .انين المعحمة وبالثاء ا ا ا 


( وأما ) الغرابٍ فهو افراع ( فل فمنهنا ) الثراب الأبقع » وهو خرام ‏ 
بلا خلاف للأحاديث الصحيحة (:و منها ) الأسود.الكبير ء وي لرليقان . 
( أصحهما ).وبه قطع المصنف وجماعة التحريي ( والثانى ) فيه توجسأذ ْ 
. (أصحهبا ) التحريم ( والثالث ) الحل م. 0 


جرال 2 حا ريس ابره عاق مر : الزاغ » أوقد 
1 يكون محمر المنقار والرجلين » ففيه وجهان مشهوران ذكرهنا المطلف ١‏ 
ش بدليلهما (أ صحهما ) أنه حلال والأصح أن الغداف حرام » قال الرافجئ 
ومن الغريان راب صغير أسود أو رماذى اللون » وقد يقال الغداف 
ظ لير وهو حرام على أصح الوجهين + وكذلك العقعق ولثه تعالى أعلم ٠‏ 


( لاعة) يحرم حدرات اطي كالتحل والزتاي والذباب والبتوضي - 
وضهيا الجا حار المصتف ٠‏ 6 :ْ 


( الخاسة ) يخل كل الجراد بلا خلاف للحديث السايق » وسسواء ١‏ 
مات بنفسه أو بقل مسلم أو مجوسى » وسواء قطع رأسه آم لا .ولو قطع / 
| بعض جزادة وباقيها حى فوجهان ( أصحهما ) بحل |( 
٠‏ كالميت وميتتته حلال لت ل 
العام ١‏ ش 1 


00 () من ألآبة 6ه لمن لورة المالدة  .‏ ' 


2 


(فرع) قد ذكرنا أن الجراد حلال سواء مات باصطياد مسلم أو 
مجومى أو مات حتف أتفه ع وبهذا قال أبنو حنيفة وأحمد » ومحمد بن ' 
عبد الحكم والأبهرى المالكيان وجماهير العلماء من السلف والخلف 
( قال ) العبدرى : وقال مالك : لا بحل إلا إذا مات بسبب » بأن يقطم منه 
شىء أو يصلق أو يقلى حيا أو يشوى وإن لم يقطف رأسه » قال : فإن مات 
حتف أنفه أو فى وعاء لم يؤكل » وعن أحمد رواية ضعيفة كمذهب مالك ٠‏ 


واحتج مالك بقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة )”" واحتتج أصحابنا 
بحديث ابن أبى أوفى السابق : « غزونا مع رسول الله سبع غزوات ناكل 
معه الجراد » رواه البخارى ومسلم » وروى الشافعى عن عبد الرحمن بن 
| زيد بن أسلم عن آببه عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَلل « آحنت نا 2 
ميتتان ودمان ؛ أما المنتنان فالحوت والحراد » والدمان الكبد والطحال » 
قال البيهقى : ورواه سليمان” ' بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن 
عمر قال : « أحلت لنا ميتتان الحديث » قال البيهقى : هذا هو الصحيح 
( قلت ) معناه أن الصحيح أن القائل : « أحلت لنا ميتتان » هو ابن عمر » 
لأن الرواية الأولى ضعيفة جدا لاتفاق الحفاظ على تضعيف عبد الرحس 
ابن زيد بن أسلم » قال أحمد بن حنبل : روى حديئا متكرا ( أحلت:لنا 
ميتنان ) الحديث يعنى أحمد الرواية الأولى ( وأما ) الثانية فصحيحة كما 
ذكره البيهقى » وهذه الثانية هئ أيضا مرفوعة » لأن قول الصحابى أمرنا 
بكذا أو نهينا عن كذا أو أحل لنا كذا أو حرم علينا كذاء كله مرفوع 
إلى النبى عي وهو بمنزلة قوله ( قال رسول الله عأ ) وهذه قاعدة معروفة » 
وسبق بيانها مرات والله تعالى أعلم ٠‏ 


. من الآبة 7 من سورة المالدة‎ )١( 


(؟) سليمان بن بلال التيمى مولاهم أبو محمد وابو ايوب الدنى ثقة من الثامنة . 


رن 


وعذا ديك عم ولا الكرية الى احتج بها مالك ا امخصوطة 
بما ذكرناه والله أعلم ٠‏ ش ْ ا 20 
وآأما حديث اسليناذ الى عن أب خسان اللمدى عن السلا 
الفارسى رضى الله عنه » قال : (سئل رسول الله يه عن الجراد فقال 3 
اجنود الله ء لا آكلة ولا أحرمه ) فرواه أبو داود وغيره هكذا مياد 
اصحيح ء قال أبو داود : ورواه المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبى عثمان 
عن النبى ين مرسلا » قال البيهقى : وكذا زواه محمد بن عبد الله الأنصارى 
0 عن .سليمان التيمىأء قلت : ولا يضر كونه روى مرسسلا ومتصلا» لأن 0 
. الذى وصله ثقبة وزيادة الثقة مقبولة » قال البيهقى وأصحابنا :[إن صح ‏ ' 
٠‏ هذا الحديث كان دليلا على إباحة الجراد أيضا ء لأنه إذا لم يجرمه ققد 
جد تقذرا كما قال ف الضب » ولله أغلم ٠‏ 0 


“افرع )اقذ دكره الاعلطا سو فز بان زياس السبام جل 
1 يعدو على الحيوان كالاند والذنب والدمر والفهد والدب ء .وكذا ماله 
: نغلب من اللير. كالبازئ والشساهين واتعقاب ونحوها وبه قال أبو حليفة 
وأجمد وداود ٠‏ قال مالك. : ذكره ول بحرم © ذليلنا الأحاديث السابقة ٠‏ ' 
'فإن احتجوا. بقوله تعالى. : ( قل لا أجدفيما أوحى إلى محرما على طاعم 
.| بطم ) 8 عن جراها لامبالة يعي سباع 


| 1 (فرع) قد ذكرنا مدهيننًا فى أعران الزدرع والفداف ؛ وقال 
سس يا 1 
قال اللصتف رحمه اله تسالى . 


07 ذلك :من الدواب والطيور ينظر فيه » فإن كان مما 
اصصسد سما برو ل ل ا لت اه 


07 (١آ)‏ الآبة 1 ص | سنوارة 0 3 
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لقوله عز وجل : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ر, ) ويرجع فى 
ذلك إلى العرب من اهل الريف والقرى وذوى البسار والفنى دون الأجلاف 
من اهل البادية والفقراء واهل الضرورة » فإن استطاب قوم شيثا واستخيثه 
قوم رجع إلى ما عليه الاكثر » فإن اتفق فى بلاد المجم ما لا بعرفه العرب نظر 
إلى ما يشبهه فإن كان حلالا حل وإن كان حراما حرم » وإن لم يكن له شبيه 
فيما يحل ولا فيها بحرم ففيه وجهان ( قال ) ابو إسحق وابو على الطيرى 
يحل لقوله عز وجل ( قل لا اجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم بطعمه إلا . 
أن يكون مبتة أؤ دما مسفوحا أو لحم خنزير )07 وهذا ليس بواحد منها . ' 

( وقال ) ابن عباس رضى الله عنه ما سكت عنه فهو عفو ( ومن ) اصحابنا 
من قال : لا يحل اكله » لان الاصل فى الحيوان التحريم » فإذا أشكل بقى 
على اصله ) . 


(الشرح )هذا المذكور عن !| ات رواه أبو داود عنه هكذا 
إسناد حسن » ورواه البيهقى مرفوعا عن سلمان الفارسى ٠‏ وعن أبى 
الدرداء عن النبى َه قال : ( الحلال ما أحل الله فى كتابة والحرام ما حرم 
لله فى كتابه وما سكت عنه فهو من غفوه ) قال أصحابنا : من الأصول 
المغتبرة فى هذا الباب الاستطابة والاستخياث » ورواه الشافعى رحمه الله 
الأصل الأعظم العم ف ولهذا أفسح الباب والمعتمد فيه قوله تمالى : 
( ويحل''' لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) وقوله تعالى : ( يسألوتك . 


(1) من الآبة لإم! من سورة الاعراف . 
ذ؟) الآبة م11 من سورة الاتعام . 


() كذا بالاصل وأتول الذى رواه البيهقى فى كتاب احكام القرآن للشائمى باسناده 
عن الشافمى قال : وأهل التفسي أو من لمعت منهم يقول فى توله تعالى : ( قل لا أجد فيما 
اوحى الى محرما يصى مما كلتم تأكلون © فان العرب قد كانت تحرم اشسياء على انها من 
الخبائث وتحل أشياء علر انها من الطببات فاحلت لهم الطبيات عندهم الا ما استشلى متها 
وحرمت عليهم الخبالث ) وفى مختصر المزنى نحوه وفى الام ص 11١9‏ وق الكلن الكبرى نحو 
هذا الذى شتناه وهذا يلقى ضوءا على عبارة الشارح من اعتبار الشافمى للاصل الاعظم الاعم 
والمتمد .فيه وجمو توله تعالي : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبالث ) . زط 


ين 


٠‏ اذا حل لمم قتعم اللي 00 ' قال البتدك اوندوضا: ل 
المراد بالطيب هنا الحلال'» لأته لو كان المراد الحلال الكان تقسديره أحل 
كم النعلال + وليس.فيه :يبان + وإنما لمراد بالطيبات ما ستطييه العرب » 


وبالخباتث ما تستخيئه + 


ٍ قال اصنحاينا” : ولا يرجع ف ذلك إلى طبقات الناس * وينول كل فوم‎ ٠ 
عل اما سحتطيوة نه أو يستخبثونه » لأن يؤدى إلى اختلاف الأحكام فد‎ 
: إلحلال والحرام واضطرانه! » وذلك يخالف قؤاعد الشرع » قالوا:: فيجب‎ 
:عار العرب » فهم أولى الأمم بأن رخذ باستطيابهم, واستخبائهم لأنهم‎ 
المخاطيون أولا » وهم جيل معتدل لا يغلب فيهم الانهماك على المستقذزات‎ 
إلا انه اوري من لحي سيت ملاعو على الناتن*‎ 


قالوا عات ارط إلى العرب الذين هم سكان رونا لف ون 1 
أخلاف البوادى اين باكلون .مادب ودرج من غير تسيز وتغيير عادة أهل : 
البسار والثروة دون المحتاجين » وتغيير حالة الخصب والرفاهية دون 
العنئ والشيدة قإل الرافعى : وذكر جماعة أن الاعتبار بعادة:العرب الذين ْ 
كانوا فى أعهذ رسول اله َي أن الخطاب لهم » قال : ويشبه أن يقال : 
يرجم فى كل زمان إلى العرب الموجودين:فيه » قال أصحابنا : فإن استطاته 7 
العرب أو سمته بإسم حيوان حلال فهو حلال » وإن استخيثته :أو سمنه ٍ 
باسم محرم.فمحرم » فإن استطابته طائفة واستخبثته أخرى اتبعنا, الأكثربن 1 
. فإن استوبا قال الباوردى وأبو الحسن العيادقى : يتبع قريش لأنهم قطب : 
. العرب ؟ فَإن اختلفت قريش ولا ترجيح أو شكوا ولم يحكموا أبشىء أو | 
لم نجدهم ولا غيرهم من العرب » اعتبرناه بأقرب الحيوان به شبها والشبه .| 
تارة يكون فى الصورة وتارة فى طبع الحيوان من الصيالة والعدوان » وتارة . 
لل ميض والكعاد إرات صديا بيني رع 0 


(() من الآبة ) مل سبورة المالدة . 
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مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) الحل قال إمام الحرمين : 
وإليه ميل الشافعى ( والثانى ) التحريم ٠‏ 


قال أصحابنا : وإنما يراجع العرب فى خيوان لم برد فيه نص بتحنيل 
ولا تحريم ولا آمر بقتله ولا نهى عن قتله » فإن وجد ثئء من هذه 
الأصول اعتمدناه ولم نراجعهم : قطعا » فمن ذلك الحشرات وغيرها مما 
سبق والله تعالى أعلم ٠‏ 

(فسرع) إذا وجدنا حيوانا لا معرفة لحكمه من كتاب الله تعالى 
ولا سنه رسوله » ولا استطابة ولا استخباث ولا غير ذلك من الأصول 
المعتمدة » وثبت تحريمه فى شرع من قبلنا » فهل يستصحب تحريمه ؟ فيه 
قولان ( الأصح ) لا يستصحب » وهو مقتضى كلام جمهور الأصحاب : 
وهو مقتفى المختار عند أصحابنا فى أصول الفقه » فإن استصحيناه فشرطه 
أن يشبت تحرسه فى شرعهم بالكتاب أو السنة أو يشهد به عدلان أسلما 
منهم بعرفان المبدل من غيره ؛ قال الماوردى : فعلى هذا : لو اختلفوا 
اعتبر حكمه فى أقرب الشرائع إلى الإسلام وهى النصرانية » وإن اختلفوا 
ارجا لسارم و د رس 0 


قال المصنف رحمه الله تعسالى 


( ولا بحل ها تولد بين ماكول وغير ماكول كالسمع المتولد بين الذئب 
والضبع والحمار المتولد بين حمار الوحش وحمار الأهل لانه مخلوق مما 
بؤكل وممالا يؤكل ففلب فيه الحظر كالبغل ) . 

(الشزج ) السمع سس فكسر السين وإسكان اليم قال الشافعى 
والأصحاب بحرم السمع واليغل وسائر ما بولد من مأكول وغير مأكول . 
مسواء كان المأكول الذكر أو الأنتئ: :4 لمنا دكره الممنف 3 والزرافه 
يفتح الزاى وضمها ‏ حرام بلا خلاف ء وعدها بعضهم من المنولد بين 
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ل شو لض راك ' 
اسبين وين نحللا » ضى علي اياي وال مجان عم : 


| قال الصئف رحمة الله تضالى ' 


5 .كل الجلالة 3 00 التى اكثر اكلها العذرة من .ناقة 9 بقرْة 


او اشاة أو اذيك أو دجاجة ؛ لما روى ابن عباس :رضي الله عنهما « أن إلنبى 


ب نهى عن آلبان الجلالة ) ولا بحرم اكلها لانه ليس فيه اكثر من تغير الحمها 
1 وهذا لا يوجب التحريم » فإن اطعم الجلالة طعاما طاهرا وطاب لجمها لم 
ٍ يكزة » لمنا ووى غن أبن غمر رضى الله عنهما قال : : ( تعلف الجلالة علفا طاهرا 
إن كانت ناقة أربعين يوما » وإن كانت ل 34 وإن كانت دجاجة 


بعد 1 

ْ (الشرج ) جبديث ابن سالوستم 1 : داود والتزمذى 
والنسائى بأسانيد صبحيحة ؛ قال الترمذى : هو حدايث حسن ضحيح ء 
قال أصحايا. :.الجلالة هئ التى ناكل العذرة والنجاسيات » وتكون من ' 
الإبل والبقر والغيم والدجاج . وقيل.:: إن كان أكثر أكلها النجابة فهئ | 
جلالة » وإن كان الطاهر: أكثر فلا » والصحيع الذى عليه الجمهور أنه 
لا اعتنار:.بالكثرة ء وإنما الاعتبار بالرائحة. والنتن فإن وجد فى عرفهنا 
| وغيره ربح النجاسة فجلالة ؛ وإلا فلاء وإذا غير لحم الجلالة فهو مكروه 
.بلا خلاف » وهل هى كراهة تنزيه أو تخريم فيه وجهان مشهوران فى طريقة 0 
الخواسانبين ( أصحهما ) عند الجنهور وبه قطع المصئف وجمهور العراقيين ١‏ 

و صححه الرويائى وغيره من المعتمدين » أنه كراهة تنزيه قال الرافعئ : 
صححه الأكثرون ( والثبانى ) كراهة :تجريم قاله أبؤ إسحاق المروزى 
والقفال وصبححه الإمام والغزالى والبغوى + وقيل : هذا الخلاف فيمنا ْ 

' إذاوجدت رائحة. النجاسة نتمامها أو اريت الراححة من ا فإن قلت 0 

علا ظ ا 


1 قال أصحابا. : ولو حبست بعد ظهور نتن عت هين هرا الت ١‏ 


ا 


الرائحة ثم ذبحت » فلا كراهة فيها قطعا » قال أصحابنا : وليس للقدر 
الذى تعلفه من حد ولا ازمانه من ضبط » وإنما الاعتبار نما يعلم فى العادة 
أو يظن أن رائحة النجاسة تزول به » ولو لم تعلف لم يزل المنم بفسل 

بعد الذبح ولا بالطبخ وإن زالت الرائحة به » ولو زالت يمرور الزمان ٠‏ 
قال البغوى : لا يزول المنم ؛ وقال غيره : يزول قال أصحابنا : وكما منم 
احمها يمنع لبنها وبيضها » للحديث الصحيح فى لبنها » قال أصحابنا : 
ويكره الركوب عليها إذا لم يكن بينها وبين الراكب خائل ؛ قال الصيدلانى 
وغيره : إذا حرمنا لحها فهو نجس 6”' ويطهر جلدها بالدباغ » وهذا ‏ 
يقتضى نجاسة الجلد أيضا ء قال الرافعى : وهو نجس إن ظهرت الرائحة 
فيه » وكذا إن لم نظهر على أصح الوجهين كاللحم » قال أصحابنا : وظهور 
النتن ب وإن حرمنا اللحم وتجسناه ‏ فلا نجعله موجبا لنجاسة الحيوان 
فى حياته : فإنا لو نحسناه صار كالكلب لا يطهر جلده بالدباغ ».يل إذا 
| حكمنا بتحريم اللحم كان الحيوان كما لا نوكل لحمه ء فلا يطهر جلده ٠‏ 
كراد افاعم 


(فرع) السخلة الى لج المطتيزة : 
ففيها وجهان ( أصحهما ) بحل أكلها ( والثانى ) لا بحل » وسبق بيانهما 
فى أول هذا الباب » قال أصحاينا : ولا .بحرم الزرع المزبل » وإن كثر 
الزبل ف أصله ء لا ما يسقى من الشمار والزروع ماء نجسا » وقد سبق 
ف ازا اللجاس واد عداب طااري» 


( فرع) لو عجن دقيق بماء نجس وخبزه فهو نجس يحرم أكله 
وبحوز أن بطعنه لشساة أو بعير أو بقرة ونحوها » نص عليه الشسافعى 
رحمه الله » ونقله عن نصه البيهقى فى كتاب السئن الكبير ف باب نجاسة 
)١(‏ هكذا وردت فى جميع الاصول والصواب ( ولا بطهر جلدها باادباغ ) وذلك لفاعدة 


أن نما يحرع. لحمه ويكون نجس ل نا ع ال ل اف ا ا 
تعالى اعلم . زط 


"١ 


الماء الدائم » وامتدل البيمقى بالحديث المقبهور و .فتاوئ ماعب 
الشامل أنه .يكره إطعام الحيوان المأكول نجاسة » وهذا لا يخالف نض 
٠‏ الشافعى ف الطعام » لأن ليس بنجس العين » ومراد ضاحب الشامل نجس 
العين: » ولا يجوز إطغام الطعام المعجون نماء تجس لصعلوك ونسائل 
وغيرهما من الآدميين ا المتتحس بخلاف الشاة 
والبعير ونحوهما » وقال ابن الصباغ فى الفتاوى : ولا دكره أكل: البييض 
الساوق بناد قيس كلا لا جره ل ا 
(فسرع) فى مذاهب العلماء فى الجلالة ٠‏ .. ظ ا 0 ْ 
اقد ذكرنا أن مذهينا أنه للق العتيننا امك كاف تزيه على 1 
م ل ل 0 
ومالك وداودء وكذا لا بحرم ما سقى من الثمار.والزروع ماء نجسا ٠.‏ وفال 
امد : يحرم لحم الجلالة ولبنها حتى تحبس وتعلف أربعين يوما + قال : 
وبحرم الثمار والزروع والبقول المسقية ماء نجسا والله آعلم ١ ٠‏ 


ْ واحتج أصسا با لعدم التحريم أن ما تأكله الدابة ؛ من الطساهرات 
بتتجس إذا حصل ف كرشها ء ولا يكون غذاؤها إلا بالنجاسة ء ولا شر 


ذلك فى إباحة لحمها ولبنها وبيضها » و ن النحاسة التى : اكلما تنزل ف 
ماري لضا ولا خاي للحي وإمزينتى اللعويها وتات ل واد 
ديه ج: 


قال الصنف رحمه الله تعالى | 


ش :كان حنؤاق بغز فحة. يدن مله اليك 4 فنا زوق أن ابن عدر 
ا قال : ( أحلت.لنا ميتتان'ودمان فأما الميتنان فالحوت ب 
والجراد واما الدمان فالكبد والطحال ) ولا يحل اكل الضفدع » لما روى 


عن النبى عه ( نهى عن قتل الضفدع ) ولو حل اكله لم بنة عن قتله ؛ وفيما 
0 )فى بعفن النسخ | فاسلك) ٠‏ (طن) ١‏ 
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سوى ذلك وجهان ( احدهما ) يحل لما روى ابو هريرة رغى الله عنه أن 


النبى يِيْندٍ قال فى البحر : ( اغتسلوا منه وتوضاوا به فإنه الطهور ماؤه الحل ‏ / 


ميتته ) ولأنه حيوآن لا يعيشى إلا فى المساء فحل اكله كالسمك ( والثانى ) [ ان ] 
ما اكلقثله.فى البزرخل 2151 6 وها لا يؤكن مئله فى البر لم بحل الله اعتبارا 
بمشله ) . 


(الشرح ) أما الأثر عن ابن عمر فصحيح سبق بيائه قربيا فى فرع 
مذاهب العلماء فى أكل الجراد ( وأما ) حديث النهى عن قتل الضفدع فرواه 
أبو داود بإسناد حسن والنسائى بإسناد صحيح من رواية عبد الرحمن بن 
عثمان بن عبيد الله الثيمى الصحابى وهو ابن أخى طلحة بن عبيد الله ٠‏ 
قال : « سأل طبيب النبى ينعن ضفدع بجعلها فى دواء فنهاه عن قتلها » 
( وأما ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى البحر فصحيح ولفظه : ( سئل 
النبى ع عن الوضوء بماء البحر فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) وقد 
سبق نال :واضعا ق اول كان الطوسارة والطحال ست سن الطناء - 
والضفدع . بكسر الفاد وبكسر الدال وفتحها ‏ لغتان مشهورتان 
الكسر أفصح عند أهل اللغة » وأتكر جماعة منهم الفتح ( قوله ) 
لا بعيش إلا فى الماء احتراز من السباع ونحوها ٠‏ 

(1هاالاحكام) فقال أصحابنا : الحيوان الذى لا يهلكه الماء 
ضربان ( أحدهما ) ما يعيش فى الماء » وإذا خرج منه كان عيشه عيش 
المذبوح » كالسمك بأنواعه فهو حلال » ولا حاجة إلى ذبحه بلا خلاف » 
بل بحل مطلقا سواء مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة حجر أو انحسار 
ماء »أو ضرب من الصياد أو غيره ٠‏ أو مات حتف أنفه سواء طفا على وجه 
الماء آم لا » وكلة حلال بلا خلاف عندنا » وأما ما ليس على صورة 
السموك المشهورة ففيه ثلاثة أوجه مشهورة ذكرها المصدف فى التنبيه وقال 
القافى أبو الطيب ره :فيه ثلاثة أقوال ( أصحها ) عند الأصحاب بحل 


نذا 
(ع؟ المجموع ج ؟١)‏ 


الجميع وهو امرض اناف العا ومختصر اللونى © واختلاف ' 

التزاقين أن امحل أن سني المننك بقع على جميعها » وقد قال الله 
تعالى :. ( حل لكم صيد ابحر وطعامه ) قال ابن عباس وغيره : صده | 
اما صيد » وطعامه ما قذف » ولقوله يت فى الحديث الصحيح ( هو هو الطمور 
ماؤه الحل ميتته )اء 
ظ ب 0006 1 
نظيره ف البر كالبقر والشاة وغيرهما فحلال» وما لا يؤكل كخنزير المناء 
:وكلبه فحرام فعا هذا ما لا نظير له حلال لما ذك ناه فى دليل الأضح ' 

وعلى هذا الثالث إلا بحل ما أشبه الحمار » وإن كان فى البر حماز الوح . 
الا وول نس حابه ابن الصباغ والبغوى وغيرهما ١ ٠‏ 


وقال أصحابنا : وإذ أب اجميع قمل تشتوط الذكا ام تغل ميته 8 
نه وان حكانا اليترى وظير زوفل نولا ( امهنا ) حل أميتنه 
( الضرب الثائى ) ما يعيش فى الماء وف البر أيضا فمنه طير الماء كالبط 
والاوز ونحوهمااء وهو حلال كنا سيق » ولا بحل شه بل خلاف” بل 
تشترط:ذكاته » وعد الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين من هذا الضرب 
الفبفدع والسرطان وهما محرمان على المذهب الصحيح المنصوص » وبه. 
قطع الجمهور وفنهما قول ضعيف أنها حلال » وحكاه البغوى فى السرطان 
عن الحليمى » وذوات السموم كالحية وغيرها حرام بلاخلاف .| |0 


(وما) الصاح فحرام على المتميح الشمور وبه لم لم ف 
التنبيه والأكثرون » وفيه وجه ( وأما ) السلحفاة فحرام على أصنح نح الوجصين, 
قال الرافعى : واستثنئ جماعة الضفدع من الحيوان الذى لا يعيش إلا فى. ٠‏ 
ْ الباء عاتتريما أغلى الضسيع وق حل الدع 6 و1 استثنوا الحينات 
والعقارب » قال ' : ومقتضى هذا الاستثناء ء أنها لا : نعيش إلا ف المباءء قال : 
ويمكن أن. يكون ا ونوع كذا » قال : وا 0 القناشى: 
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أبو الطيب النسناس أيضا فجعله حراما » ووافقه الشيخ أبو حامد ؛ 
وخالفهما الرويانى وغيره فأباحوه ( قلت ) الصحيح المعتيد أن جميع ما فى . 
البحر تحل ميتته إلا الضفدع : ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من 
السلحقاة والخبة والتسناين عل ما كون فى ماء غير البح والله الى 
أعلم ٠‏ ش : 


(فرع) قال الرافعى : أطلق مطلقون القول بحل طير الماء وكلها 
حلال إلا اللقلق ففيه خلاف سبق قال وقال الصيمرى : لا يؤكل لير الماء 
الأيض لخبث لحمه والله آعلم ٠‏ 


(فرع) قد ذكرنا أن الصحيح من مذهينا حل جميع ميتات البحر 
إلا الضفدع ؛ وحكاه العيدرى عن أبى بكر الصديق وعمر وعثمان وابن 
عباس رضى الله عنهم قال : وقال مالك : يحل الجميع سواء الضفدع 
وغيره » وقال أبو' حنيفة : لا بحل غير السبك ٠‏ 


( فسرع) السك الطاق حلال نوهو الذى مات حتف أنفه » فيحل 
عندنا كل ميتات البحر غير الضفدع » سواء ما تإق كحت ور وق 
قال مالك وأحمد وأبو داود وحكاه الخطابى عن أبى بكر الصديق وأبى 
أيوب الأنصارى وعطاء بن أبى رباح ومكحول والنخعى وأبى ثور رضى 
لله عنهم وقال أبو حنيفة : إن مات بسبب كضرب وانحسار الماء عنه 
حل ٠‏ وإن مات بلا سبب حرم ء وإن مات يسبب حر الماء أو برده قفيه 
روابتان عنه » والمسئلة مشهورة فى كتب المذهي » والخلاف بمسئلة السمك 
الطاق » وممن قال بمنع السمك الطاف ابن عباس وجاير بن عبد الله وجابر 
ابن زيد وطاوس ٠‏ واحتج لهم بحديث جابر قال : قال رسول الله 
ين : ( ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه : وما مات فيه فطفا فلا تاكلوه ) 


رواه أبنو داود «٠‏ 


واحتتج أصنغابنا قرول ته تفال ( احل لكم صيد البخر أوطعاامه ) ١‏ 
قال ابن عباس وغيره : صيده ما ضدتمؤه » وطعامه ما قذف » وبعموم قؤله ١‏ 
زه التعور مازء اديع )لوز ديد مني كنا سيق 001 , 
وبحديث جابر بن عبد الله قال. : (ابعة بعثنى النبى يِه فى ثلاثمائة راكب وآميرنا . 
' ابو عبيدة بن الجراح يظلب خبر قريش » فأقمنا على الساحل 'حتى فنى ٌْ 
زادنا » فاكلنا الخبط ء ثم إن البجر القى إلينا دابة يقال لها العنبر » فاكلنا _ 
٠‏ منه نصف: شهر ححتى ضلحت أجسامنا )'رواه البخارى ومسلم 6اوعن :. 
.ابن عمر قال ( غزونا فجعنا حتى إن الجيش ليقسم التمرة والتمرتين » فبينا . 
نحن على شط البحر إذا رمى البحر بحوت ميت » فاقتطع الناش مه 
ما شاءوا من لحم وشحم وهو مثل الطرب ؛ فبلغنتى أن الناس لما قدموا 
على رسنول لله يي أخبروه فقال لمم اس ا ْ 
حعكم: . ْ 

وفوا هعاس فال : ( أشهد على أبى بكر رضى الله عنم أنه قال :. 
السمكة الطافية فيه خلال لمن أراد أكلها ) رواه البتهقى بإسناه صحيح 
وروي البهقى إسنأدم عن عمر بن الخطاب رغى الله عنة عن:على بن . أ : 
طالب قالا. : ( الجراد والنون '' زكى كله ) وعن أبى أيوب وأبى صرمة|. 
الأنصاريين ( أنهما آكلا السمك الطاف ) وعن تعاس قال :زلا بان ١‏ 
بالسمك الطاق ) وعن أبى هريرة وزيد بن ثأيت ( أنهما كانا لا بريان بأكل!'. 


ما لفظ البحر بأسا ) وعن عبد الله بن عمر وعبد الله: بن عبرو بن العاص > 
مللام وى الليمتى هذا كله باننايده التصلة”+ ا 


( وآما ) الجواب عن. حديث جابر الذى اجتج به الأؤلوان فهو 00 
حديت ضيف ا الخلا ل جور انتجاح © وال من ا 


ْ : 


(1) الثون : الحوت . 


5 : 


فكيف وهو معارض بما ذكرناه من دلائل الكتاب والسنة ؟ وأقاويل . 
الصحابة رضى الله عنهم المنتشرة ؟ وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم 
الطائفى غن إسماعيل بن أمية عن أبى الزبير عن جاير » قال البيهقى : 
بحى بن سليم الطائفى كثير الوهم سيىء الحفظ » كال : وقد رواه غيره 
عن إسماعيل بن أمية موقوفا على جابر » قال : وقال الترمذى : سألت 
البخارى عن هذا الحديث فقال ليس هو بمحفوظ » قال : ويروى عن جابر 
خلافه » قال : ولا أعرف لأثر ابن أمية عن أبى الزبير شيئا » قال البيهقى : 
وقد رواه أيضا يحيى بن أبى أنيسة عن أبى الزبير مرفوعا » وبحيى بن أبى 
أنيسة متروك .لا يحتج به » قال ورواه عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب 
ابن كيسان عن جابر مرفوعا وعبد العزيز ضعيف: لا يحتج به » قال:: ورواة ٠‏ 
بقية بن الوليد عن الأوزاعى عن أبى الزيير عن جابر مرفوعا » ولا يحتج 
بما ينفرد به بقية فكيف بما يخالف قال : وقول الجماعة من الصحابة على 
خلاف قول جابر مع ما رويناه عن النبى يت أنه قال فى البحر ( هو الطهور 
عاذ الجل كه )واف اعارء 1 ش 
قال اللصنف رحمه الله تعصالى 
( واما غير الحيوان فضربان طاهر ونجس ( فاما ) النجس فلا يؤكل / 
لقوله تعالى : ( ويبحرم عليهم الخبائث 2٠)‏ والنجس خبيث » وروى ان 
النبى بكر قال فى الفترة تقع فى السمن ( إن كان جامدا فالقوها وما خولها + 
( ضرب ) يضر ( وضرب ) لا يضر » فما يضر لا يحل اكله كالسم والزجاج 
والتراب والحجر » والدليل عليه قوله تعالى : ( ولا تفتلوا'") انفسكم ) وقوله 
تعالى : ( ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة ) © وأكل هذه الاشياء تهلكة » فوجب 
ان لا يحل ؛ وما لا بضر بحل اكله كالفواكه والحبوب » والدليل عليه قوله . 
تعالى : ( قل من حرم زيئة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ ) (؛) 
)١(‏ من الآبة لاه! من سورة الاعراف . ش 
(؟) من الآية 89؟ من سورة النسام . 


(؟) من الآية 1١6‏ من سورة البقرة . ش 
5 الآبة 1" من سورة الاعراف . 


( الشرح ) أما حديث فارة السمن فبعضه فى الصحيح وبعضنه فى 
غيره فعن اواساس ع عمو انسل افك ؛ سئل عن فأرة سقطت 
فى سمن فماتث » فقال النبى يلغ خذوها وما حولها وكلوا سمنكم ) رواه 
البخارى وف رواية له ( ألقوها وما حولها وكلوه ) وعن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله يت : ( إذا وقعت الفأرة فى السمن فإن كان جامد! فالقوها 
وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه ) رواه أبو داود إبناذ سحو رد 
نضعفه. وذكره الترمذى بإسنناد أبى داود ثم قال : وهذا حديث غير 
محفوظ » قال سمعت البخارى يقول هو خطأ » قال : والصحيح حديث 
ابن عباس عن ميمونة وذكره ه البيهقى من رواية أبى داود.ولم يضعفه » فهو 
وأبو داود متفقان على السكوت عليه » مع صحة إسناده » قال الخطابى 
: وروى ف بعض الأخبا ر ( وإن كان مائعا فأريقوه ) ٠‏ 


©( وآما ) ) السما والزجاج ففيهما ثلاث لفات ‏ فتح السين. والزاى 
بويا ركرها سو لجوابم اباي ْ 


( اما الاحكام ). ذفهها ساكل : 


١‏ لظام قال مهام تون ال تجرن الو الخ بين اا 
والبول وغير ذلك وكذا بحرم أكل المتتجس كاللبن والخل والديس 
والطبيخ والدهن وغيرها. إذا تنجست ء وهذا لا خلاف فيه » وقد سبق 
ف اب إزالة النجاة وجه ضعيف أن الدهن يطهر بالغسل » » فعلى هذ! 
الوجه إذا غسل طهر وجل آكله ودليل المسألة ما ذكره ه المصنف ٠‏ ش 

واعلم انه يسلنتى بن قولهم : لا يحل أكل شيء نجس مسآلة وى 
الدود المتولد من الفواكه والجبن والخل والباقلا ونحوها » فإنه إذا مانت 
فيما تولد منه نجسن-با موت على المذهب » وف حل أكل هذا الدود ثلاثة 
أوجه ( أصحها ) بخل أكله مع ما ما تولد منه لا متمردا ( وألثانى ) بحل مطلقًا.. . 
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( والثالث ) يحرم مطلقا » فعلى الصحيح يكون نجسا لا ضرر فى أكله » 
وبحل أكله معه » فيحتاج إلى استثنائه والله سبحانه أعلم ٠‏ ولو تنجس 
فمه حرم عليه الأكل والشرب قبل غسله » لأن ما يصل إليه نجس فيكون 
أكل نجاسة » وينبغى أن ,بالغ فى غسله » وقد سبقت هذه المسآلة فى آخر 
باب إزالة النحاسة ء 1 


(االقائية )الا بحل اكل نا افيه ضرر ين الطاهزات كلسم" الئل 
وبعض السفهاء » وكذلك الحجر الذى شر أكله » وما أشبه ذلك » ودلينه 
فى الكتاب » قال إبراهيم المروذى : وردت أخبار فى النمى عن أكل الطين » 
ولم رشبت شىء منها » قال : وينبغى أن نحكم بالتخريم إن ظهرت المضرة 
فيه » وقد جزم المصنف وآخرون بتحريم أكل التراب » وجزم به القاضى 
شخص لا يضره آكل السموم الطاهرة لم بحرم عليه إذ لا ضرر » قال 
الرويانى : والنبات الذى يسكر وليس فيه شدة مطربه يحرم أكله » ولا حد 
على آكله ٠‏ قال : ويجوز استعماله فى الدواء ؛ وإن أفضى إلى السكر ما لم 
يكن منه بد ء قال : وما يسكر مع غيره ولا يسكر بنفسه إن لم ينتفع به 
فى دواء وغيره فهو حرام ؛ وإن كان ينتفع به فى البداوى حل التداوى به 
والله أعلم ٠‏ 

( الثالثة ) كل طاهر لا ضرر فيه فهو تحلال إلا ئلاثة أنواع » وذلك 
كالخيز والماء واللين والفواكه والحبوب واللحوم الطاهرة وغير ذلك ىن 
لما ذكره المصنف والإجماع ( وأما ) الأنواع الثلاثة المستثناة ( فأحدها ) 
المستقذرات كالمخاط والمنى ونحوهما وهى محرمة على الصحيح المشهور » 
وفيه وجه ضعيف حكاه إمام الحرمين وغيره أنها حلال » وممن قال به فى . 


55 


ل اراز ا العرق حكم المنى والمخاط ء وقد جزم الشبيع ْ 
أبو حامد فى تعليقه عقب كتاب السلم فى مسآلة بيع لبن الآدميات بآنه بحرم 4 


اشرب العرق ( الثانى ) الحيوان الصغير كصغار العصافير ونحؤها يحرم !1 


| انتلاعه حيا بلا خلاف » لآنه لا يحل إلا يزكاة » هذا فى غير السمك والجراد. 
( أما) السمك والجراد فيحل ابتلاعهما فى الحياة على أصح الوجمين | 
( الثالث ) جلد الميتة المدبوغ فى أكله ثلاثة أقوال أو أوجه سبقث فى باب ١‏ 
| الآآنية ( أصحها ) أنه حرام ( والشانى ) حلال ( والثالث ) إن. كان جلد ' 
حيوان مآكول فحلال وإلا فلا ٠‏ وهذه الغلائة ودعلل المفريعية ام 
حا ا ا ' 0 


٠٠‏ فترن ]نان الشطاي كلف اناد زات ذا رط قة: 
. نجاسة » فقال جماعة من أصحاب الحديث : لا يجوز الانتفاع به بوجه من أ 
الوجوه لقوله بيك( فلا تقربوه ) وقال أبو حنيفة : هو نجس لا يجوز كله . 
| ولا شربه » ويجوز الاستصباح به ونيعه ٠‏ وقال الشافعى الا يجوز أكنه 71 
لا ببعه ؛ ويجوز الاستصباح به » وقال داود : إن كان هذا سمنا لم يجن . 
بيعه ولا أكله وشربه » وإن كان زيتا لم يحرم أكله ولا بيعه » وزعم أن | 


0 ع اع الحراضه اسه 


5000 اين لبحو ياه ودك ' ا وغيره » وسبقت مناه ٠ ٠‏ 
مذاهب العلناء قا الاتتفاع بالنجاسات ء والله أعلم ٠‏ ْ 


(قرو) رسط فاه رج اوظرفا سن اعبات فين درك | 
أو دبس أو عجين أو طبيخ أو غير ذلك » قال أصحابنا. : حكنة ماف . 


الحديث: :الذى ذكره المضنف أنه إن كان مائعا نحسته ».وإث .كان جَابْدا ' ش 


| ألقيك | النجاسة. ونا ما حولها ظ وبقى 0 طاهرا ) قالوا. :وضابظل الجامد . 
)١)‏ الودك : لدعم . 1 


دا 


تراد فمائع » وقد سيقت هذه المسألة فى باب إزالة النجاسة فى مساألة 


(فرع) قال العبدرى : لو نصب قدرا عنى النار وفيها لحم فوقع 
فيها طائر فمات » فأخرج الطائر » صار ما فى القدر تحفسنا فيزاق المرق 
ولا.يجوز أكل اللحم إلا بعد غسله ٠‏ هذا مذهبنا » وبه قال ابن عباس 
وعن مالك روايتان ( إحداهما ) كمذهينا ( وأصحهما ) عنه أنه يراق المرق 


برض العم فلا ء كل مواق اعم 


(فرع) قال ا ا ال ا اا 
والحرام : لو وقعت ذبابة أو نحلة فى قدر طبيخ وتهرأت أجزاؤها فيه » لم 
بحرم أكل ذلك الطبيخ ؛ لأن تحريم أكل الذباب والنمل ونحوه إنما كان 
للاستقذار » ولا بعد هذا مستقذرا قال : ولو وقم فيه جزء من لحم آدمى 
ميت لم بحل أكل شىء من ذلك الطبيخ » حتى لو كان لحم الآدمى وزن 
دائق حرام الطبيخ » لا لنجاسته ء فإن: الآدمئ الميت طاهر على الصحيح : 
ولكن لأن آكل الآدمى حرام لحرمته لا لاستقذاره » بخلاف الذياب » هذا ٠‏ 
كلام الغزالى » والمختار الصحيح أنه لا يحرم الطبيخ فى مسالة لحم الآدمى ؛ 
لأنه صار مستهلكا فهو كالبول وغيره إذا وقع فى قلتين من ع الماء فإنه 
بجوز استعمال جميعه ما لم يتغير » لأن البول صار باستهلاكه كالمعدوم 


والله أعلم * 
قال المصنف رحمه ألله تعالى 


ومن اضطر إلى اكل الميتة او لحم الخنزير فله أن ياكل منه ما يسد به 
الرمق » لقوله: تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا غاد فلا إثم عليه ) '') وهل 


(1) من الآبة ؟ هن سورة المائدة . 


يجب أكله ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجب لقفوله نعالى : (ولا تقائلوا 
انفسكم ) ١‏ ( والثانى ) لا بجحب » وهو قول أبى إسحق لان له غرضا فى تركه » 
وهو أن يجتنب ما حرم عليه » وهل بجوز أن يشبع منه ؟ فيه قولان (احدهما) 
لا يجوز وهو اختتيار المزنى » لانه بعد سد الرمق غير مضطر » فلا يجوز له ' 
أكل المبتة » كما لو أراد ان ببتدىء بالاكل وهو غير مضطر ( والثانى ) بحل » 
لآن كل طام جاز أن باكل .منه قدر سد الرمق جاز له أن بشسبع منه » كالطعام 
الحلال . وإن اضطر إلى. طعام غيره وصاحبه غير مضطر إليه وجب علبه 
بذله » لآن الامنناع من بذله إعانة على قتله » وقد قال النبى َم : ( من اعان 
على. فتل امرىء مسلم ولو بشطر كلمسة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه 
. آبس من رحمة الله ) وإن طلب منه من المثل لرمه أن بشتريه منه » ولا بحوز 
:ان باكل المبتة لأنه غير مضطر » فإن طلب اكثر من ثمن المثل أو امتنع :من 
'بذله فله أن يقاتله عليه » فإن لم يقدر على مقائلته فاشترى منه باكثر :من 
ثمن المثل ففيه وجهان ( احدهما ) يلزمه لانه من فى ببع صحيح ( والثانى ) 
لا ترم إلا نمن المثل كامكره على شرائه فلم يلزمه أكثر من اثمن المثل » وإن 
وجد الميتة وطعام الفير وصاحبه غائب ففيه وجهان ( احدهما ) أنه ياكل 
الطعام لآنه طاهر » فكان إولى ( والثانى ) ياكل الميتة » لآن أكل اميت نيت 
بالنص » وطمام الفير ثببت بالاجتهاد » فقدم أكل الميتة عليه » ولآن المنع من 
اكل البيتة لحق الله سبخانه وتعالى » والمنع من طعام الفير لحق الآدمى ) 
وحقوق الله تعالى مبنية على التسهيل » وحقوق الآدمى مبنية على التشديد . 

وإن وجد ميتة وصيدا وهو محرم » ففيه طريقان ( من ) اصحابنا من. 
قال : إذا قلنا : إنه إذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة أكل الميتة وترك الصيد » 
لأنه إذا ذكاه صار ميتة » ولزمه الجزاء ( وإن قلنا ) إنه لا بيصير ميتة اكل 
الصيد لآنه طاهر » ولان تحريمه أخف لانه يحرم عليه وحده » والميتة محرمة 
عليه وعلى غيره ( ومن ) اصحابنا من فال : إن قلنا إنه يصير ميتة اكل الميتة » 
وإن قلنا إنه لا يكون ميتة ففيه قولان ( أحدهما ) يذبح الصيد وباكله » لأنه 
طاهر ولان تحريمله اخف على ما ذكرناه ( والثانى ) آنه ياكل المنتة لانه 
منصوص عليها' » والصيد مجنهد فيه » وإن اضطر ووجد آدميا ميتا جاز 
له أكله » لان حرفة الحى آكد من حرمة اميت » وإن وجد مرتدا أو من: 
وجب قله فى الزنا جاز له أن يأكله .» لأن قتله مستحق » وإن اضطر ولم. 
بجد شيئًا فهل يجوز له أن بقطع شيئًا من بدنه وباكله ؟ فيه وجهان ( قال)) 





!) من الآية 15 من سُورة النسساء . 
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أبو إسحاق : يجوز لانه إحياء نفس بمضو فجاز » كما يجوز أن يقطع عضوا 
إذا وقعت فيه الآكلة لإحياء نفسه » ومن اصحابنا من قال : لا بجوز » لانه 
إذا قطع عضوا منه كان المخافة عليه أكثر » وإن اضطر إلى شرب الخمر او 
البول شرب اليول » لان تحريم الخمر » اغلظ ولهذا يتعلق به الحد فكان 
البول آولى . وإن اضطر إلى شرب الخمر وحدها ففيه ثلاثة اوجه (احدها) 
أنه لا يجوز ان يرب » لما روت ام سلمة رضى الله عنها أن النبى يي قال : 
( إن الثه بسبحانه وتعالى لم بجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) (والثانى) يجوز » 
لانه يدفع به الضرر عن نفسه فصار كما لو أكره على شربها ( والثالث ) انه إن 
اضطر إلى شربها للعطننى لم يجز ء لانها تزيد فى الإلهاب والعطش وإن اضطر 
إليها للتداوى جاز ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث ( من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة ) رواه 

وأما حديث أم سلمة قرواه أبو تعلى الموصلى فق مسنده بإسناد 
محيح إلا رجلا واحدا فإنه مستور ؛ والأصح جواز الاحتجاج بروايه 
المنتور + ورواه النبمقن آنا" (آما) الأسكاء:قفيها مسائل : 


لق 


( إحداها ) آجمعت الأمة على أن المضطر إذا لم يجد طاهرا يجوز 
له أكل النجاسات كلميتة والدم ولحم الخنزير وما فى معناها » ودليله. فى 
الكتاب » وى وجوب هذا الأكل وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) 
يجب » وبه قطع كثيرون أو الأكثرون » وصححه الباقون (والثانى) لا يجب ؛ 
بل هو مباح ؛ فإن أوجبنا الأكل فإنما يجب سد الرمق دون الشبع » صرح 
به الدارمى وصاحب البيان وآخرون واتفقوا على أن المضطر إذا وجد 
طاهرا تلكة لزمة آكله ٠‏ 


( الثانية ) فى حد الضرورة قال أصحابنا : لا خلاف أن انجوع القوى - 


الل ياض بالاآصل والسفط ( آأين ماجه عن أبى حريره ) ورمز له فى جمع الجوامم 
الامام السيوطى بأبى داود والبيهقى فى السئن عن أبى هريرة والطبراتى عن ابن عباس وابن 


عاتر عن ابن عمر والبيهقى عن الزغرى مرسلا ٠‏ 


(؟) ورواء الطبرانى فى الكبر عن ام سلمة والحاكم فى التضدر والبيوهقى عن اين متتعود 
موتوفا ٠.‏ (ط) 
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لا تكفى التأول الية وفحوها » قالوا : ولا خلاف آنه لا يجب الامتباح ظ 
إلى الإشزاف غلى الهلأك. فإن الاكل حينشذ لا يتفم » ولو اتهى إلى تك 
الحال لم .نحل له أكلها » لأنه غير مقيد واتفقوا على جواز الأكل إذا ا خاف 
على.تفسه لو لم ياكل من جوع أو ضعف على المشى أو عن ال ركوب وينقطع 
عن رفقته ويضيع ونحو ذلك » فلو خاف حدوث مرض مخوف ف جسمة 
فهو كخوف الموت ؛ وإن. خاف طول المرض فكذلك فى أصح الوجهين ؛ 
وقيل : 6 قولان » ولو عيل صبره وأجهده الجوع فهل يحل له الميتة 
0 . ونخوها ؟ أم لا بحل حتى يصل إلى أدنى الرمق ؟ فيه قولان ذكرهما 1 

البتوى وغيرء ( أسلميذا ) الحل +'قال إمام العرمين وغيرة: ولا وشنترط. ْ 
فيما ربخافة تيقن وقوعه لو لم ياكل . »دل يكفئ غلية الظن » قالوا : كما 0 
أن المكره ه على أكل: الميتة رباح له كلها إذا ظن وقوع ما خوف به : 9 
ولا .. يشترط أن يعلم ذلك » فإنه لا يطلع على الج وجلا هات انان ْ 
مستندها الظن والله تعالى أعلم ٠‏ 0 

٠‏ ( الثالثة ) قال أصحابنا لاع اللمفظ ]نيان دن ال نا د ظ 
ارمق بلا تخلاف ولا بباح له الزيادة على التسيع: بلاإخلاف »وف خل ١‏ 
٠‏ الشبع ٠‏ قولإن مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما » وذكر إمام الحرمين 
ري ان اجات مره لحار اراد 


( لدعا ) الماع اين 6 وإها اماج اعد زرفل وهو ايم 
إلى حالة لوكا يها فى اتا لا جاز اك اي اف الضردرة تور 
بهذ! » والتمادئى فى إكل الميتة من غير ضرورة ممتنع ٠+‏ ْ 
( والثانى ) يباح الشسبع ء قال إمام الحرمين لس امع د 
م عي اام | 
ا ل 
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الخلاف جماهير الأصحاب ف الطريقين » ونقله إمام الحرمين هكذا عن 
ب الأصحاب ثم أتكره عليهم 3 وقال : الذى يجب القطم به التفصيل » وذكر 
هو والغزالى تفضيلا جاء نقله أنه إن كان فى بادية وخاف إن ترك الشبع 
أن لا يقطعها وبهلك ؛ وجب القطع بأنه يشبع » وإن كان فى بلد وتوقع 
طعاما طاهرا قبل عودة الضشرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق ء 
وإن كان لا يظهر حصول طعام طاهر وأمكن الحاجة إلى العود إلى أكل 


وهذا التفصيل الذى ذكره الإمام والغزالى تفصيل حسن » وهو 
الراجح واختئف الأصحاب فى الراجح من الخلاف فرجح أبو على الطبرى 
في الإفصاح والرويانى وغيرهسا حل الشيع » ورجح التفسال وكثيروذ 
1 وجوب الاقتصار على سد الرمق وتحريم الشبع ( وهذا هو الصحيح 
والله سبحانه أعلم ٠‏ 


( الرابعة) قال أضحابنا : يجوز له التزود من الميتة إن لم يرج الوصول 
' إلى طاهر فان رجاه فوجهان ( أحدهما ) لا يجوز وبه قطع البغوى وغيره 
( وأصحهما ) يجوز وبه قطع القفال وغيره » وزاد القفال فقال : يجوز حمل 


الميتة من غير ضرورة ؛ ما لم يتلوث بها ٠‏ 


( الخامة ) إذا جوزنا الشبع فآكل ما سد رمقه 'نم وجد لقمة حلالا 
لم يجز أن يآكل من الميتة حتى يأكل تلك اللقمة فإذا أكنها هل له إقسام 
الأكل من الميتة إلى الشبع ؟ فيه وجهان حكاهما البفوى عن شيخه القاضى 
عاد إلى المنع فيحتاج إلى عود الضرورة ٠‏ 


. (فسرع) لو لم يجد المضطر إلا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من 
البذل فله الأكل منه نلا خلاف » وهل له الشبع ؟ أم بازمه الاقتصار على 


ه1 


سد الزمق 5 فيه لوق ( أصحما ) طرد الخلاف كاليتسة ( والثانى )أباح 
يم عي لل 5 ئ 


[أقنافئة | ف مان جسن الام ؛ قال أصحابنا : المحم للد 6 
المضطر إلى تنا قر سك ررم اد الس ا إن 
فعا ينه امسا ود نئل عي دكن 0 

غير المسكر فيباح جميعه ما لم يكن فيه إتلاف معصوم فيجوز للمضطر ‏ 
أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب البول وغير ذلك من النجاسات + . 
: وبجوز له قتل الحربى والمرتد وأكلهها: بلا خلاف ( وأما ) الزانق المحصن 2 
والمحارب وتارك الصلاة قفيهم وجهان ( أصحهما ) وبه قط إمام الك 
والمصنف والجمهؤر : يجوز قال الإمام : لأنا إنما منسا من قتل هؤلاء 
تفويضا إلى السلطان لثلا يفتات عليه » وهذا العذر لا .يوجب التتحريم عند . 
تحقق ضرورة المضطر ( وأما ) إذا وجد المضطر من له عليه قصاصن فله قتله 
قصاصا وأكله سواء حضره السلطان آم لا لما ذكرتاه فى المسكلة قبليما 
ضح ؟ الخول اخزول» ش ْ 


ان ساماد اعد نوسيات دل ون ال 
قطع البعوى لا يجوز قتلهم للأكل » لأزقتلهم حرام فأشبه الذمى ( والثانى ٠)‏ 
وهو الأصح : بجوز ء وبه قال إمام الحرمين والغزالى لأنهم ليسوا, 
معصومين ؛ وليس المنع من قتلهم لحرمة نفوسهم » بل لحق القانبين » ولهذا . ظ 
حي دراي ادي 00 


+( دانا)! لولمه واللسنامن فز دجا فينووم الل الل | 
بلا خلاف ؛ ولا خجلاف أنه لا يجوز لوالد قتل ولده لياكله ؛ ولا للسيد . 
قتل عبده ليأكله م وإن كان لا قصاص عليه فى قله » لأنه معصوم ( أما) ' 
إذا لم يجد المضبطر إلا آدميا ميتا معصوما ففيه طريقان (أصجهما ' 
واسورعةا )سور وبربه تلم المفيتقةوالجهور ( والثانى ) فيه وجهان ' 
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حكاهما البغوى ( الصحيح ) الجواز ؛ لأن حرمة الحى آكد ( والثانى ) لا : 
لوجوب صناتته » وليس بشىء ؛ وقال الدارمى : إن كان المت كافرا حل 


ثم إن الجمهور أطلقوا المسئلة » قال الشيخ إبراهيم المرونذى : لا إذا 
كان الميت نبيا فلا بجوز الأكل منه بلا خلاف ؛ لكمال حرمته ومزيته على 
غير الأنباء » قال الماوردى : فإن جوزنا الأكل من الآدمى الميت فلا يجوز 
أن نأكل منه لا ما يسد الرمق بلا خلاف حفظا للحرمتين » قال : وليس له 
طبخه وشيه » بل بأكله نيئا لأن الضرورة تندفع بدلك وى طبخه هتك 
لحرمته : فلا بجوز الإقدام عليه بخلاف سائر الممتات : فإن للمضطر أكنها 
نيئة ومطبوخة » ولو كان المضطن ذميا ووجد مسلما قفى حل أكله له وجهان 
حكاهما البغوى » ولم يرجح واحدا منهما : والقياس تحريمه لكمال شرف 
الإسلام ولو وجد مبتة ولحم آدمى آكل الميتة » ولم يجز آكل الآدمى سواء 
كانت الميتة خنزيرا أو غيره ؛ ولو وجد المحرم صيدا! ولحم آدمى اكل 


الصيد لحرمة الآدمى ٠‏ 


(فرع) لو أراد المضطر أن بقطع من نه من فخذه أو غيرها 
لياكلها » فان كان الخوف منه كالخوف فى تر الأكل أو أشد » حرم القطع 
بلا خلاف » وصرح به إمام الحرمين وغيره » وإلا ففيه وجهان مشهوران 
ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) جوازه وهو قول ابن سريج وأبى 
إسحق المروزى ( والثانى ) لا يجوز اختاره أبو على الطبرى » وصححه 
الرافعى ف المحرر » والصحيح الأول ؛ وممن صححه الرافعى فى الشرح 
والنسخ » وإذا جوزناه فشرطه أن لا بجد شيئا غيره ؛ فإ وجد حرم القطع 
بلا خلاف » ولا يجوز أن يقطم لنفسه من معصوم غيره بلا خلاف ؛ وليس 
للغير أن يقطع من إعضائه شيئا ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف » صرح به 

إمام الحرمين والأصحاب ٠‏ 
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7< الجا بت وذ ود افيا سانا اال لام لتر فله حالان 
( أحدهنا ) أن يكون:صاحبه حاضرا ( الثانى ) أن .يكون غائبا » فإن حضر 

نظر إن كان المالك مضبطرا إليه أيضا فهو أولى به » وليس للخ أن 
بأخذه منه إذا لم ينفضل عن حاجته > إلا أن يتكون غير المالك. نبيا » فانه 
.يجب على المالك بذله له » هكذا قالوه » والحكم صحيح ء لكن الممبألة ظ 
غير متصورة ى هلذه الأزمان » وتنصور فى زمن نزول غيسى ابن مريم | . 
حوالده وق عا بارت ا 


قال:أصحايا؛ : فإن آم ' امسالك غيره على نفسه ققد أحسن + قال ١‏ 
الله تعالى دش كزوة عن هم ولو كانه خمافنة )7 قالوا : وإنما . 
يجوز أن يوئر على ثفسه مسلما'" » فاما ماوقلا ل مضه كداب 
الا ال ره 


(آما) إذا لي يكن المالك: مضبطرا فيلزمه إطمام الفط سيل 
.كان أو ذميا أو مستآمنا وكذا لو كان يحتاج إليه فى ثانى الحال على أضح 
الوجهين » وللمضطر أن يأخذه قهرا » وله مقاتلة المالك عليه » فإن أتى. 
القتال على تفس المالك فلا ضمان فيه » وإن قتل المالك المضطرا ف | 
الدفع عن طعام لزمه القضاض ع وإ منعة الطعام فمات جوعا فلا ضمان ٠.‏ 
:قال الماوردى : ولو قيل يضمن + لكان مذهبا » قال أضحاينا : وفى القدر 

: الذى يازم المالك بذِله » ويجوز للمقبطر أخذه قهرا ٠‏ والقتال عليه 
:"قولان.( أصحهما ) ما يسد:الرمق ق ( والثاة ى ) قدر الشبع بناء على القولين / 
فيما بحل .له من الميتة » وهل يجب .على المضطر الأخذ قهرا والقتبال ؟ فيه / 

عاد حى اعاود 3 بعري لجيه رادي ان لاي 


ْ 1 من الآية امن | سورة الحثم 


0 ىَ 9 التبرع أ بالكلية أو بأجزاغ من لقي أو بالدم لاخيه السام لانجائه. اص الهلاك 
المجقق على ضوء ومسار هذا البجث والله أعلم . ١‏ 
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( والأصح ) هنا أنه يجب الأخذ قهرا ولا يجب القتال » لأنه إذا لم جب 
دقع الصائل فهنا أولى : 


وخص البنُوى الخلاف.بما إذا لم يكن عليه خوف ف الأخذ قهرا ؛ 
قال فإن خاف لم يجب قطعا » وحيث أوجبنا على المالك بذله للمضطر 
ففى الحاوى وجه ضعيف أنه يلزمه بذله مجانا » ولا يلزم المضطر شىء كما 
باكل الميتة بلا شىء والمذهب أنه لا يلزمه البذل إلا بعوض » وبهذا قطع 
الجمهور + وفرقوا بينه وبين ما إذا خلص مشرفا على الملاك بالوقوع 
فى ماء و نار فإنه لا يشبت له أجرة المشل بلا خلاف » بأن هناك يازمه 
التخليص ولا يجوز تأخيره إلى تقدير الأجرة » وهنا بخلافه ٠‏ وسوى 
القاضى أبو الطيب الطبرى وغره بينهما وقالوا : إن احتمل الحال هناك 
موافقة على أجرة ببذلها أو يلتزمها لم يلزم تخليصه حتى بلتزمها » كما ف 
المشطى » وإن لم يحتمل الحال التأخير فى صورة المضطر فأطعمه لم يلزمه , 
العوض فلا فرق بينهما ٠‏ ظ 

ثم إن بذل المالك لعامه محانا لزمه قبوله وباكل منه حتى شيع ؛ 

وإن بذله بالعوض نظر ‏ إن لم يقدر العوض لزم المضطر بذله » وهو 
مثله إن كان مثليا » وإن كان متقوما لزمه قيمة ماآكل ف ذلك الزمان والمكان؛ 
وله أن بأكل حتى يسبع » وإن قدر له العوض - فإن لم يفرد ما يأكله ب 
فالحكم كذلك » وإن أفرده كان المقدر ثمن المثل ‏ فالبيع صحيح ؛ 
وللمضطر نما فقل عن الآخر ؛ وإن كان أكثر من ثمن المثل والتزمه ففيما 
بلزمه أوجه ( أصحها.) عند القاضى أ, بى الطيب بازمه المسمى لأنه التزمه 
بعد لازم ( وأصحها ) عند الرويانى لا يازمه إلا ثمن المثل فى ذلك اازمان 
والمكان » لأنه كالمكره ( والثالث ) وهو اختيار الماوردى إن كانت الزيادة 

لاتشى على المضطر ليسار لزفته ء وإلا فلا ٠ ٠‏ قال أصحانا : و شيغى للمضطر . 
أن بحتال فى أخذه منه ببيع فاسد ليكون | واجب القمة بلا خلاف قال 
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الرافعى فهى : وقد ينهم من كلامم القطع بصحة البيع وأن الخلاف قينا أنه . 
ثمنا لكن. الوجه جعل الخلاف فى صحة العقد لممنى ؛ وأن المضطر هل هو ١‏ 
0 أبى حامد ما يبين ذلك وقد صرح به إمام . 
الحرمين وقال : الثعراء بالثمن الغالى لضرورة هل تجعله كرها حتئى لا يضح | 
الشراء ؟ فيه وجهالٌ ( أقيسهما ) ) صحة البيع » قال : وكذا المضادر من جهة - 
السلطان الظالم إذا .باع للضرورة ف. المصادرة ودفم الأذى الذى بجافه : 
فيه وجهان ( أصحهما ) ) صحة البيع » لأنه إكراه على نفس البيع » ومقضواد ١‏ 
لل مارت : 
1ْ طح ارد اردع الس سكل السمار؟ 


ظ ( فبوغ) متئى باع المضطر بثمن الثل ومع المضطر مال رك راق 
وصرف ما معه من: المال إلى. الثمن حتى لو كان معه ساتر عوازته نه أزمه 
صرف أنه إن ل ف الات ادر مس طا ناه وار كني آر . 
أخف من أكل الميتة » ولهذا يجوز أخذ الطعام قهرا : ولا يجوز أخذ سائر 
العورة قهرا ؛ فان لم .يكن معه قال لزه التزامه فى ذمته » سواء كان له ٍ 
مال فى موضع آخر.آم لا ء ويلزم المالك فى هذا الحال البيع نسيئة » قال : . 
أصحاينا : والشراء| هنا واجب ابلا خلاف » ولا بحىء فيه الوجه الباق 
أنه لا بيعت الأكن لن لين يمرن :ان ذلك القن قرول لاسي 7 
اجا ويد بعر لزيد القع السام م 


١‏ شفع )لذن اف اعد قهرا إذا بذل المالك * لتر 
إن علب أكثر م من الث فل أن لا يقب » وباخذه قرا وتات فإ 
ْ شتراه بالزيادة مع إمكان أخذه قهرا فهو مختار ر فى الزيادة فيلزمه المسبى 
بلاخلاف ؛ والخلاف السابق إنما هو فيمن عجز عن الأخذ قهرا . 


| (فسرع) لو أله المسالك وام مط و لت 
أنه لا عوض عليه ؛ برشل علي الإبالعة واللسامة المنادة بالطنام (واقاني) ٠.‏ 


00 


يازمه العوض ؛ وهو شبيه بالخلاف فيمن عرف بالعمل بأجرة إذا استعمله 
إنسان بغير شرط أجرة » والأصح أنها لا تجب » واو اختلفا فقال المالك : 
أطعمتك بعوض » فقال المضطر : بل محانا ء فوجهان حكاهما صاحا العدة 
والبيان قولين ( أصحهما ) بصدق المالك » لأنه أعرف بدفعه ( والثانى ) 
المضطر »: لأن الأصل براءته : ولو أوجر المالك المضطر قهرا أو أوجره 
وهو مغمى عليه فهل يستحق القيمة عليه ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) ستحق » 
أنه خلصه من الهلاك ء كمن عنفا عن القصاص » ولما فيه من التحريض 
على مثل ذلك ٠‏ 

(فرع) كما يجب بذل المال لإابقاء الآدمى المعصوم » يجب بدله 
لابقاء البهيمة المحترمة » وإن كاتنت ملكا للغير » ولا يجب البذل للحربى 
ولا للمرتد والكلب العقور » ولو كان لرجل كلب مباح المنفعة جائع وشاة ؛ 
لزمه ذبح الشاة لإطعام الكلب » قال البغوى : وله آن بأكل من لحمها لأنها 
ذبحت للأكل ٠‏ قال القاضى حسين : ولو كان معه كلب مضطر ومع غيره 
شاة ليس: مضطرا إليها لزمه بذاها . فان امتنع. فلصاحب الكلب تهره 
ومقاتلته لما سبق » والله أعلم ٠‏ ( الحال الثانى ) أن يكون المالك غائيا 

فيجوز للمضطر أكل طعامه ويغرم له بدله » وى وجوب الأكل والقدر 
اماك اي من العاف دوف اد الفلقاء واي ان مسرن الى 
غائب » فكذلك الحكم ؛ وإن كان حاضرا فهو فى مالهما ككامل الحال ى 
ماله » قال آصحابنا : وهذه إحدى الصور التى يجوز فيها بيعم مال الصبى 
نسيئة والله أعلم ٠‏ 

(الكالة اقاة) إذانوس افر معاون طعام الغير وهو غائب »: 
فثلانة أوجه » وقبل : ثلاثة أقوال 00 
دحب أكل الطعام ؛ ودليلهما فى الكتاب ( والثالك ) تخير سنهما » وأشار 
إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف فى اجتماع. حق الله 
تعالى وحق الآدمى : ولو كان صاحب الطعام حاضرا فان بذله بلا عوض 


م١‎ 


ان يكن كلف أذ واد ةكاين النائن متها بزوملة تلد أرقن د 
لزمه القبول.» ولم .بجر أكل اميتة » فان لم يبعه إلا بزيادة كثيرة 6 فالمذهي . 
. والذى قطع به .الفراقيون والطبريون وغير هم أنه لا بلزمه شر راؤه » لكن / 
يستجب »ء وإذا لم يازمه الشراء فهو كما إذا لم يبذله أصلاء وإذا لم يله . 
| لم يقاتله عليه المضطرء إن خاف من المقاتلة على نفسه » أو خاف إهلاك المالك ' 
.فى المقاتلة » بل يعدل إلى الميتة » وإن كان لا يخاف لضعف المالك وسهولة . 
دفعه. فهو على الخلاف المذكور ا * على ' 
. اللذهب الصحيح ؛ وقال البغوى : يشتريه بالثمن الغالى ولا بأكل الميتة » : 
أثم ىه الخلاف السابق فى أنه يلزمه المسمى ؟ آم ثمن المثل.؟ قال” لوإذاام ‏ . 
يبدل املاس وقلنا العام التير أولى من اكاب يجوز أن إقائة وياخذم ‏ 
قهرا » والله أعلم * | | 0 

4 ( التاسعة )! لو اضطر محرم ولم ا وأكله ع ' 
ويلزمه الفدية » وقد سبقت المسئلة فى كتاب الحج » وإن وجد صيذا وميئة » ١‏ 
افله طريقان ذكرهبا المصنف والأصحاب ( أحدهما ) أنه مبنى على القولين ' 

. السابقين فى كتاب الحج أن المحرم إذا ذبح صيدا هل يصير ميتة ؟ فيحرم / 
على جباع الاين ١1م‏ 3 لكوك ينفاد ينم على خيره 1[ والاضع )1 | 
أنه بصير ميتة ( فإن ة قلنا ) يصير ميتة آكل الميته وإلا فالصيد ( والطريق ! 
ُ الثانى ) إن قلنا :: يصير ميتة أكل الميتة » وإلا فأبهما .أكل ؟ فيه قولان » | 

ودليل الجميع فى الكتاب » ومن الأصحاب من حكى فى المسألة ثلاثة أقوال ١‏ 
أو أوجه ( أصحها ) يلزمه أن ياكل الميتّة ( والثانى ) يلزمه آكل الملد ١‏ 
. ( والثالث )'يتخير ؛ وحكاه الدارمى عن أبى على .١‏ بن أبى هريرة » والصحيج ْ 
على الجملة وجوب أكل الميتة ٠‏ ش 0 
ل ان ل لعو ميد ماوع ويةء نكا ايت بلا 1 
: ذبحه لنفسه فهذا مضطر وجد ميتة وطعام الغير. » وقد سبق حكمه ؛ و 0 
ْ 'ذبح هذا المحرم قيْل إحرامه فهو واجد أطفام خلال لنفسة 0 0 


؟ه 


فإن ذبحه فى الإحرام أو ذبحه محرم آخر ب وقلنا : هو حرام على كل 
أحد ‏ فثلاثة أوجه ( أصحها ) بتخير بينهما ( والثانى ) يتعين لحم الصيد 
( والثالث ) الميتة » وقال الدارمى : إن قلنا : إنه ميتة آكل من أبهما شاء » 
وغير الصيد أولى » وإن قلنا : ليس بميتة فوجهان ( أحدهما ) يأكله 
( والثانى ) بأكل الميتة ؛ ولو وجد المحرم صيد! وطعام الغير قثلاثة أوجه 
أو أقوال : سواء جعلناه ميتة أم لا ( أحدها ) بتعين الصيد ( والثانى ) 
الطعام ( والثالث ) بتخير هذا إذا كان مالك الطعام غائيا » فإن حضر ومنعه 
تعين الصيد » وإِنْ بذله. تعين الطعام صرح به الدارمى وغيره » وإد وجد 
ميتة وصيدا وطعام الغير » فسبعة أوجه ء ذكرها إمام الحرمين وغيره 
( أصحها ) بتعين لميتة ( والثانى ) الصيد ( والثالث ) الطعام ( والرابع ) 
يتخير بين الثلائة ( والخامس ) بتخير بين الطام والميتة ( والسادس ) 
بتخير بين الضيد والميتة ( والسابع ) بين الصيد والطعام ٠‏ 

(فرع) إذا لم نجعل ما يذبحه المحرم من الصيد ميته » فهل على 
المضطر قيمة ما أكله منه ؟ فيه وجهان بناء على القولين فى المحرم » همل 
سنتقر ملكه على الصيد ؟» : ش 

( العاشرة ) إذا وجد ميتتان إحداهسا من جنس الماكول دون 
الأخرى » أو إحداهما طاهرة فى الحياة دون الأخرى » كشاة وحمار » أو 
كلب » فهل يتخير بينهما ؟ أم تتعين الشاة ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) ترك 
الكل والتخيير فى الباقى » والله أعلم ٠‏ 

عاد عادر | الاتعرى اناد تقر قن اع عن حر 
هذا هو الصحيح المشهور » لقول الله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فلا إثم عليه )””" وفيه وجه ضعيف أنما تحل له » وقد سبق يان 
المسألة واضحة فى باب مسح الخف » وباب صلاة المسافر ٠‏ 


(1) من الآبة +8( من لورة البقرة . 


جه 


( الثانية عثثرة ) قن الشناقس وسقصه انة :أن المريض إذا وجذ امع , 
غيره طعاما بضره وبزيد فى مرضه » جاز تركه وآكل الميتة » قال أصحابنا : 
وكذا لو كان اشام لون ودر هذا من أنواع الضرورة » وكذا التداوى .'. 
بالنجاسات كما سنوضحه إن شاء الله تعالى قريبا ٠‏ 


(فسرع) قال الشاقعى رحبة الله : وإذا اضطر ووجد .من" يططمه. 
1 ويسقيه فليس له الامتناع إلا فى حالة واحدة » وهى إذا خاف أن يطعبه أو . 


سوسا وار زاك كانه كديا الك وود امم 


( الثالثة عشرة ) إذا اشظر إلى شرب الدم أو البول أو رهما من ' 
النجأسات المائعة غير المسكر » جاز له شربة بلا خلاف » وإن اضبطر: 


تافعنا له هم وول د اولاضت اوسرام فرق لع العرد» 
.اذكه المصنف ٠‏ ْ 


50 بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع . 

النجاسات غير المسكر » هذا هو المذهب والمنصوص »ء وبه قطم الجمهور ». 
وفيه وجه أنه لا يجوز » لحديت أم سامة المذكور فى الكتاب ( ووجه ثالث ) ' 
أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ء ولا يجوز بغيرها », 
حكاهما الرافعى » وهما شاذان » والصواب الجواز مطلقا » لحديث أنس ١‏ 
رضى الله عنه « أن تفرا من عرينة واهى قبيلة مغروفة # بضم الغين المهملة . 
| وبالتون. أتوا زسول الله ميت فبابعوه على الإسلام فاستوخموا المدينة ». 
فسقمت أجسامهم فشسكوا ذلك إلى رسول الله ب فقال : ألا تخرجون مع 
راعينا فى إبله فتضيبون من أبوالها وألبانها ؟ قالوا : بلى فخرجا فشربوا 

من ألبانها وأبوالها قصحوا » فقتلوا راعى رسول الله يه واطردوا النعم »: 

رواه البخارى: ومسلم من روايات كثيرة » هذا لفظ إحدى رؤايات ' 

البخارى » وف رواية « فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها » ٠‏ 


)6ه 


قال أصحابنا : وإنما يجوز التداوى بالنجاسة إذا لم يجد طاهرا 
يقوم مقامها » فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف » وعليه يبحمل 
حديث : ( إن الله لم بجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » فهو حرام عند 
وجود غيره » وليس حراما إذا لم تجد غيره ٠‏ قال أصحابنا : وإنما تحور 
ذلك إذا كان المتداوى عارفا بالطب » يعرف أنه لا بقوم غير هذا مقامه : 
أو القبره بذلك بيت تلم عدل م وركقى بيب واحد :صر به النعوى 
وغيره » فلو .قال الطبيب : تعجل لك به الشفاء : وإن تركته تأخر . دفى 
أناسه وحيان. اهيا النعوى ؛ ولم لك نظيره 
فى التيمم أن يكون الأصح جوازه ٠‏ 


( آما ) الخمر والنبيذ وغيرهما من المسكر فهل يجوز شربها للتداوى 


أو العطش ؟ فيه أربعة أوجه مشهورة ( الصحيح ) عند جمهور الأصحاب 


لا بجوز فيهما ( والثانى ) بحوز ( والثالث ) يجوز للتداوى دون العطشس 


قال الراقعى : الصحيح عند الجمهور لا يجوز لواحد منهما » ودليله 
حديث وائل بن حجر رضى الله عله : « أن طارق بن سويد الجعفى سأل 
النبى يكتعن الخير فنهاه أو كره أن يصنمهاء فقال : إتما أضنعها للدواء 
فقال : إنه. ليس بدواء ولكنه داء » رواه مسلم ى صحيحه » واختار إمام 
الحرمين والغزالى جوازها للعطثشى دون التداوى والمذهب الأول : و 
تحريمها لهما » وممن صححه المحاملى وسأورد دليله قريبا إن شساء الله 
تعالى » فإن جوزنا شربها للعطكشس فإن كان معه خمر وبول لزمه شرب 
البول وحرم الخمر ؛ لأن تحريم البول أخف » قال أصحابنا : فهذا كمن 
وجد بولا وماء نجسا فانه بشرب الماء النجس ؛ لأن نجاسته طارئة » 


وف 'جواز التبخر بالند المعجون بالخمر وجهان بسبب دخانه ( أصحهما) 


جوازه لأنه ليس دخان نفس التنجاسة » والله أعلم ٠.‏ 


66 


(فرع) قد ذكرنا أن المذهب الصحيح تحريم الخمر .للتداؤى ١‏ 
والعطشس ؛ .وأن إمام الحرفين والغزالى اختارا جوازها للعطش » قال إمام. 
| الحرمين : 'الخمر ينسكن العطثن فلا يكون استعمالها فى حكم العلأج » ,. 
قال : ومن قال : إن الخمر لا بسكن العطش فليس على بصيرة + ولا بعد . 
قوله مذهبا » بل.هو غلط ووهم بل معاقر الخمر يجتزىء بها عن المناء » 0 
هذا كلامه » وليس كما ادعى بل الصواب المشهور عن الشسافعى وعن | 
. الأصحاب والأطباء أتها لا تسكن الغطش بل تزيده: والمشهور::من إعادة : 
شربه الخمر أنهم رون شرب الناء + ؤقه عقن الرواج الو الشافعى , 
١‏ رحمه الله نص على ا منع من شربها للعطش مغللا بأنها تجيع وتعطش » وقال ‏ 
القاضى أبو الطيب : سألت من يعرف ذلك فقال : الأمر كما قال: الشافعى » . 
أنها تروى ف الحال ثم تثير عطشا عظيما » وقال القاضى حسين ف تعليقه : 
قالت الأطباء : الخمر تزيد فى العطش :وأهل الشرب بحرصون على الماء 
٠‏ لبارد » فحصل يما ذكرناء أنها لا تنفع فى دفع المملش » وحصل بالحديث 
للحي الدزي له الجزلة ا وااااض و لوا نقيت لح ا 
والله تعالى أعلم ٠‏ و 0 : 1 


فسن امفيك درن بدن جا ا 
٠‏ فله إساغتها به بلا خلاف » نص عليه الشبافعى » واتفق عليه الأصتحاب 
وغيزهم » يل قالوا. : بجب عليه ذلك لأن السلامة من الموت بهذه الإمناغة. 
ححا رن دار ولي ل 111 : غض س, 

فح الغين ب لاا بضمها ‏ يغص - بفتحها # أيضا غصصا اا 
اضا فهو غاص وغضان واقصصته »واثأام + ش 


[فرع) قال انمق : قال الشافعى : لا بجوز أكل الترياق السول' 


2000 عر ل م ان رم 0 : 


6م 


قال * شعت رسؤل أ لغ شول :ما الى عااأريت إن 1ن شرت ترناقا + 
أو تعلقت تسيمة » أو قلت الشعر من قبل. تفسى » رواه أبو داود بإسناد 
فيه ضعف ء ومعناه أن هذه الثلاثة سواء فى كونها مذمومة ٠‏ 


(فرع) فى مذاهب العلماء لاقن واكام اتسير : 


( إحداها ) سكوف ييز له الاك بسن عاتم لازم 
ونحوها للاية الكريمة ٠‏ وفى قدر الماكول قولان للشافعى سبقا (أصحهما) 
سد الرمق » وبه قال أبو حنيفة وداود ٠‏ و ( الثانى ) قدر الشبع » وعن 
مالك وأحمد رواتتان كالقولين ٠‏ 


( الثانية ) إذا لم يكن مع المضطر مال » وكان مع غيره طعام يستغنى 
عنه لم يلزمه بذله له بلا عوض »ء وله الامتناع من البذل حتى يشتريه بثمن' 
مثله فى الذمة : كما سبق ٠‏ هذا مذهبنا : قال العبدرى : وهو قول العلماء 
كافة » وقول داود » قال : ومن أصحاب داود من قال : بجوز للمضطر أن 
ككل ننه قدوا عزول'ية:الشرورة اع ولة عساق عليه ف ذلك كما لو براء 
بغرق أو يحترق ‏ وأمكنه تخليصه ‏ لزم تخليصه من غير إلزام عوض 
واحتج أصحابنا. بأن الذمة كالمال ولو كان معه مال لم ينزم صاحب 
الطعام بذله مجانا وكذا إذا أمكن الشراء فى الذمة ٠‏ قال أصحابنا : 
ما احتج به المخالف فجوابه أنه لا فرق 0 
الموافقة على عوض لم يلزم إلا بالعوض والله أعلم ٠‏ 


( الثالثة ) إذا وجد مبتة وطعاما لغائب فللشافعى قولان ( أصحهما ) 
بأكل الميتة » ونه قال أبو حنيفة وأحمد لأنه منصوص عليها وطعام غيره 
مجتهد فيه ٠‏ و ( الثانى ) يأكل طعام غيره وبه قال مالك » لأنه مجمم عليه 
اع ليارك نولو ونيد مه وني وهر احرج فالااتح لهالل الب وب 


قال مالك وأبو حليفة وآحند ٠‏ 


بام 


( الرابعة ) إذا وجد المضطر آدميا ميتا حل له آكله عندنا: كما سبق 
تفصيله وقال مالك وأحمد وأصحاب ا د 
ان بلقي مالي الاتريير الجا وله ام ْ 


( الخامسة )أذكرنا أن مذهينا جواز النداوى بجميع النجاسات ببونى . 
المسكر وقال أحمد : لا يجوز لحديث « إن الله لم يجعل شفاءكم فيمبا ' 
حرم عليكم » وحذيث أبى الدرداء أن النبى يلغ قال : « إن الله أتزل الداء . 
والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام » رواه آبو داود ؛ 
1 وحديث أبى هريرة قال : « نهى رسول الله عله عن الدواء الخبيث » زواه ١‏ | 
أبو داود ؛ ودليلناا حديث العرئيين » وهو فى الصحيحين كما سبق 6 وهو , 
محمول على شربهم الأبوال للتداوى كما هو ظاهر الخدة:» وعديت لم 
يجعل شفاءكم » محمول على عدم الحاجة إليه بأن يكون هناك ما يغنى عله » . 
ويقوم مقامه من الأدوية الطاهرة ٠‏ وكذا الجواب عن الحديثين الآخرين ؛ | 
وقال البيمقى : هذان الحديئان إن صحا حملا غاى النهى غن. التداوى 
ال لن التداوى بالحرام من غير ضرورة » ا بينهما ويد ْ 
عي الرجينء داعا اعم .. 


قال المصنف رحمه الله 'تعالى 


( وإن مر ببستان لغيره وهو غير مضطر لم يجز أن ياخف مله ثميلا | | 
حر كن مي لصوا د ل ا ا 


(الشرح ) هنذا الحديث رواه البيمقى فى كتاب 00006 
على بن زيدا بن بجسدعان عن أبى حرة الرقاثى عن أبيه عن عمه أن.. 
00 ليق قال : ( لا بحل مال امرىء مسام إلا بطيب نفس منبة ) ظ 
: وإسناده ضعيف ؛ على ابن زيد ضعيف » وعن ابن عباس أن النبى ييل 
٠‏ خدج لاني لاج اوداع تاكن الغدرع رعذ ( ل يفل ابرق ان 


57 


مال أخيه إلا ما أعغطاه من طيب نفس ) رواه البيهقى فى كتاب الغصب 
بإسناد صحيح ؛ قال أصحايبنا : إذا مر الإنسان بشمر غيره أو زرعه لم يجز 
أن بأخذ منه » ولا أن بأكل منه بغير إذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا 
فيآكل حينئذ ويضمن كما سبق » قال أصحابنا : وحكم الثماو الساقطة من 
الأشجار حكم الثمار التى على الشسجر » إن كانت الساقطة داخل الجدار » 
وإن كانت خارجة فكذلك إن لم تحر عادتهم بإباحتها فإن جرت فوجهان 
( أحدهما ) لا بحل كالداخلة » وكما إذا لم تجر عادتهم لاحتمال أن هذا 
المالك لا يبيح ( وأص حهما ) بحل لاطراد العادة المستمرة بذلك » 
وحصول الظن باإباحته ؛ كما بحصل تحمل الصبى المفيز الهدية » وبحل 
كلها والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) هذا الذى ذكره الأصحاب حكم مال الأجنبى ٠‏ أما القرب 
والصديق فان تشكك فى رضاه بالأكل من ثمره وزرعه وبيته لم يحل 
الأكل نميه يلد كانه :وان عل علق لله راف تمع :واتدالا ككره كله .امنه 
جاز أن يأكل القدر الذى يظن رضاه به ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص 
والأزمان والأحوال: والأموال ولهذا تظاهرت دلائل الكتابه“والسنة وفمل 
سلف الأمة وخلفها » قال الله تعالى : ( ولا عنى أتفسكم أن تاكلوا من 
يوتكم أو بيوت الطيت ان قوله تعالى "'' : أو ا 
الأحاددث الصحيحة عن النبى طلتهِ نحو من هداء والله أعام 

( فسرع ) فى مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره » وفيه ثمار أو مر 
بزرع غيره » فذهبنا أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئا إلا أن يكون فى حال 
الضرورة التى بباح فيها الميتة وبهذا قال مالك وأبى حنيفة وداود والجمهور. 
وقال أحمد : إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز له الأكل 


. الآبه للا من سورة الترر‎ )١( 


منه. من غير ضرورزة ولا ضمان عليه عنده فى أصح الروايتين » وف الزواية ْ 
الأخرى يباح له ذلك عند الضرؤرة ولا ضمان » واحتج يما روى مجاهد 
عن أبى عياض أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : ( من مر منكم بجائط ١‏ 
. فلياكل فى بطنه ولا يتخذ خبنة ) وعن زيد بن وهب قال ( قال عمر رضى | 
الله عنه : إذا نتم ثلائة فأمروا عليكم واحدا منكم فاذا مررئم بزاعى الإبل ‏ 
فنادوا با راعى الإبل » فإن أجابكم فاستسقوه » وإن لم يجب كم فاتوها ‏ 
"فحلوها وإشريوا ثم ضروها)ازواهما البيهقى » وقال : هذا صحييح عن ع 


. بإسئاديه جمنعا قال : وهو محمول عندنا على حال الضرورة ١ ٠‏ 


* ولح اتا نا بالحديث الذى ذكره المصنف مع ما ذكرته: ما 
سيق منه وبحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله بيت قال : « لا يحلبن. 
احذكم ماشية غيره إلا بإذنه » أبحب أحدكم أن يؤتى مشربتته فتتكر. 1 
خزانته فيتنثل طعامه ؟ فانما ادام حرج اكير اعدو اا رصن ؛ 
أحد ماشية أحد إلا باذنه » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وف المسألة أحادد 
عسي نا 1 قل الصافسي رجن د ل ل ري از 1 
ثمر أو ماشية أو غير ذلك من ماله لم يكن له أخذ شىء منه إلا باذنه ؛ لأن , 
هذا مما لم بأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته فهو ممنوع إلا بإذن مالكه 2 
قال : وقد قيل : من مر بحائط فلياكل ولا نتخذ خبنة » وروى فيه حديث 
لو كان ثبث عندنا لم نخالفه » والكتاب والحديث الثابت أنه لا يجوز أكل . - 
. مال أحد إلا بإذنه قال البيهقى : فالحديث الذى أشار إليه الشافمئ هو 
عدبت بعيريمين سليم الطائتى عن عييد اله بن عمر عن تاقع عن ابن قسر: 
عن النبى يك قال وس عا اتوي مح 3 


قال تبون + ته يكيرنا أبو سحت النكوق دي يدانه إن .. 
' :.نحبى بن معين قال : حدديث يحبى .بن سليم هذا عن عبيد الله في الرجل :يمر . 
بالحائط -فياكل منه » قال : هذا غلط وقال أبو عيسى الترمذى : سالت١٠‏ 
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محمد بن إسماعيل "عن هذا الحديث فقال : يحيى بن سليم يروى 
أحاديث عن عبيد الله بهم فيها قال البيهقى : وقد جاء من أوجه آخر وليست 
بقوية ( منها ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : لا سمعت رجلا من 
مزيئة سأل رسول الله ؛ ع وأنا أسمع عن الضالة فذكر الحديث » قال ١‏ «اثم 
سأله عن الثمار يصيبها الرجل »© فقال : « مأ أخذ ف أكمامه يعنى رءوس 
النخل فاحتمله فثمنه ومثله معه وضرب تكال » وما كان فى أجرانه فأخذه 
ففيه القطع إذا بم ذلك ثمن المجن » وإن أكل: بفيه ولم بأخذ فيتخذ خينة 
حل ل 

قال البيهقى' ا لي ون أنه ليبس 1 
بخرجه من الحرز ( ومنها) رؤاة رودا لامع لسري 
سمرة بن جندب أن النبى بن قال : « إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها 
صاحبها فليستاذنه » فإن آذن له فليحلب وليشرب » وإن لم يكن كن فيها فليصوت 
ثلاثا » فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحلب وليشرب ولا يبحمل ٠‏ قال 
البيهقى : أحاديث الحسن عن سمرة لا يشبتها بعض الحفاظ » ويزعم أنها 
من كتاب » غير حديث العقيقة الذى ذكر فيه المساع » فإن صح فهو محمول 
على حال. الضرورة ( ومنها ): حديث يزيد بن هرون عن سعيد الجربرى 
عن أت سرة عن أو ديف اللقدر عن الي يبنو قال : « إذا أنى أحدكم 
على راع فليناد يا راعى الإبل ثلائا » فإن أجابه » وإلا فليحلب'وليشرب » 
ل ل ل ل ا الا 
فإن أجابه فليآاكل ولا بحملن » ٠‏ 


فال الديش :+ ترم بفاسقية مقرل اوهو عو لاه خط فى 
آخر عمره » وسماع يزيد بن هرون منه بعد اختلاطه فلا يصح » قال : وقد 


3 . يمنى محمد بن ابماعيل البخارى رفى الله عه‎ )1١ 


روى عن أبى سعد عن النبى له خلافه ؛ ثم ذكره اعم تو 
عبد الله بن عاصم قال : سمعت أبا سعيد الخدرى يقول : ( لا بحل لأحد . 
. أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها » فإن خاتم آهلها عليها ‏ فقيل ؛لشريك : . 
أرفعه ؟ قال ل.: نعم » قال البيمقى : وهذا يوافق حديث ابن عمر الصحيح , 
السابق » ثم روى البيمتى باسناده عن أبى عبيد القاسم بن سلام » قال : ا 
| إنما هذا الحديث يعنى حديث عبر » وحديث عمرو بن شعيب فى الرخصة ١‏ 


ع8 


أنه أرخص فيه للجائع المضطر » الذى لا شىء معه يشترى به وهو معسر » 
. وف حديث ابن جرزيج عن عطاء قال : « رخص رسول اللهير للعاذ لع المضطر > 
ذا ف بالط اذ باك به ولا ب خيلا »ومن اماع يد" أرطناأة . 
ل عريرة | 
أخيه ؟ قال . د أل ياك الل وس اس ا 
هذا إسناده مجهول لا يقوم به حجة والحجاج بن أرطاة لا يحتج بهء قال : 
وقد روى من د اااحيت العو وا اباي وروا 
تعالى أعلم . 0 ْ ٠‏ 


(فسررع ) الشيافة منة » قاذا.استضاف مسام لا اضطرار 00 
استحب له ضسافته » ولا تجب » هذا مذهينا ومذهب الجمهور.: وهو ' 
مذهب مالك وأبى حنيفة » وقال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل 506 
واجبة بوما ولملة |» قال. أحمد : هئ واجبة بوما وليلة على أهل البادية ' 
وأهل القرى دون أهل المدن ؛ واحتجوا بحديث أبى شريح الخزائعى راضى ْ 
الله عنه قال : « سليعت رسول اله يك بقول من كان رسن به واليوم ١‏ 
الآخر فليكرم ضيفه عليه جائزته » قال : وما جائزته با رسول اله ؟ قال 
ونه وليلته:» والشياقة فلامة أب + .كما كان وراء .ذلك فهو ملرقة عله + 1 
ولا بحل لرجل سبلم بقيم عند أخيه حتى يؤنمه » قالوا :يا رسول اله | 


ا 


وكيف ترثمه ؟ قال : بقيم عنده ولا شىء له يفريه به » رواه البخارى 
ومسلم » وروى أبو داود فى سننه عن أشهب قال : « سئل مالك رضى الله ٠‏ 
عنه عن قول النبى مله : جائزته يوم وليلة فقال : يكرمه ويتحفه ويحفظه 
بوما ولينة وثلاثة أيام ضيافة » ٠‏ 


قال الخطابى : معتاه.أنة يكلف له فى اليوم الأول ما اتسع له من بر 
وإلطاف » وآما فى اليوم الثانى والثالث فيقدم له ما كان بحضرته : ولا يزيد 
على عادته » وما كان بعد الثلاث فهو صدقة ومعروف ٠‏ إن شاء فعل وإن 
شاء ترك » قال : وقوله يلت : « ولا بحل أن بقيم عنده حتى يوثمه » معناه 
لا بحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث من غير استدعاء منه حتى يوقعه 
فى الثم » وعن أبى كريمة المقدام بن معد بكرب رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله يله ( ليلة الضيف حق على كل مسلم » قمن أصبح بفنائه قهو 
عليه دين إن شاء اقتص » وإن شاء ترك ) روأه أبو داود بإسناد صحيح » 
وعنه قال : ( قال رسول الله يله : أبما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف 
بحروها » فإن نصره.حق على كل مسلع » حتى بأخذ بقرى ليلة من زرعه 
وماله ) رواه أبو داود بإسناد حسن ٠‏ 


وعن عقبة بن عامر قال : ( قلنا يا رسول الله إنلك تبعثنا فننزل بقوم 
فلا يقروننا » فما ترى ؟ فقال لنا رسول الله يَتَهِ: إن نزلتم بقوم فآمروا لكم 
بما شيفى للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الدى 
ينبغى لهم ) رواه مسلم فى صجيحه » ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجه 
بأسانيد صحيحة : وعن أبى هريرة عن النبى يبت قال : ( الضيافة ثلاث أيام » 
فما سوى ذلك فهو صدقة ) رواه أبو داود بإسناد جيد : واحتج أصحابنا 
'والجمهور بالأحاديث السابقة فى مسألة ثمار الإنسان وزرعه ( وأجابوا ) 
عن هذه الأحاديث الواردة فى الضيافة بأنها محولة على الاستحياب 
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مكار الأخلاق ؛ 55 تق القيته كمورة + غيل العينة وحن : 
0 تأول بعض هذه الأحاديث الخطابى ْ 

وغيره على المضطن » والله أعلم 2 0 00 0 
00 قال الصئف رحمه الله تمنالى 

| زولا يحرم كسب الحجام لبا روى ابو العالية أن ابن عبابن رضى النه ١‏ 
عنهما سئل عن كسب الحجام ) فقال' :( احتجم رسول الله يخ واعطاه ' 
آجره : ولو كان حراما ما اعطاه ) ويكره للحر آن يكتسب بالحجامة وغيرها : 
من الصنائع الدنيئة كالكنس والذبح والدنخ لأنها مكاسب دنيئة فينزه الحر 
ل 

ا وفتح الفاء قا أصحاينا. 000 6 
: حرام هذا هو المذهب والمعروف: والمنصوص ؛ قطع الجمهور ؛ وفيه , 
ا ا 
: وريجوز إطعامه للعبيد والإماء والدواب,( والصواب ) الأول ؛ قال أصحاينا : 
.ولا يكره للعبد أكل كسب الحجام. سو اء كسبه حر أم عبد + ويكرة /أكله ' 
للحر ؛ .سواء كسله حر أم عبد » ولكراهته معنيان ( أحدهما) مخالطة ١‏ 
التجاسة ( والثانى ) دناءته. ». فعلى الثانى يكره ه كب. الخبلاق ونحوه : | 
في ا 0 ا م والقصاب والخاين ؛ 


ولواكتي لايد ان الس ال م عراف الى . 
ابن أبى هزيرة ( والثانى ) يكره أكراغة دده وف العدامي العا وحوان 2 


: (:أضحهما ) لا يكره الخائل وكره جماعة من أصحابنا كسب الصواغين 


0 قال صاحب البيان.: وى كراهة هذه الأشياء للعبيد وجهان (.إصحهما 7 
ل كه أنه دنىء يق 0 1 
١‏ والله أعلم ٠‏ : ْ 
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(فرع) قال الماوردى أصول المكاسي الرزراعة والتحارة 
والصنعة » وأنها أطبب ؟ فيه ثلاثئة مذاهب للناس ( أشيهها ) يذهب الششافعى 
أن التجارة أطيب ٠‏ قال : والأشبه عندى أن الزراعه أطيب » لأنها أقرب 
إلى التوكل » وذكر الشاثى ‏ وصاحب البيان وآخرون نحو ما ذكره 
الماوردى » وأخذوه عنه » قلت: فى صحيح البخارى عن المقدام بن معد يكرب 


رضى الله عنه عن النبى يت قال : « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من ' 


أن ياكل من عمل بده ؛ وإن نبى الله داود يِه كان ياكل من عمل بده 6 
ظ عالضتو ان ما نصن؛ عليه رسول الله يَبَنمٍ وهو عمل اليد » فان كان زراعا فهو 
أطيب المكاسب وأفضلها » لأنه عمل بده + ولأن فيه توكلا كما ذكره 
الماوردى وقال :[ لأن ]('' فيه نفعا عاما لأمسامين والدواب » ولأنه لابد 
فق اقادة اندو جناي وس اما عر 


وإن لم يكن ممن يعمل بيده بل يعمل له غلمانه وأجراؤه فاكتسابه 
بالزراعة أفضل لما ذكر ناه » وقد ثبت عن حابر رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله يتنه : ( ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما آكل منه له صدقة » 
وما ارق بنه له صيدقة ولا ركه اند إلا كان لهضدقة )أزواءامنشيع 
ق ضحيحه ء ومعنى يرزؤه ينتقصهء وف روانة لمسلم آيشا : ( فلا شرس 
المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم 
القيامة ) وفى رواية لمسلم أيضا : ( لا بغرس مسلم غرسا ولا بزرع زرعا 
فيأكل منه إنسان » ولا دابة » ولا شىء إلا كانت له صدقة ) رواه اليخارى 
ومسلم جميعا من رواية أنس ء والله أعلم * . 


(فرع) فى جملة من الأحاديث الوارده فى كسب الحجام والححامة٠‏ 


5 5 ا 1 ١ 5-5 ٠.‏ ا 1 
عن عون بن أبى جحيفة قال : « اشترى أبى عبدا جحانما فامر بمحاجمه 


!) سقطت ‏ 'لفظة (لأن ) من التسخة المطبوعة قبل ١‏ الله 


فكسرت وقال و مون اموس ل ون 0 
الدم » ولعن الواشمة والمستوشمة » وآكل الربا ومؤكله ) ولمن المصور » . 
ارواه البخارى ؛ وعن رافع بن خديج رضى الله عنه أن رسول الله ينه 
ل :6( كسب العام حت رمم الى خنك #اوانتن لكب حنين )1 
رواه.مسلم وق رؤاية :ل شر الكسب مهر البغى وثمن الكلب وكسب ١‏ 
الحجام ) وعن محيتصة زضى ى الله عنه أنه ( استأذن رسول اله يع فى إجازة | 
١‏ الحجام فنهاه عنها ؛ فلم يزل يسأله حتى قال : أعلفه تواضحك ) روأه مالك . 
0 داود 6 وابن ماجه وغيرهم بأسانيدهم الصحيجة قا 


ون نار كا رون مام سه الوه ل 
رسول الله مل بصاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عنه من ضرببته » وقال : 
خير ما تداويتم به الحجامة والقسظ البحرى ) رواه البخارى ومسلم © ٠‏ 
وعنة ( كان سول الله يشم ولد بطم عدا اجوه) اراد مسبام وحن" ٠‏ 
أبن عيساس ( ان البى: يق احتجم وأعلي الحيينام أجرء وام ) زواة ‏ 
البخارى ومسلم ءأورويا حديئه: السابق فى كلام المصتف ٠»‏ 


: «(شرع) روعاف الكامار ال كلب الخنا) + 


مدعينا آنه ليس بحرام لا على العيد ولا على الحر 0 
للحر. التنزه عنه ».وعن آكله » وبهذا قال جماهير. الغلماء : وقال أحمذ بف ١‏ 
اتح م يا الحدئين . :بعرم على الأحرار دون 0 


0 وسلوا النحاديث الباقية على التشزيه الامتشضاع عن ا لاكساب 01 ش 


0 ش 


(فرع) فى فضل الحجامة ماسم ينا سيق 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أ قال لمريض خاده : (لا ابرح 
حتى يحتجم » فإنى سمعت رسول اهيل يقول : إن فيه شفاء ) رواء الببخارى 
ومسلم ؛ وعن أبى هريرة رضى الله عنه ( أن أبا هند حجم النبى يَلنه فى بأفوخه 
من وجع كان به وقال : إن كان فى شىء شفاء مما تداوون به فالحجامة ) 
ل اليآفوخ بهمزة ‏ ساكنة بمد 

لياء ب ولا خلاف أنه مهموز واختلفوا فى ألياء منه هل هى آصلية » آم 
زائدة ؟ فقال الحوهرى : هى زائدة ووزنه شفعول ؛ قال ابن فارس : هى 
أصلية وهو رباعى » قال الجوهرى : جمعه يآفيخ قال : وهو الموضع الذى 
.شعرك من رامن الصبى © وهو الواعن س > وعن سلمى أخادم رسول لله يخ 
رضى الله عنها قالت : ( ما كان أحد يشتكى إلى رسول الله ييه وجعا من رأسه 
.إلا قال يي ل ا ل 
اساذ وي ع -. ' : 

وم ا 
وخر ةردو يع لج اماي منداء اللاي روني 
رواه البخارى ورواه البخارى أضا من روانة عبد الله ٠”‏ ميهي فنا 
وروى البيمقى باسناده عن أنس ( أن النبى ب احتجم على ظهر قدمه وهو 
محرم ) قال البيمقى :.كذا قال : على ظهر قدمه » وفى رواية ابن عباس 
وان محينة فق زابنه ذال : والعدد أولى بالحفظ من الواحد إلا أن مكون 
فعل ذلك مرتين .وهو محرم » وعن جابر أن النبى تت ييل ( احتجم على وركه 
من وبى كان به ) كذا قال : على وركه ؛ وفى روابة : ( احتجم وهو محرم 
من وبى كان بوركه أو قال بظهره ) قال البيمقى : فكأنه يي احتجم فى رأسه 
وهو محرم من وبى كان به أو صداع . ش 





(1) اثيتنا الالفا فى أبن بحينة أمه وتحذف الالف اذا كانت بين علمين ذكرين . ئط) 


ا 


وعن أنس زضى الله عنه ( كان رسول الهج يحتجم: ثلانا اثنتين فى ' 
الأجدعين 'وواحدة فى الكاهل ) رواه أبو داود ابخان محم طن را 
البخارى ومسلم ؛ ورواه الترمذى وقال : حديث خسن ء قال آهل اللغة : 1 
| الأجدعان عرقان فى جانبى العنق » وعن أبى كيشة الأنمارئ الصحابى. 

رضى الله عنه أن النبى م( كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول : 
من أهراق دما من هذه العا نلا هجوا دازي بدىء لنيى» ) دقاه 
٠‏ وود وابيطه الطا خسن 0 ْ 


لاسرع 6 فى فت العيطاءة + * عن أبى هرو وى اشانث قأل :قال 
رسول اله جع زاءن اخعصي لسع عثرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان 
شفاء من كل داء!) رواه أبو داود بإسناد حسن على شرط مُسلم وعن ! اين . 
عباس آن رسول الله يق قال :.( خير ما نيول يا بي عدر رسع 
عشرة وإحدى وغشرون ) رواه البيهقى بإسناد ضعيف وعن معقل بن يسار' 
عن النبى يِل قال : ( من احتجم يوم الثلاثاء: لسبع عشرة من الشهر كان دواء 
لدآء السنة ) رواه البيهقى وضعفه + وعن. أنس رفعه : ( من :احتجم يوم 
الثلاثاء لسبع عشبرة خلت من الشهر أخرج الله منه داء سنته ) ضعفه البيهقى 
. وعن كيسة بنت أبى بكر ( أن أباها كان نهى أهله عن الحجامة نوم الثلاثاء 
| ويزعم عن رسول الل أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقا ) رواه 
لآ :داوذ بإسناد ضعيف ورواه اوه : إسناده ليس بالقوى إقال ٠:‏ 
والنهى الذى فيه موقوف وليس إبمرفوع ٠‏ 

٠‏ وعن سليمان بن ا عي سودي اسيم ار 
أن رسول الله ؤوقال :( ومن احتجم يوم الأربماء ويوم الللبت, فرأى ‏ 
٠‏ وضحا فلا بلومن إلا تفسبه ) هذا ضعيف رواء البيعقى وقال : سليمان بن). 
:+ أرقم جيف قال اوردق عو ائن الميشان” وسلييان إن يزيد عن الزخرهة 


534 


كدلك موصولا وهو أيضا ضعيف والمحفوظ عن الزهرى عن النبى َع 
منقطعا » وعن عطاف بن خالد عن نافع عن ابن عمر قال : ( قال رسول الله 
ينه : إن فى الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا شفى 
منه ) هذا ضعيف جدا » رواه البيهقى وضعفه قال : عطاف ين خالد 
ضعيف ء قال : ورواه يحيى '' بن العلاء الدارى ‏ وهو متروك ‏ بإسناد 
له عن الحسين بن على '"' عنه حديثا مرفوعا » وليس بشىء » والحاصل أنه 
لم ثبت شىء فى النهى عن الحجامة فى يوم معين ‏ والله سسيحانه 


وتعالى أعلم "00٠.‏ 


(فرع) فى استحباب ترك الاكتواء للتداوى وليس بحرام » عن 
جابر رضى الله عنه أن رسول الهيقت قال : ( إن كان فى أدويتكم أو 
ما تداويتم به من خير فشرطه حجام » أو شربة عسل » أو لدعة بنار توافق 
داء » وما أحب أن أكتوى ) رواه البخارى ومسلم ؛ وعن ابن عباس 
أن النبى يلق قال : ( الشفاء فى ثلاثة فى شرطة محجم أو شربة عسل أو كية ش 
نار » وإن أنهى أمتى عن الكى ) رواه البخارى » وعن ابن عباس أيضا. ' 
أن رسول اهمع قال : ( يدخل الجنة من أمتى سبعون آلا بغير حساب 
فقلت من هم قال : هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يغتابون » وعلى 
ربهم يتوكلون ) زواء البخارى ومسام » وف روابات لليخارى : 
( ولا يكتوون ) وعن عمران بن حصين قال : قال نبى الله يك : ( يدخل 
الجنة. من أمتى سيعون ألا بعير حساب » قالوا : ومن هم با رسول الله ؟ 
قال : هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون » وعلى ربهم يتوكلون ) رواه 


)1١(‏ كذا بالتخة المتداولة وموابه بحيى بن الملاء الرازى رمى بالومع من الطبقة 
الثامنة  .‏ (ط) 1 


(آ) الضمر فى عته يعود الى على والد الحسين رغى الله عنينا . (ط) 
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وعن المغيرة بن شعبة قال.: سمعت رسول ليلل يقول : ( من اكتوى .+ 
أو استرقى فقد: برىء مره من التوكل ) رواه الترمذى بإسناد طحيح ) وعن ١‏ 
عمران بن الحصين رضى الله عنهما قال. : ( نهى رسول اي عن الكى 0 
فاكتوينا فلا أفلحن. ولا أنجحن ) رواه أبو داود إسناد صحيح » وفى رواية : 
النيهقى + ( فما أفلحنا ولا اتجحنا ):وإسنادها صحيح ٠‏ وعن. مطرف قل : ش 


قال“لى غنران بن الحصين : ( إن رول الله ليه جمع بين حجج وعمرة » ؛ 


سس ام بنزل فيه قرآن يحرمه » وقد كان ""'.يسلم على - 


١‏ ا ل ا الود ل 
كتاب الحج ٠.‏ | ظ : 
| 020 لك وقطع الطروق للحاجة ١‏ عن جار رضي لق 
٠‏ عنه قال : ( بعث وسول الله يي إلى أبى بن. كعب بطبيبا فقطع منه عرقا نم 


كواه عليه ) رواه مسام » وى رواية لمسلم أيضا ( أن آبيا مرض فبْعث النبى , : 


. يه إليه طبيبا فكواه على أكحله ) وعنه » قال : ( زمى سعدا ين معاذاى‎ ٠ 


. اكخله فحسمه النبى يك سدم ثم ورمت فخسيه الثانية ) رواه مسلم وعن - ' 1 


بن مسعود قال : ( جاء تفر إلى رسول الله يق فقالوا ا 
لو ل 1 :إن عبثتم فاكووم + +" 
وإن شئتم فازمضوه يعنى بالحجارة ) زواه البيمقى باسناد صحيح » وزوى 
اع م لي لا 
ْ اط ل رسن الجبائر ( وأما ) الاحتماء فقن يدرك 15 00 تت 1 
قيس الأتصارية قابت : ( دخل على رسول الَهييخ ومعه على وعلئ ناقة والناا .| 
.دوالى معلقة.» فقام رول لله ت فاخذ منها » وقام علق ليآكل قطفق , ' 


0006 


رول اله ييه يقول لعلى : مه إنك ناقه » حتى كف على رضى الله عله » | 
قالت. + وضعك شير وسلقا قشع ده افقال رسول ات عل : عل امن 
من هذا فهو أنفع ) رواه أبو داود والترمذى وغيرهما قال الترمذى : حديث 
حسن : الناقه ‏ بالنون والقاف ‏ هو الذى برىء من المرض وهو قريب 
عهد به ؛ لم تتكامل صحته » يقال : نقه بنقه فهو ناقه » كعلم بعلم فهو عالم » 
وعن صهيب رضى الله عنه قال : ( قدمت على النبى يغ مهاجرا وبين يديه 
تمر » فقال : تعال فكل ؛ فجعلت آكل + فقال : تاكل التمر وبك رمد ؟ 
قلت : إنى أمضغه من ناحية أخرى » فتبسم رسول اله ) رواه ابن ماجه 
والميقى بانتاة سف 


( فسرع ) فى جواز الرقية بكتاب الله تعالى ؛ وبما يعرف من ذكر الله 
عن الأسود قال : سألت عائشة عن الرقية من الحمة فقالت : ( رخص" 
بول الله م فى الرقية من كل ذى حمة ) رواه البخارى ومسلم ‏ الحمة 
بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم وهى السم » وقد تشدد الميم » وأنكره 
الأزهرى وكثيرون » وأصلها حمو أو حمى كصرد : فآلفها فيها عوض من 
الواو والياء المحذوفة » وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ( أمرنى رسول الله 
ينه أن أستتر من العين ) رواه البخارئ وفسلم وعن أم سلمة ( أن النبى 
يله رأى ف بيتها جارية ى وجهها سفعة » فقال : استرقوا لها » فإن بها 
نظرة ) رواه البخارى ومسلم » السفعة ‏ بفتح السين وإسكان الفاء # 
صفرة وتغيير » والنظرة بفتح النون ‏ هى العين ٠‏ ش 

وعن أنس قال :.( رخص رسول اله يت فى الرقية من العين والنملة 
والحمة ) رواه مسلم » قال الأصمعى : النملة هى قروح تخرج فى الجنب 
وغيره » وعن جابر قال : (.لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع النبى 
ين » فقال رجل يا رسول الله أرقى ؟ قال : من استطاع أن ينفع أخاه 


ا 


فليفمل ) رواه مسلم » وف رواة له( أذالنبى كا قال لأسنماء بجا عمينى : 
الى أرى أجسام | بنى أخى ضارغة تصيبهم الحاجة » قالت :الا ولكن اين . 
تسرع إليهم » قال : أرقيهم قالت فعرضت عليه فقال : أرقيهم ) وعن جاب . 
أيضا قال داس زول ال عنعن ألرقنءء تجاه آل طبرو ين جزم إلى . 
٠‏ رسول الله يي فقالوا : يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية يرقى بما من, 
العقرب » وآنك هيت عن الرقى » قال : قر كوه ظلية: قال «طا رارف 
أسا ء من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ) رواه مسلم ٠‏ 0ه 
3 وعن عوف ين مالك قال : ( كنا نرقى فى الجاهلية » فقلنا. إيارهول! - 
الله ما تقول فى ذلك ؟ فال اعرضوا على رقاكم » لا.بأس الرقى ما لم يكن فيه 
شرك ) رواه مسلم'» وعن الشفاء بنت عبيد الله قالت : (دخل على” رسؤل الله 
يه وأنا عند حفطة » فقّال آلا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها'الكتابة ؟): . 
1 قاذ باسناد صحيح » وعن أبى خزامة عن أبيه ( أن أباه حدثه أنه 
قال : يا رسول الله أرأيت دواء نتداوى به » ورقى نسترقى با » وتقى 
| نتقيهاء هل يرد ذلك من قدر الله من شىء ء فقال رسول الل يلغ :إنه من قدر | 
ش لله ) رواه الترمى وابن ماجه والبيهقى ( وأما) حديث عمران بن الحصين 
عن النبى كله قال 0 لا رقية إلا من عين أو حمة ) فصحيح رواه أبو داود 
والترمذى وغيرهما بأسائيد صحيحة » قال البيهقى : معناه هما أولى بالرقى. 
من غيرهما »على فيهما من زيادة الضرر والله تعالى أعام ٠‏ 


وى الب إساده الصحيح عن يعى بن سعد عن صر 
عائشه لت : ( دخل أبو بكر رضى الله عنه عليها » وعندها يهودية ترقيها » 
فقال ١‏ و ع ل ل 0 
: قال : ( سألت الشافمى عن الرقية فقال : لا بأس أن يرقى الإنسان يكتاب 
الله عر وجل » وما يعرف من ذكر الله قلت : أيرقى أهل: الكتاي المسلمين؟ .. 


كا 


فى ذلك ؟ فقال فيه غير حجة » فإن مالكا أخبرنا عن يحبئ بن سعيد عن 
عمرة بنت عبد الرحمن أن آبا بكر دخل على عائشة رضى الله عنهما وهى 
تششكى ويهودية ترقيها فقال أبو بكر رغى الله عنه : ارقيها يكتاب الله ) 
قال البيهقى : والأخبار فيما زقى به النبى يَيْه ورقى به » وفيما تداوى به وأمر 
بالتداوى به كثيرة والله أعلم ٠‏ ش 

(فرع) فى تعليق التمائم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن 
عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله مله يقول : ( إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك قالت قلت : لم تقو تقول هذا ؟ والله لقد كانت عينى تقذف » وكنت 
أختلف إلى فلان اليهودى يرقينى » فإذا رقانى سكنت » فقال عبد الله : إنما 
كان عمل الشيطان ينخسها بيده » فإذا رقاها كف عنها » إنما يكفيك أن 
تقولى كما كان رسول الله ته يقول : أذهب الباس ؛ رب الناس » اشف » 
أنت ا إلا ا ل 
اب ا 
قال #المراد بالنهى ما كاق بقثر لمان العرية ينا 9 يدري ماعو * 


قال البوض : ويقال إن التميمة خرزة كانوا علتونها » يرون أنها 
تدفع عنهم الآفات » ويقال قلادة يعلق فيها العود » وعن عتبة بن عامر قال : 
سمعت رسول الله مله يقول : ( من علق تميمة فلا أتم الله له » ومن علق ودعه 
فلا ودع لله له ) رواه البيهقى وقال هو أيضا راجم إلى معنى ما قال أبو 
عبيدة » قال : ويحتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من النهى والكراهة فيمن 
تحلتها + وفو بورى قماء العافية » وزوال العلة بها »ء على ما كانت عليه 
الجاغلية + وآما من بملتها متبركا بذكر الله تعالى فيها » وعو بعلم أن لا كاتف 
له إلا الله ولا دافم عنه سواه » فلا بأس بها إن شاء الله تعالى ء 


تف 


ثم أرق البيمقى يإسبَادة عن عاققية نشة رفى الله عنما قلت (لينت ١‏ 
التميمة ما بعلق قبل البلاء » إنمسا التميمة ما يعلق بعد البلاء التدقع به . 
المقادير ) وى رواية عنها قالت ( التمائم ما علق قبل نزول البلاء :وما علق 3 
بعد نزول البلاء فلبس بتميمة ) قال البيعقى : هذه ١‏ الرواية اصح فأثم :روى ' 
بإسناد صحيح عنها قالتٍ ( لي بتيمة ماعلق بعد أذ يقع البلا ) قال . 
> امقر : وهذه البواية ندل على صحة التى قبلا ٠‏ اكر ش . 


الرقيرة لاسي اه جسن عن على آلنيئ يك وف غتقه جلف بن 
0 شعر فقال ما هذه ؟ قال من الواهنة » قال : يسرك أن توكل إليها ؟ ابذها . 
عنك ) رواه ابن ماجه والبيهقى بإسنادين فى كل منهما من اختلف فيه ٠‏ 


0 وعن ابن مسعود ( من علق شيئًا وكل.! ليه » وروى البيهقى بإسناذ صحيح | 


| عن سميد بن المسيل أنه كان يامر: بتمليق” القرآن » وقال : لا أن بهم قال :0 
..البيهقى هذا كله راجمْ إلى ما قلنا إنه إن رقى بما لا يعرف » أو على ما كانت | 


عليه الجاهلية من إضافة الغافية إلى الرقى ».لم يجز وإن رقى يكتاب الله + . 


الب لاط ورسي رولا ار 0 


: اكات اوكا اعلر” 


وكمر0 في النشرة ‏ يضم النون 55 الشين الا ل 


لقي در مسي رقا يتداع ل ل ا ا 
1 الجن » قيل ‏ :سيت نشرة لأنه ينشدرها عنه أى بحل عنه ما جاء مرة من 00 
١‏ الذاء ».وجاء فى حديث جابر رضي الله عنِه قال ستل رشول لذ هق 
ْ عن النشرة فقال : هو من عمل الشيطان ) رواه أبو داود بإسناد صحيح » 3 
قال البيمقى : وقد روى عن النبى يلك نه مرسلا قال : وهو مع إرساله أصبيح 16 . 
قال ولقول ب لالكره من النشرة وفيما ل 
ككرنام .0 00 0 


0 


( فرع) ف العين والاغتسال لها ء عن أبى هريرة رضى الله عنه 
عن النبئ عل قال ( العين حق ) رواة البخارى ومسلم + وعن آم سسلمة . 
1 أن النبى يله رأى فى بيتها جارية فى وجهها سفعة » فقال ( استرقوا لها فإن 
بها النظرة ) رواه البخارى 1 وقد مسق بيانه فى فرع الرى والنظرة ٠‏ 
"** السو توعق اب عاتن ع أن رسول الله ل : ( العين عق واف كان 
شىء سابق القدر سبقته العين ”0 
آل افلم الاحيتيال أن يقال للعائن ‏ وهو الناظر بعينه 
بالاستحسان : اغسل داخلة إزارك مما بلى الجلد بماء » ثم يصب ذلك 
دض العو برعو ود ا 


وئبت عن عائشة رشى الله عنها أنها قالت : ( كان يومر العائن فيتوضاً 
ثم يفتسل منه المعين ) رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخارى 
ومسلم ٠‏ وعن الزهرى عن أبى أمامة سهل بن حنيف » قال : مر عامر بن 
ربيعة على سهل بن حنيف وهو يفتسل » فقال : « لم أر كاليوم ولا جلد . 
يضاة "قبا لدس نان لمك جه قات الفى كله تقال اله أخرك جهلة سرفيا. 
فقال من بتهمون به ؟ قالوا : عامس بن ربيعة فقال علام يقتل أحدكم أخاه؟ 
إذا رأى اع بالبركة » وأمره أن يتوضاً 0 وجهه ويديه. 


)1 تأئز العين لا يأباه !الملم التحربى بل تتثبته الاكتشافات الحديئة © فان الاعسماعات 
الالكتروية والذربة قد تحذث آثارا شديدة بعدة المدى بدون آن ترى وليس لها. جرم ظلاهر 
ولا صلمة لها بالمتاصر المتأئرة بها ومع ذلك تصل بتفاذها وقوتها ولا تقفا دولها ايعاد مكانية ‏ 
ار مسافات أو دروع فولاذية وكما بقول الملامة ابن القيم من أنه يحتمل ان يختص الله بعض 
الناس بخصائص فى تأثير أعيتهم فتخرج منها أجرام لا ترئى تؤثر فى العيون ٠.‏ (ط) 

(؟) كذا بالاصل: فحرر © قلت وتحربره هكذا قال ابن ماجة : حدئنا هشام بن عبار تنا 
سنقيان عن الزهرى عن أبى أمامة بن مهل بن حنيف قال : مر عامر بن ربيعة يهل بن حنيف 
وهو يفتل فقال : لم ار كالبوم ولا جلد مخباه فما لبث ( ن لبط به فأتى به النبى ينه فقيل 
له : أدرك مهلا مريما تال من تتهمون به ؟ قالوا عامر بن ربيمة تال ! علام بقتل أحدكم 
أخاه 1 اذا رآأى أحدكم من أخيه ما بعجبه فلدع له بالبركة الخ الحديث . وبلاحظ فروق 
قْ بعض الالفاظ بين الشبت هنا وبين ما انمبتناه نحن فى هذه الحاشبة ورواه !حمف بزيادات 
اخرى قى بنده وآخرجه ابفما مالك فى الموطا . زط 1 


هوبا 


الاناء 06 ٠.‏ د م عمل اليو والليلة دابن مايه 
والبيهقى فى سنتهما أسانيد صحيحة + ا ١‏ 


قال الزهرى #“الفسلن الف در كا نعلا ب ون 000 
العائن يقدح فيه ماء قيمسك له مرفوعا من الأرضن فيتعل[العيائن بده 
| انينى فى الماء قيصب على وجهه صبة واحدة فى القدح » ثم اندخل ايديه | 
جميعا فى الماء ضبة واحدة فى القدج » ثم. يدخل اديه فيتمضمض ثم | 
.بسجه » ثم يدخل يده اليسرى فيغْترف من الماء فيضبه على ظهر كفه ‏ 
. اليمنى صبة واحدة » فى القدح » 1 ثم يدخل بده اليسرى فيصب.على مرفق ' 
ايده الى عي والعلة فى علج ١‏ دعي نا يله إلى قد لو رغد بل 
16 قي قرت لمكي لم عل حل الى طهر تدع لبتي امو جه . 
.الأصابع واليسرى كذلك » ثع يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى. » ثم 
ب اس الال سونط لالس لاا ل | 
| الذى فى بده القدح بالقدح فيضبه على رأس المعين من ورائه الم يكنا 


القدح على وجه الأرض من ورائه ٠‏ وذكر البيهقى عن الزهرى من طرقه | ٠.‏ 


زاد فى عضها : ثم يعطى ذلك الرجل: الذى أصابه القدح فيحسو مه 
ويتمضمض » ويعريق على وجهه » ثم يصب على رأسه » ثم يكف القدخ . 
على ظهره قال البيهقى قال أبو عبيد : 0 الإرايكية بر 
الداخل الذى إلى جد والثة أغلم * . ش 
٠‏ سراق و عه عر ا كل الجين ما لم شاه ظ 
بجانة »أذ احم قيه افع وبسها بن لا بحل دكات فهنا الل ذكرهد! :. 
ش من دلالة الاجماع هو المعتمد فى إباحته » وقد جمع البيمقى فيه أحاديث | 
. كثيرة ( منها ) حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ‏ ( أتى بحن فى ١‏ ' 
تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع ) رواه آبو داود 'باسناد ضعيف » وعر .- 


' #6 


اوكا ريو ان اكيم رأى جبنة فقال : ما هذا ؟ 
فقالوا هذا طعام ؛ بصنع بأرض العجم » فقال رسول اثه مين ضعوا فيه السكين 
واذكروا اسم الله وكلوا ) رواه البيهقى بإسناد فيه ضعف وعن عمر بن 
الاب رمي اقارسه قال + العنى عن الينا ذلا كروبو اب 
لله عليه » ولا يغرنكم أعداء الله ) وعن على رضى الله عند ( إذا أردت أن ' 
تأكل الجبن فضع الشفرة فيه » واذكر اسم الله عز وجل عليه وكل ) وروى 
البيهقى نحوه عن عائشة وأم سلمة قال : وروى عن سلمان الفارسى :. ثم 
روى البيهقى فى باب ما يحل من الجبن عن عمر رضى الله عنه قال ( كلو! 
الجبن ما صنعه أهل الكتاب ) وفى روايه ( ولا تأكلوا من الحبن إلا ما صنعه 
أهل الكتاب ) وعن ابن مسعود :( كلوا من الجبن ما صنعه المسلمون وأهل 
الكتاب ) وعن ابن عمر مثله ٠‏ 

قال البيمهقى ::وهذا التقبيد لأن الجبن يعمل بأتفحة السخلة المذبوحة » ٠‏ 
فإذا كانت من ذبائمح المجوس لم تحل + وعن ابن عمر أنه سئل عن السمن 
والجبن فقال ( سم وكل » فقيل له إن فيه ميتة » فقال : إن علمت أن فيه 
ميتة فلا تأكله ) قال البيمقى : وقد كان بعض العلماء يسأل عنه تغليبا 
للطهارة » ؤرونا ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما » وكان بعضهم . 
سال عنه احتياطا ٠‏ وروناه عن أبى مسعود الأنصارى قال : « لأن آخر 
من هذا القصر أحب إلى من أن آكل جبنا لا أسأل عنه » وعن الحسن 
البصرى قال : ( كان أصحاب النبى عأ يسألون عن الجبن ولا يسألون عن 
السمن ) وعن أبان بن أبى عياش عن أنس بن مالك قال ( كنا ناكل الجبن 
على عهد رسول الله يهو بعد ذلك لا نسأل عنه ) حديث ضعيف ء أبان بن 
أبى عياش ضعيف متروك ٠‏ 

( فصل ) يحل أكل الكبد والطحال بلا خلاف للحديث الصحيح 
انسابق ( آحل لنا ميتتان ودمان » فآما الميتتان فالسمك والحراد والدمان 


يفا 


الكبد والطحال ) وقد سيق أنه حذزيث صحيح من لفظ ابن عمر 07 
وآن هذه الصيغة تقنضى رفعه إلى النبى ملل » وروى البيمقى عن زيد بن ظ 
تارك قال ا إنى لآكل الطحال وما بى إليه حاجة إلا ليعلم أهلى أنه لا بأس ‏ 
| به ) وعن عكرمة قال :قال رجل .لابن عباس ( آكل الطحال ؟:قال تعمل 
"قال نجام ركل لاسر ال لصب 0 


( فطل لاحن جامد قال : ( كاذ وسول الله يكن يكره من الشيناة 
كما :الام » والمرار » والذكر » والاتئيين » والخيا » والفدة © والمثانة» : 
لي ل ل ل 0 
قال : وروى موصولا بذكر ابن غباس وهو حديث " قال. ولا .يصح وصله 
قال الخظابى . :الهم حرا الإعباع وعامة الذكورات ممه متكروهة غير 
جرم : ! 


(فصل) أفيناجوم على بنى إنزائيل فو ورد شرا بلغ ة... 


ْ اغلم إن الشافهى رشى أله عله إتى بهذا الفصلأوبسلط الكلام فيه 
وهو مما يجحثاج إلى ببانه قال افطل ال اط لاه الى وبين 
إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ' ”" ) الآية » وقال تعالى (:فبظلم من الذين , 
٠‏ 0 7 وقال 0 : (ى الث 
ماحماك طهورهنا 0 الحوايا 00 اختلط 0 ) قا! 3 
ش 5 9 بالطل ؛ + ونمكن معراقة | نقد بن السياق ولمله. 1 وهو 0000ظ.]إ 0 
رسن الع : (ط) ,) 7 ٍ ا 0 ٠‏ 
ك0 5) الآبة 5 من سودة آل ساك ف 
آم الآية | 0 سُُ سورة النام . 


() الآية ١67!‏ من سورة الانعام .م 


7ب 


الغزامادسول تلقام والشرات 4ا لطن توقال ابن عن تاكن : كل ذى ظفر 
البعير والنعامة » وما حملت ظهورهما يعنى ما علق بالظهر من الشحم » 
والحوايا المبعر ٠.وبينت‏ الأحاديث الصحيحة أن رسول اله يليه قال : ( لعن 
له اليهود حرمت:عليهم الشحوم فجملوها قباعوها وأكلوا أثمانها ) جملوها ' 
بالجيم أى أذابوها ٠‏ 

قال الشافعى : فلم يزل ما حرم الله تعالى على بنى إسرائيل من اليهود 
وغيرهم محرما من حين حرمه حتى بفث الله عز وجل محمد يِل ففرض 
ارات موا كلع ات الس الذي نسخ به كل دين قبله ء فقال 
تعالى : (إن الدين عند الله الإسلام) ''/ (ومن يبت غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه » وهو فى الآخرة من الخاسرين ) ''" وقال تعالى : ( قل با أحل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء يبنا وييتكم أن لا نعبد إلا الله) ” كن وا 
بقتالهم حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا » وأنزل فيهم “الذي يدون 
الرسول النبى الأمى الذى نحدونه مكتوبا عند هم فى التوراة والانجيل 
بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات »ء ويحرم عليهم 
الخبانث » ويضم عنهم إصرهم » والأغلال التى كانت عليهم) 1١‏ قال الشافعى 
فقتل امنا اوراز وذا تسيا مها الاير يل وااخارع ين يلين 
محمد يَيق * 

قال الشافعى : فلم ببق خلق يعقل منذ بعث. الله عز وجل محمدا عله 
من حجن ولا إنس بلفته دغوته إلاقامت عليه ححة الله تعالى باتباع دنه » 
ولزم كل امرىء منهم تحريم ما حرم له على لسان بيه يي وإحلال ما أحن 

فو ل ا ا 

#الية فغردى سؤزل لحان + 

؟) الآبة 56 من سورة آل عمران 


1 إلآية /إم١‏ من سسورة الاعراف : 


7 


الله على ساني قال الشافعى وغل الله تعالى ام أهل. الكتاب فكان 
| ذنك عند أهل التفسير ذبائحهم »لم يستئن منها شيئا لا شحما ولا غيره ٠‏ 
٠‏ فدل على جواز كل جميع الشبحوم من ذبائجهم وذبائح المسلمين ؛ وفى.. 
الصحيحين عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال : ( دلى جراب من شحم : 
لحرا نب لوده را الس المكرز يه الوا للق 
فإذا النبى يي ايد 1 1 


: (فرع) مذهبنا أن الشحوم التى كانت تن الك | 
العا لفت 'مكروهة » وبه قال أبو حتيفة والثوزى والأوزاعى وجناهم ١‏ 
العلماء » وبعض. أصحابأحمد وهو قول الخرقى منهم ؛ قال العبدرى : ْ 
وقال مالك : هى مكروعة ليست محرمة » وقال ابن القاسم وأشهب وبعض 
أصحاب أحمد :هي محرامة » وقيل إنه مروى عن مالك أيضا قال القامى , 
عياض الماح جا اي ا ابا سي لمان 10 
والله تعالى أعلم .٠‏ 050 
لمرو سح بقارا بو الاك جروا ليا 
محرمة قال الشافعى رحمه الله : حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم 
شماه يي انار وجل الها انيت محرئة #اكالياض «توالباية والوهلة. 
والحامى ء كانا كلؤئفنا ف الأب لى والغنم كالعتق » فيحرمون البانها . 
ولحومها وملكها ؛ وساق الكلام فى ذلك ؛ والله تعالى أعلم ٠‏ 


6م 


باب الصيد والذبائح 





قال المصنف رحمه الله تصالئ 


( ولا يحل شىء من الحيوان الماكول سوى السمك والجراد إلا بذكاه 
لقوله تعالى - 7( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما آهل لفير الله 
ابه » والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما آكل السبع إلا ماذكيتم وما ذبح 
على النصب )(2) ويحل السمك والجراد من غير نكاة لقوله يَلِم : ( آأحلت 
لنا ميتتان السمك والجراد » ولآن ذكاتهما لا تمكن فى العادة فسقط اعتبارها ). 

(الشرح ) هذا الحديث سيق بيانه واضحا فى باب الأطعمة وذكرنا 
أنه من رواية ابن عمر » وأن الصحيح أن ابن عمر هو القائل « أحلت لنا » 
وأنه يكون بهذه الصيغة مرفوعا » والميتة ما فارقت الحياة بغير ذكاة . 
وقوله تعالى ( وما أهل لغير الله به ) "'أى ما ذبح لضم ونحوه » وقد 
سيق بان هذا واضحا ف باب الأضحية والموقوذة المضروبة بعصا وتحوها : 
والمتردية التى تسقطه من علو فتموت : والنطحة المنطوحة » وقول 
المصنف : لا بحل شىء من الحيوان الماكول سوى السبك والحراد إلا 
بذكاة كلام صحيح » ولا برد الصيد الذى قتلته جارحة أو سهم » فان 
ذلك ذكاته ؛. وكذا الجنين فى بطن أمه » فان ذكاة أمه ذكاة له كما جاء به 
الحديث » وقد أوضحه المصنف فى أواخر هذا الباب » وكذا الحيوان الذى 
تردى ف بئر أو بند » فانه بقتل حيث أمكن وذلك ذكاة له كما ذكره المصنف 


بعد هذا ء والله أعلم ٠‏ 


وقد أجمعت الأمة على تحريم الميتة غير السمك والجراد » وأجمعوا 
على إباحة السمك والجراد » وأجمعوا أنه لا بحل من الحيوان غير السمك 





(1) الآبة + من سورة المسائدة ٠‏ 
ْ ام 0 
(م+5- الحموع ج ١ا‏ 


والجراد إلا ذكاة أوما ف 0 دكا » فلو ابتئع عضفورا” 


حيا فهو'حرام بلا خلاف > وقد سيق يانه ى الأطممة + ولو ذكى الحيوان 2 


وله يد شلاء فهل تحل بالذكاة ؟ فيه وجهان ( الصحيح ) الحل ( والثائي). 00 
الاج جل والله أعلم * : ١‏ 


<- ها االشمك اسه يها حلال اومان اق : 
.إلى ,ذبحه ولا قطع رأس الحراد » قال أصحابنا. : ودكرم ذبح السبك إلا 


أن كد . يطول ١‏ باه فوجهان ( أصحهما) يستحب ذيعه أزاحة الو 2 


(.والثاتى ) يمنتحب تركة ليموت 'بنفسه م ولو اد مجؤسى سفكة حلك . . 
بلا خلاف » لآن ميتنها حلال » ولو ابتلع شمكة حية أو قطع فلقة منها واكلا .. 
أو انتلع جرادة حية أو فلقة منها فوجهان ( أصحهها ) يكره ولا يحرم 
(.والثانى ) ) بحرم » وبه قطغ الشيخ أبو حامد ؛ ولو وجدت اسسلمكة في 5 
جوف سمكة فهما أحلال كما لو مانت جتف أنفها انكلاف خا إلى اخلفت 
عصفورا أو غيره فوجد ف جوقها مينا بافانه حرام بلا خلاف » ولوأ تقطعث > 


سمكة فى :جوف سبمكة وتغير. تهنا لم تجل على أصح الوجهين لأنهنا ' 0 
لوا او ع ا 00 


على اختيار .ف بلا السمكة جية أنه حرام فاق كنا بكراهة لك . 
لاسا ا 3 
(أواما )"السك ألمساز الذى عل رق اي ا 
ولا يرج ما فيهاأء قفيه وجهان ( ادها ) لانيمل أكله » وبه قال الإبيخ .. 
. أبنو حامد ؛ لأن روث نجس ( والثا: نى ). يحل + وبه قال القفال ؛ وصححه | .| 
00 الفورانى وغيره ا قال الرو ويانى : وبه أفتى قال : ورجيعه طاهر عندى »| 
واحتح له يرء بأنه يعت بيعه » وقد جرى الأولون على السامحة * ا 
فرع ) ذكرنا أن مذهنا إباحة ما مكادة الجوسى بين السبك].. 


5 


ومات فى. نده » وهكذا الجراد ( فأما ) السمك فمجمع عليه ( وأما ). الجراد 
فوافقنا عليه الأوزاعى وأبو حديفة وأحمد وإسحق وجمهور العلماء » قال 
الليث ومالك : لا يؤكل ما صاده من الحراد » بخلاف السمك » وفرقهما 
ضعيف » دليلنا حديث : « أحلت لنا ميتتان » ٠‏ ش 


( فسرع) قد ذكرنا أن مذهبنا إباحة ميتات. السمك » سواء الذدى 
ناك مك والذئ مانت خط انقه وونسن 'الطا توي قال هون الطلياءه 
خلافا لأبى حنيفة وطائفة » وقد سبقت المألة.مبسوتلة بأدتها فى باب 
الأطعمة ٠‏ ش 


( وأما ) الجراد فتحل ميتته سواء مات بسبب أو حتف أتمه 
ولا يشترط قطع رأسه ٠‏ هذا مذهبنا » وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجماهير ٠‏ 
العلماء ٠‏ قال العبدرى : هو قول محمد بن الحكم والأبهرى المالكيين » 
وعامة العلماء » وقال مالك : لا تحل إلا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه 
أو يسلق أو يشوى أو يقلى حيا » وإن لم يقطف رأسه » قال : فان مات 
حتف أنفه أو فى وعاء .لم نوكل وهذا رواية عن أحمد » والصحيح عندنا 
ما قدمناه » دليلنا ما ذكره المصنف ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تمائى 


( والاأفضل أن يكون المذكتى ممسلما » فإن ذبح مشرك نظرت - فإن كان 
مرتدا أو وثنيا أو مجوسيا لم بحل لقوله تعالى : «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم وطعامكم حل لهم )1(0) وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب » وإن كان يهوديا 
أو نصرانيا من العجم حل ثادية الكريمة » وإن كان من نصارى العرب وهم 
بهراء وتنوخ وتغلب لم يحل » لما روى عن عمر رضى ابله عنه قال : « ما نصارى 
العرب باهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم » وعن على بن ابى طالب رضى الله عنه 
انه قال : ١‏ لا تحل ذبائح نصارى بنى تغلب ) ولأنهم دخلوا فى النصرائية بعد 


(!) من الآية ه من سورة المائدة . 


؟لىمى 


التبديل » ولا بعلم هل دخلوا فى دين من بدل منهم ؟ أو فى دين من لم يبدل مذهم؟ 
فصاروا كالمجوس » لما اشكل أمزهم فى الكتاب لم تحل ذبائحهم ٠‏ ش 

والمستحب أن يكون المذكتى رجلا لأنه اقوى على الذبح من المراة » فإن 
كانت امراة جاز » لما روى كعب بن مالك « أن جارية لهم كسرت حرا 
فذبحت به ساة » فسآل النبى مَلثَرِ فامر بأكلها )» ويستحب ان يكون بالفا لأنه 
أقدر على الذبح » فإن ذبح صبى حل » 1لا روى عن ابن عباس رفى الله عنه 
انه قال : « من ذبح من ذكر أو انثى آو صغير أو كبير وذنكر اسم الله عليه 
حل ) وتكره ذكاة الأعمى لأنه ربما أخطأ المذبح » فإن ذبح حل » لآنه لم 
يفقد فيه إلا النظر وذلك لا يوجب التحريم » ويكره ذكاة السكران والمجنون » 
. لانه لا يؤمن ان يخطىء المذبح ويقتل الحيوان » فإن ذبح حل » لأنه لم يفقد فى 
ذبحهما إلا القصد والعلم » وذلك لا يوجب التحريم كما لو ذبح شساة وهو يظن 
انه يقطع حشيشا ) . 

( الشرح ) حددث كعبت بن مالك رواه البخارى وصححه بلففه 
( قوله ) وهم بهراء هى - بفتح الياء الموحدة » وإسكان الهاء وبالمد # 
وتنوخ ‏ بالتاء المثناة فوق ثم النون » وخاء معجمة ب وبنو تغلب س بتاء 
مثناة من فوق مفتوحة وكسر اللام # وهى قبائل معروفات » وفى الفصل 
مسائل : 

( إحداها ) الأفضل أن يكون المذكى مسلما » ويشترط كونه مسلما 
أو كتابيا » فتحل ذبيحة الكتابى بالإجماع للآية الكريمة » وسواء فيه 
ش ما يستحله الكتابى وما لا يستحله وحقيقة الكتابى نبسطها فى كتاب التكاح 
حيث ذكرها الأصحاب » ومختصره ما أشار إليه المصنف أنه إن كان بهوديا ' 
ذييحته » وإن كان من نصارى العرب وهم تنوخ وبهراء وبنو تغلب أو 
لما ذكره المضئف » ولا تحل ذنيحة المرتد ولا الوثنى ولا المجوسى لما 
ذكرة المصنف », وهكذا حكم الزنديق وغيره من الكفار الذين ليس لهم 
كتان . ٠‏ ش : 

ته 
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( وأما ) المتولد يخ كتان وغيره » فان كان أبوه غير كتابى والأم 
كتابية فذبيحته حرام كمناكحته » وإن كان آبوه كتايا والأم مجوسية 
فنقولان ( أصحهما ) حرام ( والثانى ) حلال » وهما كالقولين فى مناكحته 
قال أصحاننا : والمناكحة والذكاة متلازمتان لا يفترقان فمن :حلت مناكحته 
حلت ذيحته » ومن لا فلا إلا فى مسألة » وهى الأمة الكتايية » فانه تحل 
ذبيحتها ولا تحل مناكحتها ٠‏ 


وقال أصحابنا : وكما تحرم ذيحة المرتد والوثنى والمجوسى وغيرهم 
ل ل 
فلو أمر” سكينا على حلق » أو قطم هذا ؛ بعض الحلقوم م وهذا بعضه » أو قتلا 
ل لضا 
سبق سهم المسلم أو كلبه فقتل الصيد أو أنهاه إلى حركة المذبوح ‏ حل 
.كما لو ذبح مسلم شاة » ثم قدةها المجوسى » وإن سبق سق ما أرسله المجحوسى 
لحر جنار ترقا ل ولق رحد تين تجار طن ارال يفام 
ل ل ون 


٠ مبيحة‎ 


وقال صاحب البحر : متى اشتركا فى إمساكه وعقره أو فى أحدهما ؟ 
واتفرد واحد بالآخر » أو اتفرد كل واحد بأحدهما فهو حرام » ولو كان 
لمسلم كلبان معلم معلم وغيره » أو معلمان ذهب أحدههما بلا إرسال فقتلا صيدا 
فهو كاشتراك كلبى المسلم والمجوسى » ولو هرب الصيد من كلب المسلم 

فعارضه كلب مجومى فرده عليه فقتله كلب المسلم حل » كما لو ذبح المسلم 
شاة أمسكها مجوسى » ولو جرحه مسلم أولا ثم قتله مجوسى أو جرحه 
ا ل 
فقد ملعه » ويلزم المجومى له قيمته » لأنه أتلفه بجعله ميتة » ويحل 
ما اصطاده المسلم تكلب المجوسى كما تحل ذبيحته بسكينته » ولو أكره 


6م 


مجوسى مسلما على ذبح شاة أو مخرم حلالا على ذبح صيد » فذبح حل 
بلا خلاف : وممن صرح به إبراهيم المروذى فى مسألة الإكراه على القتل 
والله أعلم ٠‏ 00 

( المسآلة الثاية ) تتخل دزينحة المرآة :يلا لاك للعدرث كس :بن مالك 
الذكور ف كنات وذكاذ امجن لصن بز انها نيا 14 السك 
وسواء كانت المرأة حرة أو أمة طاهرا أو حائضا أو نفساء مسلمة أو كتابية » 
فذبيحتها فى كل هذه الأحوال حلال » نض عليه الشافعى واتفقوا عليه ٠‏ 


( الثالثة ) الأفضل أن يكون الذابح بالغا عاقلا » فان ذبيح صبى مميز 
حلت ذبيحته على المذهب وهو المنصوص ؛ وبه قطع المصنف والجمهور 
وحكى إمام الحرمين والغزالى وغيرهما فيه وجهين ( الصحيح ) الحل 
( والثانى ) التحريم ٠‏ وأما الصبى الذى لا يميز والمجنون والسسكران 
ففيهم طريقان ( أجدهما ) القطع بحل ذبائحهم » وبه قطم الشبيخ أبو حامد 
والمسنت جور العراقيين ( والثائى ) فيه قولان ( أصحهما ) المل 2 
(:والثانى ) التحريم واختاره إمام الحرمين والغزالى وغيرهما لأنه لا قصد - 
له فأشبه من كان.فى بده سكين وهو ناليم فمرت على حلقوم الشاة فذبحها . 
فانها لا تحل وهذا. الطريق مشهور فى كتب العراقيين ( والمذهب ) الأول » 
كمن قطع حلق شاة وهو يظنه خشبة فانها تحل بالاتفاق كما ذكره المصنف 
وحكى إمام الحرفين فى السكران طريقا آخر قاطعا بحل ذكاته مع إجراء 
الخلاف فى المجنون تفزيعا على أن له حكم الصاحى ٠‏ قال البغوى : فان 
كان للمجنون أدنى تمييز وللسكران :قصد حلت ذنيحته قطعا وحنت “خللنا 
ذبح المجنون والسكران فهو مكروه كراهة تنزيه كما ذكره المضنف 
واللهأعلم ٠‏ 20 

( الرابعة ) تحل ذكاة الأعمى بلا خلاف » ولكن تكره كراهة تنزيه ) 
وف حل صيده بالكلب والرمى وجهان مشهوران فى كتب الخرانسانيين 


16م 


ا كا ال اك ) بحل 
م اك د إمام ريع : عندى أن 
الوجهين مخصوصان بما إذا أ أدرك حس الصيد ؛ وبنى.إرساله عليه » وقال 
الرافعى : الأشبه. أن الخلاف متسوض يهنا :]ذا احر وبصي «العسف ؛ 
فأرسل الكلب أو انسهم : وكذا صورهما البنوى : وأطلق كثيرون 
ش الوجهين ؛ قال الرافعئ : ويجريان فى اصطياد الصبى والمجنون والسكلب 
والسهم ؛ وقيل : يختسان بالكلب : ويقطع بالحل فى السهم كالذبح (قلت) 
المذهب حل صيدهما : قال صاحب البيان : هو المشهور ؛ وقيل : لا بحل 
: لعدم القصد ؛ وليس شىء * والمراد صبى لا يميز ( أما ) المميز فيحل 
كاف ١‏ اراسي جتني رمك عي الج قا لضان 
المع داه اميه : 


(فرع) الأخرسن د حات حلت ذ ببحته بالاتفاق ع 
وإلا قطريقان ( المذهب ) وبه قطم الأكثرون الحلن أيضا( والثانى ) أنه 
0 لين ا ار سكار 


(فرع) قال فى المختصر ل ا ل 0000 
حائض أو صبى غن المسلمين أحب لى من ذبح اليهودى والنصرانى ٠‏ قال 
أصحابنا : : أولى الناس بالذكاة وأفضلهم لها الرجل العاقل المسلم » ثم المرأة 
المسلمة آولى من الصبى » ثم الصبى المسلم » ثم اليهودى والنصرانى » 
والنصرانى أولى من المجنون والسكران » لأنه :بخاف منهما قتل الحيوان . 


(فسرع ) ذكرنا أن الصحيح فى مذهبنا حل ذبيحة الصبى والجنون 


والسكران وبه قال أبنو حنيفة + وقال مالك وأحمد وابن المنذر وداود : 


لامر 


لا تحل ذكاة الجنون والسنكران والصبى الذى لا مير » ونعل ابن 77 المنذر 
الجاع على 10 المرآة والصبى المميز ٠‏ 


(فرع) نقل ابن المنذ ر الإجماع على إباحة مدكاة الأخرس »دام ٠‏ 
يغرق بين فهمه الإشارة وعدمه .٠‏ 1 


ش تون فوا اد الاتفاق 3ل دفحة العني+ ال :وإذا"' 


ا الوه نفت السبنة ظ 


اح ا عر ا لد 
وبه قال جماهير العلماء ؛ قال ابن المنذر : وبه قال عوا م أهل الجلم ١‏ 
من علماء الأمصار » قال وه شرل قال : وقال ابن عباس رمه 
إحدى الرؤايتين عن. الحسن البصرى ٠‏ واحتج على لأسن والابتكاب»” 
. بعموم قول الله تعالى : « قكلوا مما ذكر اسم الله عليه » ” '' وبان الله تغالى ١‏ 
أباح ذبائيح أل الكتاب » ومنهم لأفتقا السلم اولي * ٠‏ و0 


(فرع) مدعنا إباحة أكل ذبيحة السارق والغاصب مار 0 
اتعدق بذبح مال بغيره لصاحبها » ومن آذن 'له صاحيها ونه قال الزهرئى ' 
ويحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة ومالك وأبو حنيفة والجمهور » وقال . ْ 
. طاوس وعكرمة وإسحق بن راهويه : كره ٠‏ ش 
نحي عن تن كناك تعره نوات م الله تمالى' 
د ان ل ا ا او 
ابن المنذر عن على والنخمى وحماد بن سليمان وآبى حنيفة وأحمد وإسحق | 
ش وغيرهم » فإن ذبنحوا على صنم أو غيره لم يحل » قال ابن المنذر ر : وقال: 
1 ا من سورة الاتمام . ْ 


هم 


0 عطاء . إذا ذبح النصرانى على اسم عيسى فكل قد علم الله أنه سيقول ذلك » 

وبه قال مجاهد ومكحول » وقال أبو ثور : إذا سموا الله تعالى فكل وإن 
لم يسموه فلا تاكل وحكى مثله عن على وابن عمر وعائشة » قال ابن المنذر : 
واختلفوا فى ذبائحهم لكنائسهم » فرخص فيه أبو الدرداء وابو آمامة 
الباهلى والعرباض بن ساريه والقاسم بن مخيمرة وحمزة بن حبيب وأبو 
مسلم الخولانى وعمرو بن الأسود » ومكحول وجبر بن 7 تفيل والليث بن 
تعد » وكرهه ميمون بن مهران وحماد والنخعى ومالك والثورى والليث 
وأبو حنيفة وإسحق وجمهور العلماء ومذهينا تحريمه وقد سبق ذلك فى 
باب الأضحية » وقالت عائفة : لا ناكله ٠‏ 


(فوع) ذكرنا أن مذهينا تحريم ذكاة نصارى العرب بنى تغلب 
وتنوخ وبهراء.» وبه قال على بن أبى طالب وعطاء وسعيد بن جبير » وأباحها 
اين عباس والنخعى والشعبى وعطاء الخراسانى والزهرى والحكم وحساد 
وأبو حنيفة وإسحاق بن راهوية وأبو ثور » دليلنا ما ذكره المصنف ٠‏ 
(فرع) ذبائح أهل العثات فى: دار الحرب حلال كذبائحهم فى دار 
'لإسلام » وهذا لا خلاف فيه » ونقل اين المنذر الإجماع عليه ٠‏ 


(فرع) ذبائمح المجوس حرام عندنا » وقال به جمهور العلماء » 
ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء » قال : وممن قال به سعيد بن المسيب 
وعطاء بن أبى رباح وسعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبى ليلى 
والنخعى وعبيد الله بن يزيد ومرة الهتمدائى والزهرى ومالك والثورى 
وأبو حنيفة وأحمد وإسحق » قال ابن المنذر : روينا عن ابن المسيب أنه 
قال : إذا كان المسلممريضا وآمر مجوسيا أن يذبح أجزاه » وقد أساء» / 
قال ابن المنذر : واختلفوا فى المجومى يسمى شيا لناره فيذبحه مسلم 


(1) كذا وصوايه جبر بن نوف وهو صدوق يهم من الطبقة الرابعة ٠‏ زط 


ابم 


وه سين وعكرمة ورخص فيه. ابن نوو قال ابي لمق كي + 
المسلم إذا ذبحها مسي » ؤسمي الله تعالى عليها ٠‏ ا 


فت ا مار جك روا نوركف عر د 
أن مذهينا أنه إذا كان الأب مجوسيا فذبيحة الولد حرام بلا خلاف,» وكذا 
إن كانت الأم عا لاضع انالبي عزنا بعل فا الدورلي ومال لك 
28 :له حكم الأب * / 


سو نه اوماد برقل اقو افيد ملم 1 
آبو حنيفة وأحمد وأبو بوسف ومحمد .وآبو ثور وكرهها الثورى قال 
ابن المنذر : وكان الأوزاعى يقول فى هذه المسآلة معنى قول الفقهاء ان من 
تولى قوما قهو.منهم وقال إسحق . الا ها د ١‏ 


١‏ فسرع ) قال ابن المذر : أجمع العلمء على حل ذيحة لصب وار 
: الكتاييين العاقلين ٠ ٠‏ 5 
افترم 3 داس الاك 00000 ساف ركد 
الأصحات : إن وافقت ماكر اقسارى :دو تافر الهزة فق اضولي 0 . 
العقائد حلت ذبائحهم. ومناكحتهم وإلا فلا ء'قال ابن النذر دالاح عر يا 
الخطاب رضى الله نه ذبائح السامرة » وقال إسحق بن راهوية : لا بأس 
بذبائح أهل الصسايئين » لأنهم ل كاب »قال بن عب وبجاهد ' 
وأبو بوسف لا لحن قال أبن ادن :: ( أما ) ) السامزة فحكمهم: ما ذكزه 00 
شاي (وانا ) لاشو قلاع لالم »لا ا عالق عله على . 
ش اليهود والنصارى اراد ش ا 


سوق د انهه لسارت حلال بنص الترآن اوالإجبتاء 1 
ْ ل ا ؛ والشيمة لا بعت . 
ْ الي ا اا ج! 


4 


١‏ فسرع ) قال امتولى وغيره : لى أخبر فاسق أو كتابى اله ذكى هذه 
ااه واه »وجل اكنوا »لاه من اغلالدكاقم 


" (فشرع 6 اى ويدنا كبويع بول ندر من ذبحها #,فان كان فى 
بلد فيه من لا بحل ذكاته كال مجوس - لم تحل سواه تماد كابوا 
مختلطين بالمسلمين للشك فق الذكاة المبيحة » والأضل صل التحريم » وإن لم 


يكن فيهم أحد منهم حلت والله أعلم ٠‏ 
لال المصنف رحمه الله نبال 


(والمستحب أن يذبح بسكين حاد 1 روى شسداد بن اوس , رضى الله عنه 
ان النبى م قال 7 إن الله كتب الإحسان على كل سىء » فإذا قتلتم فاحسنوا 
القتلة » وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليزح ذبيحته )) فإن 
ذبج بحجر محدد أو ليطة حل ) لما ذكرناه من حديث كعب بن مالك فى المراة 
التى كسرت حجرا فذبحت بها شاة » ولما روى ان رافع بن خديج قال : 
ايا رسول اله إن نرجو ان نلقى العدو غدا وئيس معنا مدى » افتذبح بالقصب؟ 
فقال ربسول الله عَلِنه : ما أشهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا » ليس السن 
والظفر » وساخبركم عن ذلك أما السن فعظم » واما الظفر فمدى الحبشة » 
فإن ذبح بسن أو ظفر لم يحل لحديث رافع بن خديج ) .. 


( الشرح ) حديث شنداد بن أوس رواه مسلم ادنك ٠‏ رافع فاه 
البخارى ومسلم » ويشكر على المصنف روى بصيعة التمريض » مع أنه 
حديث صحيخ » أوقوله مله « فآحسنوا القتلة والذيحمة © هو ب بكسر 
القاف والذال ‏ أى هيئة القتل والذبح » وليحد بضم الياء وكسر الحاء ‏ 
يقال أحد السكين وحددها واستحدها » كله بمعنى » والمدى ب يضم الميم 
دك الال بارع عي قن نح للم زا اكه 1 ب 
وهى السكين » سميت مدية لأنها تقطع مدى حياة الحيوان » وسميت 
السكين سكينا لأنها تسكن حركة الحيوان وفيها لفتان التذكير والتانيث 
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( قوله ) ليطه - بتكسر اللام وإسكان المثناة تخت ظ نحت وبطاء مهسللة ب أوعى ,. 
ْ القشرة الرقيقة للقصبة ‏ وقيل مطلق قشيرة القصبة » والجماعة ليطا ( وقوله ) 
يه « ما أنهر الدم » أى أساله ( وقوله ) «: ليس السن والظفر » همسا . 
منصوبان بليس ( وقوله ) لل( (آما ١‏ لسن فعظم ) معناه فلا نجوز به + لأنه. 
متنجس بالدم » وقد نهيتم عن :: ننجيس الروث والعظام فى الاستنجاء لكونهما ‏ 
زاه إخواتكم من الجن ( وما ) القثر فندى الحيشة وهم كفسار ( وقد 
: يم عن التعبيه ال ولاه الما الى 0" 


زاما الاحكام ) ففيها مسائل :. 


( إحداها ) السنة تتحد يذ التعي ا كه 5500 
إمرارها. بقوة وتحامل ذهابا وعودا ليكون أوحى وأسهل » فلو ذبح بسكين 
كالة كره وحلت , الذبيحة. ونقل ابن المنذر أنه يكره أن بحدذ السبكين 
والشاة تنظر السبكين وان يذابح الشاة والأخرى تنظر وكذا قاله أصحابنا . 
[ قالوا :.وستحب أن تساق إلى ال المذبح يرفق وتضجع برفق و يعض 2 
1 الماء قبل الذبح . : 


( المسالة لثانية ) قال الشافيئ والاسيقان :لا محصل الذكاة امم 
والسن وله ينام العظام » وتحصل بما سوى ذلك فن جميع المحددات 1 
سواء كانت من الحديد كالشيف والسكين والسهم والرمح + أو من 
الرصاص أو النحاس أو: الذهب أو الفضة أو الخشب المخدد أو القصب 
أو الزنجاج أو النطجر أو غيرها ولا خلاف فى كل هذا عندنا.» ويحل الفيد 
المقتول بجميع هذه المذكورات سوى الظفر والسن ؤسائر العظام ( :وأما ) . 
الظفر والسن وسبائر العظاء م فلا تحل بها الذكاة ولا الضيد بلا خلاف ؛ سوا 


0 1 كان الظفر والسن من آدمى أو غيره ؤسواء المتصل والمتفصل. * وسواء كان 


مواد ار و ويه قطع الجمهور + وقالا. 


25 


صاحب الحاوى : قال الشافعى : أكره بالعظم الذكاة ولا يبين لى أن أحرم 
لأنه لا بقع عليه اسم سن ولا ظفر » قال : اعتبر الشافعى فى التحريم الاسم 
فأجازه بالعظم لخروجه عن الاسم وكرره لأنه فى معناه : قال : وفيه عندى 
نظر » لأن النبى تنه علل .المنم من السن بأنه عظم » هذا نقله وهو شاذ 
ضعيف وحكى الرافعى وجها اذا باطلا أن عظم الماكول تحصل به 
الذكأة : وهذا غلط » ولو ركب عظم على سهم وجعل نصلا له فقتل به 
ضيدا لم بحل » هذا هو المذهب » وبه قطع انجمهوز » وحكى الرافعى قولا 
أنه بحل وهو شاذ مردود ٠‏ 

( الثالثة ) نو أراد الذكاة بمثقل فاثر بثقله دقا أو خنقا لم بحل وكذا 
لو كان مثقلا فقتله بثقله لم بحل بل لابد من الجرح » ولو ذبحه بحديدة 
لا تقطع وتحامل. عليها حتى أزهقه ١‏ نس واه 
واعتماده الشديد له بالالة والله أعلم ٠‏ 1 


(فسرع) اعلم أنه ينكر على المصنف قوله فى التنبيه : يجوز الذبح ١.‏ 
بكل ما له حد يقطع إلا السن والظفر ٠‏ وهذا اللفظ يقتضى جواز الذبح 
بالعظام المحددة سوى:السن » وهذا لا يجوز بلا خلاف كما سبق ء وكان . 
حقه أن يقول إلا العظم. والظفر » أو إلا الظفر والسن وسائر العظام » 
وعبارته في المهذب أجود » ومع هذا فأهمل فيه بان منع الذبح بالعظم . 
( فان قيل ) لعله اقتصر على موافقة الحديث ( قلنا ) : ( أما ) فى المهذب 
فله فى هذا نعض العذر ( وأما ) فى التنبيه فلا عذر له ولا جواب عنه » لأنه 
لم يذكر الحديث حتى يستنبط منه ( وأما ) الحديث فليس فيه إيهام بأنه 
'منصوص فيه على العلة فى السن » وهو كونه عظما ففهمنا منه أن كل 
ما انطلق عله ١‏ جام 0 


(فسرع) لو ذبح سكين مفصوب أو سروق أوكال قف ات 
والمرىء كره ذلك وحلت الذسحة بلا خلاف عند نا قال المدرى : 5 
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قال العلماء كافة إلا داود فقال 3 جوف رانف لط لت 
( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم بهذا اللفظ من رولية... 
عائشه ئنشة رضى الله عنها.» فيصير كأنه لم 'يوجد ذبح ٠‏ واحتج أضحابنا بقوله 
تمالق. : ( إلا ما ذكيتم )”وبقوله عه فى الحديث المذكور قرييا : ( ما أنهر 
الدم ) والجواب عن حديث : (من عمل عماا) أنه يقنضى تحريم فعله ولايازم 
1ع يان الكش د مدر سب 
رد الإو اراوس كن 


' (افنوع) فى إمذاهب العلماء با تحصل. به الذكاة كرك إن مِذجن 
عرولا عر الحدا إلا الظفر ‏ والسن, 'وسائر العظام » وبه أقال النخمى / 
والحسن بن صالح) أواللنثك وفقهاء 'الحديث وأإحمد فإسحق وأبو أداود ش 
وأبو ثور :وداود والج ماهير وهو زواة عن مالك اء اوقال أبو احنيفلة | 
وصاحباه : لا.يجوز الذبح بالظفر والعظم المتصلين + وويجوز لمن 1 
وهق رولية من مالك » وجكى ١‏ بن المنذر:عن مالك أنه قال : تحصل الذكاة 
نكل ثىء. حت بالسن والظفر » ونحوه عن ابن جربج وحكى. العيدزى 
عن 'إبن القصار المالكى أن الظاهز من نمذهب مالك إباحة الذكاة بالعظم ١‏ 
ومنعه بالسن. » قال:ابن القصار : وعندى تحصل الذكاة بهما » وغن اين ٠١‏ , 
جريج قال, : تذكى بعظم الحمار ؛ ولا تذكى بعظم القرد » لآن ن الحمار تصلى ١‏ 


عرس فى خناك وهذا ندعب قايدب والكدلدل باطل » ودليلتا عدت 
دعىة” ْ ش 






| 0 / قال المصنف رحمه الله تعائى 


ْ والستحب أن تنح الإبل معقوكة من قيلم > لا روى ( أن ابن عير ” 7 
رضن اله عنهما راى رجلا لجع بدنة فقال لان ا 0 


من .الآبة + من سلورة :المائدة. 


ااا 


وتذبح البقر والغنم مضجعة » لا روى أنس رضى الله عنه ( آن رسول الله 
ين ضحى بكبشين اقرنين أملحين » ذبحما بيده » ووضع رجله على صفاحهما 
وسمى وكبر ) والبقر كالغنم فى الذبح فكان مثله فى الاضطجاع والمستحب أن 
دوجه الذبيحة إلى القبلة لأنه لابد لها من جهة فكانتجهة القبلة أولي» والمستحب 
أن يسمى الله تعالى على الذبح » لما روى عدى بن حاتم قال :.( سالت النبى 
يي عن الصيد فقال إذا رميت بسهمك فانكر اسم الله عليه وكل ) فإن ترك 
التسمية لم يحرم » أ روت عائشة رضى الله عنها ( أن قوما قالوا : يا رسول 
ألله إن قوما من الأعراب يأتون باللحم لا ندرى اذكروا أسم الله تعاقى عليه آم لا؟ 
فقال رسول الله بَيْندِ : انكر أسم الله تعالى عليه وكل ) . 

والمستحب أن يقطع الحاقوم والمرىء والودجين » لانه اوحى واروح 
للذبيحة فإن أقتصر على قطع الحلقوم والمرىء أجزاه » لآن الحلقوم مجرى 
النفس » والمرىء مجرى الطعام » والروح لا تبقى مع قطعهما » والمستحب أن 
ينحر الإبل وبذبح البقر والشاة » فإن خالف ونحر البقر والشاة وذبح الإبل ' 
أجزأه » لآن الجميع موت(١)‏ من غير تعذيب »© ويكره أن يبين الراس وأن يبالغ 
فى الذبح إلى ان يبلغ النخاع » وهو عرق يمتد من الدماغ » ويستبطن الفقار إلى 
ش عجب الذنب لا روى عن عمر زضى الله عنه أنه ( نهى عن النخع » ولآن فيه 
زيادة تعذيب فإن فعل ذلك لم يحرم لأن ذلك يوجد بعد حصول النكاة ٠.‏ وإن 
ذبحه من قفاه فإن بلغالسكينالحلقوم والمرىء - وقد بقيت فيه حياة مستقرة ‏ 
حل » لأن الذكاة صادفته وهو حى » وإن لم ببق فيه حياة مستقرة إلا حركة 
مذبوح لم يحل » لأنه صار ميت قبل الذكاة » فإن جرح السبع شاة فذبحهسا 
صاحبها وفيها حياة مستقرة حلت » وإن لم يبق فيها حياة مستقرة لم تحل ا 
روى ( أن المنبى عَك قال لابى ثتعلبة الختسنى : وإن رد عليك كلبك غنمك9») 
وذكرت اسم الله عليه » وادركت ذكاته نذكه » وإن لم تدرك ذكاته فلا تاكله ) 
والمستحب إذا ذبح أن لا يكسر عنقها » ولا يسلخ جلدها قبل ان تبرد لا روى 
( أن الفرافصة قال لعمر رضى الله عنه إنكم تاكلون طعاما لا ناكله فقال : 
وما ذاك يا أبا حسان ؟ فقال:: تعجلون الآنفس قبل أن تزعق » فامر عمر رضى 
الله عنه مناديا ينادى إن النكاة ب الكاق ا تعجلوا الانفس 
حتى تزهق ) ٠‏ 


1) في يعض النسهٌ ١‏ موح من غير تعذيب ) . ١ط‏ 
لبن ممائية “ابارت + 
الاولن عن رد كلب الحراسة للفتم لصاحيها أو المراحها نما مات ملها ولم يدرك ذكاتها حبة نهى 


حرام 4 وما أدرك 'منها ذكاتها نهى حلال والكلام عن الغنم لا عن الصيد . 2 


| الفرق هنا واضصح بين لفظ الحديث عند اللصلف ولفظ 'روإية‎ ١ 


( الشرح ) ما حديث ابن عمر وحديث أنس وحدرث عدى فزوزاها . 
البخارى: ومسلم . : ولفظ روايتى البخارى ومسلم فى حديث ابن عمر رضى 
| الله عنهما : د ابعثها مقيدة سنة أبى القاسم له » وخذف منه المصنف مقيدة | 
( وأما) حديث غائة نشمة فصحيح رواه البخارى وآخرون » وسبق إيضاحه . 

مع غيره مما فى معناه » فى فرع مذاهب العلماء فى التسمية فى باب الأضحية 
( وآما ) حديث أبى ثعلبة فروى البخارى ومسلم بعضه ولفظهما أن النبى. 
طم قال له . : « وبا صدت بكلبك الذى ليس بمعلم فادركت ذكاته فكل » 
..( وآما ) الأثر عن عمر فصحيح » صححه ابن ن المنذر » وذكره ه البخارى فى 
. صحيحه عن ابن عمر ٠‏ نلك سل ' 
( وقوله ) فى حديث ابن عفر : < قياما مقيدة » أى معقولة إحدى. 
الرجلين ( وقوله ) سنة أبى القاسم لله هو ينصب سنة + أى الزم سينة أو 
:افنها > وتور ضيه أى غلم سقة + والأعر ابوت يفت الهمزة تت ساكن , 
البادية » والمرىء ف بفتح الميم وآخره همزة ممدودة والروح يذكر وين ». 
. لغتان » والنخاع ‏ ركد انون وني رقف ثلاث لغات حكاهن صاحب ؛ 
1 المحكم وآخرون» والنخع بفتح نح النون وإسكان الخاء ‏ وقد فسره المصئف ٠»‏ 
. قال الأزهرى : النخع للذبيحة أن يعجل الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع ». 
قال اين الأعرابى: : والنخاع خيط أبيض يكون داخل عظم الرقبة » ونكون. ش 
ممتدا إلى الصلب » قال : قال ابن الأغرابى أيضا : هو خيط الفقار المتصل'. 
بالدماغ ٠‏ هذا نقل الأزهرى فى تهذيب اللغة وقال فى شرح ألفاظ المختصر : 3 
النخع قطع النخاع وهو الخيط الأنْيض الذى مادته من الدماغ فى جوف 
الفقار كلها إلى عجب الذنب » وإنما تنخع الذبيحة إذا أبين رأسها ء والفقار 7 
ا ا تاقد 
الجيم # وهو أصبل الذنب ٠‏ ' 
(.وأما ) أبو ثعلبة الخشنى فبضم الغاء # وفتح الي السجمة|.. 
' ولمح رح امل كا الهاي واس واس ا 
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الأولى - ب وكسر الثاني ( وقوه ) لا تسجلون الآفس هو ب بضم الناء 
وإسكان العين (قو له( : الحلق واللبة هى ب يمتح اللام وتشديد الباء 
الموحدة ‏ وهى الثغرة التى فى أسفل العنق ٠‏ 


00 فقيها مسالل : 


| ( إحداها ) السئة فى الإبل النحر » وهو قطم الحلق أستفل المنق ع 
وق البقر والغنم الذبح » وهو قطع الحلق أعلى العنق والمعتبر فى الموضعين 
قطع الحلقوم والمرىء وحكى صاحب البيان وغيره وجها شاذا أنه نتخير 
فى البقر بين الذي بح والنحر » والصواب الأول » والخيل كالبقر » وكذا 
كا الع وبقره ونحوها : فلو خالف وذ, بح الإبل ونحر البقر والغنم 
16 ار 1 لشي و ل رلا 
|" السصيه ) الشهوه كم ا 
(فالثاى ) كرض 


الثانية ) السثة أن ينحر البعير قائئسا على ثلاث قوائم » ممقول 
ركه + ويستميدآن تون العترلة التترى» نإن لم يتعراقا قائما فباركاء, 
والسنة أن : نضجع البقرة والشاة على جنبها الأيسر » وتترك رجلها اليمنى » 
ونشد قوائمها الثلاث ؛ وقد صح عن جابر رضى الله عنه « أن النبى يع 
وأصحابه كانوا بنحزون البدنة معقولة اليسرى » قائمة على ما بقى من 
قوائمها » رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسله » والخيل والصيود 
كالبقر والغنم ٠‏ 

( الثالئة ) قال.أصحابنا : يستحب أن بتوجه الذا, بح إلى القبلة : 
ل ل ا ا 
والهدى أشد استحبابا » لأن الاستقبال مستحب ف القربات » وفى كيفية 
توجيهها ثلاثة أوجه سبقت فى .باب الأضحية ( أصحها ). بوجه مذبحهما 
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(م ال المجموع جه ١‏ | 


إلى القبلة » ولا يوجه نه وجههنا ليمكنه هو أيفضا الاستقبال ( واإثانى ) 
يوجهها بجميع بدنها ( والثالث ) يونجه قوائمها ٠‏ : 


( الرابمة ) بببتحب أن يسمئ ال تعالى عند الذيح وعند إزسال 
الكل أو السهم إلى الصيد ؛ فلو ترك التسمية عمدا أو سهوا حلت. الذبيحه 
والمسيد ؛ لكن في تركها عدا ثلاثة أوجه ( الصحيح ) أنه مكروم 
( والثانى ) لا يكرة ه ( والثالث ) يأثم به » وقذ سبقت المسالة فبسوطة 
.. بفروعها الكثيرة اما ضاق يبع راد متزعيب الملناء أدلتها. فى باب 
الأفحة » قال الشافمى ف الأم والأمنخاب : اوتستسن العاذة على اللبى 
يغ عند الذيح وفيه وجه شاذ لأبى على ابن أ ابى هريرة انها لا تحب ؛ ئ 
ولا تكره . والمذهب الأول ٠‏ يا 


١‏ (الخامسة ) فى حتيقة الذيح + وقد لخصه الرافى رح لله وجع 
فيه متفرقات كلام الأصحاب وهذيها وهو كما قال ؛ قال : الفبيح الدذى 
بياح به الحيوان القدور عليه نيا كان أو وحثيا » أضحية كان أو غيرها . 
هو التدقيق بقطم جميع الحلقوم والمرىء ؛ من حيوان فيه حياة مستقرة. » 
آلة ليست عظما ولا ظفرا » فهذه قيود ( آما ) القطع فاحتراز مما لو ١‏ 
' الختطف وآس عصهور وغيره بيد :أو ببندقة ونحوها فانه ميتة,( وأما) . 
الحلقوم فهو مجرى النفس خروجا 'ودخولا » والمرىء محرى الطعنام . 
والشراب وهو تحت الحلقوم ووراءهما عرقان فى صفحتى العنق يحيطان ' 
بالحلقوم » وقيل : : يحيطان بالمرىء ء يقال لها الودجان » ويقال للطلقوع ‏ 
والمرىء معهما لأرداج : ْ 


: وتعي فول لذكاة قطم الحلقوم والرىء ء هذا هو الذاقب ١‏ 
المحيح امنضوصن وبه قطم المصنف والجمهور » وفيه وجه .لين ستاميد . 
اوعس الج ول اعدف ا ة لا تبقى بعده قال افده 


م3 


هذا خلاف ,نص الشافعى وخلاف متطيضوة الذكاة وهو الإزهاق بسا 
يوحى "أ ولا يعذب » ويستحب أن يقطع الودجين مع الحلقوم والمرىء 
لأنه أوحى والغالب أنهما. بقطعان بقطع الحلقوم والمرىء » فلو تركهما جاز 
لحصول المقصود بالحلقوم والمرىء قال أصحابنا : ولو ترك من الحلقوم 
والمرىء شيئا ومات الحيوان فهو ميتة » وكذا لو اتتمى إلى حركة المذبوح 
فقطم بعد ذلك المتروك فهو ميتة وحكى الماوردى والشاشى وقيرهنا 
وحيها أنه إذا بقى من الحلقوم أو المرىء شىء بسير لا يضر بل تحصل الذكاة 
واختاره الرويانى فى الحلية ٠‏ والمذهب الأول ٠‏ 


"ال أسحانا :ولو تلع ين الققا بح وستيكل العاقوع من الج 


عصى لزيادة الإيلام » ثم بنظر إن وصل إلى الحلقوم والمرىء وقد اتنمى 
إلى حركة المذبوح لم بحل بقطم الحلقوم والمرىء بعد ذلك » فإن وصلهما ' 
ونيه حيساة مستترة فقطعهما حل » كما لو قطع بده ثم ذكاه قال إمام 
الحرمين : ولو كان فيه حياة مستقرة عند ابتداء قطم المرىء ‏ ولكن لما 
قطع بعض الحلقوم انتهى إلى حركة المذبوح ؛ لما اله من قبل بسبب. 
قطع القفا ؛ فهو حلال لأن أقصى ما وقم التعبد به أن يكون فيه حياة 
سكرة عد الاعداة يع المابع + "قال "أسكانا > والصم بين جبعوة 
| العنق كالقطع من القفا ‏ قالوا : ولو أدخل السكين فى أذن التعلب ليقطم 
الحلقوم والمرىء من داخل الجلد ففيه هذا التفصيل » ولو أمر” السكين 
ملتصقا باللحبين فوق الحلقوم والمرىء » وأبان الرأس » فليس هو بذبح : 
لأنة لم .يقطع التخلقوم والمرىء + ْ ٠‏ 


وأما كون التدقيق حاصلا بقطم الحلقوم والمرىء : ففيه مسألتان : 


( إحداهما ) لو أخذ الذابح فى قطع الحقوم والمرىء ؛ وأخذ آخرون 





(1) الايحاء هنا يمنى السرعة فلا يميل يتردد ولا اضطراب يؤديان الى البطء الذى يفضى 
الى نمذيب المذكى . المطيمص ' 


ىذ 


: ف نوع خيشومه أو نخى خاصرته لم صل » لأن التدقيق لم تتبخص 
اللحلقوم والمزىء ؛ وسواء كان ما. تحرى به قطع الحلقوم منا يدق | 3 
راح نر عل امف و 1ق - قل لصوو اللي ا 
الثباة من قفاها » بأن كان بجرى سكينا من القفا وسكينا من الخلقوم جتى ١‏ 
التقنا فهي ميتة بخلاف ما إذا تقدم قطع القفا وبقيت الحياة يستقرة إلى ْ 
وصول السكين المذبح ٠‏ < 0 

ش ( المسألة الثانية ) يجب بِبْ أن يشر الذايح ف القطم » ولا فى بيك ْ 
. يظهز انتهاء الشاة قبل استتمام قطم المذبح إلى حركة المذبوح » هكذا قاله . 
إمام الحرمين وغيره » قال الرافعى :.وهذا قد إيخالفب ما سبق أن المتعيذ به ١‏ 
كون الحياة مستقرة عند الابتداء » قال #اقيثلية إن ون الفمارو عن 1 
إذا تبين مصيره إلى حركة المذبوخ » وهناك إذا لم يتحقق عر العا د 
. كلام الرافعى © وهُذَا الذى قاله اخلاف ما سبق تصريح الإمام به.6 بل 0 
الجواب: أن هذا فقضر :فى التأنى لم تجل ذيحته بخلاف الأول ؛ فأ . 
. لاتقصير ف حقه » ولو لم يحلله أدى إلى حرج والله أعلم ٠‏ ٍ 


ونا يون لحان عند القلع فية ليان مستظرة في سوا 5 
| لو جرح السبع شاةأأو صيدا ء أو انهد سقف على بهيمة » أو جرحت هرة 0 
. حمامة ثم أدركت إحية فذ بحت » فان كان فيها حياة مستقرة تح وا بن ا 
ش هلاكها بعد يوم ونومين لما ذكره ه المصنف » وإن لم يكن فيها حياة منبتقر ميتقرة 1 
ْ لم بنحل » هذا هن المذهب والمنصوص ء وبه قطع الجنهور » وحكى اقول 
: أنها تحل ف الحالين » وقول أنها لا تحل فى الحالين ؛ والصواب الأول قال 1 
أمنهانا : وهذا يُخلاف الشاة إذا مرضت وصارت إلى أدنى رمق:فذ بجت » : 
| فانها تخل بلا خلاف ء لأنه لي يوجد سبب يحال الهلاك عليه » وقد ذكر | . 
٠ ٠‏ مناحب البيان المسآلة وأوهم فيها خلاف الصواب : قال 0 3 





ا أورد ف جميع النبخ ولغلد التذنيك: وحرقت الفام الموحدة ة قافا مثناة وكل نابم 
بلفظ: التدقيق انما صوائه التذقيف اط 00 : 


١ 


على الموت-لم تحل بالذكاة » قال : وحكى صاحب الفروع عن أبى على ابن 


أبى هريرة أنها ما دامت تضرب بذنبها وتفتح عينها حلت بالذكاة قال : وهذا ' 


ليس بشىء لأن الحياة فيها غير مستقرة » وإنما حركتها حركة مذبوح ٠‏ هذا 
كلامه : والمذهب ما سبق » ولو أكلت الشاة نباتا مخضرا فصارت إلى أدنى 
الرمق فذبحت قال القاضى حسين مرة : فى حلها وجهان وجزم مرة 
بالتحريم لأنه وجد سبب حال الهلاك عليه فصار اجرج لسع 1 

(فرع) كون الحيوان منتهما إلى حركة المديوج أو فيه حياة 
مستقرة » تارة يستيقن » وتارة يظهر بعلامات وقرائن لا تضيطها العبارة : 
وشبهه الأصحاب بعلإمات الخجل والغضب و نحوهما ٠‏ قالوا : ومن أمارات 
الحياة المستقرة ة الحركة الشديدة بعد قطم انحلقوم والمرىء وانفجار الدم 
وتدفقه قال إمام الحرمين : من الأصحاب من قال : كل واحد منهما يكفى 
دليلا على بقاء الحياة المستقرة قال : والأصح أن كلا منهما لا يكفى لأنهما 
قد بحصلان بعد الاتتهاء إلى حركة المذبوح لكن قد , بنضم إلى أحدهما 
أو كليهما قرائن وأمارات أ”خر تفيد الظن أو اليقين د 
هذا كلام الإمام واختار المزنى وطوائف من الأصحاب الاكتفاء بالحركة 
الشديدة وهو الأصح المختار وحكى البخارى فى صحيحه معناه عن | بن 
عباس وقد وقعت المسألة مرات فى الفتاوى قكان الجواب فيها أن الحياة 


المستقرة تعرف بقرائن يدر كها الناظر » ومن علاماتها الحركة الديدة بعد 


قطع الحلقوم 0000 الدم فاذا حصلت قرشة مع أحدهما حل 
الحيوان » والمختار الحل بالحركه الشديدة وحدها ٠‏ فهذا هو هو الصحيح 
الذى 'نعتمده ٠‏ 

' وقد ذكر الشيخ أبو حامد وصاحبا الشامل والبيان وغيرهم أن الحياة 
المستقرة ما يجوز أن يبقى معه الحيوان اليوم واليومين بأن بشق جوفها : 
وظلهرت الأمماء ولم تنفصل » فاذا ذكيت حلت وهذا الذي دار ابت على 
و ا ْ 


قف ف الشوع عن واف بونذ هزه عل انا امل : 
ففى حله وجهان ( أحدهما ) الجل لأن الأصل بقاء الحياة ( وأضحهنا ) | 
التحريم للشك فى. الذكاة المبيحة والله أعلم ( وأما ) قولنا فى الآله. لحت ْ 
ظفرا. ولا عظما فمعناه جواز ا ا 
لوبتي الوا اواو ع 000 ْ 


( المسآلة”" السادسّة ) قال أصحابنا رحمهم الله : ذا ع الحلقوم | 
أو المرىء والودجين استجب أن يقتصر على ذلك: ويكره أن بين رأسه ش 
' فى الحال » وأن يزيد فى القطع وأن يكسر عنقها وآن يكسر الفقار » وأن 
يقطع عضوا منها وأن يحركها » وأن ينقاما إلى مكان آخر ؛ وكل ذلك . 
مكروه بل يتركه كله حتى 7 تفازقها الروح وتبرد ٠‏ ويستحب أن لا يمسسكها ش 
مد مانعأ لها ل ا ذكر المصنف أدلة هذه الأمور 


والله لو 


رفوع ) في مذاهب الملماء فى ذيح ما بنحر ونحر ما يذبيح ٠‏ 


قد ذكرنا أن السنة ذبح البقر والغنم 0 0 0 ْ 
الإبل ونحر البقر والغنم جاز ٠‏ هذا مذهبنا وبه قال آبو حنيفة وأحمند ‏ 
وجمهور العلماء قال ابن المنذر : قال بهذا أكثر أهل العلم منهم عطاء . 
وقتادة والزهرى والثورى والليث بن سعد -وأبو حنيفة وأحمد وإسبحق : 
ْ وأبو ثور ٠‏ وقال مالك ادر ا ب دار راق ين 
خب فرورة ترب ما كلها » وإن نحر البقر فلا بأس 0 


قال ابن لمنذر : وأجمع الناس على أن من نحر " الإبل و بع البقر. 


0 من بقية احكام الفمل ع سيق الءوصول الى المسألة الخامسة وهى قبل العا‎ )١( 
المطيعى ْ اك‎ 

المله من كيم «الابل ونه البقر .و الغنم نهو مصيب . والا غلا معنى لتقرير .ما هو, خاصل” 
اصل الامر شرعا والله | اعلم . 1 ال 0 
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والغنم فهو مصيب » قال : ولا أعلم أحدا حرم أكل بعير مذبوح أو بقرة 
وشاة منحورين » قال : وإنما كره مالك ذلك كراهة تنزيه » وقد نكره 
الإنسان الشىء ولا بحرمه ؛ وذكر القاضى عياض عن مالك رواية بالكراهة ؛ 
ورواية بالتحريم » ورواية بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح ؛ ونقل 
الهدرى عن داود أنه قال : إذا ذبح الإبل ونحر النقر لم بؤكل » وهو 
محجوج بإجماع من قبله وما ذكره المصنف ٠‏ 


قد ذكرنا أن مذعينا اشتراط قطم الحلقوم والمرىء بكمالهما » وأن 
الودجين سنة ؛ وهو أصح الروابتين عن أحمد ٠‏ قال ابن المنذر : أجمم | 
أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبح به وسمى » وقطع الحلقوم 
والمرىء والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة » وحلت الذيحة قال : 
واختلفوا فى قطم البعض وكان الشافعى بقول : يشترط قطم الحلقوم . 
والمرىء ونستحب الودجين وقال الليث وداود : شترط قطم الجميع 
واختاره ابن المنذر ٠‏ وقال أبو حنيفة إذا قطم ثلاثة من الأربعة حل والأربعة . 
هى الحلقوم والمرىء والودجين ٠‏ وقال آبو يوسف لا20 لروايات (إحداها) 
كابى حنيفة ( والثانية ) إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حل وإلا 
فلا ( والثالثة ) يجب قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين ؛ وقال محمد 
ابن الحسن : إِنْ قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل وإلا فلا » وقال 
مالك : يجب قطم الحلقوم والودجين : ولا بشسترط المرىء : وتقله 
العبدرى عنه وعن الايث بن سعد » فيصير عن الليث روايتان » وعن مالك 
رواية كاشتراط قطع الأربعة ؛ وهو قول أبى ثور ؛ وعن مالك أبضا 
الاكتفاء بالودجين ٠‏ دليلنا ما ذكره المصنف ٠‏ 


)1 كذا بالأصل ولمله ثلاث روايات ٠‏ 


رفرع) إذا ذيح ألعاة ونحوها بن قناها © فقد ذكرة أن مدنا ٠‏ 

أنه إن وصل السسكين إلى الحلقوم والمرىء وق اخباة استخيرة بجل وإلا . 
افلا قال المبدرئ : وقال مالك وداود لةاتحل حال + وقال7" الحمد افيه ١‏ 
روايتان ( إحداهبا ) تحل ( والثانية) لا تحل إن تعمد » وقال الرازئ: الحنفى: | 
قال أصجانا : إن مات بعد قطم .الأوداج ج الأربعة حل » وإلا فلا وحكى ش 
.ابن النذر عن الشمبى والثورى والشافمى وأبى حنيقة وإسحاق دابى تود : 
وعد ار الدع 1ن اميه ٍ 


| (فسرع) فى مذاهيهم إذا قطم رأس 50 أنه إذااذكيك ٠‏ 
الذكاة المعتيرة وقطع رأسها فى تمام الذبح جلت + وحكاه ابن المتذر غن , 
على بن أبى طالب:وابن عمر وعفران بن الحضين وعطاء والحسن البصرى 
والشقى والنخمى والزهرئ: وأبئ خنيفة وإسحاق وأبى ثور ومحملد | 
وكرهها ابن شر وا دوالك وا ار 


دي ا واه | 


.: «فرع) فى بداميهم فى الشاة تقرط ا أن الت أن‎ ١ 
| بعجل الذابح فيبلغ بالذبح إلى النخاع '» ومذعبنا أن هذا الفمل مكروة,‎ 
ْ | والذبيحة حلال »قال ابن المنذر : وقال ابن عمر : لا عركل » وبه قال نافغ‎ 
وقال مالك : لا احب أن يتعمد ذلك » وكرهت طائفة الفعل,‎ ٠. وكرهه إسحق‎ 


+ واباحت: الذأكل :أويه قال الْنْخْمىَ والزهرئ والشافعى وآ صيقة واحيد : 


..وأبو ثور ء قال ابن النذر : بقول هؤلاء أثول » قال : ولا حجة لين منع ا 
اكلة بمد الذكاة » . ش 0 


ركنن دما هنا تلم من العاة ند إلكاة قبلى أن يرد أ 
ين أن قعل سكروم والمضو قوع حال وب تال مالك اريف 








(1) كذا فى فى جميم التنسخ ولعلد : وعن أحمد فيه روايتان ٠‏ 


ا 


وأحمد وإسحق ٠‏ قال ابن المنذر : وكره ذلك عطاء : قال : وقال عمرو بن 
دكاز: ذلك التضومثة 6 وقال غعطاء آلق ذلك العضوء 

( فرع) فى مذاهبهم فى المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة » 
وما آكل السبع جد تم راجن وزاواه لايد اين 
أصحانا : لها ثلاثة أحوال : ١‏ 

(أحدها ) أن يدركها ولم ببق فيها إلا حركة مذبوح فهذه لا تحل 

عندنا » وبه قال مالك وآبو بوسف والجمهور » وعن أبى بوسف روابة آنها 
إن كانت بحيث تعيش أكثر من نصف يوم حلت ٠‏ 

(الثانية )أن يدر كي انكاس : ولكن بعلم أنها تسوت 
قطعا فتحل بالذكاة بلا خلاف عندنا ٠‏ والصحيح عن مالك أنها لا تحل ٠‏ 

( الثالثة ) أن يدركهما وهى بحيث يحتمل أن تعيش ويحتمل أن 
لا تعيش » والحياة مستقرة فتحل عندنا ٠‏ وقال مالك : لا توكل ٠‏ وقال 
رواية أخرى أنها لا تحل إلا إن علم أنها تغيش يوما أو أكثر » وقال مخمد 
ابن الحسن وأحمد : إن كانت تعيش معه اليوم ونحوه حلت » وإن كانت 
لا تبقى إلا كبقاء المذبوح » لم تحل » هذا نقل العبدرى ٠‏ 

وقال ابن المنذر : رونا عن على رضى الله عنه إن أدركها وهى تحرك 
بدا أو رجلا فذكاها حلت ؛ قال : وروى معنى ذلك عن أبى هزيرة والشعيبى 
و لحسن البصرى وقتادة ومالك » وكال الثورى : إذا خرق 0 
رخات الاير كه بويك ا الك ررحو اقزر لوجم ]| 
ركفيت عند الدع فلا اسن باكلها » والله أعلم ٠‏ 


( فسرع) فى مذاهيهم فى نحر الإبل قائمة 6 
أجمعوا أن الأفضل ذبح البقر والغنم مضجعة ( وأما ) الإبل فمذهينا 


١.ه‎ 


أنه 0 حرم أن مول ابد ليسرى كنا سق + وبع قال اليا 
الي ل 0 
وهذان المذهيان 0 بالأحادث الصحيحة السابقة ٠‏ : ا 


قال المصئف رحمه الله تننافن 


( ويجوز الصيد بالجوارح الإعلمة كالكلب والفهد والبازى والصقر القوله ش 
.تمالى « أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم ٠‏ 
الله » فكلوا مما امسكن عليكم 01٠6‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما : هى الكلاب 
المعلمة والبازى وكل طائر يعلم الصيد » والمعلم هو الذى إذا ارسله غلى الصيد 
طلبه وإذا اسلاه استشلى فإذا اخذ الصيد أمسكه “ وخلتى بيفه وبينه » فإذا 1 
تكرر منه ذلك كان مهلم » وحل له ما قله ) ٠‏ ش 


( الشرح ) هذا الأثر عن الو عافن روآة الوق عنه باتداد مسف 16 
لأنه من زواية على بن أبى طلحة عن أن عباس ولم يدرك ابن عباس :وإنبا ٠‏ 
. روى التفسير عن مجاهد عن | بن عباس ٠‏ وقد ضعفه أيضا الأكثرون :قال ْ 
الشافعى والأصحاب : : يجوز الاصطياد . بجوارح السباع المعلمة كالكنب ظ 
والفهد والنمر وغيرها » وبجوارح الطير كالنسر والبازى والعقاب والادق 
والشاهين وسائر الصقور وسواء فى الكلاب الأسود وغيره.ء ولا خلاف , 
فى شىء من هذا عندنا إلا وجها لأبى بكر الفارسى من أصحابنا أن ضيد . 
الكل الأسود حرام » كاه الرويانى والرافعى وغيرهما وو تم و 
بل باطل ( وأما ) قول الغزالى فى الوسيط فريسة الفهد والمر حرام فغلط ْ 
اشاس ا اي ل ا 
خلاك ص علا السافتي إل مشمر الزيق وجيع الاتعاي يق شم" 
ل ل ان نص الشاقعى 


1]) الآية غ'من ل الثائدة واولها :ا يستلونك هذا :حل له قل - 
3 ا 


0 


رحمه الله فى المختصر قال : كل معلم من كلب وفهد ونمر ٠‏ وهكذا عبارة 
( وأما ) استبعاد الغزالى تعلمها فلا يقبل » لأن الاصطياد بالفهود 
المعلمة كثير مشهور مشاهد » والنمر إذا أخذ صغيرا تيسر تغليمه فحصل 
أنه لا خلاف فى جوازه ؛ وأن الكلب والنمر فى هذا سواء » قال الرافمى : 
ذكر إمام الحرمين أن الفهد بعد عنه التعليم لأنفته وعدم انقياده » فإن 
تصور تعلمه على ندور فهو كالكلب ٠‏ قال الرافعى : وهذا الذى قاله. 
الإمام لا بخالف ما قاله الشافعى والأصحاب » قال : وفى كلام الغزالى 
ما بوهم خلاف هذا قال : وهو مجهول على ما ذكره الإمام »قال : ولا خلاف 
فيه والله أعلم ٠‏ ش : ش 
قال أصحابنا : والمراد بجواز الاصطياد بهذه الجوارح أن ما أخذته 
وجرحته وأدركه صاحبها مينا أو فى حركة المذبوح ؛ أو لم يتمكن من 
ذبحه » حل أكله » ويقوم إرسال الصائد وجرح الجارح فى أى موضم كان 
مقام الذبح فى غير الصيد » قالوا : وأما الاصطياد بمعنى إثيات الملك 
فلا يختص بها » بل يحصل بأى طريق تيسر » سواء كان يكلب معلم أو 
غير كلب » ولكن لا بحل ما قتله غير المعلم » وإنما بحل إذا ذكى » وفيه 
حياة مستقرة » قال أصحابنا : ويشترط لحل ما قتله الجارح كونه معلما » 
وشرط تعليمه أربعة أمور : ( أحدها ) أن ينزجر بزجر صاحبه » هكذا 
أطلقه المصنف والجمهور » وهو المذهب ٠‏ وقال إمام الحرمين : يعتبر ذلك 
فى ابتداء الإرسال ( وأما ) إذا انطلق واشتد عدوه ففى اشتراطه ١‏ 
( أصحهما ) يسترط كما قاله الجمهور ٠‏ (الشرط الثانى ) '" أن يسترسل 
بإرساله » ومعناه آنه إذا أغرى بالصيد هاج ٠‏ ( الثالث ) أن يمسك الصيد 
فيحبسه على صاحبه ولا يخليه ٠‏ ( الرابع ) أن لا بأكل منه » هذا هو 


(1) بياص بالاصل ولعله قولان أو ودهان ٠.‏ (شس) 
(1) من الأمور الاربعة وكان الاحرى أن يقول ؛ الامر الثانى ٠.)‏ نط 


اللخ لق نت واتقدرة ول لووقا موي اال 
ون تلت شلال جكي«اواس ون كير” 34 

وذكر إمام اسمن أن ظاهر المذهب أنه إشترط أن نطلل أبغلا 
بانطلاق صاحبه ؛ وأته لو انطلق بنفسه لم .يكن مغلما » ورآه الإمام مشعلا 
من حيث إن الكلب على أى صفة كان ؛ إذا رآى صيدا بالقرب منه وهو 


على كنا ب الجوع نبعد اتكفافه » هذا حكم الكلب وما فى معناه من جوارح 5 


السباع ( وآما ) جوارح الطير فيشنترط فيها أن تميج عند الإغراء أيضا.ء ١‏ 
-وشترط ترك كلما من الصيد.على المذهب وبه قطم المصنف وكثيرون : 
وخكى إمام الحرمين والخراسانيون فيه قولين ( قال ).الإمام : ولا نطمع 
ل ب ار 
الأمرء الله أعلم ,٠‏ ْ 


ضرغ )قال المصنف لمات تله الأمور امشتزطة بف العم : 
| شترط تكررها » ليغلب على الظن تادب الجارحة » ومصيرها معلمة » ش 
. والرجوع فى عدد ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح » هذا هو المذهب » قال | 
الرافعى : وهو أمقتضى كلام الجمهور » وفيه وجه أنه يشترط تكرر ثلاث | 
ل اللا ش ْ 


( فرع ) فى مذاعب العلماء ٠‏ ا 
وكين أن متقينها .جواز الاضنطياد بجميع عار السللة' 
“بيو الشتباع والطير » » كالكلب الأسنود. وغيره » والفهد والنمر » والبازى 
والعقاتم والصقور كلها ء قال العبدرى : وبهذا قال أكثر الفقهاء ( قال ) ْ 
ومن ابن عبر ومجاهد أنهما كرها صيد. البازى 0 من الطيور » وقال ‏ : 
الحسن البصرى والنخمى وقتادة. وأحمد وإسحق : نجوز بذلك كله إلا. 
ْ الاب انود المت »قال ابن لتر قال أحنة : ما أعلم أحدا 1 
فيه إذا كان هيما قال اين المنذر : وقال وى أغل 0 من آهل الدينة. 


0 


هل الكوفة بإباحة صيد الكلب الأسود كغيره » وممن روى ء: عنهم البيهقى 
جواز ازأكل, صيد الطيور كالصقور : سلمان الفارسى وابن عباس وعطاء 
وعكرمة وسعيد بن جبير » حكاه أبو الزناد عن فقهاء المدينة الذين ينتهى 
إلى قولهم ٠:‏ وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وطاوس وعطاء وبحيى بن أبى 
كثير والحسن البصرى ومالك وأبى حنيفة وأبى ثور ومحمد ٠‏ 


ال ا ار ال يحداث 
جابر « أن النبى يي أمر بقتل الكلاب ؛ ثم نهى عن قتلهما وقال : عليكم 
بالأسود اللهيم ذى النقطتين فإنه. شيطان » رواه مسلم فى صحيحه ٠‏ واحتج 
أصحابنا بقوله تعالى.: ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) 7 قالوا : 
والجوارح تطلق على السباع والطيور ٠‏ والجارحة الكاسب » فكل كاسب 
منها جارحة » قال الجوهرى فى الصحاح : الجوارح من السباع والطير 
| ذوات الصيد 0 وبهذه الحروف قاله ابن فارس فى المحمل وجماهير أهل 
لمم 7 الصيد ؛ واحدها جارحة » والكاب #السارى ذه 1 
ا الطير لساك ور والفهود 1 الطيراء 
كالشو اهين والبواشق والعقبان » فما اصطادت هذه فهو حلال ٠‏ 


قال الواحدى : قال الليث : سئل مجاهد عن الضقر والبازى ا 
وما يصطاد من السياع فقال : هذه كلها جوارح ؛ قال الواحدى : و 
ول با ا 0 
الجوارح الكلاب دون غيرها . قالا : وما صاد غير الكلاب ولم يدرك 
ذكاته لم بحل ؛ ومثله عن السدى » قال الواحدى : وهذا قول غير معمول 


م 


. من الآبة : من سورة المائدة‎ '١ 


به قال : وقولهتعالي : ( مكلبين ) للكلب الذى بعلم الكلاب الصيد ‏ قال 
الواحدى قال أهل المعانى : وليس فيه دليل على أنه إنما أبيح صيد الكلاب 
خاصة » لأنه بمنزلة قولك : مؤدبين ٠‏ هدأ آخر نقل الواحدى فهيذ! 
الذى ذكرئاه من ن. الاحتجاج بالآبة الكريية بهو النشبد إلى الاستدلال مع 


لماوعو لكر 
و قا 0 


أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم لله فكل مما أمسك عليك قلت : وإن قتل؟ 
:قال ادا تاتيل ,ارح عينا ناذا أسكة عاك الرواء براي 
والدوتن دعي هما وميه معي نإن مجالد! ل اام قال 
البيمقتى : ذكر البازى فى هذه الرواية لم بأت به الحفاظ عن الشعبى وإنبا 
أتتى به مجالد والله أعلم ٠‏ ش ش 

وأما الجوابأ عن احتجاجهم بالآبة الكريمة تقد ذكرة 0 وف 
شيئة الحوان كن احتجاجهم ( وأما ) الجواب عن حديث الأمر بقتل اكاب 
الأسود فهو أنه لا, بازم من قتله تخريم صبيده: » مع أن القتل سل 5 
كوفة لاله ا سرد ينه دجا اله عالي واقال ابن ادر : وقد ' 
قال الله تعالى : (:وما علمتهم من الجوارح مكلبين ) '"' وقال النبى | 0 
لعدى : « إذا أرسلت كلبك تاخذه وقتله فكل » قال : فالقول بظاهر ' 
. الكتاب والسنة واجب ؛ ولا يجوز أن يستثنى منهدا إلا بكتاب أواسنة . ٌْ 
لعا ْ ش كم 
ش (فضرع) فى مذاهبهم فى ضبط تعليم الجارحة ٠١‏ 


قد ذكرنا أن مذهينا أنه يسترط اق سر مدا اين كر بلا وال 





١‏ هته بن نضيد بن سين الستداني: ليشن بالقوق وعم فيو ى الح توه « من مسب تقار 
السادسة | ه من التقريلب رط ٠‏ 


)من الآية 4, ونا سورة : المائده 7 


2 


#اخرل تزرب أبنت يقل عل الغنرة :+ إنه مان معنما وا وطبهنا +50 
ولى ينتير اسضابنا لد الراك ذلك ويل امتروا الدرفة كنينا * كرا » 
قال العدرى : وقال مالك : المعلم الذى يفقه عن مرسله فيأتمر إذا أمره » 
وينزجر افامرنار عاج لوه عارك ررك الاكان. فيه عدنيواء العلت وعينة* 
وبال بد لمعفية مقر و افا عطي نوق رواب عت لا ادير بعاصم 
بن ارام ألم تسن سلا عه جره سقلا جل بيده ارال اعد جه 
أن بصطاد ولا يكل : قال : وليس له حد كتعلم الصناعات » وبهذا قال 
داود : وقال أبو يوسف ومحمد : وهو أن يصطاد ثلاث مرات » ولا يأكل ٠‏ 
ونس أبن المنذر عن ربيعة أنه قال : إذا دعا الكلب فاجاب وزجره فاطاع 
فمعلم ( وأما ) الطيور فما أجاب منها إذا دعى فمعلم ء ومثله عن أبى ثور 
إلا أنه قال : ما لم ياكل + وحتكى ابن الم ذر عن بعض العلماء حصول : 
التعلم سزة ٠‏ 

(فرع) فى مذاهيهم فى اصطياد المسلم يكلب أو طائر علمه 
مجوسى ٠‏ مذهنبنا أنه حلال : ويحل ما قتله قال العبدرى : وبه قال الفقهاء 
كافة » قال ابن المنذر : وبه قال سعيك بن المسيب والحكم والزهرى ومالك 
وآبو حنيفة وآنو تور + وهو أصح الروايتين عن عطاء قال : وممن كرهه 
جاير بن عبد الله والحسن البصرى وعطاء ومحاهد والنخعى والثورى 
وإسحاق بن راهوية » وكره الحسن الاصطياد يكلب اليهودى والتصرانى » 
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : كلب اليهودى والنصرانى آأهون ٠‏ 


وفرع ) قال ابن المنذر : روينا عن ابن عياس قال : إذا قتل الكلب 
المد فاكل منه فاضربه حتى يسك عليك ٠‏ 


(فرع) المعروف فى اللغة أن قولهم أشلى الكلب : أى استدعاه ؛ 
وأما إرساله فيقال فيه : أغراه : واستعمال الممنف له هنا وفى التنيه على 
ند هذا المشهور فى النغة ٠‏ وقال الشافعى فى المختصر : كل معلم من كلب 


رنى : 


١1١ 


16 د42 او اس كت واب ا 
' هذا لفظة » قال أصحاينا : اعترض أبو بكر بن داود الظاهرى على قول / 
الشافعى : إذا أشلاه استشلى فقال :شال :.أشلاه إذا 0 فاه 
أرسله » ولهذا قال الشاعر : 


أشليت عيرى ومسحت فحبى 
وأجاب أضحابنا عن هذا الاعتراض باجوية :. 


دما ) ال الشافى من آهل ةا ومن 'ممساء ارب لين . 
١‏ ف ا به اليد والدار والفصر. 0 
.لاوش الشافمى قالوا 020 كىن الأضداد 0 على الاستلغاء 5 
وعلى الإغراء » ومما بويد هذا الجواب ويوضحه أكمل إيضاح أن أب : 
الح أحمد بن فارس المجمع على توئيقه وأمانته فى اللفة قال فى كتاب ْ 
المحمل. : قال اتويت الكت ذا متروا افيه اريم وكا :. قال 
الا 0 2 1 
..أنينا ابا عمرى فاتبلي كلاه. ٠‏ اعلينا تكد ين ينيد وأكل.. 


( الجواب الثانى) أن الإشلاء# وإن كان هو الاسنتدعاء كا ستطماله. ” 
: هنا صحيح » وكأنه يستدعيه ليرسله » فعبر بالإشلاء عن الإرسال 0 
ا ات ل ا 0 ا ا 
أعصر خمزا ) ( والثالث ) جواب الأزهرى أن ممنى أشائ فعا ء.! افى . 
0 أجاب كأنه بدعوه اللصيد فيجيبه ويقصد الصيد لالد 1 


١1)ا‏ من الآية 56 مِنْ شلورة يوسف :١‏ 


١١ 


قال الصلف رحمه الله تعالى 


( وإن أرسل من تحل ذكانه جارحة معلمة على الصيد فقتله بظفره أو نابه 
او بمنقاره حل أكله » لما روى ابو ثملبة الختسنى رضى الله عنه أن النبى مَلله 
قال : « إذا كنت فى أرض صيد غارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله تعالى 
وكل » ( وأما ) إذا أرسله من لا تحل ذكاته فقتله لم نحل » لآن الكلب آلة 
كالسكين » والمذكتى هو المرسل » فإذا لم يكن من أهل النكاة لم يحل صيده فإن 
أرسل جارحة غير معلمة فقتل الصيد لم يحل » لا روى ابو ثعلبة أن النبى يِل 
قال : « إذا أرسلت كلبك الذى ليس بمعلم غما أدركت ذكاته فكل » وإن 
استرسل المعلم بنفسه فقتل الصيد لم يحل لا روى عدى بن حاتمان رسول الله 
ل قال : « إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكن عليك فكل ؟ قلت : وإن قتلن ؟ 
قال : وإن قتلن » فشرط ان يرسل وإن ارسله فقتل الصيد بثقله ففيه قولان 
( احدهما ) لا يحل » لأنه آلة للصيد » فإذا قتل بثقله لم يحل كالسلاح ( والثانى ) 
بحل » لحديث عدى » ولأنه لا يمكن تعليم الكلب الجرح وإنهار الدم » فسقط 
اعتباره كالعقر فى محل الذكاة » وإن شارك كلبه فى قتل الصيد كب مجوسى 
أو كاب استرسل بنفسه لم يحل » لانه اجتمع فى ذبحه ما يقتضىالحظر والإباحة 
فغلب الحظر كالتولد بين ما يؤكل وبين مالا يؤكل » وإن وجد مع كلبه كلبا 
آخر لا يعرف حاله ولا يعلم القاتل منهما لم يحل » لما روى عدى بن حاتم قال : 
(( سألت رسول الله بي فقلت : أرسلت كلبى ووجدت مع كلبى كلبا آخر لا أدرى 
أيهما أخذه ؟ فقال : لا تأكل » فإنما سميت على كلبك » ولم تسم على غيره » 
' ولان الاصل فيه الحظر » فإذا أشكل بقى على أصله ) . 


( الشرح ) حديث أبى ثعلبة الأول وحديثه الثانى رواهما البخارى 
ومسلم سعناهما » وحدث عدى الأول وحدثه الثانى رواهما البخارى 
ومسلم » وسبق بان اسم أبى تعلبة ونسبه فى باب الآنية » ولغات الظفر 
فى باب السواك » وقوله : منقاره ب بكسر اليم وقوله : بثقله مو 
بكر الثاء ‏ وقوله : كالعقر فى محل الذكاة » يعنى كما يسقط اعتبار 
العقر فى محل الذكاة » الذى هو الحلق واللية ء 

( اما الأحكام ) مها مسائل : 


1١11 
5 اموه المجموع ح‎ 


( إحداها ) إذا سل مو ليجل أذ كام جا اكه تناف على منيد قمر 


بظفره أؤ كرد ار لوغ ايلا اوضرب اه المصنف 7" ٠‏ 


اذا ارسل بن لا تتحسل ذكاته اعرف |ن رثن اف يوري 00 
اي 0ه 
ار لات كر ْ 
. به صاحما العدة والبيان فخكيا و نه يحل ما قتله جارحة المجوسى » 
ا ال 0 
وذبيحته بناء على أن لهم كتابا » فعلى هذا الوجه يحل صيده كذكاتة  »‏ 
ولمل هذا القائل أراد هذا الوجه » وكيف كان ؛ فالصواب أنه لا ربخل صيده ١‏ 
رو ا 1م 0 
ترك كاباقيرل 3 زم يع + ندا اكه الع ْ 


| يا ماكو سيق كلق لاع الل مله نعل + 
. الصيد أو انهاه إلى حركة المذبوخ حل ».ولا آثر لوقوع سهم المنبوسى أو 
كلبه بعد ذلك فيه » كما لو ذبح مسلم شاة ثم قدها مجومئ © وإن سبق | 
ما أرسله المجوسى أو جرحا معا أو مرتبا » ولم يذفف واحد منهنا » فهلك | 
م »لم يحل بلا خلاف » قال الرويانى : متى . 

شتركا فى إمساكها وعقره أو فى أحدهما » واتفرد واحد بالآخر ء أو انمره ' 
ال ل ل 
. معلمان أرسل أحذهما وذهب الآخر بلا إرسال فقتلا صيدا أو وجد مع | 
| كلبه كليا آخر ء ولم يعلم أيهما القاتل فهو كاسترسال كلبى المسلم . 
ا والمجوسى ؛ ولو نقرب الصيد من كلب المسلم فعارضه كلب المجوسى 
ا ل ل 


!)بيكس أن تكون هذه الممألة الخاصة بالمرتد والقرن والنخوس وكلب والحد سير فى 
المالة الثانية ه . ٠‏ . رط) ٍ 
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ولو جرحه مسام أولا ثم قتله مجوسى ؛ أو جرحه جرحا غير مذفف ومات سس 

بالجرحين فحرام » وإن كان المسلم قد أثخنه بجراحته فقد ملكه » ويلزم 

ا ا سدم 
هما اصطاده د لمي سككة أ رمن سهدة 

أو قوسه والله أعلم .٠‏ 


( المسألة الثالثة ) أرسل المسلم جارحة غير معلمة فقتل الصيد لم بحل 
بالإجماع وقد سيق يانه قربا 3 وذكرنا مهناك أنه لو جرحه وأدرك فيه 
جاح ال ووو 


:رقاب معنو انم نر بال قن اع سوه 
ذكره ه المصنف ».قال أصحابنا : فلو أكل من هذا الصيد لم يقدح ذلك فى 
كونه معلما بلا خلاف : وإنما بقدح فى الأكل على أصح القولين إذا أرسله 
صاحبه ( آما) إذا استرسل فزجره صاحبه فانزجر ووقف ثم أغراه فاسترسل 
وقتل الصيد فيحل بلا خلاف + وإن لم نزجر ومشى لوجهه لم بحل > سواء 
زاد عد"وه وحدته أم لا . ولو لم يرجره بل أغراه ؛ فان لم يزد عدوه فحرام 
قطعا » وكذا إن زاد على أصح الوجهين : وبه قطع أبو حامد وابن الصباغ ؛ 
فان كان الإغراء وزيادة العدو بعد ما زجره فلم ينزجر فطريقان ( قطع ) 
العراقيون بالتحريم ( وقال ) الخراسانيون : فيه وجمان مرتبان على 
الوجهين السابقين وأولى بالتحريم ولو أرسل مسلم كلبا وأغراه مجوسى 
فازداد عدوه ( فإن قلنا ) فى الصورة السابقة لا ينقطم حكم الاستردال 
ولا توثر الإغراء حل هنا ولا أثر لإغراء المجوسى ٠‏ وإِن قطعناه وأحلنا على 
الإغراء لم بحل هذا ٠‏ هكذا قاله الجمهور وقطم البغوى بالتحريم واختاره 
القافى أبو الطيب لأنه قطع للأول أو مشاركة وكلاهما بحرمه ٠‏ 


ولق أوحل مجوبى كلبا فأغراه ملم فازداد عدوه فوجهان بناء على 
عكس ما سبق ومن الأصحاب من قطع هنا بالتحريم ٠‏ ولو أرسل مسلم 


1١ه‎ 


3 


للستت لييشية عدي « اتنب كيدي 


كلبا فزجره فضولى قالزجر ثم أغراه فاستوسل وأخذ سيدا فس يوذ ! 
٠‏ الصيد.؟ فيه وجهان (-أصحهما ) للفضولى ( والثانى ) للمالك كالوجهين , 
قبن غصب كلا فامتطاد بنذ ولو :رجره فلم .نوجل فأغراء او لم بوجره بل + 

أغراه وزاد عدوه وقنا : الصيد. للقاصب خرج على 'خلاف فا الإغراء. هل : 

يقطع حكم الابتداء أم لا ؟ ( إن قلنا ) لا وهو الأصح فالصيد لصاحب . 
..الكلب وإلا فللغاصب الفضولى ٠ ٠‏ قال إمام الحرمين ا 
ل : 


[القاسة) انال شرع فب سيد عد ينه ود 


. فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) عند:الأصحاب أنه . 
ْ بحل ( والثانى ) لا بحل ( وأما ) إذا كد الجإرحة الصيد حتى أتعبه فوقع | 
اميا عن لاد يكل قرلا واجدا وه باك بن زر القزلا ار 


والله لاد 


7 الصيد ابيا 050 1 ق الذكاة ‏ فان ل السة عدا 5 


أو سهوا بخل الضيد بلا خلاف 2 ريسيت المسألة ابعروعها وأذلته 1 


ومذاهب الكلماه يها فى باب الأضحية ٠.‏ 3 


(فسرع) فى نذاب العلاء ف صيد الكثابى ٠‏ 


ا تعن ان لل شي اسان لتاسدن لو قاذ أ سل ير 1 
معلما أو سهما فقتل صيدا حل ؛ وبه قال عطاء وأبو حنيفة والليث والأوزاعى ظ 


وأحمد وابن المنذر وداود وجمهور العلماء ٠‏ وقال مالك : لا يل صيدم + 


الاج عرو فد 


الراك كا لو بكليه المعلم وسهمه ٠‏ 
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مذهينا أنه حرام + قال ابن المنذر + وبه قال جمهور العلماء © متهم 
عطاء وسعيد بن جبير والنخعى ومالك والليث والثورى وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحق وغيرهم » قال ابن المنذر : وقال أبو نور : فيهم قولان ( أحدهما ) 
كقول الجمهور ( والثانى ) تحل ذبائحهم ولهم كتاب ٠‏ 000350 

( فرع ) ف مذاهبهم فى الكلب المعلم يسترسل من غير إرسال فيقتل 
الفل: 

قد ذكرنا أن مذهينا أنه حرام » سواء كان صاحبه خرج به للاصطياد 
أم لا وبه قال ربيعة ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر » قال 
اليدرى : هو قول الفتهاء كافة قال : وقال الأصم : بحل ؛ قال ابن المنذر 
وقال عطاء والأوزاعى : يش كل إن كان إخراجه للصيد » والله أعلم » 


( فسرع) فى مذاهبهم فيما إذا أرسل مسلم كليه المعلم على صيد 
رده عليه كلب أرسله مجومى فقتله كلب المسلم » فمذهبنا أنه حلال © وبه 
قال مالك وأحمد وداود » وقال أبو حنيفة : حرام لاشتراكهما » دلينا 
أن نفس القتل لا شركة فيه » بل هو مضاف إلى كلب المسلم فأشبه ما إذا 
أمسك المجونى حيوانا قذيحة مسلم » ورمى المسلم سهما ورمى المجوبى' 
سهما فرده سهم المجومى ولم يصبه » وأصابه سهم المسلم فقثله » فاته بحل 
بالاتفاق ٠‏ 

(فرع) ف مذاهبهم فيما إذاا كزيل اقل نه نام درس لزنه 
فزاد فى عدوه ٠‏ قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه لا بحل ما قتله ٠‏ قال 
أبو حنيفة وأحمد : بحل وعن أبى حنيفة روايتان كالمذهبين ٠‏ 


( فسرع ) إذا قتل الكلب الصيد بثقله من غير جرح فهو حلال عندنا 
على الأصح كما سبق ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والمزنى : حرام ٠‏ 


١١ 


فسرخ) فى نذاهيهم فيا إذا أرسل كله العام على صيد فجد م 
كلبا. آخ والصيد قتيل » ولا يعلم القاتل ؛ أو 'علم أنهما اشتركا فى قتله » 
فمذهبنا ومذهب الجمهور آنه حرام وممن قال به عطاء والقاسم بن مشخيمرة 
ومالك وأبو حنيفة وأحمد .وابو ثور » وحكئ ابن المنذر عن الأوزاعى أنهنا 
إذا اشتركا فى قتله وكان ع م ان عدي لكر 
العتايوة ش 


| قال المصئف رحمه الله تعالى 


| (زوإن قل الكلب الصيد أو أكل منه ففيه قولان '( أحدهبا ) يحل » كنا 
روى آدو ثعابة قال : قال رسول الله عَِنَه ا | 
الله تعالى فكل ما.أمسك عليك » وإن اكل منه » ( والثانى ) لا يحل » لما 
روى عدى بن حاتم آن النبى ين قال : « إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت ١‏ 
اسم الله فكل مما امسكن عليك » وإن قتلن » إلا ان ياكل الكلب منه فلا تاكل 
فإنن اخاف أن يكون إنما امسك على نفسه ) وإن شرب من دمه كم يحرم 
قولا واحدا » لان الدم لا منفعة له فيه » ولا يمنع الكلب من شربه .فلم يحرم | 
وإن كان الجارحة من الطير فاكل من الصيد فهو كالكلب » وفيه قولان » وقال . 
المزنى : آكل الطير.لا يحرم وآكل الكلب يحرم » لآن الطير لا يتضرب على | 
الأكل » والكلب يتضرب » وهذا لا يصح » لآنه يمكن أن يعلثم الطير ترك الآكل , 
خا ينام اران الكدا لي لقي )نزي | 


( الشرح ) حديث أبى ثعلبة رؤافاتز#اوفاء وإنقافة تصن اوعدت . 
عدى بن حاتم رواه البخارى ومسلم من طرق » وروى أبو داود فى سننه . 
باسئاد حسن عن عمرو بن شعيب عن" أبيه عن جده ( أن أعرابيا يقال له 
أبو ثعبه قال : ا رسول الله إن لى كلابا مكلبة فافتنى فى صيدها » قال : ْ 
« قكل مما أمسكن عليك » قال . : وإن أكل منه ؟ قال. : وإن أكل منة » ) ” 
قال البنيقى : حدايث أبى ثعلبة مخرج فى الصحيحين من غير ذكر الأكل »: 
وحديث عدى ف النهى عنه إذا آكل أصح من رواية أبى داود فى الأكل. 
وأصح من حدبثا عمرو بن شعيب ١‏ | 


١1١م‎ 


( أما الاحكام ) : فقال أصحابنا : إدا الست كون الكلب أو غيره من 
جوارح السياع معلكما ثم أكل من صيد قبل قتله أو بعده فى مؤضعه » ففى 


٠‏ © بن داك العيد مان هو ران تزه سنك ,انلها أ عريعيف )عدن 


الأصحاب تحريمه ( والثانى ) إباحته » قال إمام الخرمين : وددت لو فرق 
فارق بين أن نكف زمانا ثم بأكل وبين أن بأكل بنفس الأخذ قال : لكن 
لم يتعرضوا له ٠‏ هذا كلام الأصحاب وهذا الذى تمناه الإمام قد ذكره 
الأصحاب » وهو مشهور ؛ صرح به جماعة من الأصحاب » قال صاحب 
البيان : إذا اكل من الصيد نظرت ‏ فان قتله ثم مضى عن الصيد + ثم رجع 
إليه ؛ فاكل منه ‏ لم بحرم قولا واحدا وإن أكل منة عقب قثله ففيه قولان 
هذا لفظه وقال صاجب الشامل : إذا أكل منه عقب القتل ففيه قولان ٠‏ 


وقال الجرجانى فى التحرير : إن أكل الكلب من الصيد غير متصل 
بالعقر حل ؛ وإن أكله متصلا بالعقر فعلى قولين ٠‏ وقال الدارمى : إن أكل 
منه فقولان سواء أكل قبل قتله أو بعده قال : وقيل : بعد القتل بحل قولا 
واحدا قال : فان تركه ثم أكل منه بعد وقت حل : وقيل إن أكل منه فى 
الحياة لم بحل قولا ؤاحدا » وإن آكل بعد قتله فقولان ٠‏ هذا كلام 
الدارمى » وهذا الذى قالوه متفق ف المعنى » وحاصله أن القولين 
مخصوصان بما أكل منه عقب العقر » فان أكل منه بعد طول الفصل فهو 
حلال بلا خلاف سواء أكل من غير مفارقة موضعه أم بعد مفارقته ورجوعه 
والله تعالى أعلم ٠‏ 


واعلم أن هذين القولين مشهوران كما ذكرنا » قال أصحابنا نص 
ف القديم على الإباحة » وتردد قوله فى الجديد : وقال الشسيخ أبو حامد 
وجماعة :.نص فى القديم على الإباحة وفى الجديد على التحريم جزما » 
والصحيح الذى قاله المحققون ؛ ويجمع به ين كلام الجميع أنه نص ى 


القديم على الإباحه » وردد قوله فى الجديد ثم مال فيه إلى التحريم » وقوله 
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واس فون بقعو ركسي أ 
مده رمم آخرين , كما سبق فحضل | 
ثلاث طرق ( الذهس ) طرد قولين: مطلقا ( والثانى ) إن أكل قبل القتل ٠‏ 
حرم ؛ وإن أكل بعده فقولان ( والثالث ) إن أكل بعد القتل حل » وإن 
آكل قبله فقولان مي ا ل 0 
هكذا صرح بتصحيحهما المحاملى والقاضي أبو الطيب والبغوى والراقعى 
وخلائق لا بحصون » ونقل القافى أبو الطيب ى فى المجرد عن 'أض_حابنا 
|أجمعين آنهم صححوه وقطم به ليم الرازى وآخرون من أصنحاب ٠‏ 
الختصرات وشسذ عنهم التجرجانى فى التحريز فقسال لاع الابيد ش 
والصواب 7 حي اقحي وإفسل ا ش ار 5 


باللحودية قي اه طاريق الو 1 
أنه محمول على كرالهة التنزيه » واحتتج. من قال بالتحريم بقوله تعنالى ٠‏ 
( فكلوا مما أمسكن عليكم '” ) فاذا أكل منه لم يثيقن آنه أمسك علينا » ٠‏ 
ا ا ا : وهو أصح؛ | 
لأنه مشهور فى الصحيحين وغيرهما من طرق متتكاثرات » وحديث أب ” تعلبة | 
لا نقارته فى الصحة » وإن كان حسنا » وثأوله بعض أصحابنا على ما إذا . 


كل اليد اؤفارق + ثم عاد فأكل نه نهذا لا بعر كسا ذكرنا »وناو 


ٍ ' الخطابى فى معالم السنن.على أن المراد وإن أكل من الضيود الماضيه قا 


هذا يني إذا ان قد مار بعد ذلك معلما وهذا تأي ضيف و ولق 
اعلم ٠‏ 1 1 
عدا سوق ارج تين عاقات واد واي وعية لاس ش 
يان افرح اح لحب ري ا لالص وى ال 


| ]اسن الآية 4 مِنْ ورةالماندة ٠.‏ 
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وللاصحاب طريقان ( أصحهما ) وبه قطم جمهورهم أنها على القولين 
كالسباع » وهذا موافق للنص ( والثانى ) بحل ما أكلت منه قولا واحدا 
قاله المزنى وأبو على الطبرى ف الإفصاح وآخرون » وحكاه جماعات 
من المصنفين قال القاضى أبو الطيب : هذا الطريق غلط مخالف لنص 
العاففن 6 وقد ذكن #الحفف قن اللزيقن كتانب <! ولله كانه 
أعلم ٠‏ ش ْ 

( فسرع ) قال أضحابنا : وإذا قلنا بتحريم الصيد الذى أكل » 
واشترط استئناف التعليم لفساد التعليم الأول ء» قال أصحانا : ولا شعطف 
التحريم على ما اصطاده قبل الأكل ٠‏ وهذا لا خلاف فيه عندنا » واتفق 
أصحابنا على التصريم بأنه لا خلاف فيه عندناء قال أصحابنا الخراسانيون : 
ولو تكرر أكله من الصيود بعد ذلك وصار الأكل عادة له حرم الذى أكل 
منه آخرا ء بلا خلاف ؛ وف تحريم باقى الصيود الذى أكل منه قبل الأخير 
وجهان مشهوران عندهم ( أصحهما ) التحريم » قال البغوى : إذا قلنا : 
لا بحرم ما أكل منه » فلو تكرر ذلك منه بأن أكل من الصيد الثانى حرم ٠‏ 
الثانى قطعا » وفى الأول الوجهان » ولو لم بأكل من الثانى فاكل من الثالث 
حرم الثالث.؛ وفيما قبله الوجهان » قال الرافعى ٠‏ وهذا ذهاب من البغوى 
إلى أن الأكل مرتين بخرجه عن كونه معلما » وقد ذكرنا خلافا فى تكرر 
الصفات التتى يصير بها معلما » قال : ويجوز أن يغرق بينهما بآن أثر التعليم 
فى الحل وأثر الأكل فى التحريم ء فعملنا بالاحتياط فيهما » فلهذا لو عرفنا 
كونه معلما لم نعطف الحل على ما سيق من صيوده بلا خلاف » وق 
انعطاف التحريم الخلاف المذكور والله أعلم ٠‏ : 


(فرع) لو لعق الكلب دم الصيد ولم باكل من لحمه شيئا حل 
لحمه » هذا هو الصواب » نص عليه الشسافعى ؛ وقطم به الأصحاب فى 
جميع الطرق » وشذ إمام الحرمين والغزالى فى البسيط فحكيا وجها فى 


١5١ 


وين سيط راق ان جنوه المج طر ين ستكاها افترى ‏ 
وغيره. (.أصحهما ) على قولين كاللحم ( والثانى ) القطع الحل لأنها غير 


ور نابجيه ل 37 
(فسرع) قال إلرافمى الى لم يسترسل الكلب عند الإرسال.أو 1 
ينزجر عند الزجر » فينبغى أن يكون فى تحريم الصيد وخروجه عن كوله / 
ددا يعاو لمكي ماكر : 
0 فرع)قال الال : لو أراد الصائد أن بأخدذ الصبد من الكت 
ان ل ل اسل ش 


رو داهن العلماء فى الصد الذى تقتله القارعة عن 
الو ب ولع ولس راك قفا :دي ان رامع فد يما 
تخوينة 6 وية قال أكثر العلماء ؛ حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وأبى هريزة 
وعطاء وسعيد بن خبير والشعبى والنخعى وعكرمة وقنادة | والسافعى 
وأبى حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحق وأبى ثور + قال : وبه أقول » وهبو 
مذهب الحسن البصرى وداود : وقالت طائفة باباحته » حكاه ابن المنذر 
عن سعد بن أبى وقاض وسلمان الفارسى وآن عبر ومالك« 


(وآما) إذا اكات منه جارحة الطير كالصقور » فالاصح عند تحرشه 
م ا ا جماهير الام 


0 وهو مذهب الشافعى: ومالك . وأحمد والؤنى « وغيرهم ؛ ظ 
والله أعلم ٠‏ ْ 0 
( وأما ) الصيود. الماضية قبل الأكل فلا تحرم عندنا. بلا خلاف كما 
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سبق ؛ وبه قال مالك وأحمد وأبو بوسف ومحمد وداود والجمهور ؛ وقال 
أبو حنيفة : يحرم جميع ما صاده قبل ذلك » وادعى أنه بين عدم تعليمه 
( وأما ) إذا شرب الكلب من دم الصيد فلا بحرم عندنا » وبه قال العلماء 
كافة إلا ما حكاه ابن المنذر عن الشعبى والثورى أنهما كرها أكله وليس 
شىء ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تصالى 


( إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه فى الصيد نجس » وهل يجبه غسله ؟ فيه 
وجهان ( أحدهما ) يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب » قياسا على غير الصيد 
( والثانى ) لا يجب » لأنا لو اوجبنا ذلك الزمناه ان يفسل جميعه » لان الناب 
إذا لاقى جزءا من الدم نجس ذلك الجزء ونجس كل ما لاقاه إلى أن ينجس 
جمبع بدنه وغسل جميعه يشق فستط كتم البراغيث ) . 

( الشرح ) قوله : إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه فى الصيد نجس » 
يعنى الموضع الذى أدخل فيه لأكل الصيد ٠‏ واعلم أن الشاقعى رحمه الله 
قال : إذا أدخل ظفره أو نابه نجس » واقتصر على هذا » ولم يذكر الفسل 
( فمن ) الأصحاب من قال : أراد به ( نجس ) لا يجب غسله للمشقة ؛ ب 
يعفى عنه » ولهذا لم يذكر الفسل ( ومنهم ) من قال : أراد به نجس يجب 
غسله » فذكر النجاسة واستغنى بذلك عن ذكر الغسل » لأنه متى ثبتت 
النجاسة وجب الغسل » فحذف ذكره للعلم به » وللاصحاب فى المسألة 
ثلاث طرق .٠‏ 


( أحدها ) أن موضع الظفر والناب نجس قطعا » وى وجوب غسله 
وتعفيره خلاف سندكره إن شاء الله تعالى » وهذه طريقة المصنف وجبهور 
( والطريق الثانى ) حكاه صاحب الإبانة وآخرون » فى نحاسته قولان 


1 


(١‏ احتاهما ) نجس » وى وجوب شل والتثير الخلاف ( وان ) أن 
طاهر لقؤل اله تعالى : ( فكلوا منا أمنكن عليكم ”"') ول يمر يفسمله مع 
: ل اه ه للأحاديث 
الواردة فيه بكاوك وه 


. والطريق اهن ابض التروق قطيةاا اكز‎ (١ 
3 وإن أصاب عرقا تضباحا بالدم سرئ حكم النجاسة إلى جميع الصيد وحرم‎ 
. . أكله ؛ حكاه إنام العرين قال : وهذا غلط .» لأن النجاسة إذا. أتصات‎ 
بالذم قالمرق وعاء لماجز. ييه ويين.اللحم. » ثم .الدم إذا كان يفور. امتنع‎ 
غوص النجاسة فيه ؛ كالماء المتصغد من فوارة إذا وقعت نجاسة فى أغلاه‎ 
لم شجس اما تحته إذا قلا بالمذهت إنه نجس “ولا بحرم أكله » ففيه أريعة.‎ 
ادج راسك نوات وهو ظاهر نص الشافعى أنه نجس يخب‎ 
غسله سبع مرات إحداهن بالتراب + ويطهر حينئذ .ويؤكل » وإثما يحب‎ 
ا ا يي لل د‎ 
ْ . 4 ' + الرفق به‎ 


(والوييه على ) أنه يمشى عب فلا يب أعنله أسأاء مع إنه فيش » 
ويحل أكله وقد ذكر المصنف هذبن الوجهين وهما مشهو ران ( والثالث ) 
أنه يجب غسله مرة واحدة بالماء من غير تراب » لأن ما زاد على ذلك فيه 
مشلقة وحرج ؛ كاه صاحبا الفزوع والبيان ( والزابع ) أنه .لا بظهر 
بالغسل ٠‏ بل يجب قوير ذلك الموضع ونلرحه ؛ لأنه تشرب لعابه فلا يتخلله 
لاوقا الود شوري اق اكت الخراها بين واد ه العراقيون» 
بل صرجوا بآئه لا ابه شترط هذا بلا بخلاف 'كما أشا: اله الصف + وكف 
كان فهو وجه باطل لا أل له فى الأجاديث ولا فى القياس.» قال إمام 
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الحرمين : والقائل بهذا الوجه 5007 ه فى كل لحم وما فى معناه إذا. 
عضه الكلب : بخلاف ما يناله لعابه بغير عض ٠‏ : 


807 متفرقات كلام الأصحاب فى المسألة » فاذا أردت ضبطه 
مختصرا ( قلت ) فيه ستة.أوجه ( أصحها ) يحب غسله سيعا إحداهن 
بالتراب ( والثانى ) يجب غسله مرة ( والثالث ) أنه نجس يعفى عنلهء 
لا يجب غسله ( والرابع ) أنه طاهر ( والخامس ) بحب قطع ذلك الموضع 
ولا بطهر بالغسل ( والسادس ) إن أصاب عرقا نضاحا بالدم حرم جميعه 
ولا طريق إلى أكله » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قد ذكرنا أن المشهور من مذهينا أنه جاخل مرجع 
ظفر الكلب ونابه سبع مرات إحداهن بالتراب ٠‏ 


+1 الكو انتيند فاصطاد فالصيد لمالكه » ولو غصب. 
شبكة أو قوسا وأصطاد به فالصيد للغاصب :٠‏ وعليه. أجرة مثلهما » ولو 
غصب كلبا أو صقرا أو غيرهما من الجوارح ففى صيده وجهان (أصحهما) 
للغاصب. ( والثانى ) لصاحب الجارحة ( فان قلنا ) للغاصب فعليه أجرته 
إن كان مما تجوز إجارته ( وإن قلنا ) : لصاحبه » فعلى الغاصب ما نقص 
من الأجرة »؛ وهكذا حكم العبد » والله أعلم ٠‏ 


قال اكصنف رحمه الله تعمالى 


( ويجوز الصيد بالرمى » لا روىابو ثتعتبة الخشنى قال قلت : «نيا رسول 
الله إنا نكون فى ارض صيد فيصيب أحدنا بقوسه الصيد » ويبعث كلبه المعلم » 
فمنه ما ندرك ذكاته » ومنه مالا ندرك ذكاته » فقال يَنِد : ما ردت عليك قوسك 
فكل » وما أمسك كلبك المعلم فكل » وإن رماه بمحدد كالسيف والنشساب 
والمروةالمحددة وأصابه بحده فقتله حل» وإن رمى بما لا حد له كالبندق والدبوس 
أو بما له حد فأصابه بغير حده فقتله لم يحل لما روى عدى بن حاتم قال: السالت 


1١؟‎ 


رسول الله لتر ينم عن:صيد اللمراض قال : إذا اصبت بحده فكل > وإذا أضبت”: 
بعرضه فلا تاكل فإنه وقيذ » وإن رمأه بسهم لا ببلغ الصيد » واعانة الريح حتى ْ 
. بلغه فقتله » حل أكله » لانه لا يمكن حفظ الرمى من الريح فعفى عنه وان ف 
بسهم غاصاب الارض » ثم ازدلف فاصاب الصيد فقتله » ففيه وجهان بناء على . 
القولين فيمن رمى إلى الفرض فى المسابقة » فوقع السهم دون الفرض © ثم ٠‏ 
ازدبلف وبلغ الفرض » وإن رمى طائرا فوقع علئ الارض فمات حل اكله » لآنه . 
لا يمكن حفظه من الوقوع على الارض » وإن وقع فى ماء فمات أو على حائط أو 
جبل فتردى منه ومات » فم يحل » لما روى عدى بن حاتم ان رسول الله َه قال: ا 
ذا رميت بسهدك فاذكر اسم الله » فإن وجدته ميتا فكل إلا آن تجده قد وقع ‏ 
ف الماء فمات » فإنك لا تدرى الماء قتله او سهمك ؟ ») ٠‏ 


وافرم و عرس يعرش زر يكن بطيما 
قال قلت : « يا رسول الله أنا بأرض صيد أصيد بقوسى » أو بكلبى الذى 
ليس بمعلم » وبكلبى المعلم » فما يصلح لى ؟ فقال رسول اله يه : : مااضذت 
بقوسك فذكرت اسم ال علس كن + وما مدت كلك المتلى لدكرت 
اسم الله عليه فكل وماصدت بكلبك غير المعلم فآدركت ذكاته فكل » 
(.وأما ) حديث عدى بن حاتم الأول فرواه البخارى ومسلم ٠‏ وحديبه, 
الثانى رواه مسلم » وقوله : المروة المحددة هى يمتح الميم ب وعى/ 0 
الحجر ب والمعراض: يكسر الميم وإسكان العين الممملة# وهو انهم 
. لا ريش له ولا نل » وقيل هو حديدة » وقيل هو خشبة محددة الطرف » 
والوقيذ ‏ بالقافٍ والذال المعجمة د الوقزة وهى القروت بالمسا اخ 
يموت ( وقوله ) : كالبندق والدبوس هى يفتتح الدال ححصي را من . 
وهو معروف ٠‏ وأنشد فيه الجوهرى”' وقال : أظنه معربا وقوله مث :. 
د وإن أصبت بعرضه فلا ثاكل 6 هو بفتح العين - أ امرض الذي هو 
خلاف الطول + , ْ 


( اما الاحكام ) تفنها مسائل ( إحداها ) يجوز الصيدا بالرمى بالسهام 





5 ١ 2 . 9 كذا. ولمل منا. أنتبده لاقيط بن زرارة :0 لو سسسموا وقع الدبابيس‎ )١: 


لمانا 


الملحددة بالإجماع والأحادث الصحيحة : فاذا رمى الصيد من هو أهل من 
مسلم أو كتابى فقتله ‏ فان قتله بحد ما رماه » كالسهم الذى له نصل 
محدد 6 والمسقه والسكين والسنان والححر المحددة والخثسية المحددة 
وغير ذلك من المحددات سوى العظم والظفر # حل أكله » فان أصابه بما 
لا حد له فقتله كالمندقة والدبوس ء وححر لا حد له » وخشبة لا حد لها ٠‏ 
أو رماه بمحدود فقتله بعرضه لا بحده ٠‏ لما ذكر المصنف ٠‏ وكذا او 
أصابه بحد عظم أو ظفر لم بحل ٠‏ لأنه ليس من آلة الذكاة فهو كغير المحدد ٠‏ 
حتى لو رمى طائرا ببندقة فقطمت حلقومه ومريئه لم .بحل لقوله تعالى ٠‏ 
( والموقوذة ) وهذه منها ٠‏ قال أصحانا فاذا رماه بغير محدد أو حدد 


فان أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاء حل » وإن أدركه ميتا أو وففيه 


حياة غير مستقرة لم بحل ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

( فسرع) لو أرسل كلبا فى عنقه قلادة محددة فجرح الصيد بها حل » 
كما لو أرسل سهما ٠‏ هكذا ذكره البغوى » قال الرافعى : وقد بفرق بأنه 
قصد بالسهم الصيد وَلم يقصده بالقلادة » والله أعلم ( قلت ) : الصواب | 
ما ذكره البغوى » لأن القصد لا يشترط ف الذبح ٠‏ ظ 

( فسرع ) لو رشق الحيوان العصا ونحوه » قال الرويانى : إنه إن 
كان محددا يمور مور السهم حل ؛ وإن كان لا يمور إلا مستكرها نظر 
إن كان العود خفيفا قريبا من السهم ‏ حل وإن كان ثقيلا لم بحل ٠‏ 
بإعانتها ولولاها لم سلغه فقتله ى حل لما ذكره المصنف » هكذا قطع به 
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ا إمام احرمين فيه ترد ء والذعب الحل . 0 0 


) الثالثة ) | إذا أصاب الهم ار أو الحائط ثم ادل 0 
ش الصيد ؛ أو صاب حجرا فنبا عنه وآصاب الصيد ء'أو تفذ فيه إلى الصيد ؛ 
أو كان الرامى ى تزع القوس فاتقطع الوتر وضدم إلى فوق|» وارتمى' 
0 
الواح لاسا ال واي ا 


( الرابعة ) قال أصحابنا إذا 57 00 5 0 
مات من سهم وبندقية أصاباه من رام أو راميين ؛ أو أصابه طرف التصل ' 
فجرحه ثم آثر فيه عرض السهم فى مزوره ومات منهما » أو رمى إلى صيد . 
'سهما فوقع على طرف سطح ثم سقط منه » أو على جبل فتدهور منه ؛ أو 
. فى ماء أو على شجرة فتصدم بأغصائها » أو وق على محدد من سكين ٠.‏ 
وغيره » فهو حرام فى كل هذه الصور بلاخلاف ؛ لما ذكره المضنف » ولو: 
جرحه على جبل فتدحرج منه من جنب إلى جنب ومات حل بلا خلاف 6 
ولا يضر ذلك التدحرج ؛ لأنه لا يؤثر فى التلف بخلاف التدهور ٠‏ ولو 


أضاب السهم الا أ فى الهواء فوقع على الأرض ومات حل بلا خلاف 5 ا 


سواء مات قبل وصوله الأرض أو بعده» لأنه لابد من الوقوع + فعفى عله, . 
كما لو كان الصيد قائما ووقع على جنبه وانصدم بالأرض فمات فانه بحل ». : 
ولو .زحف قليلا بعد إصابة السهم ومات.٠‏ فهو كالوقوع على الأرض| - 


لخ" 


فى الهواء جزحا ثقيلا فوقم فى بثر ومات نظر إن كان فيها ماء فهو حرام 
كما سبق وإلا فهو حلال ٠‏ وقعر البثر كالأرض » والمراد إذا لم بيصدمه 
جدار البثر ؛ ولو كان الطائر على شجرة فاصابه السهم فوقع على الأرض 
فمات فهو خلال + وإن وقع على غصن ثم سقط على الأرض فهو خلال » 
قال أصحانا : وليس الانصدام بالأغصان أو أحرف الحبل عند التدهور 

من أعلاه” الا دام م بالأرض : أن الانصدام بالأغصان والأحرف 
والتدهور ليس بلازم ولا غالب » قلا تدعو الحاجة إليه » فلم بعف عنة ء 
والانصدام بالأرض لازم لايد منه فعفى عنه : ولإمام الحرمين احتمال فى / 
. الصورتين لكثرة وقوع الطير على البحر ٠‏ والانصدام بطرف الجبل إذا 
كان الصيد فيه والمذهب الأول والله أعلم ٠‏ 


( أما ) إذا رمى طيرا فان كأن على وجه الماء فأصابه ومات حل 6 
ونكون الماء له كالأرض لغيره » وإ كان خارج الماء ووقم فى الماء 
بعد إصابة الهم فى حله ١‏ وحهان : حكاهما صاح الحاوى وغيره ٠‏ 
وقطع البغوى بالتخويم ٠‏ وفى شرح مختصر الجوينى بالحل فلو كان الطائر 
فى هواء البحر قال البقوى : إن كان الرامى فى البر لم يحل ٠‏ وإن كان فى 
السفينة فى البحر حل ٠‏ : 


( فسرع ) جميع ما ذكرناه هو فيما إذا لم ينته بتلك الجراحة إلى حركة 
0 --00 0-0-7 والمرىء أو أصاب كبده » أو أخرج 
بعد ذلك م قوع ف الساء ودعو م من الل ٠‏ وعلى لكام الشجرة 

(فرع) رفن سهمين على صيد فقتلاه + فان أصاباه معا فهو 
حلال ٠‏ وإن أصابه أحدهما بعد الآخر بطرف - فان أزمنه الأول ولم تصب 
الثانى المذبح لم بحل وإن أصاب المذبح حل ٠‏ فان لم يرمه الأول وقتله 


15 
م4 اللمجموع جه (١‏ 


الثانى حل حى + وكلذا لو سل بين فازمنه الأول توقله الثئ الم نعل + 
00 د « ولو أرسل كابا وسهما فان أزمنه السهم ثم 


والله أل 


(فرع ) فى .مذاهب العلماء إذا رمى ما انرا بسي ناكا ارم على 
ا الأرض ميتا أو حيا ثم مات فى الحال فهو حلال عندنا:ء وبه قال أبو 'حنيفة 
١‏ وأحمد وأبو ثور +:وقال عالك بحل ف العيورة الأولى :دون الثانية:1 حتى 
الى لتر اكور اله كبد مها وس روه ابن وه دافن اهم وغير هع 
على أنه إذا سقط الصيد 0 عراع فيه و الما إومات 


ا قال لصتف رحمه الله تعالى ‏ 


( وإن رم ىأصيدا. أو ارسل .عليه كلبا فعقره > ولم يقتله سا نظرت فإن 
ادركه ولم يبق فيه حياة مستقرة ‏ بأن سق جوفه وخرجت الحشسوة »أو أصاب: 
العقر مقتلا ‏ فالمستحب أن يمر السكين على الحلق ليريحه » فإن لم يفعل حتى' 
مات حل » لان العقر قد ذبحه » وإنما بقيت فيه حركة المذبوح » وإن كانت ' 
فيه حياة مستقرة ولكن لم ببق من الزمان ما يتمكن فيه من ذبحبه حل » 
وإن بقى من الزمان ما يتمكن فيه من ذبحه فلم يذبحه أو لم يكن معه ما يذبحه 
به فمات لم يحل » لا روى ابو ثعلبة:الخشنى أن النبى يِه قال. : « ما رذ عليك 
: كلبك المكلب وذكرت اسم:الله عليه وادزكت ذكاته فذكه [ وكل ] وإن لم تدرك 
. ذكاته فلا ناكل [ وإن رد عليك كلب غندك فذكرت اسم الله عليه وادركت ذكاته: ' 
فذكه وإن .لم ندرك ذكاته فلا تأكله1) ] وما ردت عليك يدك وذكرت اسم الله 
وادركت ذكاته فذكه » وإن لم تدرك ذكاته فكله » وإن عقره الكلب او السهم 
وغاب عنه ثم وجده ميتا » والعقر مما يجوز أن يموت منه » ويجوز أن لا يموت . 
منه » فقد قال الشافمى رخمه الله : لا يحل إلا أن يكون خبر9) فلا زاى ( فمن ) . 


1) كل ما بين القوبسين ساقط من كن وق.٠‏ ؛ 
أ(؟) بناء على قاغدته المذهبية رضى الله عنه 1 اذا صح الحديث فهو مذهبئ فهو يؤيد الحكم 
بعدم الحل ثم. يذعن للخبر. اذا خالفه ولا يذعن للراى فاللهم اهدنا صراطهم المستقيم ٠ ٠.‏ ا طلم 


١ 


أصحابنا من قال : فيه قولان ( احدهما ) يحل » لما روى عدى بن حاتم قال : 
( قلت : يا رسول الله إنى أرمى الصيد فأطلبه فلا أجده إلا بعد ليلة قال : إذا 
رايت سهمك فيه ولم يأكل منه سبع فكل ) ولآن الظاهر أنه مات منه لآنه لم , 
يعرف سبب سواه ( والثانى ) أنه لا يحل لما روى زياد بن ابى مريم قال ( جاء 
رحل إلى النبى َم فقال : إنى رميت صيدا ثم تفيب فوجيته ميتا » فقال رسول 
الله يلت : هوام الأرض كثيرة ولم يأمره بأكله )) ( ومنهم ) من قال : يؤكل » قولا 
واحدا » لأنه قال : لا يؤكل إذا لم يكن خبر » وقد ثبت الخبر أنه أمر بأكله ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث أبى ثعلبة رواه البخارى ومسلم مختصرا » وسبق 
بيان لفظه قربا » وحديث عدى رواه البخارى ومسلم ولفظه : « فإن وجنايه 
بعد ليلة أو ليلتين فلم تجد فيه أثرا غير أثر سهمك فشئت أن تأكل منه 
فكل » هكذا رواه البخارى ومسلم من رواية عدى بن حاتم » وعن أبى 
تعلبة قال : قال رسول الله مي  :‏ إذا رميت سهمك فغاب ثلاث ليال فأدركته 
افكل مالم ينتن # بزوآء ملع قال اصحانا ؛ اتهى عن أكله إذا أتتن 
للتنزبه لا للتحريم وأما حديث زياد بن أبى مريم فغرب » وزباد هذا تابعى 
والحديث مرسل ٠‏ وهو زياد بن أبى مريم القرثى الأموى مولى عثمان بن 
عفان رضى الله عنهما ٠‏ 


( واعلم ) أنه لم ثبت عن النبى يغ فى النهى عن أكل الصيد ‏ الذى 
جرحه ثم غاب عنه ولم بجد أثر سبب آخر ب شىء ٠‏ وإنما جاء فيه أحادرث 
ضعيفة ٠‏ وفيه أثر عن ابن عباس فيه نظر ( فمن ) الأحاديث حديث عطاء 
ابن السائب عن عامر # يعنى الشعبى ‏ « أن أعرايا أهدى لر سول الله مله 
ظبيا فقال : من أبن أصبت هذا ؟ فقال : « رميته أمس فطلبته فاعجزنى 
حتى أدركنى المساء » فرجعت فلما أصبحت اتبعت أثره فوجدته فى غار 
أو فى أحجار ؛ وهذا مشقصى فيه أعرفه ٠‏ قال : بات عنك ليلة » ولا آمن 
أن تكون هامة أعانتك عليه + لا حاجة لى فيه 6 رواه أبو: داود فى المراسيل 
فهو مرسل ضعيف ٠‏ وعطاء بن الساثب ضعيف وعن أبى رزين قال : « جاء ' 


لش 


ش جل إلى الت يق بعنيد فقال: ! لماي البلناجا يوز جع لفل | 
فيه من الغد » وقد عرفت سهمى فقال. : الليل خلق من خلق الله عز وجل 
0 عظيم ايام امه جار دوي تالاه رولة اير اردق كراسي ا 


قال البيهقى بعقى : أب رزين هذا أسسه مسعود مولى شقيق بن سلمة » 
يراض را رع العارق + ١‏ 


وأما الأثر عن ابن عباس فرواء البيمقى 5 مستور أو 
مجهول غير ميمون بن مهران + قأل : « أتى أعرا, بى إلى ابن عباس وأنا. عنده 
فقال : إنى أدمى انصيد فاصسى وأننئ » فكيف ترى ١‏ فقال ابن عباس : 
كل ما أصميت ودع ما آنميته » قال الشاقعى ‏ : ما أصميت مااقتلثه الكلاب 
ا ل ل ل 


( اما الاحكام 5 ها مسآلتان : ْ 


لإعداه ريق ا عو عجارن ل ل ٠‏ 
عيره على صيد فاصابه ثم أدركه المرسل حيا نظر إن لم يق فيه حياة. 
مستقرة بأن كان قد قطع حلقؤمه ومريئه أو أخافه أو خرق أمعاءه أو أخرج 5 
حشوته # استجب إمرار السكين على حلقه ليريحه قان لم يفعل وتركه 
كنات عراب علدت وقر ا امتد ع الند انا دن إل | 
وكما لو ذبح شا فاضطربت أو عدت ٠‏ أما إذا بقيت فيه حياة مستقرة فله 
حالان ( أحدهما ) أن يتعذر ذبحه بغيرا تقصير من صائده حتى ينوت“ فيحل '. 
أيضا للعذر ويستدل له أيضا بسا نبت فى صحيح ملم أن النبى 2 
٠‏ قال لعدى .بن حاتم : « ما أمسك عليك كليك ولم ياكل منه فكل: فان أذكاته . 
أخذه» ( والثانى ) أن لا يتعذر ذبحه فيتركه حتى يموت » أو يتعذر بتقصيره : 
7 يبوت فهو: حرام + كنا لو بتردى ببثرا فلم شيع عي بان اسار 


لاا 





( فمن ) صور الحال الأول أن يشتغل بأخذ الآلة » وسل السسكين ء 
فيموت قبل إمكان ذيحه ( ومنها ) أن يمتنع بما فيه من بقية قوة » ويموت ١‏ 
قبل قدرته عليه ( ومنها ) أن لا بجد من الزمان ما يمكن الذبح فيه ( ومن ) 
صور الحال الثانى أن لا. يكون ممه آله الذبح أو تضيع٠آلته‏ فلا بحل 
بلا خلاف ؛ فلو نشسبت السكين فى العند ة فلم ينمكن من إخراجها حتى مات 
فيه وجهان ( أصحهما ) وبه قال أكثر الأصحاب أنه حرام » لتقصيره فى 
عدم تأمل السكين قبل هذا ( والثانى ) أنه حلال » وهو قول أبى على ابن 
أبى هريرة والطبرئ ‏ لأنه معذور ء ولو غصب الآلة فوجهان ( أصحهنا ) 
أنه حرام لأنه عذر نادر ( والثانى ) حلال : لأنه معذور » كمن حال منه ٠:‏ 
وبين الصيد سبع حتى مات ؛ فانه بحل وجها واحدا : ولو اشتعل تحديك . 
السكين حتى مات فهو حرام ؛ لأنه يمكن تحديدها قبل ذلك » قال الرويانى: 
ولو اشتغل تلات الذي قن : له بحل ,نات ,فهو حلال “لعدم تقصيره 
' بخلاف تحديد البسكين : واو كان سر ظهر لين عل سلقه غليلاشات 
فحرام بتقصيره : ولو رجع الصيد منكسا واحتاج إلى قلبه ليقدر على 
المذبح ذمات أو اشتغل بتوحهه إلى القبلة فمات » فحلال ٠‏ 


ولو شك بعد موت الصيد هل تمكن من ذكاته فيحرم ؟ أم لم يتمكن 
فيحل ؟ ففيه قولان لتعارض الأصل ( أصحهما ) أنه حلال » لأن الأصل 
عدم الإمكان وعدم التقصير ( والثانى ) التحريم لأن الأصل بقاء الحياة » 
وهل بشترط العدو إلى الصيد إذا أصابهم السهم: أو الكلب ؟ فيه وجهان 
حكاهما الخراساتيون ( أحدهما ) نعم لأنه المعتاد فى هذه الحالة » لكن 
لا يكلف المبالغة بحيث يناله ضرر ظاهر ( وأصحهما ) لا يشترط» بل يكفى 
المغى » وعلى هذا الصحيح الذى قطع به الصيدلانى والبغوى وغيرهما أنه 
لو مشى على هينته وأدركه ميتا وكان نحيث لو أسزع.لأدركه حيا » قال 
إمام الخرمين : عندى أنه لابد من الإسراع » قلنا : لاء لأن الماشى على . 


1 


ف فارع عيبل الاي و شرا العدو فتركه م فصار المي 
ميتا » ولم يدر آماث فى الزمن الذى بسع العدو بحيث لو عدا لم يدركة ْ 
ام بمده ؟ .قال الراففى احص الوه عي اتوي لاحن ثريا لا 0 
ل 1 


ار لق رح نينا :قف للدي يواتن 214 : 0 
ل م ل 
آبانه بجراحة مذففة ومات فى الحال. قافنو ا 
تكن مذففة وأدركه ل كي ا قر 
من حى » وناقى البدن حلال © وإن أأثيته ته بالجراخة الأولى فقد صار مقدورا 
عليه » فيتعين ذبجه ولا تجزىء سائر .الحراحات ؛ ولو مات من تلك الجراحة 
بعد مضى زمن ولم يتتمكن من ذيحه » حل باقى البدن * وى العضو ء وجهان 
( أصحهما ) يحرم » لأنه آبين من حى » فهو كمن قطع إلية شاة ثم ذبحها ؛ 
ا م ل ل ا ا 
الهض + وإن جرحه جراحة أخرى والخالة هذه فان كانت مذففة ب 
فالصيد حلال والعضو حرام ٠‏ وإلا فالصيّد حلال أيضا ٠‏ وفى العضنو 
١‏ وجهان.( ( الصحيح ) أنه حرام. » لأن الإبانة لم تجرد ذكاة : للصيد ء واللهة 

( السالة الثانية ) إذا غاب عسه الكلبْ والصيد * ثم وجدة ميتنا 
قوجهان ( الضحيح ) الذى قطع به الأكثرون لا بحل ٠‏ لاحتمال موته 
سيب آخر ولا آأثر التضمخة بدمه ؛ فرنما: جرحه الكلب وأصابته جراخحة : 
أخرى ( وآما ) إذا جرحه سهمه أو كلبه ثم غاب الصيد عنه ثم وجده ميتا» ا 
فان اتتهى بذلك الجرح إلى حركة المذبوح حل ولا أثن لغيبته » وإن لم 


انته نظر إن وجده فى ماء أو وجد عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى ونحو ْ 


ذلك داح ا الاج ال ا 
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وإن لم يكن فيه أثر آخر ففيه ثلاثة طرق ( أحدها ) بحل قطعا ( والثانى ) 


بحرم قطعا ( وأشهرها ) على قولين ( أصحهما ) عند الجمهور من العراقيين 
وغير هع التحريم ) وأصحهما ) عند البغوى والغزالى فى الاحياء الحجل » 
وهو الصحيح أو الصواب ؛ أصحة الأحاددث السابقة قبه م وعدم المعارض 
الصحيح الها وقد سيق فى كلام المصنف وكلامنا إيضاح دليل الجميع . 


( ومن ) قال : بالإباحة يتأول كلام ابن عباس والأحاديث لو صحت 
فى النهى على التنزيه ( ومن ) قال بالتحريم تأول أحاديث الإباحة على , 
ما إذا انتهى بالجراحة إلى حركة المذبوح وهو تأويل ضعيف » قال أصحاينا : 
ونسمى هذه المسألة مسألة الإيماء والله أعلم ٠‏ 


(فرع) فى مذاهب اعلماء فيمن جرح الصيد بسهم أو كلب فغابٍ 
عله 'لم وجده ميتا ٠‏ فقد ذكرنا أن المشهور من مذهينا تحريمه ؛ وبه قال 
داود ٠‏ وقال أصحاب أبى حنيفة : إذا توارى عنه الصيد والكلب » وهو 
فى طلبه : فوجده قد قتله » حل أكله ٠‏ وإن ترك الطلب واشتغل بعمل غيره 
كرهنا أكله ٠‏ وقال مالك : إن أدركه من يومه أكله فى الكلب والسهم إذا 
كان فيه أثر جارحة » وإن غابت عنه لم نوكل » وعن أحمد ثلاث روايات 
( إحداها ) يؤكل ( والثانى ) يوكل ما لم يبت عنه ( والثالث ) إن كانت 
الإصابه موحية حل وإلا فلا ٠‏ 


( فرع ) إذا رمى الصيد فقده قطعتين فمات فجميعه حلال : سواء 
كانت القطعتان سواء أو متفاوتين وبه قال داود » وهو الأصح عن أحمد ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : إن كاتنا سواء أو كانت التى مع الرأس أقل حل جميعه » ٠‏ 
وان كاتنت التى مع الرأس آأكبر حلت وحرمت الأخرى ٠‏ وقال مالك : إذا' 
قطم وسطه أو ضرب عنقه حل جميعه » وإن قطع فخذه حرمت الفخذ وحل 
الباقى ٠‏ دليلنا أن ما كان ذكاة لبعضه كان ذكاة لكله كموضع الاتفاق ٠‏ 


176 


قال ادق زرعية الله نسانين ‏ 


(وَلك تُضبَ أحبولة وفيها حديدة فوقع يها صيد » فته الحديدة لم 
يخل لانه مات بغير فعل من جه أحد » فلم يعلة) ٠‏ 1 


(الشرح ؛ قال الفنافق ته اف ول د كل ما قتاته لاحبونة كان 

فيها سلاح أذ لم يكن ؛ قال أصتحايا : الأحنولة بفتح الهمزة ساهو | 
ا ل لها أيضا ' 
كس العا جمعها حبائل » فإذا وقع فى الأحبولة صيد فمات | 

ف يع كله لا حلاف + لان ل يذك المد» وإامات بقل تنه وام 
بوجد من الصائد إلا سبب: فهو كمن نصب سكينا فربضت عليها ثناة | 
7 7 الحبل الذى فى الأحبولة . 
".ل ينم تعره نادي الصيد ارام اجن ؛ لأنه من جملة المنخنقة ال 


ظ (فوع) هذا الذىأذكزتاء من تحريم يد الأحبولة وفعوها ذالم | 0 
.يدرك ذكاته اهو مذهينا ومذهب العلباءء كافة إلا ما جكاه ابن لخر و 


00 الحسن البصرى أنه بحل إن كان سنى وقت نصيها * 


قال المضنف رحمه الله تعائق / 


7 “وان ارس سهما على صبد فاصاب يزه فقله حل اكله.القونة 06 

لآبى ثعلبة : «ما رد عليك قوسك فكل ») ولانه مات بفعله » ولم يفقد إلا القضد» ' 
رذلك لا يعتبر فى إلذكاة » والدليل عليه آنه تصح ذكاة المجنون وإن لم يكن له ْ 
#صد » فإن أرسل كلبا على صيد فاصاب غيره فقتله نظرت ‏ فإن اصابه فى 
ااحهة التى أإرسله فيها حل لقوله لم : « مارد عليك كلبك ولم تدرك ذكاقة.. . 
نكل »أوإن عدل إلى جهة آخرى فاصاب صيدا غيره ففيه وجهان ( أحدهما  )‏ 
لا بحل » وهو قول أبى إسحاق » لان للكلب اختيارا » فإذا عدل كان صيده 
. باختياره فلم يحل ١‏ كما لو استرسل بنفسه فاخذ الصيد ٠‏ ومناصحابنا من قال:. 
يحل لان الكلب لا يمكن دنعه من اللعدول فى طقب الصيد ) ٠.‏ ْ 


الوسوة 


(الشرح ) د ان ثعلبة والحديث الآخر سيق بيانهما » قال 
أصحابنا : إذا رمى صيدا يراه أو لا يراه » لكن بحس به فى ظلمة أو من 
وراء حجاب ؛ بآن كان بين أشجار ملتفة وقصده حل » ان لم يعلم به بأن 
رمى وهو لا يرجو صيدا فأصاب صيدا ؛ لم بحل على الصحيح المنصوص » 
وفيه وجه وإن كان يتوقم صيدا : فبنى الرمى نأن رمى فى ظلمة الليل وقال : 
وفيت جيذ اقامات اذا فلرهان ١‏ اعدضا ) التطع بعل روالعانن) 
فيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) التحريم مطلقا ( والثانى ) بحل ( والثالث ) إن 
توقعه بظن غالب حل ؛ وإن كان محرد تجويز حرم : ولو رمى إلى سرب 
من الظباء أو أرسل عليها كلبا فاصاب واحدة منها فقتلها نمى حلال 
بلا خلاف 00٠‏ 


ولو قصد واحدة منها معيئة بالرمى قات غيرها ففيه طر بقان 
( أحدهما ) القطع بحلها وبه قطع المصنف وكشيرون ؟و الأكثرون (والثاني) 
انين أرنيه ر الشال )اطنا نا حك المصنف ( والثائى ) التحريم 
( والثالث ) إن كان حالة الرمى برى المصاد حل ؛ وإلا فلا ( والرابع ) إن 
كاق امات من تدرف الذي رامدر وا هل # وإ كان من غير لم ندل 
وسواء عدل السهم عن الجهة التى قصدها إلى غيرها أم لم بعدل 2 
رمى شاخصا يعتقده حجرا : وكان حجرا فاصاب ظبية ففى حلها وجهان 
( الأصح ) لا تحل ؛ وبه قطع الصيدلانى وغيره : فان كان الساخص | 
صيدا ومال السهم عنه وأصاب ب صيدا آخر ففيه الم وجهان وأولى بالتحليل ؛ 
واو رمى شاخصاءظنه خنزيرا وكان ختزيرا أو كان صيدا فلم يصبه 
ب وأصاب ظبية 9ف لم تحل على الصحيح فى الصورتين » لأنه قصد 
محرما : والخلاف فيما إذا كان خنزيرا أضعف 2 ولو رمىشاخصا ظنه 
صيدا فيان حجرا أو خنزيرا وأصاب السهم صيدا قال البغوى : إن اعتبرن 
ظنه فيما إذا رمى ما ظنه ححرا فكان صيدا وأصاب السهم صيدا آخر » 


مضنا 


وقلنا التحريم ‏ فهنا بحل الصيد الذى أصابه ؛ وإن اعتبرنا الحقيقة وقلا 
الجبع لاس , 


نكال انس 1101 اسل النعاطان سيد :فقتل سيدا 
آخر فينظر ب إن لم يعدل عن جهة الإرسنال » بل كان فيها صيود فاخذ 
غير ما أرسل عليه وقتله فطزيقان ‏ ( المذهب ) أنه بحل ؛ وبه قطع المصنف 
والأكثرون » ودليله ى الكتاب ( والثانى ) فيه وجهان ( أصحهما ) بحل 
( والثانى ) يحرم » كما لو استرسل بنفسه ء وإن عدل إلى جمسة أخرى 
إفثلاثة أوجه ( أصحها ) الحل » لأنه بغير تكليفه تكليغه ترك العدول ؛ ولأن اليف 
لو عدل فتبعه الكلب وقتله حل قطما ( والثانى ) يحرم ء كما ذكره و لعفف 
( والثالث ) وهو اختيار الماوردى إن خرج عادلا عن الجهة ‏ حرم : 
وإن خرج إليها ففاته الصيد فعدل إلى غيرها وصاد حل ؛ لأنه يدل على 
حذقه حيث لم يرجم خائيا » وقطم إمام الحرمين بالتحريم إذا عدل وظهر 
مر عدوله اختياره أن امتد فى جمة الإرسال زمانا » ثم لهر صسبيد آخر 
اسرارس يرتميد الآخر ؛ والله أعلم ٠‏ 


ْ قال 1 المصنف رحمه الله تعائى 


( ون ارسل كثبا » وهو لا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يحل + لانه ارسبله 
على غير صيد » فلم يحل ما اصطاده كما لو حل رباطه فاسترسل بنفسه 
واصطاد » وإن ارسل سهما فى الهواء وهو لا يرى صيدا فاصاب صيدا ففيه 
وجهان ( قال ) ابو إِسبْحق : يحل لأنه قتله بفعله » ولم يفقد إلا القصد إلى الذبح»' ' 
وذلك لا يعتبر » كما لو قطع شسيئا وهو يظن أنه خشبة فكان حلق ثساة ( ومن) ١‏ ' 
اصحابنا من قال : لايحل وهو الصحيح » لأنه لم يقصد صيدا بعينه فاشبه إذا . 
0 نصب أحبولة فيها حديدة فوقع فيها صيد فقتلته » وإن كان فى يده سكين فوقعت | 
عار ى حلق ثساة فقتاتهأ حل فى قول أب إبسحق » لاله حصل الذبج بفعله:» وعلن. ئ 
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دول الآخر لا تحل » لآنه لم يقصددا) » وإن راى صيدا فظلنه حجرا أو حيوانا 
غير الصيد » فرماه فقتله حل أكله » لآنه قتله بفعل قصده » وإنما جهل حقيقته » 
والجهل بذلك لا يؤثر » كما لو قطع شسيئا فظنه غير الحيوان فكان حلق ثشساة » 
وإن ارسل على ذلك كلبا فقتله ٠‏ ففيه وجهان ( أحدهما ) يحل كما يحل إذا 
رماه بسهم ( والثانى ) لا يحل » لآنه ارسله على غير صيد » فاسبه إذا ارسله 
على غير شسىء ) ٠‏ 

( الشرح ) قال أصحابنا : إذا أرسل كلبا وهو لا يرى صيدا فاعترض 
صيدا فقتله لم بحل لما ذكره المصنف وهذا هو المذهب وبه قطع المصنف 
والجمهور ِ وحكى الرودانى ف كتابه الكاى وغيره من أصحانا فيه وجها 
أنه بحل ؛ وهو شاذ ضعيف : ولو أرسل سهمنا فى الهواء وهو لا برى 
صيدا ؛ أو أرسله فى فضاء الأرض لاختبار قوته ؛ أو رمى إلى هدف 
فاعتر ض صذدا قأصاءه وقتله:: وكان لا دخطر له الصيد ؛ أو كان تراه 


ولكن رمى إلى هدف أو ذب . ولم يقصد الصيد ؛ موجهان مشهوران 


- 
0 


ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) المنصوص لا يحل لعدم قصده 


( والثانى ) يحل » قاله أبو إسحق ؛ ولو كان بحل سيفه فأصاب عنق شاة 
وقطم الحلقوم والمرىء من غير علم بالحال فطريقان ( المذهب ) أنه ميته 
محرمة ؛ ويه قطم إمام الحرمين وغيره والثانى فيه وجهان ٠‏ ش 


ولو رمى ما ظنه ححرا أو جرثومة او آدميا معصوما أو غير معصوم » 
أو خنزيرا أو حيوانا آخر محرما » فكان صيدا فقتله » أو ظنه صيدا غير 
ماكول ‏ فكان مأكولا : أو قطع فى ظلمة ما ظنه ثوبا فكان حلق ثشاة » 
.فاتقطع الحلقوم والمرىء : أو أرسل كلبا إلى شاخص يظنه حجرا فكان 
صيدا ء أو لم يغلب على ظنه شىء من ذلك » أو ذبح فى ظلمة حيوانا فظنه 


٠‏ فى النبحة المطبوعة من المهذب جعل المصئف قونه : ( وان رأى صيدا ) أول فصل خديد 
بداه يكلمة ( فصل | وفى نمسخة النووى هنا لم يتصل هذه القطعة الى فصلين وقد ششردهها 


رالحيد لله . (ط) 


5 


نا وهاه لالم لاسا لامع يده الطور ره الدب" 
عه قسن لعزا لقن امد (لركويس إلى ان ادا ته 5.1 
٠‏ جارجا فآصاب: الحلقوم. والمرىء وفاقا. ؛ وقطعهما » نتى حل الشساة مع 
القدرة على ذبحها احتمال لإمام:. الحرمين: » قال: : ويجوز آن يفرق بين أن 
ل لي ل ليد 


الل بنوات 0 


1 أنه ا ذا الملا يمن رمى كا به جر وكا سيف .. 
فقتله قد ذكرنا أن الصحيح عندنا حله » وبه قال أبو حنيفة » وقال. مالك :. 
لا بحل » وقال محمد بن الحسن : إن فلنه حجرا.لم بحل » وإن ظنه حيوانا [ 
٠‏ نحرما كالكلب والخنزير حل إلا آن بظنة آدميا فلا بحل » وكذا قال أخند : . 
إذا ظنه إنسانا لم بحل » وقال أبو جديفة وأبو يوسف ومحمدا : إذا رأى 
خنزيرا بريا أو أسدا أو 3 وكان ظبيا حل » وقال زفر . الال 


ل 
طريقه وسمته » مذهبنا آنه حلال كما سيق » وبه قال أب حنيفة وأحمد » 


١‏ وقال مالك وداود :لإ الوا 
قال اللصئف رحفه ١‏ :آبله تعالى 
وإن توحفى اعلى أو ند نعير أو تردى فى بثر فلم يقدر على ذكاته فى حلقه. 


فذكاته حيث يصاب من بدنه » لما روى رافع بن خديج قال : ١‏ كنا مع الننِى عَللّ . 
ل غزاه وقد الصف التوع ذلذا وإبلا لذ متها بكير كرشي بضهم قخيشه طايه ». 


فقال رسول الله يبت : إن هذه البهائم لها أوابد كاوابد الوحثس » فما غلبكم منها'.. 


1 فاصنعوا به هكذا » وقال ابن عباس رتس الله عنه : اما اعجزك من البهائم , 
| فهو بمنزلة الصيد ») ولأنه يتعذر ذكانه فى الحلق » فصار. كالصيد » وإن تانس : 
الصيد فذكاته ذكاة الأهلى . كما أن الأهلى إذا توحثس فذكاته ذكاة الوحشي ٠)‏ ٍ 


00 


( الشرح ) حديث رافع رواه اليخارى ومسلم » والأثر المذكور عن 
بن. عباس صحيح برواه البيهقى إسناده » وذكره البخارى فى صحيحه . 
0 ب يفتح النون 
وتشديد الذال ب أى هرب : والأوائد ب يفتم ١‏ لهمزة وبالياء الموحدة ب 
'.وهى النفور والتوحش جمع آيدة ب بالمد وكسر الباء ‏ ويقال : أيدت 
ا وبأيد ب بكسر الباء وضنها ب وتأبدت 


أى نو دغرت م الأنس ٠‏ 


( أما الاحكام ) تقال أصحابا : الحيوان المأكول الذى لا نحل 
مينته ضر بأن مقدور على ذبحه ومتوحش خالمقدور عليه لا بحل إلا بالذبح 
فى: الحلق واللبة كما سبق ؛ وهذا مجمع عليه ؛ وسواء فى هذا الإننى 
والوحنى إذ قدر على ذبه بن سات الصيد أو كان متوحدا فل يع 
إلا :بالذبح فى الحلق والبة لما ذكره المصنف » وأما المتوحس 
فجميع أجزائه مذبح » ما دام متوحشا » فاذا رماه بسهم » أو أرسل عليه 
جارحة فأصاب شيئًا من بدنه وماتث به حل بالإجماع : ولو توحش اإنسى 
بان ند بعير أو هزه أوفرس 212 شردت شاة أو غيرها ؛ فهو كالصيد 
بجل: بألرمى !! إلى غير مذبعه » ويإرسال الكلب من :ااجوارح عليه » وهذا 
بلا خلاف عندنا »لما ذكره المصنف ‏ ولو تردى بعير أو غيره فى بثر ولم 
يسكن قطع حلقومة فهو كالبعير الناد فى حنه بالرمى بلاخلاف » وى حله 
ل رسال الكلب وجهان حكاهنا الماوردى والرويانى. والشاثى وغيرهم 
( أمحهيا ) ذف فى الحاوى والبحر والمستظهرى التحريم (واختار) 
النصر يون الحا والأول أرجح والله تعالى أعلم ٠‏ ٍ 
قال أصحانسا : ل بالتوحش مجرد الإفلات بل متى تتيسر 
النحوق مذو أو ابشيانة مسن ريك : قليس ذلك توحما : ولا بحل 
حيئذ إلا بالذبح ف الملبح قال الرافمى : ولو تحقق العجز فى الحال فقد 


1؟15 


0 0(لط) 


ظ الزون يفيه ان ابسو وه اليك ؛الأنه قد يريد الذبيع فم الحال ؛ 
فتكليفه الصبن إلى القدرة , بشى عليه ٠‏ قال إمام الحرمين : والظاهر عندى 
الا لعن :لاد يذ نك را وا سبالة ارقن تن جنا له قال : لكن "لو كان 
الصبر والطلب يؤدى إلى مهلكة أو مسبعة فهو حينئذ كالصيد ء وإن كان 
فودى إلى مورضع لصوص وعحيات مترسدين فوجهبان 2 والفرق 
: نصر فهم وإتلاقهم تتوارله" لقان + هذ كلام الإمام .. قال 07 
م ا ةا ش 


( فسرع) فى كيفية الجرح ال مسد للحل ف الناد وامترذى ا ا 
( أصحهنا ) وبه قلع االصنف والجمهور أنه يكفى جرح ,: نمض إلى الزهوق 
.كيف 37 (دااتى ) لاحامن يبرج د .القتمال وإمام 
حرم ْ ْ 


وقد جيه عزج نا وارض لا عل ل 
. فى فخذه أو خاضرته أو و غيرهما من بلانة » هذا هو المذهب ؛ وهو المنصوص: 
اذبه قط العراقيون وجممور الخراساتيين » وقال المزالى فى الوسيط : قال 
رسول الله لت :1 لو طعنت خاصرته لحلت لك » قال : فقنسالالمراوزة 
تمعن العا - لفون الجرح مذففا'فلا يجوز جرح لخر »واد كاد 
ااا ال 0 م 0 
عا 1 م 97 8 2 م 

0 00 

رحمه الله فقال : هذا الختصبار من الغزالى لحديث استدل به فى ذلك شيخة ,' 
إمام الحرمين قال :ىر #2 درج برد 3 والما دن » 





1ق شوق والؤتعيد م ونين المهملة.وموابه بالممجية هكذا ضبيلة ضبدلة ألحائظ فق دي ١‏ 


, ١55 


فى بر فهلك » فرفعت القصة إلى رسول اله يق » فقال لأبى العشراء : + 
« وآبيك لو طعنت فى خاصرتها لحلت لك » قال أبو عمرو : وفيما ذكره: 
إمام الحرمين ثلاثة أغلاط » وذلك آن هذا الحديث تفرد بروايته حماد بن 
أبى سلمة عن أبى العشراء الدارمى عن أببه قال : « قلت : با رسول الله 
آها تون الذكاة الأ فى "الخلق :والنة قال :ايك لو تلشحيا فى فك يدها 
لأجراً عنك © زواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه ف كتبهم 
الميتيدة : 


وأبى العثراء ب يضم العين وبالمد على وزن الشعراء ب اسمه 
أسامة بن “مالك . وقيل غير ذلك + فوقم فيما ذكره إمام الخر مين الغلط 
من أوجه اء ٠ ٠‏ 

(آحدها ) جعله أبا العشراء هو الذى خاطيه النبى يت وإنما هو أبوه 
وأنو العشراء تابعى مشهور ١ ٠‏ 

( والثانى ) فى ذكره : تردى البعير فى بثر : الحديث . وليس ذلك 
من الحددث ؛ وإننا هو تفسير من أهل العلم للحديث . قالوا : هذا عند 
الشرورة في التردى فى البئر وأشباهه ٠‏ وإن كان الشسيخ أبو حامد 
الاسغرابينى قد قال بعد ذكره الحديث دون ذكر التردى : وفى بعض 
الأخبار أنه سئل عن بعير تردى فى ثر فقال : « أما. تصلح الذكاة إلا فى 
الحلق واللبة » ؟ وذكر الحددث : فان ذلك أيضا باطل لا بعرف ٠‏ 

( والثالث ) فى قوله : « لو طعنت فى خاصرتها » وإنما قال : « فى 
فخدها 4 وذكر الخاصرة ورد فى أثر روناه » وذكره الشافعى راحمة الله 
قال : « تردى بعير فى بئر وطعن فى شاكلته فسئل عبد الله بن عمر فأمر 
اكله » والشاكلة الخاصرة : ولا شت والحالة هذه ما رامه المراوزة سن 
تخصيص الخاصرة وأشباهها » فالصحيح إذن قول غيرهم : إنه يكفى فى 


117 


أى موضم كان القؤله يه لو طمنت فى فخذها. » هذا آخر كلام ايخ 
أبى عمرو » وهو كما قال » وهذا الحديث الذى رواه أبى داو ود والترمذى 
والنسائى وغيرهم حديث ضعيف ».فقبد انفقوا على أن مداره على أبى 
العغراء » قالوا : وهئ مجهول لا يعزف إلا فى هذا الحديث » ؤلم يرو عنه 
ان ع أب سلمة ؛ وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن من لم. يرد 
عنه غير واحد فهو مجهول إلا أن تكون مشهورا بعلم أو صلاح أو شجاعة. 
وخوداك زربي م ا لاا النثراء نو 


٠ مجهول‎ 


وا الور 1 الم ل ارط 
هو حديث غريب.لا يعرف إلا من حدابة حاف + قال”: ولا يعرف لأبى 
ل ع 0 
بى العشراء .وبلماعه. من أبيه : فيه نظر والله أعلم » فالصواب أنه فى أى 
لحاس » سواء الخاصرة والفخذ وغيرههما. ؛ الحديث 
رافم بن خديج المذكور فى الكتاب » وقوله َلن: : فما غلتكم منها فاضنعوا 
به هكذا » وهو ثابت فى الصحيح كما سبق ؛ ولا معارض له » ولم يثبت ١‏ 
له مخصص : إفيجب العمل يِسْوْمةٍ وإطلاقه فى كل ممجوز عنه كنا قاله 
الأفحات ادامر ا 
0 50 الطنة. فاضابته يغبا علا" * 
جميما : فان شك هل مات بالطمنة النافذة ؟ أم بالثقل ؟ وقد علم أن الطعنة ٠‏ 
أصابته قبل مفارقة الروح حل ؛ وإن شك هل أصابته قبل. مفارقة الروح ْ 
© أم بسدها ؟ قال البتوى فى الفتاوى : يحتمل وجهين بناء على القولين. ا 

العبد الغائب. المنقما موس وروا اكد ش ش 
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(فرع)لو رمى حيوانا غير مقدور عليه فصار مقدورا فأصاب . 
غير المذبح لم بخل » ولو رمى مقدورا عليه فصار غير مقدور عليه » فاصاب 


غير مذبحه حل ٠‏ 


(فرع) فى مذاهب العلماء فيما إذا توحش الحيوان الإنى 
الماكول فلم بقدر عليه كالبعير الناد » أو الشاة أو البقرة » أو تردى. ىف 
| بثر وعجز عن عقره فى محل الذكاة ٠‏ فسذهينا أن كل موضم من بدنه محل 
لذكاته » فحيث 'جرحه فقتله حل أكله » ويه قال جمهور العلماء » منهم 
على بن أبى طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء 
والشعبى والحنن البصرى والأسود بن يزيد والحكم وحماد والنخمى 
' والثورى وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزنى وداود » وقال 
سعيد بن المسيب وربيعة والليث بن سعد ومالك : لا بحل إلا بذكاته فى 1 
موضع الذبح : وهو الحلق واللبة » ولا نتغير موضع الذكاة بتوحشه 
وترديه ٠‏ دليلنا حدرث رافم بن خديج السابق ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


(وإن ذكى ما يؤكل لحمه ووجد فى جوفه جنينا ميتا حل آكله » لما روى 
ابو سعيد قال ؛ قلنا : ي! رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة وق بطنها 
الحنين » أنلقيه ؟ آم نأكله ؟ فقال : « كلوه إن تمئتم » فإن نكاته ذكاة أمه » 
ولان الحنين لا يمكن ذبحه » فحعل ذكاة الأم ذكاة نه « وإن خرج الحنين حيا 
وتمكن من ذبحه لم يحل من غير نبح » وإن مات قبل أن يتمكن من ذكاته حل ) ٠‏ 


( الشرح ) حددرث أبى سعيد الخدرى هذا روأه أبنو داود نلفظه 3 


وروآاه أبو داود أضا والترمدى وابن ماحه من روانة محالد ”' عن أبى 


الوداك عن أبى'سعيد عن النبى يمت قال : « ذكاة الجنين ذكاة مه » قال 
إلا فى شس وى ,مجاهد ) وموابه ,جالد . 


ه11 
م ٠١‏ المجموع جه (١‏ 


الرفتى دوت عي قال لوقك وى طن للش هذا اوس عن أن انيد 
قال : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبى #: 
وغيرهم » قال : وف الباب عن جابر وأبى أمامة وأبى الدرداء وأبى هزيرة :1 . 
هذا كلام الترمذى ؛ وهذه الرواية مع رواية المصنف التى نقلها عن سنن 
أبى داود مدارها على مجالد وهو ضعيف لا يحتج » وقد قال الترمذى : إنه 
حديث حسن فلعله روى من طريق آخر تقوى بعضها يبعض فيصير حسنا 6 ' 
كما قال الترمذى » فانه قد ذكر أنه روئ من طريق آخر عن أبى سعيد » 
زناف القن من ار قاين مرفوعا «ذكاة الجنين ذكاة أمه» باسناد جيد؛ 
إلا أن فيه رجلا جرحه الأكثرون م واحتج به التخارى فى صحيحه ثم قال , 
البيهقى : فى الياب عن على وابن مسعود وابن غمر وابن عباس وأبى ايوبا . 
وأبى هريرة وأبى الدرداء والبراء بن عازب رضى الله عنهم مرفوعا فقد 
تعاضدت طرقه كما ترى » فلهذا صار حديئا حسنا يحتج به كما قاله 
التزمذى » والله سبحانه وتعالى أعلم * | | 
وقوله : « ذكاة الحنين ذكاة أمه » هو بالرخم فى ذكاة أمه 5 


١ 


ذكاة التجدين خاصلة بذكاة أيه 1 


( أما الاحكام ) فقال الشافعى والأصحاب : إدا دبح المأكولة فوجد . 


فى جوفها جنينا ميتا فهو حلال بلا خلاف » سواء أشعر آم لاء قال الشبيخ" ١‏ 


أبو محمد الجوينى فى كتابه الفروق : إنما بخل إذا سكن فى البطن عقب 
ذبج الأم » أما إذا. بقى زمنا طويلا يضطرب ويتحرك » ثم سكن فوجهانا . 
( الصحيح ) أنه حرام ؛ قال أصحابنا. : ولو جرح الجنين وبه حركة مذبوج | 
ثم مات حل » لأنه فى معنى الذى :مات فى البطن قبل الذبح » وإن جرح . 
وفبه حياة مستقرة ا ا ال ا 
0 الوسر كي ا سملاب ونون و ةا الي 


: وهو كاف. التشبيه فيأتئ ر ذاه الحنين كذكاة أمه ؛.وبه قال أبو حنيفة وأما الثلائة رضى اله له غلم 1 
نأعريوه بالرفع على الخبرية ملا يذتى الجتين بمد ذكاة امه - ' قطن 


1 


تسكن 'من ذبحه حتى مات فهو خلال كما قاله المصنف والأصحاب ؛ قياسا 
لل مري ‏ الجياء 
اتمصاله فوجهان ( ) وبه قطم القفال بحا ل > لأن خروج يعسن 
الولد كعدم ما 1 
حسين والبغوى لا بحل إلا بذبحه : لأنه مقدور عليه ٠‏ 


“قال السوئ ولق أخرج. رجله قياض ما قال القاضى حسين أنه 
ركه دكي وتعوه تسل كماالو ترد عير ل اتن واؤوجه لرجوت 
المذكاة مضغة لم تتبين فيها الصورة » ولا تشكلت الأعضاء » ففى حلها 
وجهان » ناء على وجوب الغرة فيها » وشبوت حكم الاسخيلاد . 


والله أعلم ٠‏ 
( فبرع) فى مذاهب العلماء فى المسأنة ٠‏ 


مذهبنا أن الحيوان الماكول إذا ذكى فخرج م 
حل : وبه قال العلماء كافة من الصحابة وانتابغين » ومن بعدهم من علماء 
الأمصار إلا أبا حنيفة وزفر » فقالا : لا يحل حنى يخرج حيا فيذكى ٠‏ وقال 
مالك : إن خرج ميتا نام الخلق وتم شعره فحلال بذكاة الأم ٠‏ وإث لم يثم 
ولم نبت شعره فحرام . ه قال ابن المندذر : كان الى ع ام 
أحدا خالف ما قالوه إلى أن جاء آبو حنيفة فحرمه » وقال : ذكاة نمس 
لا تكون ذكاة تفسين : ونقل الخطابى أن ابن المندذر قال فى كتاب 7 
ل ل ل يت 
أصحابه وافقوه عليه قال الخطابى : وقد ذهب أكثر العلماء إلى إباحته لكن 
اشترط بعضهم فيه الإشعار 


واحتج لأنى حنيقة أن ذكاة حوادن م تكون دكاة حوان آخر . 
: وتأولوا حدنث : ١‏ ذكاة الحنين ذكاة أمه » أى ذكاته كذكاأة أمه أى 
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ذكوه دعبا نكر 1ه وتسم اسم لاتي 16 المصنف بن لسار > 
والقياس على الصيد » قال الخطابى والأصحاب ::وهذا المنقول عن رواية 
أبى داود المذكورة فى الكتاب ضريح فى الدلالة لمذهينا » ومبطل لتأويلهم 
لمذكور » ولأن حفيقة الجنين ما كان فى اليطن » وذبحه فى البطن لا يسكن » ١‏ 
فعلم أنه ليس ليس المراد أنه يذكى كذكاة أمه » بل ذكاة أمه كافية فى حله » ومما. ' : 
يويد هذا أن فى روابة البيمقئ : « ذكاة الجنين فى ذكاة أمه » وفى رواية له 
أنضا :< ذكاة.الجنين: بذكاة أمه » ولأنه لو كان المراد ما قالوه لم يكن 
ل ل ل ل ا 
0 اقال الصنف رحمه الله تصالى 07 
(إذا ثبت صيدا بالرمى أو بالكلب فازال امتشاعه ملكه لانه حبسه بفعله 
فملكه » كما لو أمسكه بيده » فإن رماه اثنان واحد بعد واحد فهو كن أثبته 1 
منهما فإن ادعى كل واخد منهما أنه هو الذى سدق وآزآل امتناعه وان الآضر ‏ 
رماه فقتله فعليه الضمان » لم يحل أكله » لأنهما انفقا على آنه قتل بغذا إمكان. 
نبحة » فلم يحل » ويتخالفان » فإذا حلفا برىء كل.واحد منهما مما يدعى الآخر 
وإن اتفقا على أن آحدهما هو السابق غير أن السابق ادغى آنه هو الذى أثبته ' 
بسهمه » وادعى الآخر انه بقى على الامنناع إلى أن رماه هو » فالقول قول ! . 


الثاني » لآن الأصل بقاوه على الامتناع وإن كان الصيد مما يمتنع بالزجلوالجناح ٠.‏ ْ 
كالقيج والقطا فرماه اجدهما فأصاب الرجل ثم رماه. فأصاب الحناح. » ففيه , 


وجهان ( احدهما ) انه يكون بينهما لأنه زال الامتناغ بفعلهما فتشاويا ( والثانى ) | 


ا ا ل الا 
يكون له ) . ا 


5 (الشرج ) فى الففصل مسآلتان : ْ 
( أحدهما ) فيما يملك به الصيد ٠‏ 


( والثانية ) فى الازدخام عليه ( فأما ) الثنية فتوخر شرحها ونذكرم 2 
ن لمان بحاد دي 0 وأما الأه اود لط “سلك ' 


000 


الصيد بطرّق ( منها ) أن يضبطه بيده فيملكه ولا يشترط فيه قصد التملك 
فى أخذه بده حتى لو أخذ صيدا لينظر إليه ملكه بلا خلاف ٠‏ ولو سعى ش 
وراء صيد ليآخذه فوقف الصيد للاعياء ' لم بملكه حتى يقبضه ( ومنها ) 
اي اطاران ارح له انه ف ا 6د 
لاسرع مزرى الدورات اعد ار راو 11 : 
إبطال شدة العدو وصيرورته بحيث سهل لحاقه ولو جرحه قعطثى وبتك 
لم يمنكه إن كان عطشه لعدام لسار بروإن كان لعجره بن الوصول إلى 
الماء ملكه : لأن عحزه بالحراحة ٠‏ 1 


وبا الى كه و تيوه اينيد قزق كنا عد نه قل 
طرده طارذ : فوقع فى الشبكة : فهو لصاحب الشبكة لا للطارد » وقال 
الماوردى وغيره : ولو وقع طائر فى الشبكة ثم تقطعت الشبكة قافات 
وذهب فإن كان ذلك بطم الصيد الواقع 000 حادف : 
بعد ذلك لأن الأول لم تثبته شبكتة وإلا فيملكه صاحب الشبكه وهو باق 
على ملكه فلا يملكه من آخذه : وقال الغزالي فى الوسيط : فى بأب الث 
لو وقع فى الشبكة فأفات لم بزل ملكه على الصحيح » هكذا أطلقه الغزا! 5 
والمذهب التفصيل الذى ذكره الماوردى ٠‏ ولو تغفل الصيد بالتسكة . 
ثم قلع الشبكة وذهب بها فاخذه إنسان نظر: إن كان تعدو وبمتلع مم - 
الشبكة ب فله الأخذ » فإن أبطل ثقل الشبكة امتناعه بحيث تيسر أخاءه ' 
ابو ماعن افج ولا يبلك عير 


( ومنها ) إذا أرسل كلبا فآئ : 500 قلو أرسل سيعا 
آخر فعقره وأثبته سه > قال الماوردى : إن كأن له على السبع ,بد ملك 2 
الصيد » وإلا فلا » ولو أفلت الصندٍ بعدما أخذه الكلى قال الرويانى : قال 
بعض الأصحاب : إن كان ذلك قبل أن يدركه صاحبه لم يملكه . وإن كان 


١5 


عدم فوعهان [أمههنا:) | لا يملكه ؛ لأنه لم يقبضه ولا زال امتتاعه ؛ على 
ا اا ش 


0 ببتا 0 ولو اضطر 0-0 ركة صغيرة أو 0 
صغير على شط نهر ملكه » كما لو اضطر الصيد إلى بيت ٠‏ والصغير هو 
ااهل كخذها ينه ولق امطزها إلى, بركة بوايتمة يشير اخذها «منها أو : 
دخلتها السمكة فسد منافذها ففيها الخلاف الذى سنذكره إن شاء الله تعالى 
قزيبا » فيما إذا دخا لاديف الا اي 


نال رار : ورج مب له الى روا و 
ش وذلك يحصل بالطر كن افيه ابم 


| ( فسرع) لو توحل صيد بأرض إنسان وصأ, وتو له ون 
( أخدهما ) يملكه كما لو وقع فى شبكته ( واصحهما ) لا يملكه ء لأنه , 
لا بقصد بسقى الأرض الاصطياد ؛ قال إمام الحرمين » الحلاف فيمًا إذا. ' 
٠‏ لم يكن ستى الأرض مما يقصد به ل 
بقصد فهو كنصب الشبكة ؛ ولم يتعرض الروباني لأرض الشخص + بل 
قال : لو توحل وهو فى طلبه ام 0 
و د اناق الأرض ملك #الأن الوك حمل نسلة, فيو #السيية: 
قال الرافعى : ويشبه أن يكون هذا عائدا إلى ما ذكره 0 
الاصطياد بالسقى ٠!‏ ظ 

ل وعفش فق أزضة اا ' 


| وباض وفرخ ؛ وخصات القدرة على-البيض والفرخ ؛ لم يمابكة على أصح ١‏ 
الوجهين وبه قطع البغوى وغيره ( والثانى ) سلكه ٠‏ قال البفوى :ولو , 


1١ه.‎ 


حفر حفرة لا للصيد فوقع فيها صيد لم يملكه ؛ وإن حفر للصيد ملك 
ما وقع فيها » ولو أغلق باب الدار لثلا يخرج صار ملكا له ٠‏ قال إمام 
أولى بملكه ؛ وليس لغيره أن بدخل ملكه وبأخذه ٠‏ فإن فعل فهل بملكه ؟ 
فيه وجهان كمن يحجر مواتا وأحياء غيره ؛ هل يملكه ؟ وهذه الصور أولى 
شوت الملك ء. أن الحجر للاحياء ولا بقصد بناء الدار وقوع الصيد فها 
( والأصح ) فى الصورتين أن. المحبى وآخذ الصيد ملكان . وإن كانا 
غاصبين تمورت حق المتحجر وصاحب الأرض ٠.‏ ولو قصد ببناء الدار 
تعشيش الطير فعشش فيها طير » أو وقعت الشبكة من بده بغير قصد 
فتغفل '' فيها صيد فجهان : لأنه وجد فى الأولى قصد : لكنه ضعيف ؛ 
وف الثابية حصل الاستيلاء بملكه : لكنه بلا قصد ( والأصح ) أنه يملكه 
فى الصورة الأولى دون الثانية ٠‏ ش 


(فرع) لو دخل بتان غمره أو ذاره ه وصاد قه عنا ثرا أو غيره د 
ملكه الصائد بلز خلاف ولو دخل صيد دار إنسان وقلنا بالأصح ': أنه 
لا يملكه فأغلق أجنبى عليه لم يملكه صاحب الدار » ولا الأجنبى ء لأنه 
متعد لم بحصل الصيد فى بده بخلاف من غصب شيكة واصطاد بها . 


(فسرع) لو أخذ الكلب المعلم صيدا بغير إرسال 'ثم أخذه اجنبى 
من فمه يملكه الآخذ ‏ هذا هو المذهب ء وبه قطم الجمهور » وحكى الراقعى 
فيه وجها شاذا أنه لا يملكه ٠‏ واحتجوا للاول بما لو أخذ فرخ طائر من 
شجر غيره ؛ فإن الآخذ بملكه وآما الكلب الذى ليس بمعلم إذا أرسله 
صاحبه فأخذ صيدا فأخذه منه أجنبى وهو حى ؛ فقال الرافعى : شبغى أن 
يكون للمرسل ؛ ويكون إرساله كنصب شبكة تففل '" بها الصيد ء قال : 
فاحتمل خلافه لأن للكلى اختارا ٠‏ 


اللاسسمم د 


) )لعله نسمقل . المطيعى‎ 51 21١ 





ا١ه١‎ ' 


قال المضئف:رحمه الله تعالى 


« وإن رمى الضيد اثنان احدهما بعد الآخر ٠‏ ولم يعلم بإصابة من منهما 
صار غير ممتنع » فقد قال فى المختصر ٠.‏ إنه يؤكل » ويكون بينهما فحمل ابو 
إسدق: هذا على. ظاهره فقال : يحل اكله :» لان الاصل انه بقى بعد عقر | 
الاول على الامتناع » إلى أن قتله الآخر فيحل .ويكون بينهما » لآن الظاهر. 
انهما مشستركان فيه بحكم البد ومن اصحابنا من قال : إن بقى على الامتناع حتى 
رماه اآخر فقتله | حل » وكان للثانى » وإن زال امتناعه بالاول فهو للأول ؛ 
ولا بحل بقتل الثانى ٠‏ لأنه صار مقدورا غليه فيجب ان يتأول عليه إذا لم 
يمتنع الصيد حتى أدركه وذكاه فيحل ٠‏ وأختلفا فى السابق منهما فيكون بينهما(') 
فإن رمى رجل صيدا فازال امتناعه ثم رماه الآخر نظرت ‏ فإن اصاب الحلقوم . 
والمرئء فقتله ‏ حل أكله ٠‏ لآنه قدا صار ذكاته فى الحلق واللبة وقد ذكاه فى 
الحلق واللبة ويلزمه للأول ما بين قيمته «جروحا ومذبوحا كما لوا ذبح له ثساة 
مجروحة . وإن أصاب غير الحلق واللبة نظرت فإن وحاه لم يحل أكله لانه قد 
اسار ذكاتة فى الحلق واللبة فقتله بفير ذكاة فلم يحل . ويجب عليه قيمته لصاحبه . 
مجروحا كما لو قئل له شاة مجروحة:فإن لم بوحه وبقى مجروحا ثم مات نظرت 
. فإن مات قبل ان يدركه صاحبه أو بعد ما أدركه وقبل أن يتمكن من ذيحه 
وحب عليه قيمته مجروحا لأنه مات. من جنايته وإن آدركه وتمكن من ذبحه فلم ١‏ . 
” يذبحه حتى مات لم يحل أكله » لأنه ترك ذكاته فى الحاق مع القدرة واختلف | 
اصحابنا ف ضمانه فقال ابو نسعيد الإصطخري : تحب عليه قيمته مجروحا لآنه 
لم يوجد من الأول اكثر من الرمى الذى ملك وهو فعل مياح وترك ذبحه إلى 
< أن مات » وهذائلا يسقط الضمان كما لو جرح رجل شاة لرجل فترك صاحبها ٠‏ 


) والمأهب ) أنه لا يجب عليه كمال القببة » لانه مات ب 7 بسبيين محظوزين » ٠‏ 


جناية الثانى وسبراية جرح الأول * فالسراية كالجناية فى إيجاب الضمان» فيصيم ...- 


كانه مات من جناية اثنين » وما.هلك بجناية اثنين لا يحب على احدهما كمال. 
القيمة » وإذا قلنا بهذا قسم الضمان على الجانبين » فما يخص الأول يسقط عن 
. الثانى » وبجب عليه الباقى» ونبين ذلك فى جنابتين مضمونتين » ليعرف ما يجب 

على كل واحد مِنهما » غما وجب على الأول منهما من قيمته اسقطناه عن الثانى | 
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| فنقول : إذا كان لرجل.صيد قيمته عشرة فجرحه رجل جراحة نقص من قيمته 
| درهم ثم جرحه آخر فنقص درهم » ثم مات © ففيه لأصحابنا ستة طرق 

راحدها ) وهو قول المزنى أنه يجب على كل واحد مهما ارس جنايته » ثم 
تدب قبمته بعد الجنايتين بينهما نصفين » فيجب على الأول درهم » وعلى الثانى 
درهم » ثم تجب قيمته بعد الجنايتين وهى ثمانية » بينهما نصفان على كل وأحد 
منهبا أربعة » فبحصل على كل واحد منهما خمسة » لأن كل واحد منهما انفرد 
بحنايته فوجب عليه أرشها ثم هلك الصيد بجنايتهما » فوجب عليهما قيمته ٠‏ 


(والثانى ) وهو قول أبى إسحق أنه يجب على كل واحد منهما نصف قيمته 
بوه الجناية ونصف ارس جنايته » فيجب على الأول خمسة دراهم ونصف ». 
وسقط عذه النصف لآن أرش الجناية يدخل فى النفس » وقد ضمن نصف النفس 
والدناية كانت على النصف الذى ضمنه » وعلى النصف الذى ضمنه الآخر » 
) حصل على اانصف الذى ضمنه يدخل فى الضمان » فيسقط » وما حصل على 
النتصف الذىئ ضمنه الآخر يلزم فيحصل علبه خمسة دراهم ونصف © والآخر. 
دنى وقدمته تسعة »© فيلزمه نصف قيمته أربعة ونصف » وارش خنايته درهم 
فيدخل نصفه فى النصف الذى ضمنه » ويبقى النصف لأجل النصف الذى ضمنة 
الأول » فيجب عليه خمسة دراهم » ثم يرجع الأول على الثانى بنصف الآرش . 
الذى ضمنه وهو نصف درهم » لان هذا الارش وحب بالجناية على النصف 
الذى ضسمنه الأول وقد ضمن الأول كمال قيمة النصف > فرجع بارثى الجناية 
علبه » كرجل غصب من رجل ثوبا فخرقه رجل ثم هلك الثوب » وجاء صاحبه 
وضمن الفاصب كمال قيمة الثوب » فإنه يرجع على الجانى بارش الخرق » 
فيحصل على الأول خمسة دراهم وعلى الثانى خمسة دراهم » فهذا يوافق 
قول المزنى فى الحكم وإن خائفه فى الطريق ٠‏ ا 

( والثالث ) وهو قول ابى الطيب بن سلمة أنه يجب على كل واحد منهما 
نصف قبمته حال الجناية » ونصف ارش جنايته » ويدخل النصف فيما ضمنه 
صاحه » كما قال ابو إسدق إلا آنه قال : لا يعود من الثانى إلى الأول شسىء » 
ثم نظر لما حصل على كل واحد منهما » ويضم بعضه إلى بعض » وتقسم عليه 
العشرة فيجب على الأول خمسة دراهم ونصف » وعلى الثانى خمسة دراهم ‏ 
نذاك عشرة ونصف »© فتقسم العشرة على عشرة ونصف فما يخص خمسة 
ونصفا يجب على الأول وما بخص خمسا » يجب على الثانى ٠‏ ا 


. ( والرابع ) ما قال عض اصحابنا إنه يجب على الأول ارس جنايته ثم 


1١ 


تجب قبعته بعد ذلك بينهما نصفين ولا يجب على الثائى ارش جنايتهء يجب حقى 
الأول درهم ثم تجب التسعة بينهما نصفين “على كل واحد منهما اربعة إدراهم 
ونصف » فيحصل على الأول خمسة دراهم ونصف » وعلى الثانى أزبعة دراهم 
وعنف» لان الإو انقرد بالعداية + فازمه ارقتها جم جنيع جذاية إلناتى وسراية 
الاول » فحصل الموت منهما فكانت القيمة بينهما ٠‏ : 
( والخامس ) ما قال بفض أصحابنا إن الأرشس يدخل فى قيمة الصيد » 
فيجب على الأول نصف قيمته حال الجناية » وهو خمسة وعلى الثانى نضف' 
ا ل وخر ريع وص ريف نماك برهم ال : لأنى لمأ 
اجد مهاد اوجبه فيه * 2 : 1 ١‏ 
( والسادس ) وهو قول أبى على بن خيران > وهو أن رشن جنايةا كل. ١‏ 
واحد مذهما بدخل في القيمة » فتضم قيمة الصيد عند جناية الأول إلى قيمة الصيد 
: عند جناية الثانى » فتكون تسعة عششر » ثم تقسم المشرة على ذلك » فما يخص 
عشرة فهو على الآول وما يخص تسعة فهو على الثانى ». وهذا اصح الطرق ». 
1 لأن أصحاب الطرق الأربعة لا يدخلون الأرش فى بدل النفس » وهذا لا يحوز. 
| لان الأرش يدخل. فى بدل النفس » وصاحب الطريق الخامس يوجب فى صيد 
ال ب ريست جد سنا ورم رخذ تجرد )1 


: (الشرح ) هذا الفصل مع الفصل الذى قبله والفصل. الذى 150 
و رسا عاط ل ا 000 
ا ا ل 0 
على كلام المصنف 'رحمه الله » قال الرافعى كب ا 
معاد مان ' ْ 


1 ( الحال الأول ) أن يتعاقب جرحان من العان ل سم 4 

يكن مذفنا ولا مزمنا ء بل بقى على امتناعه » وكان الثانى مذففا أو مرفنا ١‏ ' 
فالصيد للثانى ولا ثىء له على الأول اه الأول ذقنا 0 
. فالصيد للاول » وعلى الثانى أرش ما نقص من لحمه وجلده ونه اق : ّْ 


0 كان جرح الأول مزمنا ملك الصيد به وتفصل ف الثاثى » إن ذفف فقطع 


الحاة : والمرىء فهو حلال للأول 5 وعلى الفنباقن للاول ًّ 7 قمته ْ 
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. مذبوحا ومزمنا ؛ قال الإمام : إنما بظهر التفاوت إذا كان فيه حياة مستقرة‎ ١ 
وإن كان متألما . بحيث لو لم يذبح لهلك : فعندى أنه لا ينقص منه بالدبح‎ 
شىء 0 فإن ذخف الثانى لا بقطمع الحلقوم والمرىء أو لم يذخف ومات‎ 
بالجرحين فهو صيد ؛ وكذا الحكم لو رمى إلى صيد فأزمنه ثم رمى إليه‎ 
: ثانيا وذفف لا بقطم المذبح ؛ ويجب على الثانى كمال قيمة الصيد مجروحا‎ 
: كلام له مقدمة نذكرها أولا وهى‎ 


إذا جنى رجل على عبد إنسان أو بهيمته » أو صيد مملوك قيمته 
عشرة دنانير » جراحة أرشها دنار ثم جرحه آخر جراحة أرشها دنار أنضا 
فمات بالجرحين ففيما يازم الجارحين ستة آوجه مثسهورة : 


( أحدها ) يجب على الأول خمسة دنانير » وعلى الثانى أربعة ونصف 
لأن الحرحين بريا وصارا قتلا » فلزم كل واحد نصف قيمته وهذا قول 


أن عر ه وضعفه الأصحات ؛ لأن فيه ضيا نصف دنأ المالك ٠.‏ 
ان ميج 5 ع د 


( والثانى ) قاله المزنى وأبو إسحق المروزى والقفال يلزم كل واحد 
خمسة دنائير لأن كل واحد كان أرش جنايته درنارا فلزمه ثم مات بجرحيهما 
فلزمهما ‏ باقى قيمته وهى ثمانية بينهما نصفين فصار على كل واحد خمسة »؛ 
وعلى هذا لو نقصت .جناية الأول دينارا وجناية الثانى ديئارين لزم الأول 
أربعة ونصف ولزم الشانى خمسة ونصف » ولو نقصت جناية الأول 
دينارين وجناية الثائى دينارا انعكس » فيلزم الأول خمسة ونصف ويازم 
الثانى أربعة ونصف » وضعف الأصحاب هذا الوجه أيضا ء لأنه سوى 
بينهما مع اختلاف قيمته حال الخذهما ٠‏ 


( والوجه الثالك ( حكاه إمام الحرمين عن القفال أضا أنه تلز م 


الأول خمسة ونصف » والثانى خمسة » لأن جنابة كل واحد نقصت دينارا 


1١ه‎ 


ثم سرب والأرش. سقط إذا 57 العابة هنا تشظ ص كل راعنا 
نصف الأرش الآن الموجود منه نصف القتل. ( واعترضوا.) على هذا :أن 


فيه ازياذة الواجب على المتلف » وأجاب القفال بآن الجناية قد تنج إلى؛ 


00 0 7 ([وأجيب) عنه 0 اليدين 


اي (دالويه رع ) 4# بن يب بن سلهة زم كل ول علا 


لجع د ارمنا لحترا وق جره رسف ١‏ رهم هيا : وى عشرة. 
.على العشرة والنصف ليراعئ التفاوت بينهما » فيبسط أنصافا:» فيكون. 
' إحدى وعشرين فيلزم الأول إحدى عشرة جزءا من [حتدى وغهر ول جز ءامن 
عشرة » ويلزم اث عشرة من إصدى وعشرن من عشرة وهو ضميف 
3 قرا ارش الجا عن بإدل النفس - : 1 


“از الوبعةة الخاسين [تقاله بحاس لتقي ا رساك نام 0 
١‏ الخرمين : بازم الأول خمسة ونصف » والثا: ثى أربعة ونصان': “لذن الأول : 
لو اتفرد بالجرح والسراية لزمه العشرة » فلا نسقط عنه إلا ما لزم الثانى ٠‏ 


+: والثاتى انما جتى على لفيا يناو ثنمة »بوفيه نف أبنا‎ ١ ١ 


ْ “[اذالية "سا )على جراد ولكارء ناب الإسام "١‏ 
وأطبق العراقيون على تزجيحه أنه يجمع بين القيمتين فيكون تسعة عقر » 
. فيقسم عليه مافوتا » وعى عشرة » فيتكون على الأول عشرة أجزاء من تبعة ١‏ | 
٠‏ وم ول ان كاج اليل الصا ور مو 
0 0 

.آنا إذا كانت الجناة ثلاثة ؛ وأرش شى كل جنابة دنار » والقيمة ععرة ... 


5 15١ 


فعلى طريقة المزنى يلزم كل واحد ثلاثة وثلث ء وعلى الوجه الثالث يلزم 

الأول أربغة منها ثلاثة وثلث » هى ثلث سهم القيمة » وثلثان هما ثثنا 

الأرة ش '' ويلزم الثالث ثلاثة منها ديناران وثلث هى ثلث القيمة يوم جنايته 

وثلثان هما ثلثا الأرش فالجملة عشرة وثلثان » وعلى الوجه الرابع. توزع 

العشرة على عشرة وثلثين » وعلى الخامس يلزم الأول أربعة وثلث ويلزم 

لقا ثلالة + والثالثك ديناران وثلثان » وعلى السادس تح تجمع القيم: فتكون 
درم ننم عردم ها 


| (أما ) إذا جرح مالك العبد أو الصيد جراحة » وأجنبى أخرى ) 
فينظر فى جناية المالك أهى الأولى ؟ أم الشانية ؟ ويخرج على الأوجه 
فتسبقط حصته » وتجب حصة الأجنبى » وعن القاخى أبى حامد المروذى 
أن المذكور فى الجنايتين علىالعبد هو فيما إذا لم يكن للجناية أرش مقدر ء 
فإن كان فليس العبد فيها كالبهيمة والصيذ المملوك » حتى لو جنى على 
عبد غيره جناية ليس لها أرش مقدر » وقيمته مائة » فنقصت الجناية عشرة » 
ثم جنى آخر جناية لا أرش لها فنقصت عشرة أيضا » ومات العبد منهما ٠‏ 
فعلى الأول خمسة وخمسون ‏ وعلى الثانى خمسون » يدفع منها خمسة 
لاد يلم 1 


قال لعز علدا فيك افةوأنم الم الور رده لاخر + 
لزم الأول نضف أرش اليد وهو خمسة وعشرون » ونصف القيمة بوم 
جناته وهو خمسون » ولزم الثانى نصف أرش اليد خمسة وعثرون »ع 
ونصف القيمة :يوم جنايته وهو أربعون ؛ فالجملة مائة وأربعون جميعها 
للسيد لأن الجناية التى لها أرشن مقدر يجوز أن يزيد واجبها على قيمة 
العبد كما لو قطع بديه فقتله آخر . هذا بيان المقدمة ٠‏ ونعود إلى الصيد 
فنقول : 





خذا فى الأمل وترك ما نزم الثانى وظاهر أنه كالثالث ٠‏ 


١ باه‎ 


إذا جرح الثان جر احة غير مذففة وهات الفب الحرحيق: اران مان 
قبل أن يتمكن الأول من ذبحه لزم الثانى تمام قيمته مزمنا لأنه صار ميتا 
بفعله بخلاف ما لو جرح شاة تفسه وجرحها آخر وماتت : فإنه لا يحب 
على الثانى إلا نصف القينة » لأن كل. واحد من الجرحين هناك حرام : 
والهلاك حصل بهما أ وهنا فعل الأول اككتساب وذكاة » ثم مقتضى كلام ' 
الأصحاب أن يقال :| إذا كان الصيد يساوى عشرة غير مزمن وتسعة مزمنا 
لزم الثانى 'نسعة » واستدرك صاحب التقريب فقال : فمل الأول: وإن لم 
.بكن إفسادا فيؤثر فى الذبيح » وحصول الزهوق قطعا فينيغى أن يعتير ؛ 
فيقال : إذا كان غير مزمن يساوى عشرة » ومزمنا تسعة » ومذبوحا ثمانية ؛ 
تنزمه ثمانية ونصف فإن الدرهم أثر فى فواته الفعلان فوزع عليهما ٠‏ قال 1 
الإمام : وللنظر ق هذا مجال ٠‏ ويجوز أن يقال سدح اراس ش 
بن كروي والاعسم مادكيه بات اريم ١‏ 0 


وإن تسكن من ذبحه فذبحه لزم الثانى أرش حراحته إن تق يما. » 
ل ل د 
سوى أرش النقص| |» لأن الأول مقصر بترك الذبح ( وأصحهما ) يضم 
ش زيادة على الأرش + ولا يكزة ركه الذي مسقلا لبان كنا و برح ظ 
رجل شاته فلم يذبحها مع التسكن لا يسقط الضمان فعلى هذا فيما يضمن 
( وجهان ) قال الإصطخرى : يضمن كمال قينته مزمنا كما لو ذهب بخلإف ْ 
ما إذا جرح عبده أو شاته وجرحه غيره أيضا . لأن كل واحد من القفل ‏ 
هناك إفساد » والتجريم حضل بهما » وهنا الأول إصلاح ( والأضح قول ظ 
٠‏ جمهور الأصحاب لا يضمن جميع القيمة بل هو كمن جرح عبده وجرحه ١‏ 
غيرة ؛ لأن الموت حصل بهسا : وكلاهما إفاد آما الثاني نظاهر : وأضبا ‏ 
٠‏ الأول فلان ترك الذبح مع التسكن يجعل الجرح وسرايته إبساد ويا 
. لو لم يوجد الجرح الثانى فترك الذبح كان الصيد ميتة ؛ فعلى هذا تجىء 


01 


الأوجه فى كيفية التوزيع على الحرحين : فما هو فى حصة الأول يسقط ء 
وتجب حصة الثانى » والله أعلم ٠‏ 


( الحال الثانى ) آن بقع الجرحان معا فينظر إن تساويا ى سبب المنك 
فالصيد بينهما » وذلك بأن يكون بكل واحد منهما مذففا أو مزمنا أو 
انعردا وأحدهما مذففا والآخر مزمنا » وسواء تفاوت الحرحان صغرا وكيرا 
أو تساويا » أو كانا فى المذبح أو فى غيره آو أحدهما فيه » والآخر فى غيره » 
وإن كان أحدهما مزمنا أو مذففا لو اتفرد : والآخر غير مؤثر » فالصيد لمن 
ذفف أو أزمن »2 ولا ضمان على الثانى ؛ لأنه لم يجرح ملك الغير ؛ واو 
احتمل. أن نكون الإزمان بهما » واحتمل آن بكون هذا دون ذاك » وذاك 
دون هذا ؛ فالصيد بينهما فى ظاهر الحكم ؛ ويستحب أن يستحل كل واحد 
منهما الآخر تورعا ؛ ولو علمنا أن أحدهما مذفف وشككنا هل الآخر أثر 
فى الإزمان والتذفيف أم لا ؟ قال القفال : هو بينهما فقيل له : لى جرح 
رجل جراحة مذففة وجرحه آخر جراحة لا يدرى أمذففة هى أم لا ؟ فمات 
ققال : سحب القصاص عليهما ٠‏ قال الإمام : هذا بعيد » والوجه تخصيص 
القضامي يناع المدففة وق الصيد: سل تق ل جر كن فا عابر ف 
تف يميا إى الصالحة أو تين الخال > فان. لم يتوق يان مطل السك 
الآخر بيلهما نصفين': والله سبحانه أعلم ٠‏ 

( الخال التالك)151 عي الحرعان و اهنا مون الى اهرد لتر 
مدقم وإرهوفاى الدع ولي تعره السابق : قالصيد حلال ؛ وإن اختلفا 
وادعى كل واحد أنه جرحه أولا وأزمنه » أو أنه له فلكل واحد تحيف 
الآخر : فان حلف فالصيد بينهما . ولا شىء لأحدهما على الآخر ؛: وإن 
حلف أحدهما فقط فالصيد له ؛ وعلى الآخر أرش ما نقص بالذبح : ولئ 
ترتبا وأحدهما مزمن والآخر مدنف فى غير المذبح ولم يعرف السابق ؛ 
فالمذهب الذى قطع به الجمهور أن اليد حرام ؛ لاحتسال تقدم الإزمان 


الل 


اي ع نان سو الزن موقي يلاعا نر 
الساقة 2 ووحه الشنه به اجتماع المبيح والمحرم والمرق على المذهب أنه : 
سبق هناك جرح حال علية » فان ادعى كل واحد أنه أزمنه أو ولا وأن الآخر, 
أفسده » فالصيد حرام » ولكل واحد.تحليف الآخر + فأن حلفا قلا شىء 
عباط زر رإقريدات الممعيااير الاي ال مما د 


"ولق فال اسار أولا د أزمنته أناء ثم أفسدته أنت بقتلك ء.فعديك 
ش القيمة » وقال الثانى : لم تزمنه أنت بل كان امتناعه إلى أن رميته فأزمنته » 
أو ذففته ».فان اتفقا,على غير جراخة الأول ب وعلمنا أنه لا يبقى امتتاع 
معها ككس ”© وكسر رجل الممتنع بالعدو ‏ فالقول قول الأول بلا يمين » 
وإلا فالقول قول الثانى » لأن: الأصل بقاء الامتناع » فان حلف فالصيد له 
ولا شىء على الأول » وإن. نكل حلف الأول واستحق قيمته. مجروحا 
الجراحة الأولى » ولا بحل الصيد لأنه ميتة بزعمه ء وهل للثافى كله ؟ كيه : 
وجهان ( قال ) القاضى أبو الطيب :لا »> لأن إلزامه القيمة حكم: يكونه ْ 
' مينةاء وقال غيره : له. آكله لأن التكول فى خصومة الآدمى لا تغير الحكم ١‏ / 
فيما بينه وبين الله تعالى » ولو علمنا أن.الجراحة المذففة سابقة على التى لو ش 
اتفردت لكانت مزمنة فالصيد حلال » فان قال كل واحد : آنا ذفمته فلكل / 


ا ا 00 00 


| “فوع قال العا رع 32 تعالى ف المختصر لو 57 0207 9 

. والثانى ووجذناه ميتا ولم يدر أجعله الأول مستنعا أم لا لجغلناه مهما 
: البو ا حل أكله وكان.بينهما نصفين, واعترض علية فقيل.. 

)١١‏ كذا بالاصل شحور ؛ قفنت 0 ان يكون السقط متابلا مجتعد ب بد كن ش 
التمبير هكذا 1 : ش 


وعدن أنه لأبيى الماع ممما عكر جنا القع بالطير 4 وكسر ويل افد فنك 0 
: . ْ لامي ب 


1 


كن ان را السيد لاجتماع م[ يدف الإرائعة والتخريم بوالامال 


لحرن : وضلق دي الحل ٠:‏ شيغى أن لا يكون ينهما بل يكون لمن آانبته 
هما + واختلف اسان د الخد اب عن هذين الاعتراضين على ثلاثة 


ل ا 0 ش 


كلام الشافعى ( وأما ) قوله : إنه نحل أكله . فأراد به إذا عقره أحدهيا . 


فأنته 3 مم أصاب الثانى. محل الذكاة ع فقطع الحنقوم والمرىء 1 أثيتاه 5 


ولم يصر فى حكم الممتنئع » ثم أدركه أحدهما فذكاه فيحل أكله ( وأما ) 


'قوله : إنه بينهما فآراد.إذا كانت بدهما عليه » ؤلا بعلم مستحقه منهما . 


( فأما ) إذا وجداة ميتا'من الجراحتين فلا يحل آكله » فان انفقا_ 
على أن الثانى هو إلقاتل كان عليه القيمة وإن اختلفا فيه حلف .كل واحد ش 


هيا لشاعيه كنا د سبق سق ٠‏ قال أصحانا : ولا ا يمتنم التصوير فيما ذكر ناه ؛ 
فقد يجعل الشىء.لاثنين » وإن كنا نعلمه فى الباطن لأحدهما » كمن مات 


عن اثنين مسلم ونصراز نى .ادعى كل واحد أن آباه مات على دينه ( والوجة ) : 


الثانى ترك ظاهر كلام الشافعى أيضا وتأويله على أن مراده صيد ممتنع 
برجله وجناحه كالحجل » فأصاب أحدهما رجله فكسرها وأصاب الآخر 
جناحه فكسزه ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه بينهما لأن امتناعه حصل يفعلهما 
( وأضحهما ) أنه للثانى لأنه كان نعم بعد إصابة الأول ٠‏ وإنما زال 
امتناعه باصابة الثانى فكان له ٠‏ فإن قننا : بينهما فالمسألة مفرؤضة فيه 
( وإن قانا ) : هو للثانى لم يعلم الثانى منهما ويدهما عليه فكان بينهما 5 


( الوجه الثالث ) وهو قول أبى إسحق المروزى أن النص على ظاهره .' 


فان أزمناه ومات الصيد ولم بدر هل أثبته الذول أم لا ؟ فالأصل بقاؤه على 
امتناعه إلى أن عقره الثانى » » فيتكون عقره ذكاة » ويكون بينهما الاحتمال 
الإثبات من كليهما ء ألا مزية لفحدعما ء قال صاحب" البيان : فان قيل : 


كيل 


زم 1١١‏ المجموع ج ١5‏ 


اح سسسب سج ست 


| قد قلتم الأصل بقاؤه على الامتناع ,لى أن رماه.الثانى :.فتكيف لم تزل بد 
الأول ؟ ( قننا ) : هذا لايزال به حكم اليداء' ولهذا لو كان ف بده عنى ْ 


ع اد يي 00 ا اليد اقوى 
الإبماء السابقة واله. سبحا م | 


ل ا ا ترتبت الال وعون اللازمان: ا وكل 


ول لز امور ل فوجهان ( آصحهما ) عند الجنهور أن الصيدٍ : 
للثانى ( والثانى ) أنه بينهما ورجحه إمام الحرمين والغزالى ( فان قلنا ).| 


إنه الثانى أو كان ااحرح الثانى مزمنا لو اتفرد ؛ فلا شىء على الأء ول سي 


جرحه فلو عاد الأول بعد إزمان الثانى وجرحه جراحة أخزى نظر إن أصاب 


اللذبح فهو حلال : وعليه للثانى ما نا . نقصن من ن قيمته بالذيح + وإلا فالصيد ... 


ش ار وعليهِ :إن ذفف قبعته مجروجا يمر احته 0 أغانى ‏ 


للف السابق : غ ان اله لبعد ع 0 “اكول إلا أرتن | ال الحة 5 
الثانية لتقصيز المالك : وعلى أصحهبا. | ل نقضد بالضنان عليه : وعلى . ُ. 


:هذا 056 00 


(.!جدهما ( 7 نصف القيئة : 0 تجماغة على الخلاقة. فين 0 


2 عبدا مرتدا فأسلم ثم جرحه. اسندة "ثم غاد .الأول وجرحه. :انبأ ومات' . ” 


منهما: ة وفيسا: بلزمه .وجهان ( أحدهما ) انلث القيمة ( والثانى ) رينها قاله 7" 


القفال فعلى هذا هنا ريع القيمة » وعن صاحب التقريب أنه يعود فى التوزيم 1 . 


الأوجه المنتة النتابقة ة ؛ واختا د الغزالي / وجوت 6 اقيمة والمذهرا . 0 
الوه كبا حو ا ار 8 ا 


رفي الاغلدار . ف [أترئيمي. له + بالإضابة ع لا :بيذ الرمق 3 1 


(فرع) لو أقام م رجلان كل ماحد منهما .بينة.أنه اضطاد هذا الضيذ 
اف التولاف ل سارضن ايحن ( عونا )فونه + وبرج إلى قود 
من هو فى بده 0 ١‏ ش 


(فسرع) لو ا آخر : أنا اصطدته فقال صاحف 
رانس إن بي 


((فسرع) قال اين المنذر : لو أرسل جماعة كلابهم على صيد فأدركه 
المرملون قنيلا : وادعى كل واحد أن كلبه القاتل » قال ابو ثور : إن مات 
“اليد دي فقيو لال .د ناذا احتفر يهاز كانت الكلاق متملقة ب فر 
بينها ؛ وإن كان مع أخد الكلاب نهو لصاحب هذا الكلب وإن: كان قتيلا 
والكلاب ناحبة '" أقرع بكي واغطنى كل :واعد حطانه والترعة م :وق 
ير أبى ثور : لا تجىء القرعة ؛ بل يوقف: بينهم حتى يصطلحوا ء فان خيف 
فساده بيع ووقف الشن بينهم حتى يصطلحوا » هذا كلام اناري 


قال اللصنف رحمه الله تمالى 
( ومن ملك صيدا. ثم خلاه خفيه. وجهان ١‏ احدهما ) يزول ملكه » » كما أو 
لك عيدا : لو ا ع ا ا و 
ظ ( الشرح ) قال أصحابنا 0" 
عنه بلا خلاف ومن أخذه لزمه رده إليه : وسواء كان يدور فى البلد وحوله : 
أو التحق بالوحوش ٠‏ ولا خلاف فى شىء من هذا . ولو أرسله مالكه وخلاه 
ليرجم صيدا كما كان فهل بزوا ل ملستكه بعنه ؟.فيه. وجهسيان بمشيهو ران 5 


35 


)١‏ ناحبة هنا تحتمل افر بنشي ايغزى ليزي أب لسدية واف لقي كل اليد نان 
هده الكلبة واما مطلقة السياق والمراهنة وهده ايضا من ممالى هذه ''كلية . المشهر 


١31 


0 لك بايا ( سحي ) باتفاق الأصحاب ا 
اللنصوص » كما لو أرسل بهيمته' ' ونوى إزالة ملكه عنها ء فاته لا يزول 
بلا خلاف ولأنه بشبه منوائب' الجاهلية » وقد قال الله تعالى, : ( ما جعل 

لله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام )' "' وف المسألة جه الث ؛ 
وهو قول أبى على الطبرى فى الإفصاح » وحكاه الأصحاب عنه أنه إن كان 
قصدا بإرساله الثقرب إلى الله تعالى زال ملسي . » وإلا فلاا'» والمذهعب 
المتضوضن الا وول سيلا ا 


ظ ٠‏ قال أصحابنا ل 
( وإن: قلنا ) لاايزول لم يجز لغيره .أن يصيده إذا غرفه » فان قال عند 
أرساله : أبحته لمن أخذه حصلت الإباحة » ولا ضمان على من أكله ». لكن 
لا ينفذ تصرف الآخذ فيه ببيع أو نحوه ء وإذا قلنا بالوجه الثالث فأرسله: . 
َم نقربا إلى الله تعالى فهل يحل اصطياده ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا » كالعيد 
| العتى ر وأضتتهما ) ننم عالا تريخ للإباعة »توالا يكبب ا ندتئ نوارب 
٠‏ الجاهلية والله تعالى أعلم ٠‏ 20 


| 0 
0 فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره » قالوا : وهما مرتبان على إرسال 
السد واولى ران لااخملك + بن تق على ملك الملتق + لآن سبلن الملك. ” 
فى الصيد اليد وقد أزالها » ورده إلى الإباحة قال إمام الحرمين : هذا 
| الخلاف فى زوال الملك وأما الإباحة فحاصلها لمن أراد أكلها على ظباهر 
..المذهب لأن القرائن ن الظاهرة كافية فى الإباحة هذا لفظ الإمام ٠‏ قال 
الا وي مساج نالصي بوركم السنابل ٠‏ هذا كلام 


ا ا نل الاسياغ فى [نحاسية إنياضر الملل تحرو 
. بدزرناها بعنكد !3 ماستقا لياق وجري معنن علي جلا دتمي بيدا + : لطا 1 
زه الآية ؟ ٠‏ من سورة المائدة ٠‏ ش 


155 


الرافمى (قلت) الأمح الذى قطع به المصنف ف التمسير وغيره من الإأصحاب 
أنه يملك ما نركه الوارث إعراضا » كالكسرة وغيرها من الطعام والسنابل ) 
وأما الذى نصييه فى شىء ونحو ذلك » ويصح نمزرق الأخذ فيه بالتنبع 
وقرة هذا طلاهر: قول السلف.» ولم نقل أنهم نموا التصرف فى ثىء 
من ذلك والله أعلم ٠‏ 


(فسرع) قد سبق فى باب أخريات الأطعمة أن الثما ر الاقطة من 
الأشحار إن كانت داخل الجدا ر لم تحل » وإن كانت خارجه فكدلك إن 
لم تجر عاداتهم اباحتها » فان جرت بذلك فهل تجرى العادة المطردة مجرى 
الإباحة ؟ فيه وان ( أضحهما ) تجرى وسبق هناك ححكم الاكل من مال 
صدبقه » ومن ع مال الأجنبى وثماره وزرعه والله أعلم ٠‏ ولو أعرض عن جلد 
ميتة فأخذه غيزه فدبغه ملكه على المذهب ؛ لرأنه نه لم يكن مملوكا للأول ؛ 
وإنما كان له اختصاص فضعف بالاعراض » ولو أعرض عن خمر فأخذها 
غره فتخللت عنده » ففيه تفصيل وخلاف سنذكزه فى آخر كتاب الفصب . 
حيث ذكره المضنف إن شاء الله تعالى + ٠‏ 0 ش 


(فرع) لو صاد صيدا عليه أثر مقا ا ترات مون أو مقرظأ 
أو مخضوبا أو مقصوص الجناح لم يملكه الصائد ؛ بل هو لقطة » لأنه 
يدل على أنه كان مملوكا فافلت » ولا ينظر إلى احتمال أنه صاده مخرم 
ففعل به ذلك ثم أرسله لأنه تقدير بعيد » وهذا كله لآ خلاف فيه * . 


(فسوع) لو صاد سمكة فوجد فى جوفها درة مثقوبة لم تملك 
الدرة » بل تكون لقطة » وإن كانت غير مثقوبة فهى له مع السمكة » ولو 
اشترى سمكة فوجد فى جوفها درة غير مثقوبة فهى للمشترى » وإن كانت 
مثقوبة فهى للبائع إن ادعاها » كذا ذكر المسآلة اليغوى » قال الرافعى : 
يشبه أن يقال : الدرة للضائد كالكنز الموجود فى الأرض يكون لمحبيها ٠‏ 


11 


( فصل ) إذا تحول. بض حلام اماق بع قرط ول سهان .. ْ 
كأنّ المتحول ملت انار لم8 2ه جرع اا رده . فل سمل . 
| بينهما بيض أو فر فهو تبع للانثى دون الذكر ؛ وإن ادعى 'تحول حمامة ٠.‏ 
لك ريع ع ل لحار إل جنل بامرع أن اده رذ جيل لي 
فان كان المتجوال مباحا دخل برج الأول ثم تحول إلى الثانى فعلى الخلاق ! . 
ْ السابق فى دخول الصيد ملكه ( فان قلنا) بالأصح : إنه لا يسلكه (والثاتي) .. 
0 إله بتك + ومن -دخل إبرجه ‏ حمام وثنكِ هل هو مباح أو 'مملوك ؟ فهو 
3 أولى به ::.وله التصرف: فيه ٠‏ لأن الظاهر أنه مباح 4 وإن تحقق أنه اخطليل : 

38 سلكه ملك غيره وعسر التمييز' فقد قال البغوى : لو اختلطت حصافة | ! 
واحدة' حساماته .قله أن بأكل و واحدة . 


0 كي و املدار الم بشمراه م . 


5 «اللع مهارد الدانين اد اك رس اكش ام 
: ذلك العير أو : يقاسمه + قال :. ولهذا قال بعض مشايخنا ع لدع ادا 
ش . يتجنب طير البزوج:: وآن يجتنب بناءها د.ونقل الإمام وغيره أنه ليس لواحد "١‏ 
00 منهما التصرف فى شىء منها ببيع أو هنة لثالك » لأنه لا يتحقق الملك ل 
3 باع أحدهماأ أو وهب الآخر صح على أصح الوجهين وتحتمل الفيان 7 
00 4 الحمام | المختلط كله أو. بعضه لثالث » ولا يغلم واحد ٠‏ 
متها عن ماله » فان' كانت الأعداد معلومة كمائتين وماثة : والقيمة ١‏ 
ْ ا متساوية . ووزعا الشمن على أعدادها » صح البيع باتقاق الأصحاب » وإن ؛ 
. جهلا العدد لم يضح البيع : لأنه لا. بعلم كل واحد حصته من الثمن ؛ 0 
ّْ فالطريق أن يقول كل واجد. : بمتك. الحمام: الذى فى هذا البرج بتكذا . 00 
يكوه يقي الرجعل و01 الفح عورد ْ 0 


كال الغالى ف لوبط أو تالح غلى شى+ صمح البيع واجتيل 31 0 


ا الجمل. تشدارز المبيع. . ويقرب من هذا ما أطلقه الأصحاب :من مقاسمتهنا ا 


م ْ 


د 1 قرو انامح عقن الفروعة المجبزة د 
حال الاختار : كالكائر إذا أسلم على أكثر من ن ادع نسوة:: ؤفات قبل 
ا 00 مح اكد ين 00 ا وى ةم 
وبحوز أن شال : إذا قال كل واحد ا ا 

' والأعداد محهواة لةِ : بصح أيضا مع الجهل. با يستحقه كل واحد منهما ٠‏ 

الوه ]ان تنطل الام أعسسيا تراضيان عليه » ولو باع أحدهما 
اك ا اوت فيكون أصلا فى البعض » ووكيلا ف البعض ٠‏ 

:جاز. ثم يقتسمان الثمن ٠‏ 


( فرع؛) لو إاختنطت حيامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة 
محصورة لم يجز الاضطياد منها ولو اختلطت بحمام ناحية جاز الاصطياد 
فى الناحية » ولا يتغير حكم ما لا بحصر فى العادة باختلاط ما يتحصر به 
ولو اختلط حمام أ أبراج مملوكة لا تكاد تحصر بحام بلدة أخرى مباحة : 
ذنمى جواز الاصطياد منها وجهان ( أضحهما ) الجواز : وإليه مال معظم 
الأصحاب » ومن أعم ما يجب معرقة ضبطه المدد المحصور + فانه يتكرر 
فى آبواب الفقه وقل من بنبه عليه قال الغزالى فى الإحياء فى كتاب الحلال 
والحزام : تحديد هذا مير ممكن + فانما يضبط بالتقريب ؛ قال : فكل عدد 
ل اجتدم فى صميد وأحد يعسر على النساطر عدهم بنجرد النظر كالائف 
ونحوه : فهو غير محصور ء وما سهل كالعثيرة والعثرنن فهو محصور : 

بين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بولا ٠‏ 
الك استفتى فيه القلب + والله تعالى أعلم ٠‏ : 


(فسرع) إذا ا 1 ل انصب مابعه فى 


(فسوع) ولق ختقط درهم حرام أو دراهم دوافة ين + 
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أو دهن بدهن أو غيره من الملائمات وعحو ذلك ء قال الغزاى فا لاسي" 


: وغيره من أصحابنا : طريقه أن إنفصل قدر الحرام فيصرفه إلى الجهة الت 


يجب طرفه فيها » ويبقى الباقى له يتصرف فيه با أراد » لله تال 
اعم . ٌْ 0 ْ 00 
توه الباب ما إذا ا اختلطت دراهم أ حدطة وتمها ل لجاعة 0 
أو غصب منهم وخلطت وام تتميز » فطريقه أن إة يقسم الجميع بينهم علبى قدر 
جقوقهم ( وأما ) ما يقوله العوام لالد ا ا 
لا أصل له ء وسياتى. بسط المسآلة بآدلتها فى كتاب الفصب”" إن ثاء الله 
ا 0 


ال )١١‏ لم يقدر له رضى الله مته ذلك نكا من نسيينا استجاية من الله قعالى الدعوتة أن يقن . 
“لله على .حمسن الوجوه وقد ويه رك . الصا 5 : 


مدل : 


كتاب البيوع 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

( البيع جائز والاصل فيه قوله تعالى : ١‏ وآحل الله البيع وحرم الربا )١()‏ 
وقوله تعاقى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون 
تجارة عن تراض مكم 90) ١ ٠.‏ ش 

( الشرح ) قوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة ) هو استثناء منقطع » 
أى لكن لكم أكلها بتجارة عن تراض منكم » قال العلماء : خص الله سبحانه 
وتعالى الأكل بالنهى تنبيها على غيره » لكونه معظم المقصود من المال » 
كما قال تعالى : ( إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما ) 2 وقوله تعالى : 
( الذين ياكلون الربا )”" وأجمعت الأمة على أن التصرف فى المال بالباطل . 
حرام ٠‏ سواء كان أكلا أو بيعا أو هبة أو غير ذلك : وقوله تعالى : (بالباطل) 





قال ابن عباس وغيره : « إلا بحقها » قال أهل المعانى : الباطل اسم جامع 


لكل ما لا بحل فى الشرع كالربا والغصب والسرقة والخيانة وكل. محرم 
ورد الشرع به ؛ قال الواحدى : أجمعوا على أن هذا الاستطناء منقطع » 
وقوله تعالى: (إلا أن تكون تحارة) فيها قراءتان الرفم والنصب ء فمن رفع 
جعل كان تامة ‏ إلا أن تقع تحارة ء ومن نصب قال : نقديره : إلا أن يكون 
الماكول تحارة أو إلا أن تكون الأموال آموال تحارة فحذف المضاف 
قال الواحدى : والأجود الرفع » لأنه أدل على انقطاع الاستشاء ولأنه 
لاا يحتاج إلى إضمار ٠‏ 


ا واما صاحب الحاوى فبسط تير الآبة فى الحاو فال قؤله 
تعالى : (.أموالكم ) فيه تأويلان ( أحدهما ) المراد مال كل إنسان فى تفسه: 


. )من الآية هلا؟ من سورة البقرة‎ ©» ١( 
. (؟) الآية 59 من سورة النسساء‎ 
. من سسورة النسمام‎ ١ زوف الآبة‎ 
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"اق اتسيف ف لقعم نع بر والقاي | تمقناء لالد وتقلك بزال بيسقن كفا ” 
قال تعالى : ( ولا تقتاو 0" أتفكم ) ( ) ( وقوله ) بالباطل : قيل 6 ْ 
الصرف ف المحرمات ؛ .وقيل. ؛“البهت والنارات + زدوالثالك) التحازات 
الفاسدة ونحوها « والمختار ما قدمنا عن ابن عباس وأهل المعانى والله:. 
: تعالى أعلم ٠‏ وأما قوله تعالئ : ( وأحل الله البيعم وحرم ةا 0 
الشافعى رحمه لله فى كتاب الام تفسيرها رك 
صاحب.الحاوى فقال : : قال الشاقعى . الى لاه رع اتن ررسل: 
أنها بعامة فاق لفظها الفل عدم يتناول كل أببع » ويقتضى: إباحة جميعها إلا 
بعس الدالق » وهذا القول أضخها :عند الشاقعى وأصحابنا .. إقال ف 
الأم : هذا أظهر معانى اله :قال صاحث :الحاوى ٠١‏ والدلل لهذا القول. 
أن النبئ كله نهى عن ببوع كانوا كاوها ولم يبين الجائز » فدل على أن ١‏ 
الآنه الكرية تاوت إباحة أجميع.الببوع إلا ما خص متها وين عه ١‏ 
اوري ْ ْ ْ ْ 
1 قال قطن د نا السطزه قولان (أحدهما )أنه د به 
ور 8 ( والثانى )1 أنه عموم أ رد به الخميوض سل 
قال : والفرق بينهما من وجهين ( أحدهما ) أن العموم المطلق الذى. يرادا , 
به العيؤم » وهو ما يخرى على عمومه ؛ وإن دخله تخضيص كان الخارج ْ 
منه بالتخصيص أقل مما بقى على العموم ( والوجه الثانى ) أن الببآن فيما. ' 
أريد به الخصوص 0 وفيما أريد به العدوم متأخر إعنا” 
اللفظة ناو عفرن يقد .قال «توضاق القولية بحسنا حول الالال لدم ” 
لآ ارية ف الال الخلف نه :ما لم يقم دليل تخصيس 538 
من العنوم ٠‏ ' 








. من الآية 11 من سورة الننساء‎ )1١ 


1 من آلآية با" من لوه البقرة, 


لاا - 


( والقول الثانى ) من الأقوال الأربعة أنها مجملة لا بعقل منها صحة ' 
بيع من فسأده إلا مان النبى تيع ء ودلله آن: فى: الشاعاث الحاتق وغيره 0 
ون ل :اناما من هداامن ذاك كخاقتغفت كونها محملة ا 0 
هل هى مجملة بنفسها ؟ أم يعارض ؟ فيه وجهان آصحابنا ( أخدهما ) أنها” 
مجملة بنفسها : لأن قوله تعالى : ( وأحل الله البيع '"' ) يقتضى جواز الع + 
متتفاضلا : وقوله تعالى: (وحرءالربا)!”© يقتضى تحريم بيع الربوى متفاضلا. 
فصار آخرها معارضا لأولها : فحضل الإجمال فيها بنفسها ( والثائى ) أنها 
مجملة بغيرها » لأنها جواز كل بيع من غرر و معدوم وغيرهما » وقد وردت / 
السنة بالنهى عن بيع الغرر وبيع الملامسة وغيرهما » فوقع الإجمال فيها 
بغيرها ؛ قال : ثم اختلف أصحابنا فى الإجمال عل ى وجهين ( أحدهما ) أن 
الاحدال وق فى السشي )اراد به دون صيغة لفظها لأن لفظ البيم م اسم 
أغوى ولم برد من طريق الشرع : ومعناه معقول لحن نا 'قام بإزاله مق 
الشبه ما يعارضه تدافع العمومان وحدهما : اضو ارد د 
ااشبه : فصارا مجئلين لهذا المعنى + لأن هذا النفظ مشكل المنتى + 


(ولثاني): أن اعد موف مالك امم تمن 50 
لم يكن المراد من اللفنل ما وقم عليه الاسم + «وقينا أن له حرائظ لي كتين . 
معقولة فى اللغة » خرج اللفظ بالشرائط عن موضوعه فى اللغة إلى ما استقرت. 

ْ عليه شرائط الشرع » وإن كان له ف اللفة معان معقولة كما قلنا ف الصلاة.. 
م كه مماات لطدل شن هيد لال الف لحر * 
تكذلك البيع : قال الماوردى : وعلى الؤجهين جميعا لا يجوز الاستدلال . 
بها على صحة بيع ولا فساده.ء وإن“دلت على صحة البيع من أصله قال . 
وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال ظاهر العموم 4 
ولم بحز الاستدلال بظاهر المحمل : والله. أعلم ٠‏ 1 





0181 من الآبة ه50 من سورة البقرة ٠‏ 


١ا/ا‎ 


( والقول اثثالث ) من الأربعة يتناولهما جميعا. » فيكون عموما دخله! ‏ 
. التخصيص » ومجملا لحقه التفسين + لقيام الدلالة عليها » قال الماوردى . 7 
واختلف أصحابنا فى وجه. دخؤل ذلك فيهما على ثلانة أوجه ( أحدها ) ١‏ 
ان العموم فى الافظ والإجمال فى المعنى. » فيكون اللفظ عاما. مخصوصا ٠٠‏ 
والمعنى مجملا لحقه التفسير ( والثانى ) أن العموم فى قولة تعالنى فاحل . 
الله البيع.) ) والإجمال فى قوله : ( وخرم الزبا).( والقالت) آنه كان جما 6 
. فلما بينه النبئ يِه صار عاما » فيكون داخلا. فى المجمل, قبل البيان ٠»‏ وى. 
0-6 الغموم بعد البيان » قال : فعلى هذا الوجه نجوز الاستدلال 9 ْ 
لا : 


٠ [‏ الذى ايت الى + يا من قبل + وعرفه ل 0 
' معهوداء ولهذا دخلت الألف واللام لأنهما. اللعهد آو اليل ولا 00 ١‏ 


الجنس هنا مراذ! لخروج بعضه عن التحليل » فعلم أن مرا العهد + فعلى. 


| بل بيجم‎ ٠ هذا لا.يجون الاسنتدلال بظاهرها على صحة بيع ولا فساده‎ ٠ 


| فيا اختلف فيه إلى الاستدلال بما تقدمها من السنة التى عرف به البيوع ١‏ 
الصحيحة » فبحصل الثرق بينها وين المجمل من وجه 6 ؤبيتما لبن . 


ا و يام 00 7 
(قاما) الوجه ) 00 نان أن النبى ليتع كان قبل زوه 0 
وسان المجمل ون مقترنا للفظ ».أو متآخرا عه على مذهب من يجوق ! ! 


0 ' تأخير البيان » وأما الوجهان ( فاحدهما ) ما سبق من تقديم الييان فى‎ <٠ 
+ المعهود » وإقرار بيان التخضيص بالعموم: ( والثانى ) جواز الانتدلال‎ 
بظاهر السيوم دون اظاهر المعهود » هنذا آخر كلام لا‎ 


أصحابنا نحوه : والفقوا على قل ده الأقوال البحدات الحا 


7و1 


ْ (فرع) أما الحكم الذى ذكره المصنف وهو جواز البيع ؛ فهو 
مما تظاهرت عليه عليه دلائل. “الكتاب والسبنة وإجماع- الأمةء وأجنعت الأمة 


جد صصص 0 ص 


الملك 1الاسيعاه رطان اق » 


(فرع) قال أصحابا : وإذا انعد السم 0 الفسخ إلا 
بأحد سبعة أسباب » وهى خيار ان د الشرط ؛ وخيار العيب » 
وخيار الخلف ع بأن كان شرطه كانبا فخرج غير كاتب » والإقالة » 
والتخالف : وتلف المبيع » وأما خبار الرؤية فى يغ الغائب إذا جوزناه 
فهو ملتحق ف المعنى بخيار الشرط »ء والله تعانى أعلم ٠‏ ش 


(فوع) قال ابن قنيبة وغيره : يقال : بعت الثىء يمعنى يعته 
وبمعنى شريته » ويقال شريت الشىء بمعنى شريته ويعتهاء وأكثر الاستعمال 
بعته إذا أزلت الملك فيه بالمعاوضفه + واشترته إذا تماتكته اهما + وقال 
الأزهرى : العرب تقول < بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته : ويمت صحنى 
شتررت » قال : وكقلك شريت هالمعتيين + قال : وكلق والحد مبع ولاتع + 
لأن الثمن والمثمن كل متها مبيع ؛ ويقال : بعته آبيعه تهو مبيع ومبسوع + 
مخيط ومخيوط قال الخديل : المحذوف من مبيع واو مفحول ؛ لأنها زاائفة » 
فهى أولى بالحذف » وقال الأخفش : المحذوف عين الكلمة » قال المازتى: 
كلاهما حسن » وقول الأخمشن أقيس 5 والاتياع الاشتراء » وباسته 
وتبابعنا واستبعته سألته أن سيعتى » وأبعت ت الثىء عرضته للبيع » وسِع 
الثىء ‏ يكسر الباء وضنها ‏ والكسر أقصح وبوع ‏ بشم الباء وبالواو 
لغة فيه » وكذلك القول فى كيل وقيل ٠‏ 


رضي 


وأما.الشر . ابد مدير ) ابحو 1 ا 


ليث اليه أرب شر إذا سن :ون ريه :فوا 


5-7 0 وشروة 0 ا" داتعت ع فى اللفة 0 
بالمال ؛ وى الشمرع مقابلة امال بال أو بوه تبليكا: 


( فسرع) ا ركان البيع ثلاثة الماقدان والسيئة واللعقود عل ونيف 


. العاقد أن يكون :لقا عاقلا مختارا بصيرا . غير مخجور عليسه ويشسترط / 
3 إسلام المشترى إن كان المبيع عبدا. مسلما أو و ع ا و عدا إل ' 


كان المبيع سلاحا : وخروط اليع حب 6ن ركون كتاف لعفا 1 


معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا لمن يقع العقد له » ويدخل فى الظابط. . 
أم الولد والمرهون والموقوف والمكلف والجاتى ب إذا منعنا سعهنا ع 


والمندور اعتاقه. . .وهذا .الحد ناقص .ح الأعه ترد عليه العيول: ءالجو 
تسقية وير نلوك » لصوب العف ابول هذه ا ا 


إن شاء الله انعا لى فى مواضحها ٠‏ 0 :4 5 : ار 3 6 


(فرع) سبق فى آخر يأب الإأطعمة الخلاف: فى' أن أطسب لكأ 


. التجارة ؟أم:الززاة آم الصدمة م 0 


( فصل )فى الورع فى م وغبره 50 الشبهات ' 3 قال ا 0 


+قالن (١‏ وتحسبونه هينا وهو عند الَّهُ عظيم )'”” وقال تعاا ان كد 


ىِ 


بالمرصاد ) "“"و. 5 ن التعماق بن بشمير رضى اقه عنهما قال ا ل ا 





. الآية 2118 من السؤرة البقرة‎ ٠ 
. من بورة يونسقدا‎ ١ من الآية‎ 0) 


امن الآية 6 بن سورة النون :+ 


47 الآية ١4‏ من سلورة القجر . 


١/1 


تنه يقول :2« إن الحلال بين وإن الحرام بين ٠‏ وبينهما شبهات ألا اتعميهون 
كثير من الناس ؛ فمن اتقى الشسهات استبر؟ً لدينه وعرضة : ومن وقم فى: 
0 فى الجزام : كالراعئ ١‏ يرعى حول الحسى يوشك أن يرئع فيه . 
آل إن لكل ملك تحن : ألا وإن حسى الله محارمه » آلا وإن فق الحسد 
د ١‏ دا الحد كاه رادت نر ليد كد ألا 

وهى: القاب ٠‏ رواه البخارى ومسلم من طرق كثيرة. وهو آحد الأحاديث 
اأتى عليه مدار الإإسلام . وقد اختلف فى عددها : وقد حسعتها ىق لتاب 
الأربعين : وعن أنس « آن النبى دن وخحد ثمرة فى الطريق فقالٍ : لولا 'نى 
أخاف أن تكون من اأصدقة لواكلقييه » رواه البخارى ومسنلم وعن 
النواس بن سمعان عن :+ قال : نر البر حسن الخلق ء والإثم ما ما حاك 
ارح ا د ا 0 الموسلة 


والكاف تن أى تردد كبة ٠.‏ 


وعن وابصة بن 010 الله عنه قال : « أتيت رسول الله يله 
ناخ تن قن ابل كلك قا كال التتعب قلبك: اجر 
ما اطبأنت: إليه النفس . . واضشأن إليه القلب:. والإي ما حاك فى النفس 
وتردد' فى فى الصدر وإن أفتاك الناس وافتوك «ى لسن وداه 
أحمد إن خنيل والدار رمى قى مسند بهما » وعن عقبة بن اتلحارث رضى الله 
عنة ايز آله انزو امرأة لأبى هاب بن عزيز فاتته امرأة فقسالت : إنى قد 
أرضعت عقبة والتى تزوج بها » فقال لها : ما أعلم أنك أرضعتنى ولا 
أخب رتنى + فركب إلى رسول الله يي المدينة فسأله ققال رسول الله يخ : كيف ؟ 
وقد قبل : ففارقها عقبة ونكخت زوجا غيره » رواه البخارئ : إهاب 
كسثر الهسزة ب وعرير ‏ بمتح العين وبراء مكررة ال وعن الحسن 
ابن على رضى الله عنهسا قال : « حفظت من رسول الله عي: دع ما يربياك 





صوايه نذاق سكررة 


ما 


إلى ما لا يربنيك > رواه التومذى قال : حذبث حسن صحيح » نا 
اسح حم متسر 

وعن عطية بن عرؤة المتيذى العبحاق رفز 000 :قال ْ 
رسول الله يَ : 3 لا ييلع العبد. أن يكون من المتقين حتى ,يددع ما لا بأسس 
به حذرا لما به البأس » رواه الترمذى '" وقال : هو حيديث حسمن ».قال ' ' 
البخارى : وقال حسان بن أبى سنان : ذ ما رآيت شبيئا أهون من الور ء 
'دع. ما يربيك إلى با لا ربك » 0 ردى 
ش عن الحسن البصرى * ' 

الاق ا يه النايدى . رضي و أنه يه 
قال : « أجملوا فى أطلي الذتبا + فآن كلا ميسن ل كت الهد.منها'» أرواء 
البيمقى باسناد صحيح قا ابن ماجه باسناد ضعيف + وعن جار رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله يت ي: «.لا.تستبطتوا الرزق فانه لم يكن عبد 
بموت حتى نبله بآخر رزق هواله ,فاتقوا الله وأجملو! فى الطلب من 
الحلال وتزك الحرام ع »دواه ابن ماجه والبيمقى ٠‏ ْ 


فصل ) فى النهى عن اليمين فى البيع ‏ عن اى فزي راك اسم 
قال : و سمعت رسول الله يكن بقول : الحلف منفقة للسلعة ممحقةاللزبح » ْ 
وق زواية.:.« للبر ؛ وى نرؤاية. : للكسب » رواه البخارئ ومسلم. 07 
أبى قتادة رضى الله عله آنه سمع رسول الله يله يقول : « إباكم وكثرة الحلف ‏ ' 
فانه ينفق ثم يمحق » رواه مسلم ؛ وعن أبى ذر رضى الله عنه عن البى ة .. 
قال ]2 ثلاثة لا يتكلمم الث بوم القيامة ولا بنظر إليم :ولا يركيهم ولهم ٠‏ 


عذاب أليم » فقرأها رسو لاله مذ ثلاث مرات ء قال أبو ذر : خابوا وخبسروا 





1) الحدبث اخرجه ينا ابن ماجه والحاكم فى الممتدرك وغيه ( هاا به بآبن )2 'إط )ب 


1 


من هم ها وسول الله ؟ قال : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالخلف الكاذب » 
رواء مسلم *؟ - ْ ش 


١ 
ل ا رافع الزرقى رضى الله عنه قال : « خرج‎ 
"6 رسول الله ل إلى المصلى فرأى الناس يتبابعون فقال : با معشر التجار‎ 
فاستجابوا لرسول الله يي ورفعوا أعناقهم وأبضارهم إليه » فقال : إن التجار‎ 
: يبعثون يوم القيامة فجارا إلآ من اتقى الله » وبر وصدق » رواه الترمذى‎ 
وقال : هو حديث حسن صحيح » وعن قيس بن أبى غررة بغين  معحمة‎ 
' ثم راء ثم '' راء مفتوحات الصحابى رضى الله عنه قال : « خرج علينا‎ 
رسول الله ##ونحن نسمى السماسرة فقال : يا معشر التجار إن الشيطان‎ 
والإم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة » رواه الترمذى وقال‎ 
حديث حسن صححيح » وعن أبى سعيد عن النبى يبه قال : « التاجر الصدوق‎ 
. الأفين 5 الحية والصديقين والشهداء » رواه الترمذى وقال : حدك‎ 
فصل ) فى التسكير فى طلب المعيشة ؛ عن, صخر قدي السسيي‎ ( 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله م : « اللهم با رك لأمتى فى تكورها وكان‎ 
إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم آول النهار ؛ وكان صبخر رجلا تاجرا » وكان‎ 
إذا بعث تجارة بعثهم أول ل" التهسناق كاري 78 ماله » روآه أبو داود‎ 
والترمدى وقان. اعديد حياي»‎ 


( فصل ) فى استتحباب السسماحة ف البيع والشرى ا 


وإرجاح المكيال والميزان ٠‏ قال الله تعالى : ( وما تفعلوا من خير قان الله 
به ع )137 وقال تضالى.:: لوا قوم اوفر "المتقيال والميزان بن 
)٠١‏ صوابه زاى بعد الراء قال فى الدقريب وغيره ١‏ قيسن بن أبى غ. : ببعجمه وراء وراى 


مفتوحات الغناري صحابى نزل الكونة روى له أصحاب السنن الاريعة . 


)ا من ألآبة ه١؟‏ من سورة البكرة . * 


م 11 ب اللمجموع ى 


ْ ْ ش 3 2 
ل ا ا 1 105 : 


الآبة » وعن جابر رشى الله عنه » أن رسول اله مي قال : « رغم الله رجلا 
سمحا إذا باع وإذا اشترق وإذا اقتضى ) رواه البخارى » وعن جاير قال : 
0 00 أ : بعيرأ فوزن لى وأرجح: ع "رواة البخاري 
رسام ٠‏ وعن سويد بن قيس قال : : ٠‏ جلبت أنا ومخرمة العبدرى'برا من 
عجر فنجاءنا النبى ُقسامنا بسراويل وعندى وزآن يزن بالأجر فقال النبى 
للوزا : « ن وأرجع » روه بو دود والرمذى وقال : حديث حسن 
صحيح ٠‏ بان طلواية لت د 
روا ابن أبى غاصم ٠.‏ 

لش عن عزن رع اذ دان ل 
كان امار معن » ان صنهقا وبينا بورك ليما فى 
ببعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة يبعهما » رواء البخارى ومسلم » وعن 
دان قال': م يانجت رسول .الله ييه على إقام الصلاة م وتنا 
الزكاة » والتضح لكل مسلم » رواه النخازى: وَمْسلم » وعن اتميع بن أوس 
الدازى رض إل عله أن الى قال ذ د ألدين لنسيحة » فنا ل 5 5ال؟ ْ 
ُ ولكتابه ولوسولة ولألمة المسلمين وغامتهم « رواه مسلم © وغن ا 
رضى الله عنه قال : (قال.رسول ل يق : لا يمن أحدكم حتئ يحب لأخيه ‏ 
اما يحب لنفسه » رواه النخارى ومسلم ٠‏ 3 1 


" ( فصبل ) عن أنس رضى اال : قال رسول اف كك اوس أشات 
من شى» فليلزمه » رواه ابن ماجه , بإندادجية دعن اقم مول أبن عر 


. الآية من سوارة هود‎ )١( 
: ٠ (؟) من الآية الآولى | أمن سسورة' المطتنين‎ 
آاى وزن له الثئن دراهم أو دناتئير ولا يعنى وزن 2 اذ لا يحل بيع الخبوان وزنا‎ )5 ١ 
: 0 3 حيسا.‎ 


١/4 


رك انا شد ل ال 
الغراق » ققالت * لا تفعل. .ما لك منزل + فانى بعت رسول الله بهد عل شول : 


إذا سيب الله لأحد رزقا من وجه فلا بدعه حتى يتغير له | د يشكر » روام 1 


علو 


يِب لعي 0 0 5 8 0 
ابن ماحة ن تأصناد فيه لعف يه اي 


( فصل ) عن أى غريرة رفن الله عنة عن النبى يق قال : « أحر 
البلاد إلى الله مساجدها . وأبغض البلاد إلى أ الله أنواقها » رواه مسي » 


ا ل 20 


ينصب رابته 6 رواه مسلم هكذا موقوفا على سلمان ؛ ؤرواه الرقانى فى 
تلعيت ين نتن قال : « قال رسول اتميَلكه : لا تكن أول من يدخل 
سوق » ولا آر من بخرح منافها باش الشيطان وفرخ» قال ا اوردى 
«: الذم لمن اكثر ملازمة السوق وصرف أكثر الأوقات إليها والاشتغال 
ع كما قالوه » لثبوت الأحاديث فى دخول البى 2: 


. الأسواق مع نص القرآن .“قال الله تعالى َس 0 


الطعام ويمشى فى الأسواق: )”2 ٠‏ وقال تعالى : (:وما أرسلنا قبلك من 
الرسلين إلا إنهم لياكيرن الطمام و وسمشون ق الأسو 4 ا 


دعق أ كور رعق ا لد ا : « حرج اللبى ينه َه فى طائفة النهار 
تكسي ل اكد ء ني جه سوق ب تاء ثم انصرف © رواه 
. البخارى ومسلم » قينقاع قبيلة من حا أله لاوم 


النون وفتحها وكبرها ‏ وعن 5 أي أن د بع كان فى السوق 7 0 





: الآبه .؟ كو م‎ )١١ 
. الآية لمن سورة الفرقان‎ ): 








زخل اانا القاسم فالتفت 000 ا العدلك 6درداة قري 
وعن بريدة قال : « كان رسول الله نين إذا دخل السوق قال : بسم الله الهم 
ات هن برو ووه كيان راع لك در عإلها وق 
“مافيها » اللهم ! إنى أعوذ بك أن أصيب فيا يميا فاجرة » أو صفقة خارة ». 


# ل ”3 0 


5 رواء الحاكع ف المستدرك عل على الصحبحين * ْ : 00 : 


(فصل) سيق ف مقدمة هذا الشرح أن من آد 1 التجارة: 5 أن ٠‏ 
نتعلم ‏ أحكامها فيتعلم شروطها اه لويد 0-1 
أحتكامها وبال التوفيق ٠‏ 5 ام 5 


(فضل ) مذهينا 3 الإشهاد على عقد ابيع والجارة وسائر المقود 

غير التكاح والرجعة مستجب » وليس بواجب © وقد صرح المصننف بهذا 
. اللمظ بحر وفه ف أول كتاب الشهادات 6 0 المضنف وغيره 
للاستحباب بقوله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبابعتم ) عيذ مذهبنا فا 
ابن المنذر ونه قال أبو أيوب الأنصارئ وأبو سعيد الخدرى والشعبئ 





: والحسن وأصحاب, الرأى. وأحمدا وإسحق » وبهذا قال جمهؤر الأمة من 0 ١‏ 


السلف والخلف > قال'ابن المنذر : وقالت طائفة : يجب الإشهاد. على البيغ » . 


وهو فرض لازم يسى بتركه + قال : رونا هدا عن أبن عباس قال, : وكان. ' : 


ابن عر إذا باع بنقد أشهداء ولم يكتب ء قال : : وروينا عن مجاهد قال :: 
ثلائة لا يستجاب لهم دعوة:: رجل باع بتقد"" قال : وروينا نحو هذا ظ 
فى أب بردة بن آبى موذى وأبى سسلينان المرعشى ؛. واحتتجنوا يقوله 
تال 5 وأشهدوا إذا تبايعتم ) أ" واحتج الجمهور بالأحادث. الشم 
أن النبى :: باع وأشترى ‏ ولم ينقل الإشهاد فى ذلك ع وكذلكه الصنكابة 





1 ا ا موسير ا 


بياض بالاصل وألمل السقط تقش أو تيف أو تدر ف ينه ١‏ لطع 0 


0 


4 أزمله وبعدهة 3 وحملوا الآبة الكرمة علئ الاستحباب لا ذكرنام : 


قال الصنف رحمه الله تعالىي 0 00" 


( ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختار » فاما ١‏ لصبى والمجنون فلا يصح 
بيعهما » لقوله يِه : ١‏ رفع القلم عن ثلاثئة : عن الصبى دنى يبلغ * وعن 
النائع حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق » ولانه تصرف فى المال » يفوض 
إلى الصبى والمجنون كحفظ المال ) . 

( الشرح ) هذا الحديث صحييح من رواية على 'وعاكشة رضى أثله 
عنهما.: سبق بيانه ى أول كتاب. الصلاة » وأول كتابى الزكاة والصوم » 
وقوله : ( تصرف ف المال ) احتراز من. اختيار الصبى أحد الأبوين و 
مميز ؛ ومن عباداته وحمله الهدية ؛ ومن وطء الصبى والمجنون امرآتهما » 
وأما. قياسه على حفظ المنال فلأنه مجمم عليه ومنصوص عله فى قوله 
تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ؛ فان آنستم منهم رشدا 
قادفموا إليهم أموالهم ) '"" وأما قول المصنف : يصح البيع من كل غاقل 
بالغ مختار » فمما يشكر عليه » لأنه بدخل فيه الأعمى + وقد ذكر المصنف 
ْ بعد هذا هو والأصحاب أن المذهب الصحيح أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه : 
ويدخل. أيضا المحجور عليه بالسفه » ؤهو لا يصح بيعه فكان ينبمى أن 
يزيد بصيرا غير محجور عليه كما ذكرناه فى الفرع السابق قربا » وذكرنا 
هناك أنه يشسترط أيضا إِسلام المشترى إن اشترى عبدا مسلما أو مصحنا » 

نا المجنون فلا يصح ببعه بالإجماع » وكذلك المغمى عليه ( وأما ) 
السكران فالمذهب صحة ببعه وشرائه وسائر غقوده التى تضره والتى تنفعه 





اسن الآية 1 من لورة التناة .ه 


الما 


هذا 06 دوك دس وقد دي 


٠‏ المصنف هذه الأوجه فْ أول 9 الطيدق 2 وهناك و فروعها ! إن 
شاء علي 


00 ( ع افلا ,نصح بيعه ولا شرام ولا 05 و عقوده / 


0 لا لنفسه ولا لميره سواء باع بين أو بغبطة » وسواء كان نيزا أو غيره ». 


وضواء باع. باذن .الولى أو بغير إذنه » وسواء بيع الاختباز وغيره © وبع ْ 

| الاخثبار هو الذى يستحنه الولى به به ليستبين رشده عند مناهزة الأحتلام ؛ 
.ولكن طريق الولئ أن ن. بفوض إلنه. الاستلام وند بير القند ء فاذاً انتهى, 
الأمر إلى العقد أتى به الولى ولا خلاق فى شىء مما ذكرته عندنا إلا فى بيع 

7< الاختبار » فان فَنْه وجها أشاذا ضعيفا حكاه إمام , الحرميين ّ تر آخرون ؛ من 
الخراسانين أن يع والذعب لاه وات م ٠‏ ٍ 3 


واستدل الضف 50 بهذا الحجديث 3 ووجه الدن ١لة‏ منة 5 لو 


صبح البيع لزع منه. وجوب التسليم على على الب » وقد صرح الحذث بآن 


الصبى لا يجب عليه شثىء » وقيل. : وجه الدللة منه أن مقنضى الحديث 


إسقاظ أقواله وأفعاله » والله تعالى أعلم + , 


(فرع) 1 الفقهاء : إذا اشترى الضبى عينا 8 إلية إفتلق اف : 


. يده أو أتلفه فلا ضمان عليه » لا فى الختال ولا. بعد البلوغ » أوكذا لو 


:اقترض. مالا ع.لأن المالك مو اللضيع بالتسليم. إليه » ومأ دامت العين باقية ‏ 


.. فللمالك الاسترداد وإن قبضها الولى من الصبى دخلت فى ضمان الولى » 
ولو سلم الصبى إلى البائع نمن ما اشتراه لم بصصح تسلييه: ‏ ويلزم البائع 


رده إلى الول » ويازم الولى طلبه واسترداده » قال أصحابنا. 0 
إلى الصبى لم برأ من الضمان » قال أصحاينا : وهذا كما لو :سلم :الضبى -.: 


أ درهما إلى سراف ليتقده + أو سلم متها إلى مقوم ليقومه » فأذا فنضه من ' 


كما 


| الصبى دخل فى ضمان القايضئ » ولم يجز له رده الى "العف 6 بل ددمة 
.أن برده إلى وليه إن كان المال للصبى ؛ وإن كان لكامل لزمة رده إلى 
مالكه واو عدوا ا 1 ول لي 
ا بالقاء مال الصبى ىف ا قانه لز مه ضمانه 


(فسوع) لو تبايعم صبيان وتقابضا ء وأتلف كل واحد متها 
ما. قبضه ء قال أصحابنا : إن جرى ذلك ناذن الولبين فالضمان عليهما » 
وإلا فلا ضمان على الوليين : ويحب فى مال الصبيين القضمان لأن 
تسليمهما لا بعد تسليطا .وتضبيعا بخلاف تشليم البالغ الرشيد + والله 
سبحانه أعلم ٠‏ 


(فرع) قال أصحانا : لا يضح تكاج الصبى بنفسه . ولا سائر 
تصرفاته » لكن فى تدبيره ووصيته خلاف مذكور فى موضعه : والأصح 
بطلاتهما آيضا ء وسواء فى هذا كله إذن الولى أم لا : لأن عبارته ملغاة : 
فلا آثر لإذن الولى » كما لو أذن لمجنون » أما إذا فتتح الصبى بابا وأخبر 
باذن أهل الدار فى الدخول » أو أوصل هدية » وأخبر عن إهداء مهديها : 
فقال أصحابنا : إن انضمت إلى ذلك قرائن تحصل العلم بذلك جاز الدخول 
وقبول الهدية » وهو ف الحقيقة عمل بالعلم لا بمجرد قوله » وَإن لم ينضم 
ب نظر إن كان غير مأمون القول ‏ لم بجز اعتماد قوله بلا خلاف » والا 
فطريقان ( أصحهما ) القطم بجواز الاعتماد وبهذا قطع المصنف ف التبيه 
فى باب الوكالة وآخرون من الأصحاب لإطباق المسلمين على فعل ذلك فى 
جميع الأعصار من غير إنكار ولحصول الظن بصدقه فى العادة ( والطريق: 
الثاني ) حكاه الإماء والغزالى وآخرون : فيه وجهان كالوجهين فى قبول 
روابته كما سنذكره ه قربا إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


؟ما 


الو ف لا يي ماد 
روابته ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) لا تقبل مطلقا ؛ لا قبل بلوغه ولا بعده ؛ 
اضعف ضبطه ء كما لا يضح بيعه وغيره ( والثانى.) تصح زوايته قبل 
البلوغ وبعده ؛ كما حكاه إمام الخرمين -والغزالى وسائرر. الخراسبانبين 
وجماعات من غيرهم لأن الروآية مبنية على المسامحة » واجتمل فيهبا 
أشياء لا تحتمل فى غيرها ؛ كاعتماده على خطهء وكونها لا ترد. بالتهمة 
و ر ذلك من المسنامحة ( والثالث )أنه تقبل بعد البلوغ + ولا تقبل قبله» | 
,1 وهذا هو الضحيح » » بل هو الصواب » أوما سواه باطل » ومما يرد 

الأول إجماع الضحابة فمن بعدهم على 'قبنؤل روابات صغار الصحابة 
ما تحملوه قبل البلوغ ‏ ورووه بعده كاين عباس وااحسن والحسين دابن 
ادير ولق م تعطق إن كبر حاون 3 يعصود ه رضى 0 


| سرع قال 0 550 الصبى تصرفاته القولية 
لا يصح قبضه فى اك التصرفات + فلو اتهب له الولى مكاتوفئية موقم 


. .. الصبى باذن الو اهب ب لم يصح قبضبه ء ولا بجصل له الملك فيه بهذا القبض » 


ولو عن لأختين وآذن الموهوب له للصبى أن يقيضه له : وأذن له الواهب 
فى القبض فقبضه + لم يصح بلا خلاف ء ولو قال مستحق الدين لمن هو 
عليه : سلم حفى إلئ هذا الصبى ؛ فسلم قدر حقه إلى الصبى لم يبرأ من 
الدين بلا خلاف » بل يكون ما سلمه باقيا على ملكه حتى لو ضاع ضاع 
لان لمات وياد علي لضي #لأن اللا سين ايد قدي 
الدين على حا . ِ 


| قال مانا بقارن ل مدي الاش عنم : “ولا يؤل 
الذي نْ عن الذمة كما لو قال صاحب الدب ن للمدين : ألق حقى فا البحر » 
10 فالقى قدر نحثيه لا بير بلا خلاف وبا يتلف من ضماق الملقى » ايم 


كما 


ولو قال مالك الوديعة للمودع : سلم وديعتى إلى هذا الصبى » فسلم إليه 
'خرج من العهدة » لأنه امتثل أمره فى حقه المعين » كما لو قال : ألقها فى 
البحر فألقاها . قانه لا ضسان بلا خلاف » لأنه أذن فى إتلافها ؛ قال ' 
أصحابنا : فلو كانت الوديعة لصبى فسلمها إلى الصبى ضمن » سواء كان 
باذن ا'ولى أو بغير إذنه ؛ لأنه ليس للمودع تضبيعها ‏ وإن أذن له انولى 
فيه ٠‏ هذا لا خلاف فيه : والله أعلم * 

ب إمام الحرمين ف النهاية هذا الفرع عن الاصخاب ٠‏ 


(فرغ) فى «ذاهب العلماء ى سم بع الصبى المميز ٠‏ قد ذكرنا أن 
ّْ ل نور وقال 
الثورى وآبو حنيفة وأحمد وإسحق : يصح بيمه وشراؤه باذن وليه ٠‏ 
وعن أبى حنيفة رواية أنه يجوز بغير إذنه ويقف على إجازة الولى » قال 
اق امنذن ه واعاءة امد ادن بيعه وشراءه فى الشىء اليسير يعنى | 
واد ديلا ما ذكرة المستد» 


قإل الصنف رحمه الله تمالي 


( فاما المكره فأن كان بغير حق لم يصح بيعه ٠‏ لقوله تعاقى : ( لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )(1) فدل على أنه 
إذا لم يكن عن تراض لم يحل الأكل » وروى أبو س عيد الخدرى أن النبى 
ع قال : ( إنما البيع عن تراض » فكل على أنه لا بيع عن غير تراض 
ولانه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح » ككلمة الكفر إذا أكره عليها المسلم » 
وإن كان بحق صح » لآنه قول حمل خاب عع اك اوم 0 آكره 
عذيها الحربى ) . 


( الشرخ ) عذيث أبى سعد هذا رواة السبيتن + وعوا ديت علو يل 2 
وروى أبوسعيد أن رسول اللهمَيته قال : ( لألقين الله من قبل أن أعطى 
للف الآية 5" من سورة التيساء * 


مما 


اناس نات هدارا سح قب الم مراف القرل؟ 
( لأنه قول.أكره ه عليه بغير حق ) احترز بالقول عن الفعل ». بأن. اكرهت / 
على الإزضاع. أو أكره ه على الحدث ا 0 
:على القتل على أصح القولين واحترز بقوله : ( بغير حق ).عن. الإكراه | 
بحن كإكرء الح على الإسلم وإكاه من عليه:دين متنكن في بنع 
فى آدائه ٠‏ 


( اما للاحكام ) “فال أصحابنا : اللكره على على البيع » 50007 


ش طوس اريشم يمه يلد خلاف + نا كزة ه المصنف » فان كان بحق. 


00 صح » وصورة الإكراه بحق أن يكون عليه دين ومعه متاع يمكنه بيعه. | 


| فيه » فيمتنع من |بيعه بعد : امتناع المالك من- الوفاء والبيع » قال القاضى. | 
٠‏ آبو الطيب فى كثاب التفليس والأصحاب : القافي بالخيار إن شاء باع ماله ش 
٠‏ بغير إذنه لوفاء الدين + وإن شاء آكرهه على بيعه » وعزره بالخيس وفيره . 

اختى يبيعه + والله أعلم *. 0 ش : 


18 (فرع) "قال التسانا : : : التصرفات آلقولية التى 0 1 0 


خق ياظلة سواء الردة والبيع والإجارة » وسائر المعاملات والتكاح والخلم 0 ْ 


" والظلاق. والإعتاق وغيرها (:وأما ) ما آكره عليه بحق فهو صحيح ء » قالوا : 
فتخصل من هذا أن المرتد والحربى إذا آكرها على الاسلام صخ إسلامهما ؛.. ش 
لأنه إكراه بحق » وكذا المكره على ابيع :بحقٍ يصح ببعه كما :سبق (ؤأما) : ١‏ 
الذمى إذا أكره ه على الإسلام فهو إكراه بغيز حق » لأنا شرطنا فى الذّمة أف . 
1 عع دنه 11ت ولي قوسا 0 0 
١ ٍ‏ (اخدما) ل بح جنا واحداء وهو متتفى كلام المنقا عن . 
الوأخري د ا ا ره 
َس والطزيق الثانى ( ان اا إمام 000 نحا 1 
الاو اا رات ؛» حكاهما خالى ف هذين الوضمين لكنه 


ما 


حكاهما فى الكا رات قولين 510 و اين وجهان (أصحهما) 


باتفاة الأصحاب لا يضح ٠‏ 


7 قال إمام. الحرمين المصير 5 5 

الي : لكونه إكراها بحق » لم .يكن ذلك 
فى الذمى : لأن إكراغه ممنوع . قال إمام الحرمين : إذا أكره الحربى على 
الإسلام فنطق بالشهادتين تحت السيف حكم باسلامه اتفقت الطرق على 
عد لحي ما قهون العنرض دن جئهة المنى ؛ لأن كلمتى الشهادتين نازلتان 
فى الإعراب عن الضمير منزلة الإقرار والظاهز من .يقولهما تحمته السيف 
أنه كاذب فى إختاره والله تعالى أعلم . 


وآما المولى بعد مضى المدة قاذا للق باكراه القاضى له تفذ مثلاقه ؛ 
لأنه إكراه بحق ليس بحقيقة إكراه فانه لا بتعين الطلاق : ؛ بل بازمه نااغيئة 
أو الطلاق ؛ قال صاحب التتمة وغيره : هذا إذا أكرعه هه على طلقة واحدة ؛ 
فان أكرعه على ثلاث طلقات فهو ظالم له » فاذا تلفظ بها . ( فان قلنا : ) 
لا ينعزل القاضى بالفسق د وقعت طلقة ولغت. الزيادة ( وإن قلنا : ). ينغزل 
لم بقع شىء كما لو أكرهه غيرة ٠٠‏ ش 


(فسوع) قال الغزائى فى كتاي الطلاق ل 
عند نا إلا فى خمسة مواضع ( أحدها ) الإسلام فيصح إسلام الحربى المكره 
ولا يصح إكراد الذمى على الأصح ( الثانى ) الإرضاع فاذا أكرهت عليه 
ثبت حكمه » لأنه منوط بوصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد ( الثالك ) 
القتل فاذا أكره ه عليه لزمه القصاص على أصح القولين ( الرابع ) الزنا » 
فاذا أكره ه الرجل عليه ازمه الحد فى أحد الوجهين ا 
فى تصور الإإكراه ( الخامن ) إذا علق الطلاق على دخول الدار فاكره عليه 
وقع ملاقه فى جد القولين » وألأصخ لا بقع وأنه.لا بحصد المكره على 
الزنا ٠‏ 


اما 


قال : واالإستثشاء مزال نان معي عا اف 
. على قول ( وأما ) ما عداه قسببه عدم تصور الإثراه » وعدم اشتراط 
القصد ء هذا آخر كلام الغزالى ( وقوله : ) إنه إنما يستثتى هذه الخمسه ء 
نرد عليه مسائل ( منها ) إذا آكره ه على الأكل فى الصوم ففى فطره قولان » 
سيا فى موضعهما ؛ » الأصصح :لفط (دمتها ) إذااأكره ه المصلى على الكلام . 
فتكلم فقولا مشهوران ( أحدها ) لا تنلل صلا ( وآصحها ) تبلل » 
وبه قطم البغوئ وغيره وسيق يانه فى موضعه ( ومنها ) إذا آكره و المصلى 1 
حتى فعل آفعالا كثيرة ة بطلت صلاته قطعأ ( ومنها ) لو أكره على التحول .. ! 
اي ا 
الإعادة أنه عدر نادر ء : ١‏ 


٠‏ ا لاد + من أجهة السلطان. وغيره ممن بظلمه ليما 
وتمرة همان إحضازه إذا باع ما له ليدفعه إليه للضرورة. والأذى الذى اله » 
هل يصح بيعه.؟ فيه وجهان مشهوران ؛ حكاهما إمام الخرمين. والغزالى 
٠‏ وآخرون وقد سيا فى باب الأطعمة فى. مسائل أكل المضطر .مال الأجنيبى 
(أحدهما ) لا يصح كا مكره ( وأصحهما ) يصح وبه قطع الشيخ إبراهيم 
المروذى له اكراء على تعين الب : قود الام تخصيل الال 

حا عه دراك على كلم , ١‏ 


(فسرع) ذكرنا أن المكره ا طم تحرف بادا ١‏ 
وبه قال مالك وأحمد والجمهور .٠‏ وقال أبو حنيفة ارمح ورف على جار 3 
المالك فق حال اختماره. . واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف. وبحدية ش 
اغا ان رسول الله عبن قال : 2 إن الله تحاوز لى عن أمتتى: الختط] : 
والنسيان' ما استكرهوا عليه 6 حديث حسن » رواه ابن ماجه والبيهقى ' 
وغيرهما اناسيتاد حسن فهذا مع ف ذكره المصنف هو العتند فى دنيل 


مما | 


وفد احتج بعض أصحابنا بأشياء لا يحتج بها ( منها ) ما رواه أبوداود 
بأسناده عن شيخ من بنى تسيم ؛ قال : خطبنا على رضى الله عنه قال : < نهى 
رسول الله تيه عن بيع المضطر وبيع الغرر وببع الثمرة قبل أن تدرك » ورواه 
البيهقى عن شيخ من بنى تميم عن على قال : « سياتى على الناس زمان 
عضوض يعض الموسر على ما فى يديه ولم يكومز يذلك » قال الله جل ثناؤه 
( ولا تندوا الفضل ا عي الأترار 'ويستذل الأخيار وما تي 
المضطرون ٠‏ وقد نهى رسول الله يبن بيع المضطر وعن بيع الغرر » وعن 
1 ل ا 
. قال البيهقى : وقد روى من أوجه عن على وابن عمر.وكلما غير قوية 
( ومنها ) ما رواه البيهقى باسناذ ضعيف عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
, > قال: « قال ومترك: الل عق لأركن برعل را إلا غاريا أو مشير او 
حاجا ؛ قان تح تّالبحز نارا وتحتالنار بحرا وتحت البحر نارا» ولا يشترى 
مال امرىء مسلم فى ضغطه » قال البخارى لا بصح هذا الحديث : والله 
تعالى أعلم ٠‏ 


(قرع) 0 الفلاى تقس ندرا شان قن الله عنه أن. بيع 
' المضطر يكون على وجهين ( أحادءهما ) أن يضطر إلى العقد من طريق 

' الإكراه عليه » فلا ينعقد العقد ( والثانى ) أن يضطر بضطر إلى البيع ندين أو 
مكونة انرهقه » فيبيع ما فى بده ؛ فالوكس من آجل الضرورة » فسبيله من 
حيث المروءة أن لا بترك حتى يبيع ماله » ولكن يعان ويقرض ويستمهل له 
إلى الميسرة » حتى يكون له فيه بلاغ ٠‏ فان عقد البيع على هذا الوجه 
صح ولم فسخ » ولكن كرهه عامة أهل العلم ٠.‏ هذا لفظ الخطابى رضى 


الله عنه » والله أعلم ٠‏ 
3 


)من الآية 5519 من لورة البقرة ٠‏ 


قال الصنف رحهة الله تعالى 


اول يتعقد ابيع ( بلايجاب والتبول »فا عاط انمد بها ايع 8 


سا قبلت أو ابتعت أو ما أثسبههما » فان قال المشترى اب 216 
فقال البائع : بعتك انعقد البيغ » لآن ذلك يتضمن الابجاب والقبول » وإنا . 


0 ' كتب رحل إلى رجل ببيع اسلعة ففيه وجهان ( احسدهما ) ينعقد البيع » لانه 1 
0 موضع خبرورة ( والثانى ) لا ينمقد وهو الصحيح » فانه قادر على التق ؛ .. 


ملا ينعقد الببع بفيره » وقول القائل الأول : إنه موضع ضرورة لايصع » لان . 
يمكنه ان يوكل من بيعه بالقول ) + ْ 1 0 


2 (الشرح ) فيه مسائل : 


٠ |‏ (إحداها ) ل من م هالا ' بلح البيع إلا بلؤساك ” 
والتبول ‏ ولا نصح المعاطاة فى قليل ولا كثير » وبهذا قطع المصنف! . 
والجمهور » وفنه. جه مشهور عن أبن سزيج آأنه: :ريصح البيع بالمعاطاة 8 
خرجه ب مبآلة الهلدى إذا قلده ضاحبه » فل يصير بالتقليد هديا 1 
منذورا ؟ فيه قولان مشهوران ( الصحيح ) الجديد لا يصير ( والقذيم ) 
0 : أنه يصير :ويقام الفعل مقام القول ؛ فخرتج ابن سيج من ذلك القول وجها 
فى صحة البيم بالمعاطاة ٠‏ ثم إن الغزالى والمتولى. وصاحب.العدة والرافعىئ 
حورو حل عن سر اضر د الجانا: فى اللحقرات روفو به . 
ابى حديفة »فاه جوزها فى المسقرات دون الأشياء النفيسة + دثال إمام : 
الحرمين هذا عن أبى خنيفة » ونقل. عن ابن سريج أنه جوزها .ولم بقيد 
الإمام فى تقله عن. ل ل 
ولعله اراد لك واكتقى بالتقبيد عن أب جنيفة + ٠‏ : 


وقد أن ر الشيخ أبو عمرو افق سوا ف سود 
ابن سر بنج تحويزها ف المحقرات > فقال , : ليست مخنصة عند ابن شيع ٠:‏ 


ا 


ل الإتكا وَعلن النوالن غين نشول الأنّ الشهور عن ابن 
تبريج التخصيص بالمتحقرات كما ذكرناه » والله أعلم ٠‏ ش 
واختار جباغات من داكا جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بيعاء. 

وقال مالك : كل ما عده الناس: بيعا فهو بيع داكا ردن ايها نا ان 
المعاطاة فيما بعد بيعا صحيحة وأن ما عده الناس بيعا فهو بيع : صاحب 
الشامل والمتولى والتغوى والرويانى : وكان الرويانى يغتى به وقال المتونى: 
وهذا هو المختار للفتوى » وكذا قاله آخرون ٠‏ وهذا هو المختار » لذن 
لله تعالى احل البيع ولم يثبت. فى الشرع تفظ له » فوجب الرجوع إلى 
العرف فكل ما عده الناس بيعا كان ببعا كما فى القبض والحرز وإحياء 
الواجوي دام ل تخ م لديم 


عم ف زه وده وم نت شه ع دكا انا الايجاب 
1 ال ١‏ ش 


ادي وأحس: 052 ن ذكر هذه المسألة وآهو رضنا التولى نال : المناماة الث 
جرت بها العادة بأن يزن النقد » ويأخد المناع من غير إنجاب ولا بول | 


ليست بيعا على المشهور من مذهب التسافعى ٠‏ وقال . ابن سرريج كل 
ما جرت العادة فيه بالمعاطاة وعده بيعا فهو بيع ٠‏ وما لم تجر فيه المادة 


بالمعاطاة كالجوارى: والدواب. والعقار لا نكون بعا ٠‏ قال : وهذا هو 0 


الملخثار للفتوئ ٠‏ وبه قال مالك ٠‏ وقال أبو حنيفة : المعاطاة بيع فى 
المحقرات ٠‏ فأما النفيس خلايد فيه من الابجاب والقبول » ووجه المشهور 
الشام طن اتتكاح اه فانه لا ينعقد إلا بالنفظ وقياسا على العقار 
والنفائس ٠‏ له ابن سريج أن البيم كان معهودا قبل وزود. 
الشسرع ٠‏ فورد وام يشير حقيقته » بل علق به أحكاما فوجب الرجوع فيه 
إلى اررق د ربعا 7و رونا سام يلا قا مربي ل عناء الورإت 


٠ 3‏ والحرز والقبض إلى العرف قال : ولم ينقل عبهم لفظ التبايع + والله أعلم ... 


ا5١‎ 


0 ل صورة. ةالعاباة الث فيها الخلافا الطليق" : أن ياد فنا : 
و الا 0ه ويح لفك ود : 
أحدهما دون ن الآخر » فاذا-نا ظهر والقرئة 00 
لس حر دن لزيد وقلاح ح اذ لتر اوري 
كنا قدماء عه وكا سرح ب آخوون »قال الخ بورد بن الصلاج . 
| رض الله عنه ء وما وجد من بعضن ألمتنا ف تصويرها من ذكر لفظ كقوله : ٠‏ 
خذ وأعط + فهو ذاخل فى عموم ما ذكرتاه من القرينة: ٠‏ فان ذلك مفرو” 
أفِيمًا إذا لم :ينو نو البيم بهذا اللفظ الذى قرن بالمطية > فان واه به قهي. 
مسالة البيع بالكناية .وف ضنخته بالكناية وجهان ( أضحهما ) الصحة مع 
يه ْ ش 


ناما إذا أخِد منه عنما ول ظة ينا + ولم يتلفقا انيع 00 
أخذء يثمنه الممتاذ كما يقعله. كثير من الناس فهذ! باطل بلا خلاف ؛ لأنه, 
يس بيع لفظى ولا معاباة ولايد بيعا هر باعل لي 1 ولتحترز ْ 
منه : ولا نفتر يكثرة من يفعله » فان كثيرا من الناش يأخذ الحوائج من. 
9 لياع مرة بعد مزة .من غير مبابسة ولا مماطاة ‏ ثم بعد مدة بحاسبه يطل 
العوضن + وهذا بال بلا خلاف ‏ لمنا ذكرناه والقه ءلم ٠‏ : 


(فرع) الرجوع ف القليل والكثير والمحقر والنفيس إلى العرف ‏ 
فما عدوه من المحقرات».وعدوه ببعا ؛ فهو ابيع » وإلا فلا ٠‏ هذاهو 


:0 المشهور تفريعا :على صحة المعاطاة وحكى ٠‏ الرافعى : وجها أن 0 د 


7 ايا ارق ,وهنا شل اتيف »ل لصوب ل ليخن 9 
٠‏ بل بتعجاوزه إلى ما مده أهل العرقنة بيعا واقه أعلم ١ ٠‏ 
(فسرع » إذا قلنا بالشهون:: .إن لمعاناة ا بطح بها لبيع .قفي 


حكم المآخوذ بها ثلاثة أوجه : انها المتولى وغيزه مجسوعة ؛ وحكاهنا 0 
متمرقة اق له حكم المقبوض 0 فيطالب 


١5 


كن واخد رد ها قنفنه إن كان باقنا + والاغرد بذلة: »فلو كان الثين الى 
قبفه البائه مثل القيمة » فقد قال الغزالى فى الإححباء : هذا مستحق ظفر 


وغيرة أنه بحس ردها مطلقا ٠‏ 


( والوجه الثانى ) أن هذا إباحة لازمة لا يجوز الرجوع فيها ٠‏ قاله 
القاضى أبو الطبب وحكاه عنه صاحب الشامل ٠‏ قال : وأوردت عليه ٠‏ 
وأجاب فأوردت على خوابه ٠‏ وذكر ذلك كله ٠‏ وحاصله تضعيف هذا 
الوجة جنا هاه يدهمو بو المتوان ٠‏ وى اأثة الى اتا امد هما ما أخده 
وبقى مم الآخر ما أخذه لم يكن لمن تلف فى بده أن سسترد الباقى فى بد 
صاحبه من غير أن يغرم له بدل ما تلف عنده ٠‏ ولو كان هذا إباحة لكان 
له الرجوح : كما لو أباح كل واحد مهنا لصاحيه معامه : وأكل أحدهما 
دون الآخر : فان للاكل أن يرجع عن الإباحة وسترد لعامه بلا خلاف ٠‏ 


( والوجه الثالث ) أن العوضين يستردان ٠‏ فان تلفا قلا مطالبة 
لأحدهما » ويسقط عنهما الضمان + ويتراد منهما بالترإضى السابق ٠‏ وهذا 
قول الشيخ أبى حامد الاننائر! نين وأتكروه عليه ٠‏ وأوردوا عليه سائر 
العقود الفاسدة قانه لا براه فيها وإن وحد الرضى ٠‏ قال المتولى : ولأن 
إسقاط الحقوق طريقه اللفظ ٠‏ كالعفو عن القصاص والإبراء عن الديون . 
فان أقمنا التراضى مقام اللفظ فى الاسقاط وجب أن نقيمه مقامه فى انعقاد 
العقد ٠»‏ والله أعلم ٠‏ 


(فرع) ذكر أبوسعيد بن أبى عصرون تفريعا على المسهور أن 
البيع لا يصح بالمعاطاة أنه لا مطالبة بين الناس فيها فى الدار الآخرة : 
الوجود طيب النفس بها ؛ ووقوع الاختلاف فيها ٠‏ هذا لفظه فى كتابه 
الاتتصار ٠‏ فيحتسل أنه أراد مأ قدماء عن الع أبى حامد والقاضى أبى 
الطبب فى الوجه الثالث والثانى : والظاهر أنه آراد أنه لا مطالبة على كل 


يكل 
زم ؟اس المجمرع جا اء 


واه بها ف الدار الآخرة أ وإن كانت امدابة. ثابتة ف الدنيا 7 القلوف 
اوداق اس ْ : 


09 (فرع) الخلاقف ف" الذكور فى الطاة فى البيع د" ْ 
والرهن والهبة. ونحوها : هكذا ذكره المتولى وآخرون (:وأما ) الهدية ' ْ 

اوضدقة التطوع.ففيها خلاف مرتبٍ على البيع. ‏ إن صححناة ه بالمماطاة سا 
ولم : تفترط فبهبا لفظا فهما أولى بذلك غ وإن شرطنا اللفظ فى البيع ففيهمًا. 
وجهان مشهو ران عند الخراساتين » وذكرهما جماعة من العراقبين (أحدهما) . 


٠ 0‏ وبه قطع المصنيف فى) ب | باب اختلاف | الزوجين ى؛ الصداق:» وآخرون من : 


المراقنين اذ أكثرهم بذ يشترط فيهما. الايجابو لقبول كيج ( وامتعهما). 


عند الجمهور لا ب شترط وهو الصواب ٠‏ 


ظ قال الرافمى ف أولأكتاب المبة اناا اتلك يني ف واد 
المذهب ٠‏ ونقله الأثبات من متاخرى الأصحاب وقطع به المتولى والبغوى ٠‏ 
دده اروب وغرهم» واحتجوا بأن الهدايا كات تعمل إلى رسول لله 
يخ فياخذها ء ولا لفظ هناك ٠‏ وعلى ذلك جرى الناس فى جميع الأعصار ٠٠‏ 
0 ولهذا كانوا يبعثون بها على أيدى الصبيان الذين لا عبارة لهم فل 0 
أصحاينا : ( فان قيل ) كان هذا إباحة لأ هدية وتمليكا ( فالجواب ) أنه 


١ 0‏ . .لو كان إباخة ما تصرفوا فيه 'تصرف الملاك ٠‏ ومعلوم أن ما قبله النبى مه 


. من الهذايا كان يتصرف فيه ويملشكه غير » قال الرافعى :أويسكن أن يجبل 
ّْ "كلوعن انود الايجاب والقبول على الأمر المشعر بالرزضًا دون. اللفظ ٠.‏ : 
ويقال : الاشعا, از بالرضا ل ل ا 


«فرع) إذا أتترطنا. الايجاب والقبول بالنفظ » فالايخاب. أكقول ‏ ا 


البائم : بعتنك هذا أو ملكتك ؛ ونحوهنا من الألفاظ وف ملكتك وجه 0 


' شاذ» حكاه المساوردى وآخروق ن اممو ب 


الت 


وادعى الماوردى أنه الأصح » وليس كما قال » بل المذهب الأول دونه 


ل لقبول كقول المسترى : قبلت أو ابتعت أو 


ت أو تملكت : قال الراة فععى : ونحجىء فى تملكت ذلك الوجه : قال 
أصحابنا : وسواء تقدم قول البائع أو قول المسترى : اشتريث » ققال 
البائع بعده : بعت » فيصح البيع فى ااحالين بلا خلاف لحصول المقصود . 
قال أصحابنا : .ولا يشسترط اتفاق اللفظين » بل لو قال البائع : بعتك أو 

اشتريت فقال المسترى : تملكت أو قال البائع : ملكتك » فقال المسترى 
اشتريت : صح بلا خلاف » لأن المعنى واحد ٠‏ وكذا فى النكاح لو قال : 
زوجتك نتى فقال : قبلت تكاحها » أو قال : أتكحتكها ٠‏ فقال : قبت 
تزويجها صح.النكاح بلا خلاف ٠‏ ا 


( المسألة الثانية.) قال أصحابنا : كل تصرف يستقل به 'الشخص 
كالطلاق والعتاق والإبراء ينقد بالكناية مع السية بلا خلاف » كما ينعقد 
بالصريح » وأما ما لا يستقل به » بل يفتقر إلى ١!‏ بجاب وقبول فضربان 
( أحدهما ) ما بشنترط فيه الاشهاد كالتكاح وبيع الوكيل إذا شرط الموكل 
الإشهاد » فهذا لا ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف لأن الشاهد لا يعلم 
النية ( والثانى ) ما لا يشترط فيه الإشهاد » وهو نوعان ( أحدهما ).ما يقبل 
مقصوده التعليق با! لغرر كالكتابة والخلع فينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف» 
لأن مقصود الكتابة العتق ومقصود الخلم الطلاق وهما يصحان بالكنابة 
. مع النبة ( والثانى ) ما لا يقبله كالبيم والإجا قازة والتناماة وق هام وق - 
انعقاد هذه العقود بالكناية مع النية وجهان مشهوران فى كتب الخراسانيين 
( أصحهنا ) الانمقاد كالخلعم ولحصول التراضى مع جربان اللفظ وإرادة 
العنى بدل عليه من حيث السنة حديث جابر فى قصة ببعه جمله للنبى ين 
وهو حديث طويل مشهور فى الصحيحين برعا فالاليد: 


هذخا 


7 قال لى النبى ميته : بعنى جملك .: فقلت إن لرجل على أوقية ذهب |0 
نهو لك بها قال إفد أحد وي عدا لقا روا جام . ل لسار 


ش قال امت ا ّْ 
ىقبيه بالق أو أدخلته فى ملكى بألب ‏ أو جملته لك أو هو لك بالقنا . 
:وما أشبهها ولو قال : أبحته لك بآلف فليس .بكناية بلا خلاف لأنها صريح | 
فى الإباحة فلا يكؤن كناية فى غيره » ولو قال : سلطتك عليه بألف »فى 
كونه كناية وجهان كقوله : أبحته “لك بالف( وأ حهما ) أيكوزن »لأنه . 
"مكيل » ولس ضريحا فى الإباحة بخلاف : أبحته ٠‏ .قال إمام الحرمين : 
3 لل قد ولس و لك ب ا 
قرائمئن الأحوال ؛ فان توفرت وآفادت التفاهم وجب القطع بالصحة » كن 
التكاح لا يصح بالكناية » وإن توفرت القرائن أن ( وأما ) البيع المقيد بالاشهاد 
فقال العزالى فى الوسيط لطاع اتبعادم عند وير القرائن له 


زفرع) قال النزالى فى الفتاوى : لو قال أحد. الاين : :. على * | 
فقال : قد باعك الله أو بارك الله فيه ٠‏ أو قال ف؛ الكاح : : توجك الله : 


: بنتى ٠‏ أو قال ف الإقالة : ف أقالك الث اوقق قدا علك: م فهذا كله | 
د البيم والاقالة فان نواهما صحا ٠‏ : 
والافلد وذ اهيا كان الجدين' : قد أقالك الله لأنى ‏ اقلتك +:ولله اغلم ٠‏ : 


( السألة الثالثة ) إذا كتب إلى غائب القع تعر ال ااا 
هو مرتب على أن الطلاق هل بقع بالكتتئب مع النية » وفيه خلاف : الأصح , 
' صحته ووقوعه (|فان قلنا ) لا بصح الطلاق فهذه العقود أولى أنْ لا تنعقد , 
) وإن قلنا ) بالضحة فى البيع ونحوه الوجهان فى انعقاده 'بالكناية مع ' 
النية » وهذذان الوجهان مشهوران + ذكرهما المصنف بدليلهنا: (أصحهنما ): . 
عند الصتف لا يضح : ( والثانى ) وهو الأصح ؛ أنه بصخ لع تعره | 


5ؤا 


بالمكاتبة لحصول التراضى » لا سيما وقد قدمنا أن الراجح إنعقاده بالمعاطاة . ' 
وقد صرح الغزالى فى الفتاوى والرافعى فى كتاب الطلاق بترجيح صحه 
البيعم و نحوه بالمكاتبة : قال أصحابنا : ( وإن قلنا ) يصح فثرطه أن يقبل 
المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على الكتابٍ » هذا هو الأصح »«وفيه وجه 
ضعيف أنه لا شترط القبول » بل يكفى التواصل اللائق بين الكتابين ٠‏ 


أما إذا تبايم حاضران بالكتابة فقال أصحابنا : إن منعناه فى الغيبة 
فههنا أولى ؛ وإلا فوجهان » وإذا صححنا البيع بالمكاتية جاز القبول بالكتب 
وباللفظ . ذكره إمام الحرمين وغيره . قال أصحابنا : وحكم الكتب على 
. القرطاس والرق واللوح والأرض والنقش على الحجر والخشب واحد » 
ولا أثر لرسم الأحرف على الماء والهواء ٠‏ قال بعض الأصحاب تفريعا 
على صحة البيع بالمكاتبة : لو قال : بعت دارى لفلان وهو غائي ٠‏ فلما 
بلغه. الخبر قال : قبلت انعقد البيع ٠‏ لأن النطق أقوى من الكتب ٠‏ والله 
تعالى أعلم ٠‏ 

(فبرع) آما النكاح ففى انعقاده بالمكاتبة خلاف مرتب على البيع 
ونحوه ذكره إمام الحرمين والنعوى وآخرون قالوا : إن قلنا : لا يصح 
البيع فالنكاح أولى والا فوجهان ( والمذهب ) أنه لا..يصح ء لأن الشهادة 
شرط فيه » ولا اطلاع للشهود على النية ولو قالا بعد المكاتبة : نوشا» 
كانت شهادة على إقرارهما لا على نفس العقد فلا يصح .٠‏ ومن جوزه اعتمد 
زوجتك بنتى ٠‏ وبحضر الكتاب عدلان ء ولا يشترط أن بحضرهما : ولا 
أن يقول لهما : اشهدا ؛ بل لو حضرا بأتفسهما كفى قاذا بلغ الكتاب الزوج ١‏ 
فليقبل لفظا » ويكتب القبول وبحضر القبول شاهدا الإيجاب ٠‏ فان شهده 
آخران فوجهان ( أصحهما ) لا يصح لأنه لم بحضره شاهد له ( والثانى ) 
الصحة ؛ لأنه حضر الإبجاب والقبول شاهدان ويحتمل تغارهيا كمسا 


/ا5ا 


اتل الفصل بين الإجاب البو ٠‏ ثم إذا قل لا او كتابة ؛ شتر 

0 
ا 
فين كن وكليك فى بيع كذا كان اد لوقي 
فان قلنا اماد ا إن نر ل اوور ين 


|3 ونخو البرحي افيد وقاامم” 


: 2 افتيا 1 اقيق فار إذا سنحمنا ليع بالكائية تكتب + 
! إليه فقبل المكتوب إليه ثبت له خبار المجلس ما دام فى مجلسن القبول ٠‏ 
: قال : ويتمادى خيار الكاتب إلى أن بنقطم خيار المكتوب إليه حتى لو'علم | 
زعم عن الإيجات قبل مقارقة الكتوْب إليه مجلسه صح رجؤعه »أوام . 

عن التي وراك اعم 0 000 
ظ ( المسآلة ارا ) لو قال الطالب . 00 عه ردول دك 
اع ساك كدر 
قولة او : بعنى فطريقان » ججكاهما إمام الحرمين وآخرون ( أحدهما ) | 
"للع بالمنتعة وقلع الصف وجهوى الترائين كنا دكرم المسسع ٍ 
. (والثانى) فنه وجهان » وقيل قولان (أجدهما). الصحة (والثانى) البطلان ١ ٠‏ 
قال إمام الحرمين وغيره : نص الشافنى أن البيع لا ينعقد » وتض مثله فقا ١‏ 
التكاح أنه ينمقد' : فقيل قولان فيهما بالنقل والتخريج ( أصحهما ) الضحة ١‏ 
فيهما ( والثانى ) البطلان فيهما وهو مذهب أبى حنيفة » وقيل بالفرق على ٠‏ 
ظاهر النصين ٠:‏ لأن البيع قد بقع بفتة فيكون قوله ا 
٠‏ : الاستفهام بحذف الهنزة بخلاف النتكاح » فانه لا يقع فى الغالك إلا بعد 
لا ار ات ا 


114 0 


ولو قال : اشتر منى » فقال المشترى : اشتريت فطريقان ( أصحهما ) 
وبه قطع البغوى أنه كالصورة السابقة ( والثا: 0 
قال المشترى : أتبيعنى عبدك بكذا ؟ أو قال : بعتبى بكذا » فقال : 
ا ل ل ا 
البائع : ؟أتشترى دارى ؟ أو اشتريت منى ؟ فقال : اشتربت لا نعقاد 
بلا خلاف حتى يقول بعده بعت » والله أعلم ٠‏ 


. (فسرع) قال أصحاينا : شترط لصحة البيع ونحوه أن لا يطول 
الفصل بين الإيجاب والقبول » وأن لا يتخللهما أجنبى عن العقد » فان طال 
أو تخلل لم ينعقد » سواء تفرقا من المجلس أم لا » قال ل أصحانا : ولا شر 
الفصل اليسير ويضر الطويل : وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول » ولو 
تخلات كلمة أجنبية بطل العقد » ولو مات المشترى بعد الإيجاب وقبل 
القبول. ووارثه حاضر فقبل ( فوجهان ) الصحيح لا : بصح البيع » لعدم 
الإبجاب والقبول من المتعاقدين ( والثانى ) الصحة » وبه قال الدرامى » لأن 
الوارث كالميت» ولهذا يقوم مقامه فى خيار المجلس على الصحيح المنصوص » 
والله أعلم ٠‏ 

(فرع) إذا و الشاعي الذي اعدهنا اشترط إصراره عليه 
حتى يوجد الشق الآخر ٠‏ واشترط أيضا بقاؤهما على أهلية العقد » فلو 
رجع عنه قبل وجود الشق الآخر أو مات أو جن أو أغمى عليه بطل الإيجاب؛ 
ارو ال ب ا و 
شترط إذنها » » ثم أغمى عليها قبل العقد بطل إذنها » ولو قال المسترى 
بعتك ؛ فمات المشترى قبل القبول بطل العقد » فلو كان وارثه حاضرا فقبل. 
أو جن فقيل وليه لم ٠‏ يصح البيع » وهذا هو المذهب » وبه قطم الأصحاب 
فى كل الطرق » وحكى الرود بانى وجها آنه يصح قبول الوارث » وهذا شاذ 
باطل » وسنوضح الفرق بينه وبين اتتقال خيار الشرط وخيار المجلس إلى 
الوارث ف مسائل الخيار إن شاء الله تعالى ٠‏ 


رفرع) قال ل أصحا بنا ؛ شترط مؤافقة القبول الإبجاب فلو قال : 
0 : قبلت بألا قراضة أو عكبنه ؛ أو قال : بألف 
حال فقبل بيؤجل أو عكسه ؛ أو قال : بألف مؤجل إلى شهر فقيل بمؤاجل ١‏ 
إلئ شهرين ,أو نصف شهر » أو قال : بعتكه بآلف درهم فقبل' بألف دينار 
أو عكسهءأو قال بمتكه بألف » فقال. : قبلت نصفه يخمسمائة الم يصح | 
بلا خلاف » لأنه لا بعد قبولا ولو قال :.بعتك هذا بألف » فقال. : شلك : 
نصانه بخسسائة ونصغه بخمسسائة » قال اللتولى يمح الفقد ؛لأنه تصريح | 
بمقتضى الاطلاق م وقال الرافعى : فيه نظر وهو كما قال الراة فعى ؛ تكن 
٠.‏ الأاهر الصمحة » وى فتاوى الققال أنه لو قال : بعنكه لف درهم » فقال :! 
اشتريت بألف وخمسمائة صصح البيع ‏ قال الرافمى ا 
الاخلة ولعي ع باد للماعمدر لامي 1 


(فرع) إذا قا اليكا ز المتوسبط بينهما للبائع ع ها 5 
اناك اخ لبور زول ادرف اافترت يكذ ؟ فقال ا 

اشتريت ء فوجهان حكاهما الرافمى ( أضحهما ) عند الرافعى وغيره الانعقاد 1 
رو اجا لسوتي جما لساري لور 
الول 13 0 
ظ (فرع) إذا قال متك بألف» فقال #مدمحوانه ادن 
عر ا لا ارا 0 ل 
:تيجا وار شيط ! 


(فرع) و قال 5250000000 فقال.: شت ل 
| بصح البيع بلا خلاف ؛: وصرح به المتولى وغيره ‏ قالوا ا 
ني لاف ةر 0 ا 0 
ا ححا رك 1 ( وأصحهما ) الصحة لأنه 1 
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سقتضى الحال » فان القبول إلى مثسيئة القايل » وبهذا فارق سائر آلفاظ 
التعليق » والله تعالى أعلم ٠‏ 


(فسرع) إذا باع مال نفسه لولده أو مال ولده لنفسه » فهل يفتقر 
إلى صيغتى الإبجاب والقبول ؟ أم يكفى أحدهما ؟ فيه وجهان مشهوران 
( الأصح ) يفتفر فيقول بعت مال ولدى بكذا واشتريته له أو قبلته له 
لتنتظم صورة البيم ( والثانى ) تكفى أحدهما ء لأنه لما قام الوالد فى 
صحة العقد مقام اثنين قام لفظه مقام لفظين » والله أعلم ٠‏ 


( فسرع) قال أصحابنا : نصح يبع الأخرس وشراؤه بالإشارة المفهومة 
وبالكتابة » بلا خلاف للضرورة » قال آصحاننا : ويصح بهمأ جميع عقوده 
وفسوخه » كالطلاق والعتاق والنكاح والظهار والرجعة والإبراء والهية 
وسائر العقود والفسوخ ونحوها ؛ بل قالوا : إشارته المفهومة كعيارة الناطق 
إلا فى صورتين فَيهما خلاف » وهما شهادته وإشارته بالكلام فى صلاته : 
.الأ ل١-‏ شياوحه ع ولك ده حي , لش" أله 53ل" 1 تانه ابه 
والأصح أنه لا تصح شهادته » ولا تبطل صلاته » لأن الشهادة بحتاط لها : 
والصلاة لا تبطل إلا بكلام حقيقى : وهذا مما يسآل عنه فيقال : إنسان 
باع وهو يصلى فيصح بيعه ولم تبطل صلاته » وهذه صورته : ويتصور 
أيضا فيمن باع فيها بالكلام ناسيا للصلاة ولم يطل . فاته نصح بيمه 
ولا تبطل صلاته » والله أعلم ٠‏ 1 

(فرع) كال المتولى واللأصحاب 5 تقديم المساومة على . البيع ليس 
بشرط لصحته ؛ بل لو لقى رجلا فى طربقه فقال : بعتك هذا بألف » فقال : 
قبلت أو اشتربت : صح البيع بلا خلاف : لأن اللفظ صريح فى حكيه » 

(فروع) قال أصحابنا : جميع ما سبق من صيغتى الإيجاب والقبول 
هو فيما ليس بضمنئ من البيوع ؛ فأما البيع الضننى فيما إذا قال : أعتق 


: لمكن 


امن لاك للاضتر نب لضن ليقام ال لضن نه : 
الالتماس والإعتاق عنه اللو اليد والاتيعات وراك ب 


كفارة الظهار ولله تال أعلم .٠‏ 


١‏ (فسرع) قال اصنحابنا 506 والإجارة واتجرهيا رز عترة 
يا بالعحسة ريال اللغات 6 سنواء أحسن العربية 0 ؛أوهذا ْ 
اق ةذ ال مم اب لس ىبن 
التزويج وا ال اي ل ل 0 


(فضرع) تر فى سحة ابيع أذ ذكر ال ف حال امد فيقول 1 
بعتكه بكذا » فأن قال : بعتنك: هذا واقتصر على هذا فقال. المخاطن 
بت أذ قات لم كن هذ نينا بلا لاف ».ولا فصل ب الي لقاب ْ 
ار ا افيه وجمان:( اسكينا ) هنذا 
( والثانى ) يكون هبة ء وإذا قلنا بالمذهب : إنه لا يكون تمليكا فقبضبه 


الثابل كأن مضمونا عليه على المذهب » وقيل :فيه وجهان كاليبة الفاسطق» + 


ان فى القبوض بها وجمين ( أحدهسا ) آنه مضنون ( وأسحهنا ) لاء 1 
والضحيح هنا الضمان قطما ٠‏ ا 


. (فسرع) قال المتولى : لو قال قا بالط اراق لد 7 


اهبة بالف فقبل » » هل ينعقد هذا العقد.؟ هذا فيه خلاف مبنى على قاعدة م | 


وهى أن الاعتبار فى العقود بظواهرها ؟ آم بمعانيها ؟ وفيه وجهان (أخدهما) ١‏ 


1 الاعتبا ر بظواهرها » لأن هذه الصيغ موضوعه لإفادة المعانى وتفهتم المراد ‏ 
منها عند إطلاقها » فلا تترك ظواهرغا » ولهذا لو استعمل لفظ الطلاق وأراد : 


به الظهار أو.عكسه تعلق باللفظ دود 'المنوى » ولأن اخشان: المعنى ؤدى 0 


0007 إلى ل اع ب ا 1 0 
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له فى اللغة فيطلق اللفظ لغة على ما.وضع له » فكذا ألفاظ العقود » ولأن 
العقؤد تفسد باقتران شرط مفسد : ففسادها بتغير مقتضاها أولى ٠‏ 


( والوجه الثانى ) أن الاعتيار بمعانيها لأن الأصل فى الأمر الوجوب ؛ 
فإذا تعذر مله طبه حملئاة على الانتحبات © وأصل التهى التعرن ع:فاذا 
تعذر حمله. عليه حملناه على كراهة التنزيه » وكذا هنا إذا تعذر حمل اللفظ 
على مقتضاه بحمل على معناه » ولأن لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه 
صحيح لا يجوز تعطيله » ولهذا لو باعه بعشرة دراهم وى البلد نقود » 
أحدها غالب » حملناه على الغالب » طليا للصحة » قال المتولى : ويتفرع على 
هذه القاعدة مسائل : ش 


( منها ) المسألة الأولى » وهى إذا قال : وهبته لك بألف » فان اعتبر نا 
المعنى انعقد بيعا » وإن اعتبرنا اللفظ فسد العقد ء فاذا حصل المال فى 
بده كان مقيوضا بحكم عقد فاسيد ٠‏ 


( ومنها ) لو قال : بعتكه ولم يذكر ثمنا > فان اعتبر نا المعنى انعقد 
هبة وإلا فبيع فاسد م ' ش 

( ومنها ) لو قال : أسلمت هذا الدينار أو دينارا فى هذا الثوب فان 
اعتبرنا المعنى انعقد بيع عين وإلا فهو سلم فاسد » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) إذا كان العقد بين بائع ووكيل المشترى فليقل البائع له : 
بتك ويقول الوكيل : اشتريت + وينوى موكله فيقم العقد للموكل » وإن 
لم يسمه ٠‏ فلو قال البائع : بعت موكلك فلانا ء فقال الوكيل : اشتررت 
له ؛ لم يصح العقد على المذهب وبه قطم الجمهور » وفيه وجه ضعيف أنه 
بقع العقد للوكيل . والصواب الأول » لأنه لم بجر بينهما تماقد قال 
أصحابنا : وهذا بخلاف النكاح فإن الولى يقول لوكيل الزوج : زوجت 


5 


نتئ فلانا ١‏ هن لو ل قلت تكاحا لهء فل لم يقل له . 
ففيه الخلاف المشسهور 'فيما إذا .قال الزوج :. قبلت. ولم .يقل : .نكاجها ٠‏ 
( الأصح ) لا يصح » فلو قال الولى للوكيل : زوجتك بنتى لك ٠‏ فقال : , 
قبلت تكاحها لفلان » لم ينعقد + .وإن.قال : قبلت نكاحها وقم العقند ' 
٠‏ للوكيل : ولم ينصرف إلى الموكل ء ولو جري التكاح بين وكيلين » فقال . 
كل الى زو يت قلا ناوا فال وكيل ليوح اك عاحي. 
000 ظ ا" 


ارو الاك نيك الع وكا معي | السداسيا) اد الود تق 
كالثمن #وااش را حر الحردير والنااى | اذ ليبرد على تاليا 


وهو قابل للنقل من * فخض إلى شخص » واللكاح: ودعلى الضم © وهو , | 


لا يقبل النقل » ولهذا لو قبل التكاح ازيد بوكائته فاتكرها زيد ء لم يصع . 
العقد له ء ولو اه شترى لزيد بوكالة.فاتكرها » صح الشراء للوكيل قال ' 
صاحب البيان فى باب الوكالة : ولو وكله أن يزوج بنتّه زيدا فزوجها وكيل ْ 

زيد لزيد صح ولو وكله فى بيع عبده لزيد فباعه وكيل زيد لزيد لم يصح ؛ ١‏ 
والفرق بينهما أن النكاح لا يقبل الملك + والبيع يقبله » ولهذا تقول وكيل ا 
التكاح للولى : زوج م وكلى » ولا يقول. : زوجنى لل وكلى » ويقول فى النيع : ' 
اع ارقن ا ولاشادى ير كلى وا اعلر» و" 


فال أمهان وقاب ةد وافرة قرافت ابد عي 
فى القبول فيقول :|قبات 'لفلان أو لوكلى فلان.» فان لم يسمه وقم للمخاطب ١‏ 
لجربان العقد فغه ‏ ولا بنصرف إلى.الموكل بالنية » لأن الواهِب قد يقصد ' 
اناد د ري ب ارسج موا فرع يد ان 
ل ور ا 


(فسرع) قال امعان فى 00 جاة شد 0 
ينعقد كالطلاق وغيره ( والثانى ) لا ؛ لأن الطلاق بقبل الإعذار قال القاضى . ش 
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حسمن : وهما نان على مألة السر والعلانية ف المسداق ٠‏ وعى إدا 
تواطة فى السر على أن المهرّ آلف ء ثم عقداه فى العلانية بألفين فقولان : هل 
المهر مهر السر أو العلانية ؟ ( فإن قلنا : ) بالسر لم ينعقد بيع الهازل » 


لأنه لم بقصد بعا وإلا فينعقد عملا باللفظ ٠‏ ولا مبالاة بالقتصصد ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 

هكذا ذكر الجمهور الخلاف ف بيع الهازل وجهين وقال الحرجانى : 
هما قولان قال وقيل : وجهان والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


وإذا انمقد البيع ثبت لكل واحد منالمتبايعين الخبار بين الفسخ والإمضاء 
إلى أن يتفرقا أو بتخايرا لما روى ابن عمر رضى التد عنهما قال : قال رسول 
الله ميخ « البيعان بالخيار ما ثم بتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر » والنغرق 
ان بتفرقا بأندانهما بحيث إذا كلمه على المادة لم يسمع كلامه لما روى نافع 
( أن ابن عمر رضى الله عنهما كان إذا اشترى سيئا مشى آذرعا لبجب البيع ثم 
برجع » ولأنُ التفرق فى الشرع مطلق » فوجب آن بحمل على التفرق المعهود » 
وذلك يحصل بما ذكرناه وإن لم يتفرقا ولكن جعل بينهما حاجز من ستر او غيره 
لم يسقط الخبار لأن ذلك لا يسمى تفرقا ٠‏ وأما التخاير فهو أن يقول احدهما 
لاتخر : اختر إمضاء البيع أو غسخه » غيقول الآخر : اخترت إمضاءه أو فسخه 
فينقطع الخيار لقوله عليه السلام : ١‏ أو يقول احدهما للآخر اختر ) فإن خبر 
احدهما صاحيه فسكت لمبنقطع خيار المسئول وه لينقطع خيار السائل؟ فيه 
وحهان ( آحدهما ) لا ينقطع خياره كما لو قال لزوجته : اختارى فسكتت فإن 
خيار الزوج فى طلاقها لا يسقط ( والثانى ) آنه ينقطع لقوله عليه السلام ٠‏ 
( أو بقول احدعما اتخر اختر » فدل على أنه إذا قال يسقط خياره ويخائلف 
تخيبر المراة فان المراة لم تكن مالكة للخيار » وإذا خيرها فقد ملكها ما لم تكن 
تملكه فاذا سكنت بقى على حقه » وههنا المشترى يملك الفسخ فلا يفيد تخييره 
إسقاط حقه من الخيار ٠‏ . 


فإناكرها على التفرق ففيه وجهان (احدهما) يبطل الخيار لأنه كان بمكله 


5". 


أ يطل لأنه لم يوجد من اكثاء من السكؤت + والسكوت لا إيسقطالخياردا6 . 
فإن باعه على أن لا خيار له ففيه وجهان.( من ) أصحابنا من قال يصح » لآن 
الخيار جمل رفقا بهما » فجاز لهما نركه. » ولأن الخيار غرر فجاز إسقاطه» وقال : 
أبو إسحق. : لا يصح وهو الضحيح لأنه خيار يثبت بعد نمام البيع فلم بجز ٠‏ ٌ 
إسقاطه قبل تمامه كخيار الشفيع (فإن قلنا) بهذا هل ببطل العقد بهذا. الشرط ؟. ١‏ 

فيه وجهان ( أحدهما )لا بيبطل » .لآن:هذا الشرط لا بؤدى إلى الجهل بالعوض ٠ ١‏ 
والمعوض ( والثانى ) بيبطل لأنه يسقط موجب التق فايلله » كنا لو ميرك أن 


.الا يسلم المبيع ).. 


35 (الشرخ ) عديثك لخو رراه 56 000006 اير 

المذكور عن ابن عمر أنه كان ينشى أذرغا فهو فى الصحيحين: يشير هنذا 
اللفظ » لفظ البخارى : « فارق صاحبه » ولافظ مسلم : ( قام فمشى هنيهة 
ثم رجع 6 ولفظ الترمذى قال نافع :.« فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو 0 
0 _: 3 أو يقول » هكذا هو ى الصخيح.. ء 
وف المهذب أو يقول وهو منصوب اللام وأو هنا ناصة تقد إلا أن 
يقول أو إلى أن يقول » ولو كان معطوفا غلى « ما » لكان مجزوما +اولقال : 
أو ليقل ( وقوله. ) ليجب البيع معناه ليلزم ( قوله ).وههنا الشترى يلك 
الفسخ ء كان الأجود للقابل بدل المسترى. ؛ لأن:القايل قد يكون البائم .+ 
وقد يكون المشترى ( وقوله ) لأنه خيار: ثبت بعد تمام البيع » قال القلعئ : ْ 
قيل: : هو احتراز عن خيار العول د الئيع .قال #والطغو ةا 0 
00 ليان :تي الملا ! ش ١‏ 0 





لما الاحكام) قال سنا بسار شاد ودر ور 0 
ما تماق غوات د انوت اللتصؤل وحار شموة وعوا له لحان رات ظ 
أنتىء + فالأول له باب ممنتقل : وهو الى سماه المصنف بعد هذا ( بان 5 
, العراة وااره ص وأما الثانى فله سنال لعب ولكره يقد 


لاق تشسخة الركين هنا ١‏ فصل | فان باعه 0 


خيار المخلس وخيار الشرط . وإذا صححنا بيع الغائب أثبتنا فيه خينار 
الرؤية ؛ قتصير الأسباب ثلاثة ء ثم فى الفصل مسائل : ؛ 


( إحداها ) فيما ثبت فيه خيار المجلس من العقود » وقد جمعهما 
أصحاينا هنا » وأعادوها فى أبوابها مفرقة » واقتصر المصنف على ذكرها ىق 
أبوابها مفرقة > والمختار طرنقة الجمهور فنسنكها » قال أصحابنا : العقود 


ضربان : 


( أحدهما ) العقود الجائزة إما من الطرفين كالشنركة والوكالة والوديعة 
والعارية والدين والقراض والجعالة : وإما من أحدهما كالضمان والرهن 
والكتاية » غلا خيار فيها كلها »:لأنه متمكن من الفسخ متى شاء » وف وجه 
ضعيف يبت الخيار فى الكتابة والضمان وهو ضعيف ؛ ومن حكاه فى 
خار المجلس وخيار الشرط الدارمى وهو شاذ ٠‏ قال أصحابنا : وقد يتطرق 
الفسخ بسبب آخر إلى الرهن إن كان مشروطا فى بيع وأقبضه قبل التفرق » 
فيمكن فسخ الرهن بآن يقسخ البيع فيفسبخ الرهن تبعا ٠‏ . 


(القيريث نا لف را رو لا ال اي 
وواردة. على الع والأول كالبيع والصرف و بيع الطعام بالطعام والسلم 
والتولية والتشريك وصاح المعاوضة فيثبت فيها كلها خيار المجلس » 
ويستمتئ منها صور ( إحداها ) إذا باع ماله لولده » أو مال ولده لنفسه » 
ففى ثبوت خيار المجلس وجهان ( أصحهما ) ثبوته فعلى هذا يثبت خبار 
لنولد وخيار للآب » ويكون الأب نائب الولد » فان ألزم البيع لنفسه وللولد 
ازم » وإن ألزم لنفه بقى الخيار للولد » فاذا فترق المجلس لزم العقد على 
الأصح من الوجهين ( والثانى ) لا بازم إلا بالإلزام لأنه لا يفارق تمه ء 
وإ قارق المجلس : وذكر الماوردى أن || لوجه الأول قول أبى انحن 
المروزى » قال : والثانى قول جبهور أصحانن ٠‏ قال : فعلى الثانى لا ينقطع 
الخيار إلا بأن يختار الأب لنفسه وللولد » فان لم يختر ثبت الخيار للولد 


إذا بلغ والمذهب الأول ٠‏ قال اليعوى : 77 0 العقّد يله 1 ولذه. 
ترد دنارن الجتى قل التسنى » بطل العقد على الوجه الأول : ولا يبطل 
ولا ديه ١‏ ش ٠‏ 


:( الثانية ) لو اشترى عن يعتق عليه كولده ووالده » قال جمهور 
. الأصحاب : يبنى خيار المخلن على أقوال الملك فى زمن الخيار كات قلنا). 
هو للبائع فلهما الخيار ؛ ولا يجكم بالعتق حتى سسضى زمن.الخبار ( وإن 
قلنا ) موقوف فلهنا الخيار » فاذا أمضيا العقد تبينا أنه عتق بالك. راءء ٠‏ فإِن 
0" : الملك للمشترءٍ فلا خيار له م ويثبت للبائع » وف عتقه وجمنان 
ا ا ل ا 
ا : الملك له 18 بشو ا 0 
للمسترى ابضاء تقر بما على آن الملك له + وأن .للا يمت العيد فى اللعال لذنه 
:لم يوجد منه الرضا إلا بأصل. العقد ؛ هذه .طريقة الجممون زعي 0 


وقال 35 د ا اقل الأودانى .+ ع 
وتان القرآلى: رمايه. على ملز لشتاره :قال الرافيي | : واختيارهضنا شناذ» 


: والصحيح ما سيق عل الأصحاب وكئ 'القاضى حسين فى بيع الأعطية عن 
| الأودنى أنه يثبت الخيار » قال وعلنه حمل قوله فى الحديث الصحيح 1 


ا م ع ا ل : وضورنه 


إذا كان الخيار. للمتبترى : : الملك للبائع وأعتقه ضح ؛ قال : ول ْ 
و ا : لكشتي سح التد وم يصو إق + له سار جا .ا 


! الثالثة) للقت السو فق |لاخراء اميق افيا ون عبط لطر‎ ١ 
0 وفيه قول ضعيف أو ان يي يد د لو العا درا‎ 


504 


كتاب الإقرار » وذكر فيها طريقين » المذعب والمنصوص صحته ( والثانى ) 
على قولين » فاذا قلنا بالصحة فى ثبوت خيار المجلس وجهان حكاهما 
أبو الحسن العبادى والقاضى حسين » ومالا إلى ترجيح ثبوته » وقطضع 
الغزالى والمبولى بترجبح ثبونه وهو الأصح » لأن مقعصوده البق فأشيه 
الكتابة ه 


0 ( الرابعة ) فى ثبوت الخيار فى شرى الحمد فى شدة الحر وجمان 
حكاهما المتوؤلى والريانى وآخرون 2 أنه إتلف بمضى الزمان / والأصح ) 


َه 


سونهة ٠‏ 
( الخامسة ) إن صححنا بيع الغائب ولم يشبت خيار المجلس مع خيار 


ا 


تكون هذه الصورة مستثناة » هذا ححكم البيع بأنواعه والله أعلم ٠‏ 


ولا ثبت خيار المجلس فى صلح الحطيطة » ولا فى الابراء » ولا ف 
الإقالة ( إذقلنا ) إنها فسخ ( وإن قلنا ) عى بيع ففيها الخيار ولا يثبت فى 
الحوالة إن قلنا : إنها ليست معاوضة ( وإن قننا ) معاوضة لم شبت أيضا 
على أصح الوجهين : لأنها ليست على قاعدة المعاوضات » ولا شت فى 
الشفعة للمشترى ©» وف ثبوته للشفيع وجهان مشهوران ( أصحههما ) 

بثبت » وممن صححه المصنف ف التنبيه » والفارقى والرافعى فى المحرر . 
وقطم به البغوى قف كتابيه التهذيب وشرح مختصر المزنى » وهو الراجح 
فى الدليل أيضا » فان أثبتناه فقيل : معناه أنه بالخيار بين الأخذ والترك 
ما دام فى المجلس مع تفريعنأ على قولنا : الشفعة على الفور ( قال ) إمام 
الحرمين : هذا الوجه غلط » بل الصحيح أنه على الفور » ثم له الخبار ف 

5 
م4 اللجموع ح ٠.‏ 


نتن اللك ورد اك در بورائنا مر المترابٍ راض حليقة خبار | 
المجلس ٠‏ 0 00 0 اا 
1 ( وآما ) من اختا, وكين ماله لإنلات اللعترق قلا خبار ل لوي ونج 

نه يثبت له الخيا رما دام فى المجلس » والصحيح الأول » ولا خيار فى الوقف | 
والعتق والتديبرا والطلاق والرجعة وف فنسخ النكاح وغيره والوضية » ولا فا 


0 المبة إن لم يكن ثواب ؛ فان كان واب ء فان كان ثواب مشروط أو قلنا.. 


ا نقيصته الإطلاق فلا خيار أيضا على أصح الوجهين لأنها لا تسنى ببعا 
والحديث ورد فى المتبابعين ( قال ) المتولى وغيره : موضيع الوجمين من 
| الهبة بعد القبض » أما قبله فلا خياز ر قطعا ( وأما ) إذا رجم باع فزالليع ٠.‏ 
لفلس المسترى فالأصح أنه لا خياز. له » وحكى 'الدارمى فيه' قولين عن ْ 
حكاية ابن القطان: ؛ ورثبت الخيار فى القسمة إن كان فيها رد » وإلا'فان. 
جرت.بالإجبار فلا ردء و وإن جرت بالتراضى ( فان قلنا) إنها إقزار فلا خيار 
. (وإن قلنا) بيع فلاخيار أيضا على أصح ع الوجهين » هكذا ذكرهما الأصحاب . 
(وقال) المتولئى ‏ لاص ير وكلنا : عي بع أفلا خيار البجن! 
٠ ٠‏ وفهالطالب وجهان كالشفيع . 0 0 
0 (التوع الانى ) اند الوار على التفمة» قنه التكاح ول يان َي 
.بلا خلاف » ولا خيار فى الصداق على أصح الوجهين » فان أثبتناه ففخت 
وجب مهر المثل م وعلى هذين الوجهين يكون بوت خَيا ر المجلس فى عواض ١‏ ' | 
الخلع » والأصح أيضا,أنه لا ثبت فيه »'ولا تندفع الفرقة بال » 'ومثه 
: الإجارة .. وق نوت خيار الجلس فيها وجهان (أصحهما ) عند االصنف] | 
وؤشيخه أبى القاسم الكرخى ب بالخاء # يثبت وبه قال الإصطخرى, ادابن. . 
القاص ( واصحهما ) عند إمام الحرمين والبغوى والجمهور ليشت ويه 
قال أبو على بن بخيران وأبو إسحق المزوزى ٠‏ ْ ظ 
قال القفال وطائقة : الخلاف فى إجارة العين ( 1 50 
الذمة فيثبت فيها قطما كالسلم. ود الع عار سوام ا 
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مدتها وجهان ( أحدهما ) من وقت انقضاء الخيار بالتفرق » فعلى هذا لو 
أراد المؤجر أن يوجره لغيره فى مدة الخيار ( قال ) الإمام : لم يجوزه أحد 
فيما أظن » وإن كان محتملا فى القياس ( وأصحهما ) أنه بحسب من وقت 
الغقد :+ فعلى هذا فعلى من تعس مدة الخاز إن كان قبن ليم الغين 
إلى المستأجر فهى محسوبة على المؤجر » وإن كان بعده ( فوجهان ) شاء 
على أن المبيع إذا هلك فى بد المشترى ف زمن الخيار على ضمان من يكون ؟ 
فيه وجهان ( الأصح ) من ضمان المشسترى فعلى هذا تحسن على المستأج, : 
وعليه نمام :الأجرة ( والثاتى ) من ضمان البائع » فعلى هذا تحسب على 
المؤجر » وبحط من-الأجرة قدر ما يقابل تلك المدة ء 

( وأما ) المساقاة ففى ثبوت خيار الخلدى قا 1ر01 امسينا تفن 
الخلاف السابق فى الإجارة (والثانى) القطمع 5 
إليه غرر الخيار ( وأما المسابقة ) فكالاجارة إن قلنا : إنها لازمة » وكالعقود 
الحائزة إن قلا : انها جائزة » والله تعالى أعلم * 


المالة الغامة ) لو ابا كرك في ان الخلى ‏ سس جه 
أوجة:-ذكرها امف بآداتها وه معهو زر زذكزها القاعى سيق 
أقوالا ( أضحها ) أن البيم باطل » وهو المنصوض ف البويطى والقديم 
( والثانى ) أنه ضحينح ولا.خيار ( والثالث ) صحيح والخيار ثابت » ولو 
شرطا نمى خيار الرؤية على قولنا يصح بيع الغائب ء فالمدهب القطع ببطلان 
البيع » وبه قطع الأكثرون » وطرد الإمام والغزالى فيه الخلاف » وهصذا 
الخلاف يشبه الخلاف فى شرط البراءة من العيوب » وتفرع على تهى خيار 
ا لو و و اق 
( فان قلنا ) البيع باطل أو صحيح ولا خيار لم بعتق ( ْ وإن قلنا ) صحيح 
والخيار ثابت عتق » لأن عتق البائع فى مدة الخيار ناغذ والله أعلم ٠‏ 


( الماله الثالثة ) فيما سقطم به خيار المجلس ٠‏ قال أصحان : كل 
عقد ثبت فيه هذا الخيار حصل انقطاع الخبار فيه بالتخاير : ويحصل أبضا 
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بالتفرق بدائما عن مجلس. المقد (إما ) التخاير فى أن ول : تخايرة . 
أو اخترنا إمضاء العقد » أو أمضينا ه أو آجزناه أو آلزمناه وما أشيهها » ولو ٠"‏ 


قال أحدهما : أخترت إمضاءه انقطع خياره » وبقى خبار الآخرب» كطنا إا .أ 0 ْ 


أسقط أجدهما خيار الشرط » وفيه وجه شاذ أنه لا يبقى للآخر خيار أيضا ) 
' لآن هذا الخيا رلا يتبعض ثبوته » ولا تبعض سقوطه » حكاه المتولى وغيره 
' وهو فاسد ء وفيه وجه ثالث كاه القاضى جسين وإمام الحرمين أنه لا.بيطل 
: خيار القائل ولا صاحبه لأن شأن الخيار أن يثبت بهما أو يسقط فى حتهما ء 
ش . ولا بسكن حق الساكت فينبئى أن لا يسقط حق القائل أيضا وهذا:الوجة 
شاذ فاسد » فحصل ثلاثة أوجه ( الصحيخ ) سقوط خينار القائل. فق 

( والثاتى ) يسقك بغيا رهما ( والثالث ) يبقى خيارهما ٠.‏ ْ 


(آما) إذا قال احدما للآخر : اخثر أو خيرءك ء فقبأال الأآخر : 
اخترت فانه ينقطم خيارهما بلا خلاف » لما ذكره المصنف »وإن سكت 
الآخر لم ينقطع خبار الساكت بلا خلاف لما ذكره ه المصنف وف بخيار القان 
وجهان مشهوران..ذكرهما المصنف بدليلهنا ( أحدهنا ) لا يسقط إخيارة | 
قال الزواتن : هو قول القفال ( واضحهما) باتفاق الأصحاب : يسقط + . 
وهمن صرح بتضحيحه صباحب التتابل:والعرئ والمتولى دالرويانى | 
والرافعى وآخرون ٠‏ د 


قال تيغ + : ل اختار واحد وفستخ الآخر كم بابخ اانه 
ْ مقصود الخيار » ولو قالا : أبطلنا الخيار »أو قالا : أفسدنا ( فوجهان ): 
حكاهما إمام الحرمين. عن حكابة والده أبى محمد ( أحدهما ) لا ييطل| ‏ 
الخيار » لأن الإبطال يشعر بمناقضة الصحة ومنافاة الشرع » وليس ١‏ 
كالإجارة » فاتها تصرف فى الخيار ( والثانى ) يكن الخبار » وخ الأصح. 
ظ ( قال ) الإمام : : الؤجه الأول ضعيف جدا » ولكن رمن إلية شليخى 6 .. 
. وذكره ف الصيذلا: نى ( أما ) إذا تقايضا فى المجلس وتبابعا الفوشيق يملا ” 
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ثائيا » فيصح البيع الثانى أيضا على المذهب » وبه قطع الجمهور : لانه 


رضاء بلزوم الأول » وقيل : فيه خلاف مبنى على أنْ الخيار هل يمنع ‏ ' 
اتتقال الملك إلى المشترى أم لا ؟ ( فان قلنا ) يمنع لم يصح ء وإلاا فسخ 
والصواب الأول » ولو تقابضا فى الصرف ثم أجازا فى المجلس لزم العقد » 
فان اختاراه قبل التقابض فوجهان ( أحدهما ) تلغو الإجازة فيبقى الخيار 
( واصحهما ) يازم العقد » وعليهما التقايض » فان تفرقا عبل التقايض 
اتفسخ العقد ولا بأثمان إن تفرقا عن نراض : وإن اتعرد أحدهما بالمفارقة 
| أثم هو وحده » وفيه وجه ثالث أنه يبطل العقد بالتخاير قبل القبض » لأن 
التخاير كالتفرق » ولو تفرقا قبل القبض فى الصرف بطل العقد » وسنوضح 
المسألة إن شاء الله تعمالى مبسوطة فى باب الربا حيث ذكرها المصنف 
والله أعلم ٠‏ ش 

وأما التفرق فهو أن تفرقا بأبدانهما » فلو أقاما فى ذلك المجلس مدة 
متطاولة كسنة أو أكثر » أو قاما أو تماشيا مراحل ٠‏ فهما على خبارهما » 
هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور : وفيه وجه ضعيف حكاه القساضى 
حسين وإمام الحرمين والغزالى وآخرون من الخراسانبين أنه لا يزيد على 
لاثة أبام » لتلا يزيد على خيار الشرط » وفيه وجه ثالث أنهما لو شرعا ى 
أمر آخر وأعرضا عما يتعلق بالعقد فطال الفصل انقطم الخيارء حكاه 
الرافعى » والمذهب الأول » قال أصحابنا : والرجوع فى التفرق إلى العادة » 
فما عده الناس تفرقا فهو تفرق ملتزم للعقد » ومالا فلا » قال أصحاينا : 
فاذا كانا فى دار صغيرة فالتفرق أن يخرج أحدهما منها أو يصعد السطح ء 
وكذا لو كانا فى مسجد صغير أو سفينة صغيرة فان كانت الدار كبيرة حصل 
التفرق بن يخرج أحدهما من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى بيت 


أو صفه + 


وإن كانا فى سوق أو صحراء أو ساحة أو بيعة فاذا ولى أحدهما 
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الإسخرى بشرط أن بيند عن صاحيه ؛ بحيث لو كده على السادز من 
ظ غير رفع الصوت لم يسمع كلامه ء ويهذا قطع الضف وشليخه القناضى 7 
له الل ل ناته و لوعي أ اشيرق تعره ,اولاعت الأول 
ونه قطم الجمهور و تقله المتولى والرويانى غن جميع الأصحاب اساوى | 
الإضطخرى ٠‏ واحتجو اله يما زواج المصنف عن ابن عمر وهو محييخ كما ؛ 
| سبق ء ودلالته للجمهور ظاهرة وحكى القاضى أبو الطيب والرياتى وجها ١‏ 
ال كفي ان يول لهر ةدرف ار ويائى عن ظاهر النص او 
والمذه الأول ١‏ والله أغلم ٠‏ 0 0 0 
ا قال أصحابنا تو عزنا دل بكر وسااطال من بكر و 
| نحوه .أ ان ور بحر ارق ارش ارا حي 
جدار فوجهان كام القافى حمنين واليغوى والرافمى وآخزون 
ار 5 
وممن صححه البغوى والراة فعى وظاهر كلام المصنف القطع به ء لأنة قال : 
الى جعل ببنهما حاجيز من ستر وغيره لم بسقط الخيار ( والثانى ) يسقط. . 
وب قطع المنولى + وادعى أنة يسمى تفرقا » ولي كما قال ( وقال) الر وات 
! إناجعل بينهما حائظ أو غيره آم بحصل التفرق : : لأنهما .لم يفترقا ؛. ولأنهب 
م ا : إن جعل الخاظ بينهب 


بأمرهما فوجهان ( الصحيح ) لا يحصل التفرق قال : وقيل إن 00 
ْ الم يحصل > وإن بنى حاط حصل ؛ ولي تيه قال أسحاقا وصحن 

. الدار والبيت الوالحد. إذا “تفاحثل تايبا كا لصحراء ف التفرق فيه 
باذكرقة وات اع . ش ْ 


(فرع) الو اتناديا أؤهسا جافةان | وتبابعا صم البيع 5-0 
( وأما 1 2 فقال مام لد مين : اله أن يقال 5 ا نا لذن 
ع نايا 5 موضمينا فإذا 7 [حدها 0 0 خيازه وهل 


0 


بيطل خيار الآخر ؟ آم يدوم إلى أن يفارق مكانه ؟ فيه احتمالان للإمام ؛ 


وقطم المتولى بأن الخُيار يثبت لهما ما داما فى موضعهما فإذا فارق أحدها 


موضعه ووصل إلى موضع لو كان صاحبه معه فى الموضع عد تفرقا حصل 
التمرق وسقط الخيار هذا كلامه ؛ والأصح فى الحملة بوت الخيار 
وأنه يحصل التفرق بمفارقة أحدهمسا موضعه ونقطع بذلك خيارهما 
جميعا : وسواء فى صورة المألة كانا متباعدين فى صحراء أو ساحة أو كان 
فى ببتين من دار » آو فى صبحن وصفة : صرح به المتولى ؛ والله أعلم ٠‏ 


(فرع) زذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس فحمل مكرها 
حتى أخرج منه » أو أكره حتى خرج بنفسه ء فان منع من الفسخ بأن سد 
لم ينقطم خياره على المذهب : وبه قطع الشيخ أبو حامد وجمهور 
شرك الأصحاب وكل : فى انقطاعه وجهان : قاله 
التفال : وْحكاه جماعات من الخزاسانيين وصاحب البيان ء قالوا : وهنا 
مبنيان على الخلاف الذى سنذكره إن شاء الله تعالى فى انقطاع الخيار 
الموت + قالوا: وهنا ار وقاله يان اطاق ننه قمر ينيد انها إذا له 
من الفسخ فطريقان ( أحدهما ) ينقطع وجها واحدا قاله التمال ‏ وحكاه 
جماعات (والثانى) هو الصحيح وبه قطع المصنف والجمهور : فيه وجهان : 
ذكر المصئف ندليلهما ( أحدعما ) نقطع : قال أبو اسحق المروزى (والثانى) 
لا ينقطع » وهو الضحيح باتفاقهم » وهو قول جمهور أصحابا المتقدمين 
وغيرهم وهو داخل و فى التاعدة السابقة قرسا أن الاكراه سقط أثر ذلك 
المنى ويكون كانه لم يوجد ٠‏ فالحاصل أن لذ أنه الا بعل الغا 
سواء منع من الفسخ أم لا ٠‏ ظ 
قال أصحابنا : ( فان قلا : ) ينقطم خياره انقطع أيضا خيار الماكث فى 
المجلس » لحصول التفرق.::وإلا فله التصرف فيه بالفسخ والاجازة إذا 
تمكن ع وهل خباره بعد التمكن على على الفور ؟ أم ستد امتداد مجلس 
ا لك جهين اللذين سنذكرهما إن شاء الله تعالى » قيب 


516 


إذا مات : وقلنا : ثبت الخبار لوارثه ( فان قلنا : ) لا يقيد بالفور: » وكان 


ان يفاره انا لقان انقظطم خياره أ ولت 
عليه الرجوع إلى مجلس العقد ليجتمع هو والعاقد الآخر » إن طال الزمان » 
اناك ب 1 ا د 
به قال : فان قصر الزمان قغى تكليفه الرجوع احتمال واللّه أعلم ٠‏ 


2 وإذااقلنا : لأ يطل خيار المكره على الارقة ال يسار ذا لماكث‎ <٠ 
ْ أيضا إن منع الخروج معه » فان لم يمنع فوجمان ( أضحهما ) يطل » همكذا‎ 
| ذكر الأصحاب المسآلة » ولم يغرقوا بين من حمل مكرها أو أكره على‎ 
ْ التفرق : وقال المتؤلى والبغوى وطائفه : هذا التفصيل فيما إذا حمل‎ 
ْ مكرها » فان آكرها ه! حتى ترقا سياس الع‎ 
النانبى » والله أعلم + ' اه‎ 

(فسرع) لو هرب أحد: العاقدين 3 شعه الآخر م للخ 

الأكثرون ل ار 
. وضاحا العذة والسيان وغيرهم : وقال البغوى والرافعى : إن لم بتبعله | 
الآخر مع التمكن:أبطل خيارهسا ء وإن لم يتسكن بطل خيار الهازب دون , 
الآخرء والصحيح ما قدمناء عن الأكثرين » لأنه متسكن من الفسخ بالقول ٠»‏ | 
ولأنه “فارقه باختياره فأشه إذا مثنى على العادة » بخلاف ما قدمناه فى | 
.المكره » فانه لا فصل .له يسبب الإكرام » فكاته لم يقارق » والله تعائى ‏ 
أعلم ٠ ٠‏ فلو هرب وتبعه الآخر » قال المتولى اي ا 
فان تباعد! بحيث يمد فرقة بطل اختيا رهنا ء والله أعلم ١ ٠‏ 

1 (فرع) قال أصحابنا : لو جاء المتعاقدان مما فقال احدهنا : تفقنا 5 
. بعد العقد فنلزمه ؛ وقال الثانى : لم تثفرق » وا ل" 
الثانى مع يمينه » لأن الأصل عدم التفرق ولو اتفقا على التفرق وقال 1 
أحدهما :.فسخت قبله وأتكر الآخر ( فوجهان ) الصحيح أن القول فول 


100 


المنكر عملا بالأصل » وبه قطم القأضى حسين وصححه الرويانى والباقودن 
( والثانى ) قول مدعى الفسخ لأنه أعلم بتصرفه » قال المتولى والروياتى : 
وهذا محكى عن صاحب التقرب ٠‏ 
فدعواه الفسخ فسخ » ولو أراد الفسخ فقال الآخر أنت لون 7 
قل هذا فآتكر الإجازة فالقول قول المنكر ء لأن الأصل-عدمها واه أعلم ٠‏ 
ولو قال أحدهما : فسخت قبل التفرق وقال الآخر : بعده » قال الدارمى : 
قال ابن القطان : فيه خلاف مبنى على الخلاف فيما إذا قال : راجمتك . 
فقالت : بعد العدة.» قال : وحاصله أربعة أوجه ( أحدها ) يصدق البائع 
( والثانى ) المشترى ( والثالث) السابق بالدعوى ( والرابع ) يقبل قول 
من بدعى الفسخ فى الوقت الذى فسخ فيه » وقول الآخر فى وقت التفرق » 
والله أعلم .٠‏ 

(فرع) لو مات من له الخيار أو من لو أغمى عليه فى المجلس ؛ 
لم يبطل خياره بل ينتقل إلى وارثه والناظر فى أمره : هذا هو المدهب : 
وفيه خلاف ذكره المصئف بعد خيار الشرط » وستوضحه تفروعه إل 
شاء الله تعالق ٠‏ وإن خرس ء قال أصحابنا : إن كانت له إشارة مفهومة 
أؤ كتابة فهو على خياره » وإلا نصب الحاكم نائيا عنه يعمل ما فيه حظه 
من الفسخ والإجازة » والله أعلم * 

( أما ) إذا ناما فى المجلس فلا ينقطم خيارهما بلا خلاف » صرح به 
المتولى.وغيره لأن النوم لا يسمى ترقا » والله أعلم ٠‏ 

(فرع) يثبت خيار المجلس للوكيل دون الموكل باتفاق الأصحاب ٠‏ 
لأنه متعلق بالعاقد » فلو مات الوكيل » هل ينتقل الخيار إلى الموكل ؟ قال 
المتولى : فيه الخلاف الذى سنوضحه ف المكاتب إن شاء الله تعالى إذا مات 





(() في شى وف والاولى من الوحيدة ١‏ اخترت ) ٠‏ لطا 


/ا؟ 


ل ؟( الأصح) الاتتقال» قال 002 
مس0 1 

الله حمل علا ار قل التو ال 1 يار ا ل 
آخر منذكرة حال إذشاء ل تاي )ا ش | : 

| ا«فترع) قال القاضئ حسين:فى تمليقه الع اق وان ظ 
... يثبت له خيار. المجلس والشرط » فلو فسخ البيع فى مدة الخيار صح فسخه | 
واب ادطى ينه روكت للالعيار والفسج وعدا ايل ١‏ 
( فسرغ] فى مذزاهب العلماء ء ف خيار المجلس ٠‏ ا 
مذهينا ‏ ثبوته للمتعاقين » ونه 000 العلشاء ا 


والتابعين ومن بعدهم » حكاه' ابن المنذر عن ا عار الى رز اللي 0 


. الصضحابى » وسعيذ بن المسيب..وطاوس وعطاء وشريح؛ والحسن 'البصرى 
. والشعبى والزهرى والأوزاعى وأحمد وإسحق وأبى ثور وأبى غبيد » وبه 
قال سفيان بن عبينة وابن المبارك وعلى بن المدينى وسائر. المحدثين » وحكاء 
: القاضى أبو الطيب عن على بن أبى لال لب وابن عاس.وأبى هريرة ؤابن أبى 
اذوب » وقال مالك واب حنيفة : لا يثبت بل يلؤم البيع بنفس الإيجاب 
'والقبول » وحكى :هذا عن شريح والنخمى وربيعة واحتج لهم بقول. الله 0 
. تعالى : ( لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 1 

متكم )210 فظاهر الآبة جوازه ف المجلس » وبحديث ابن عمر أن النبى لل 
قال الما د ابيط صري نبل يلي عار" لله 
بيعه ففى المجلس قبل التفرق ٠‏ 0 00 


| دن صره اضيب عن يمن بدن ان  : ٠:‏ البيغان ش 
ا يستقيله » 2 دقاة ألو اذاو والترمذى وغيره ل صجيحة ١‏ 





)١١‏ الآية 15 من مورة 6 النشاء 


: 14 


وعشنةاء قال امدق عل اي ل 01 :.وهدا دليل على أن 
صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة » وقياسا على التكاح والخلع 
وغيرهما » ولأنه خبار جو د الح بوي انام لكر 
خبارا مجهولا "٠‏ ' | 

'واحتج أصحابنا والجمهور بحديث ابن عمر قال:: « قال رسول ات عَلله 
المتبابعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما ام يتمرقا إلا بيع الخيار » 
رواه البخارى ومسلم وعن نافع قال سمعت ابن عمر يقول : «قال رسول الله 
مله إذا تبايع المتبابعان وكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم .تفرقا أو 
بكون بيعهما عن خيار » قال : وكان ابن عمر إذا تبايع البيع وأراد أن يجب » - 
مشى قليلا » ثم رجع » رواه مسلم » وعن نافع عن ابن عمر عن رسول الله 
َي قال : « إن المتبابعين بالخيار فى بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع 
خيارا » قال نافع:: وكان ابن عمر إذا اشترىئ: الشىء بعجبه فارق صاحبه » 
رواه البخارى ومسلم » وعن نافع عن ابن عمر عن رسول المت قال : « إذا 
تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو بخير 
أحدهما صاحبه فتبابعا على ذلك فقد وجب البيع»ء وإن تفرقا بعد أن 
تبابعا ولم بترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع » رواه البخارى ومسلم 
وف روابة « البيعان بالخيا وار ري ا دي : اختر 6 
رواه البخارى ومسلم * 


وعن ابن عمر عن رسول الله بيت قال : « كل بيعين لا بيع بينهما حتى 
يتفرقا إلا ببع الخيار» وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله لله : «البائعان 
بالخيار ما لم يتفرقا » فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما » وإن كذبا وكتما 
محقت بركة بيعهما » رواه البخارى. ومسلم ٠‏ وعن أبى الوضىء ‏ بكسر 
الضاد المعحمة وبالهمز ‏ واسمه عباذ بن نسيب يضم النون وفتتح اليس 
المهملة وإسكان الياء قال ا ل يت ل 


امل 


لغلام ثم آقاما 5 ار 
فقام إلى فرسه يسرجه وندم » وأتى الرجل وأخذه بالبيع » » فابى الرجل أن , 


' يدفعه إليه فقال بينى وبينك أبو بوزة ضاحب النبى ل فاتيا أبا برزة فى ناخية | 


ل ا 0 200 


اد اكما افتركنا « 52-00 اد تسم 


وعن. اجابى م أن انب خير اعرايا 55 البيع «6 رواه ارمق 


وقال "© حنيث' صنحيح وعن | وان 2 أن النبى كه بايع' رجلا فلما: 
بابعه قال : اختر » ثم قال سول لله يله : هكذا البيع » رواه أبو داود. 
الطيالسى وروا البيهقى » وف المسألة أحادنث كثيرة من رواية أبى هزيرة. 


وجابر وسمرة وعمرو بن شعيب عن آبيه عن جده وغيرهم » وذكر البخارى 


فق:صحيحه تعليقا بصيغة الجزم. عن ابن عمر قال : « بعت آمير المؤهنين. 


.. عثمان مالا بالوادى بعال له لخر قله انسار حت علي , لعو لون 


. خرّجت من ابيته اخنسية أن يرادنى ف البيع » وكانت السنة أن المتبايعين ٠.‏ 
بالخيار حتى يتفرقا » قال ابن عمر : فلما وجب بيعى وبيعه رأيت أنى قد | 
ته إن ,سفه إلو: ارطن المود ثلاث ليال » وساقنى إلى المدينة كلات 


ةروك ةا 


الور اب حل ا ور اق وني ع 


ا :خدئا +1 حنيفة قل بو حيفة + 0 


41 كذا بالاصل: والصنحيح أن الترمذى رواه وقال “كيت امسا وي ١‏ الشف 


| ,> المحفوظ. من صخيح ' البخارئ هو ما أتثبتناه وكان فى شن و فى ( أن. يرد فى اميم ) بنع:' 


نارق أخرى بن اخطاء النائخين والطابعين تلاحظ بالقارنةه . 2 رط ).' 


1 


هذا شيء ٠‏ أرأت ان كانا فى مفنة ؟ قال أنء المدنى ان الله سائله 
: شىء ٠‏ أرادت ! ِ بن المدنى ! 
عما قال ٠‏ 


قال القاضى أبو الطيب والأصحاب : اعترض مالك وأبو حنيفة على 
هذه الأحاديث فإنها بلمتهما ( فآما ) مالك فهو راوى حلايث ابن عمر ' 
( وآما ) أبو حنيفة فقآل : ما قدناه عنه الآن من قوله : أرأيت لو كانا فى 
سفيئة ؟ فاته لا يكن تفر فضا (وآما )تالت “فال العمل عندنا بالمنايثة 
خلاف ذلك فان فقهاء المدينة لا شبتون خيار المجلس : ومذهيه أن الحديث 
إذا خالف عمل أهل المدينة تركه قال أصحابنا : هذه الأحادرث صحيحة 
والاعتراضان باطلان مردودان لنايذتهما السنة الصحيحة الصريحهة 
المستفيضة ( وأما ) قول أبى خنيقة : لو كانا ى سفينة فنحن نقول به » 
فإن خيارهما يدوم ما داما مجتمعين فى السفينة » ولو بقيا سنة وأكثر . 
وقد سبقت المسألة مبينة » ودليلها إطلاق الحديث ٠‏ 


) وأن) قول مالك فهو اصطلاح له وحده منفرد به عن العلساء 
فلا يقبل قوله فى رد السئن » لترك فتهاء المدينة العمل بها وكيف يصح 
هذا المذهب ؟ مع العلم بأن الفقهاء ورواة الأخبار لم يكونوا فى عصره ء 
ولا فى العصر الذى قبله منحصرين ف المدنة » ولا فى الحجاز » بل كاتوا 
متفرقين فى أقطار الأرض مع كل واحد قطعة من الأخبار لا يشاركه فيها 
أحد » فنقلها ووجب على كل مسلم قبولها » ومع هذا فالمسألة متصورة 
فى أصول الفقه غنية عن الإطالة فيها هنا » هذا كله لو سلم أن فقهاء المدينه 
متفقون على عدم خيار المجلس » ولكن”2 ليس هم متفقين » فهذا ابن أبى 
ذئب أحد أمة فقهاء المدينة فى زمن مالك أنكر على مالك فى هذه المسألة : 
وأغلظ فى القول بعبارات مشهورة ؛ حتى قال : تتاب مالك من ذلك » 
وكيف يصح دعوى اتفاقهم ؛ ( فان قيل ) قوله يَْت: المتبايعان بالخيار 


| لعله : وذكنهم ليسوا متنتين . اط ) 


لكين 


:أزاة مانواك ف مارفا نتوين لين قبل مام المراء لاينا سنا 
العا ان ب ريا د وإنما يقال كانا متبايعين ٠‏ 1 
( قال أصحابنا ) :.ا لجواب من أوجه : ( ( أحدها ) جواب الشافعى ' " 
ره الله : وهو'ا أنهما ما داما فى المقاولة يسميان متساومين » ولا يسميان 0 
٠‏ متبابعين » ولهذا لو حلف ؛ بطلاق أو غيره أنه ما بايم وكان مسا نواد 
.ف المساومة وتقرإر || اشن » ولم بعتدا لم يحث بالاغاق ( واثان ) اذ ظ 
| المتبايمين اسم مشتق من البيع ‏ فما لم يوجبد البيع لم يجز أن يشتق 
ل ل ا 
“لمر الع ر على ما قلنا يجصل به فابدة لم تكن معروفة قبل الحديث ٠‏ , 
٠‏ وحمله على المساومة يخرجه عن رج 0 ا 
الخيار إن شاءا عفدا وإن شاءا تركا ( الرابع ) أنهي مد الخيا راإلى التغرق ؛ 
وهذا تصريح يثبوته بعد اتقضاء العقد ( الخامس ) آن ا 
ابن عمر كان إذا أراد إلزام البيع معى قليلا لينقطع الخيار » كما نيت عله | 
اولصحي ين تسم ع ون اع واد الحدت ا 0 


( إن قين ) : المراد بالتتفرق افر بالقول كقونه عز وجل (وما فرق 00 
الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما نجاءتهم | ل '' فالمراد .التفرق بالقول : ' 
( قلنا )اتات بالققال ابسن ار نامدا لى الول لان من ادن" 
القول فغرضه أن يقبله. ضاحبه + فاذا قبله ققد وافقه ولا يسمى مفارقة » 


< وذكر أضحابنا أقيسة كثيزة » وقياسات لا خاجة إليها مع الأحاديك السابقة .. 


(.وآما.) الجواب عن احتتجاجهم بقوله ,تعالى : (.إلا آن تكون انجارة:عن 1 . 
تراض منكم ) ” فهو أنه عام مخصوص بنا ذكرنا » وهكذا الجواب عن 
حديث : «أفلا نبيله حتئ بستوفيه »افانه عام مخصوص بنًا ذكرلا + 


1 
الآية ) من سنوزة البينة . 


0 دن الآبة 59 من أسوراة النكدا ‏ 


اا 


ل لس 
بستقيله » فهو أنه دليل لنا كما جعله الترمذى فى جامعه دليلا لإثبات خم 
املجلس : واحتج به على المخالفين لذن معناه مخافة أن يختار الفسخ فعبر 
بالإقامة عن الفسخ » والدليل على هدا أشياء ( أحدها ) أنه مله لبت ليت لكل 
ا واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا ء ثم ذكر الإقالة فى المجس » ومعلوم أل 

من له انخيا ر لا يحتاج إلى الإقاله : : فدل أن المراد بالاقالة المسخ (والثانى) 
0 امراد حتيقة الاقالة لا بسعه من اأفارقة مخافة أن يقينه : لأن 
الإقالة لا تختص بالمجلس والله تعالى أعلم *٠‏ 1 

( وأما ) الجواب عن عن قياسهم على انتكاح والخلع أنه ليسي المقصود 
منهما المال » ولهذا لا تفسدان ساد العوفى بخلاف الب لبيع » والجواب 
عن قولهم خيار مجهول أن الخيار الث ابت شر الا يشر جيل ون كخيار 

الرد بالعيب والأخد. ال 1ت ل فإنه يتعلق بشرطهما ٠‏ 
فاشترط ببانه والله أعلم ٠‏ 


(فسرع) ذكرنا أنهما إذا قاما من محلس وتماشيا جميعا دام خبار هما 
ما داما معا » وإن بقيا شهرا أو سنة ء هذا مذعينا : وحكى !' لرودائى عن 
عبيد الله بن الحسن العنبرى أنه قال: نقطم به مفا رقة مجلسهما وإن كانا 3 
ودليانا عسوم الحديث : وما لم يتفرقا » ٠‏ 
| (فسوع) لو حكم حاكم بإإطال خبار المجدن هل ينقض حكن 8 
حكى الدارمى فيه وجهين ( أحدهما ) لا ينقض للاختلاف ( والثانى ) : 
نقض » قاله الاصطخرى ٠‏ 1 
قال اللصئف رحمه الله تمالى 


( ويجوز تسرط خيار ثلاثة أيام فى البيوع التى لا ربا فيها » لأ روى محمد ! 


ابن يحدى بن حبان قال : كان جد قد بقغ ثلاثين وماثة سنة > لا ينوك الببع ٠‏ 0 





.!! بياض بالاصل ولمل السقط ١‏ وان كانا باقيين سما ٠.‏ ْ شعن 


وحم 


والشراء > ولا يزأل يخدع» فقال له رسول اله يك لمن بايعته قل : لاقلاية. 
وأنت بالخيار ثلاثا )» ( فأما ) فى البيوع ألتى فها الردسا وهى الصرف وبيع 
الطقام بالتلماة ٠‏ غلا يعون قله در الكبار 2 لانه ل يجوز أن يتفرقاٍ قبل 
الخيار لتفرقا » ولم ب يتم البيع بينهما » وجاز شرط الخبار ف ثلاثة أيام » وغيما 
دونها لانه إذا جار شرط الثلاث فما دونها أولى بذلك » ولا يجوز أكثر من 
ثلائة آيام » لانه إغرر » وإنما جوز فى الثلاث لآنه رخصة فلا يجوز فيما زاد » 
ويحوز إن ست يشترط لهما ولأحدهما انون الآخر ويحوز أن يسترط لآأخدهيا ثلاثه 
ايام ولاآخر يوم أو يومان » لآن ذلك جعل إلى شمرطهما فكان على حسسب 
ود د عد الوه دو 11 1 
جلا ١1‏ ريك دنه قحا م يدك لدع ارو ا يا 
ا و د 0 باز خارف 

نتن أغل العلم من المحدثين وغي رهم وقد تصعفة المتفتهون :و تسوه وهو 
بالياء الموحدة وى الغين والخدبعة : وهذا الحديث قد روى. بألفاظ منها 
حدنث ابن عمر قال » ذكر رجل لرسول الله يت أنه يخدع فى البيوع 3 


فقال له رسول اللهييكة “من نابعت فق : لا خلابة » رواه البخارى وسْلم . 
فعن واس من كين قال ١‏ بعد تنا محمد بن إن قال اعدتي افرش 
ابن عم قال رست رعادين الأمار شك إلى رسول الله يكل انه 
لا يزال يغبن فى البيع فقال رسول ال يك : إذا بابعت فقل : لا خلابة ثم . 
أنت بالخيار فى أكل سلعة ابتعتها ثلاث ليال » فان .رضيت ,فآمنك » وإ 
سخطت فاردد قال ابن عمر: فكأنى الآن أسمعه إذا ابتاع يقول: الإاخذاية).! 
ّْ قال ابن إسحق : فحدثت بهذا الحديث محمد بن يحيى بن خبان 
قال : كان جدى منقذ بن عمرو » وكان رجلا قد أصيب فى راس ”؟ أمه ْ 
ا 0 
فتسكا ذلك إلى النبى يِه فقال : إذا ابتعت فقل اعاي ف 


للسد 
(1) كذا بالامل) وصوايه :كبا مئن ابن ماجه ١‏ وكان رجلا : قد أصابته آمه فى د أتكدرت + 
لسانه الخ الحديث .! ش 7 ايض 01١‏ ا 
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بيع تبتاعه بالخيار ثلاث ليال » إن رضيت فامسك ؛ وإن سخطت فاردد 6. 
فبقى حتى أدرك زمن عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة » فكير فى زمان 
عثمان فكان إذا اشترى شيئا فرجع به فقالوا له : لم تشسترى أنت ؟ فيقول : 
قد جعلنى رسول الله ين فيما ابتعت بالخيار ثلاثا » فيقولون : آردده فانك ‏ 
قد غينت ؛ أو قال : غششت فيرجع إلى بيعه فيقول : خذ سلعتك وأردد 
دراهمى ؛ فيقول : لا أفمل قد رضيت فذهبت حتى يمر به الرجل من 
أصحاب رسول اللهيْنِ فيقول : إن رسول الله مله قد جعلنى بالخيار فيما 
تبتا ع ثلاثا » فيرد علنه دراهمه ويأخذ سلعته 6 ١ ٠‏ 


“هذ الحديع تعب زواء البهقق بهذا اللفظ ابانتاد عسى م وكذرك 
رواه ابن ماجه باسناد حسن وكذا رواه البخارى ف تاريخه فى ترجمة 
منقذ بن غمرو باسناد صحيح إلى محمد بن إسحق ومحمد بن إسحق 
المذكور فى إسناده هو صاحب المغازى والأكثرون وثقوه وإنما عابوا عليه 
الندليس وقد قال فى روايته : حدثنى نافم » والمدلس إذا قال : حدثتى أو 
أخبرنى أو سمعت ونحوها من الألفاظ المصرحة بالسماع احتج نه عند 
'الجماهير » وهو مذهب البخارى. ومسلم وسائر المحدثين » وجمهور من 
بعتد به وإنما يتركون من حديث المدلس ما قال فيه : عن » وقد سبقت 
د المسآلة مقررة مرات » لكن القطعة التى ذكرها محمد بن إسحق عن 
محمد بن يحيى بن حبان مرسلة » لأن محمد بن يحيى لم يدرك النبى َل 
ولم يذكر من سمعها منه » ولكن مثل هذا المرسل يحتج به الشافعى لأنه 
يقول : إن المرسل إذا اعتضد بمرسل آخر ء أو بمسند » أو بقول بعض 
الصحابة » أو بفتيا عوام أهل العلم احتج به وهذا المرسل قد وجد فيه 
ذلك » لأن الأمة مجمعة على جواز شرط الخيار ثلاثة أيام والله أعلم ٠‏ ش 


ك5 
درم ها المجموع ج ؟, 


أن النبى يقال له : « واشترط الخار ' غلدثة م 6 اقنتعر لا يرف 
بهذا اللفظ فى كتب الحديث ٠ ٠‏ 0 


وى اقم ود ركاه ار ان ارج ش 
٠‏ قلوا فيه الإجماج وهو كاف » والحنديث المذكور يحتج به لكن ا دلاته. 
ش ا ج' ' 


للعانا . يصع شرطٍ الخيار ف الييع لجاع إذا كات مده 


معلومة ٠‏ ! 1 
00 [ثانة) جوز عندة اكثرمن ة آم لصوي الكو ولا 


الحاجة لا-تدعو إلى أكثر من ذلك غالبا » وكان مقتفى الدليل'منع شرط 
الخيار » لما فيه من العدّر » وإنما جوز للحاجة فيقتصر فيه على ما تذعر 
إليه. الحاجة غالبا » وهو ثلاثة أيام » هذا هو المشهور ف المذهب » وتظاهرت 
علية نصوص الشافعى رحمه الله » وقطم به الأصحاب فى جميع الطرق » ْ 
ْ 'وفيه وجه أنه يجوز . أكثر من ثلاثة آيام إذا كانت مدة معلومة: » وهو قول / 
ل ل ولد و 
١‏ ملب اا ْ 


قال أصحابنا أفان زا على لا آم ول لحقة ل ابيع + 


( الثالثة) يجوز شرْط الخيار ثلاث آيام ويجوز دونه إذا كان مغلوما 7 | 
كما ذكرة المنف »رجور انا ونور لسع 00 وللآخر يومان ْ 





(3) | الذى لتك رق د 0 :8 ثم أنت.اى : 
كل سلعة ابتمتها بالخيار ثلاث :ليال فان رضيتٍ فامسك وان سخطت فاريدها على صاحبها » قال 1 
الامام ابن عبد الهادى السنتدى الحنفى فى حاثيته على سسئن ابن ماجه ': قال اكثر اهل إل 
. وهذا خاص و الرجن وحدء ء ولا يثبت لغيره الخبار يهدء ه الكطمة رط) .ء ١‏ 1 


١0 


اموه الاسونيك ميك كر سر اج ل اجو الا عون باالكن 
0 لو كان المبيع مما يتسارع إليه الفساد فباعه بشرط الخيا ر ثلاثة أيام فوجهان » 
حكاهما صاحب البيان ( أصحهما ) يطل البيع ( والثانى ) يصح ويباع. 
عند الإشراف على الفساد » ويقام ثمنه مقامه » وهذا غلط .ظاهز » قال 
مجان و ككرت أن كرون الدع تميلة :نقد فلو قرط جار يه 
أيام أو دونها من آخر الشهر أو من الغد أو متى شاءا أو شرطا خيار العد 


دون اليوم بطل العقد لمنافاته لمقتضاء ٠‏ 


( قال أصحابنا ) : ويشترط كون المدة معلومة » فان شرطا الخيار 
مطلقا لم ,يقدراه بشىء أو قدراه بمدة مجهولة كقوله بعض يوم ؛ أو إلى 
أن يجىء زيد أو غير ذلك » بطل البيع بلا خلاف عندنا » ولو شرطاه إلى 
وقت طلوع الشسمس من الغد جاز بلا خلاف ؛ ولو شرطاه إلى طلوعها فقد 
قال القاضى آبو الطين فى كتابيه التعليق والمجرد : قال أبو عبد الله الزييرى 
فى كتاب الفصول : لا يصح البيع لأن طلوع الششمس قد لا يحصل لحصول 
. اغيم فى السماء :قال : فلو قال : إلى غروب الشمس .أو إلى وقت الغروب . 

صح ؛ لأن الغروب لا يستعمل إلا فى سقوط قرض الشمس ٠‏ هذا كلام 
الزييرى وسكت عليه القاضى أبو ألطيب + وححكاة أيضا عنه التولى 
وسكت عليه ٠‏ ا 


اقام 5 إلى وقت الطلوع وإلى الغروب أو وقت الغروب . 
فيصح . باتفاق الأصحاب كما قاله الزسيرى 1 وأما إذا شرطاه إلى الطلوع 


فقد خالفه غيره وقال بالصحة لأن الفيم إنمنا يمنع من إشراق الشسمس 506 


واتصال الشعاع لا من نفس الطلوع ‏ وهذا هو ١‏ لصحيح لصحيح والله أعلم ٠‏ 


(آما) إذا جايما هارا برط الغياز إلى الليل او لل شرط الغار”' 
إلى النمار » فيصح البيع بلا خلاف ولا يدخل الزمن الآخر فى الشرط 
بلا خلاف عندنا » وحكى القاضى أبو الطيب ف تعليقه عن أبى حنيفة أنه 
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: ليا ْ 

قال :دخ » لأ انظة ( إلى ) قدا جمدل يسنن ري ) كتوم الى ؛ 

( ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم ). ' ونا آن اصل (! ى) اللية هذى 3 
| حقيقتها » فلا تحما على بخيره عند الإطلاق » وآما امتغنائيا يمست ( مع ) 
٠‏ فى بعض المواطن فقيهجوابان ( أحدهما ) أنها منؤولة » ففى | الآية المذكورة 
'تقديره مضافة إلى أموالكم ( والثانى ) انها إستغملت بمعتى ( مع!) منجاؤ1” ' 
لدع راك (عية لو ا ا ع 
يشمن مؤججل إلى رمسان لا يدخل رمضلن فى الآجل واه اعلم "٠‏ 


( الرابعة ) إذا شرطا الخيار ثلاثة آيام أو غيرها ثم أسقطاه قبل اتقضاء 
المدة :سقط » لما ذكره مسوو ب م يد 
اوبقى خيار الآخر .+ ولو أسقطا اليو م الأول سقط الجميع » واو أسقط 
الثالث لم يسقط فا قبله » قال القاضى حسين والبغوى والمتولى غلو تال ؛ 
اسقطت الخيار فى اليوم الثانى بشرط أنه يبقى فى الثالث سقط خياره فى 


ش اليومين جَميعا » لأنه كما لا يجوز أن, شرط خبارا الا ال 


ش الا يجوز أن .يستيقئ أخيا, وان اا اننا يجوز آن يستيقى اليومين تغليبا 
... للإسقاط » لأن الأصل لزوم العقد وإنما جو زنا الشرط لأنه رخصة > فاذا 


عرض انالا حكم راوع العقداء وال اعم +« 

( الخامسة ) فيما اقب افر فق قود قال أسطانا : 
جملة القول فيه أنه مع خبار المجلس .متلازمان غالبا » لكن خياز المجلس ش 
أسرع وأولى ثبوتا من خياز الشرزط » فقد ينفكان لهذا ء فاذا أردت التفصيل ١.‏ 
افراجع ' ٠‏ سق قم عراز لجس وجا يتان امور ألرنإق والجلوف 
إلا فى أشياء :. ش ١‏ اد ٍ 
١‏ (اعدما) ان ابوع الى يرط في التي اق الل كالصرف ا 


00 النام .' 


00 


وبيع الطعام بالظعام أو القبض فى احد العوضين كالسلم لا يجوز شرط 
الخيار فيها بلا خلاف » مع أن خيار المجلس ثبت فيها » ودليل المسألة 
ات ل ل سن ه فى 


كتاب السلم * . 
( الثانى ) أن خيار الشرط لا شه بت ف الشفعة بلا خلاف وكذا لا يشبت 
ف الخرالة »وف اأخبار المجلدن قينا خلاف سيق + 


( الثالث ) أنه إذا كان رجع فى سلعة باعها ثم حجر على المشترى 
بالفلس لا يثبت فيها خيار الشرط بلا خلاف + وى خيار المجلس خلاف 


رطا ريل للق ف لبت ف خيار الل ل 


(وآما) شرط الخيار فى الصداق فسياتى فى كتاب الصداق إن 
شاء الله تعالى إيضاحه وتفصيله » ومختصره أن الأأصح صحة النكاح 5 
وفساد المسمى ». ووجوب مهر المثل » وأنه لا يشبت الخيار » والله تعالى 
(فرع) قال جماعة من أصحابنا : قد اشتهر فى الشرع أن قوله : 
لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام » فاذا أطلق المتعاقدان هذه 
اللفظة وهما عالمان بعناها كان كالتصرنم بالاشتراط » وإن كانا جاهلين 
لم يثبت الخيار .قطما + فان علمه البائع دون المشترى فوجهان مشهوران 
حكاهما المتولى وابن القطان وآخرون ( أص حههما ) لا ثبت ( والوجه 2 
الثانى ) يبت » وهذا شاذ ضعيف ؛ بل غلط » لأن معظم الناس لا يعرفون ' ٠‏ 
ذلك والمشترى غير عارف به ٠‏ . 


615 


| افترو ا شترى شبيئا برط أنه إن لم بتقده الشين' فا ثلاثة : 
أيام » فلا ببع بينهما » أو باع بشرط أنه إن رد الثمن فى ثلاثة أيام فلا بيع ْ 


بينهما » فوجهان حلكاهما المتولى وغيرة ( أحدهما ) يصح العقد ‏ ويكون 1 


تقدير الصورة الأولى أن المنترى شرط الخيار لنفسه فقط » وف الثانية | 
. أن البائع شرطه لنفسه فقط ؛ وهذا قول أ ب إسنحق قال اذ ن عن بن الخطال " < 
رضى لله عنه أجاز ذلك ( والثانئى ) ) وهو الصحيح باتقاقهم © ونه قطع ٠ ١‏ 
٠‏ 'الرويانى وغيره » أن البيع باطل فى الصورتين؛ لأن هذا ليس بشرط بخبار'» 5 
بل هو اشرطة فاسد ميف ليتع + لآنه برط .فى المقد عرلا طلقا #فاتية..... 
ها لاع اخترمطاء إن قد ريد الوم خلا بيع ودمما:* ْ ١‏ 2 
| (فسرع) قال أصحاينا . : لو باع ادن ري الخيار فين أده ٠‏ 
لا بعينه بطل البيع بلاخلاف ء كما لو بأع أحدهنا لا بعينه ولو باع برط 
:الخيار فى أحدهما | بعينه ففيه. القولان المشهوران فى الجمع بين مختلفى 
الا كاري ييا 9 وق الآخر ومين (والاصح) 


اشرظا ل ا ل م ١‏ 


0 الرد بالعيب (الأصح) لا يجوز ولو اشترى اثنان شيئا من واحد صفقة واحدة. 2 


.4 بد “يشتوعل لسار فلاحدهما الفسخ فى نصيبه » كما فى الزد بالعيب » ولو شريطا 6 
0 الخبار الأحدهما دون ا ال ال 


والله أعلم ٠‏ 0 | 1 0 0 
ْ فسرع) قال التولى: وغيرة :ذا قال للم عر ا ا + 
اتنى' إطلاة الوم الذى وقع فيه المتذء كما لو حتف لا بطي . 0 
. فان كان العقد نصف النهار مثلا نست.له. الخما ر إلى أن ينتضف النهبار فى 5 

اليوم الثانى 6 ويدخل الليل فى ححكم الخيار للضرورة » وإن كان العقدى ان 
الوق امسر نت ىنث من اي انق وك امدق اله 7 
ثبت الخيا الوخد لاعن الات ام 


0 


[فرع) إذا شرطا فى 'البيع 'خيارا اكثر من ثلاثة أيام » فقد ذكرنا 
أن البيع باطل » فلو أسقطا الزيادة بعد مفارقة المجلس » وقبل انقضاء 


الثلاثة » لا ينقلب العقد صحيحا عندنا بلا خلاف » وكذا لو باع بثمن إلى 
أجل مجهول ثم قدر الأجل قبل أن يتوهم دخول وقت المطالبة » لا ينقاب 


المقد صحيحا : ولا خلاف ف الصورتين عندنا » وقال ابو حنيفة : يصح 


ادق الكو ري قال المتولى : واختلف أصحاب أبى حنيفة ى أصل 


1 العقد فمنهم من. يقول : وقع العقد فاسدا » وبإسقاط الزيادة والجهالة سود 


صحيحا » ومنهم من قال : وقع صحيحا ء وإذا لم تسقط الزيادة فسد ومنهم 


من قال : هو موقوف » دليلنا أن ما وقع على وجه ‏ لا يثبت دائما ‏ 


لم :بعد صحيحا » كما لو تكح امرآة وعنده أربع ؛ ثم طلق إحداهن » لا يحكم 


< (أمنا) إذا أسقطا الزيادة على ثلاثة أيام فى مجلس العقد + فوجهان ١‏ 


'قارن العقد ثم حذف فى المجنس ( أحدهما ) وبه قال صاحب التقررب : 
١ ٠ 5‏ سس سمس هنهت ل 
ب يصح_العقد ع لأن.حكم المحلس ححكم حهالة العقه ”ون الشافعى رحمه الله 


ا - “قال لو لم يذكرا فى السلم أجلا ثم ذكراه قبل التفرق جاز ( والثانى ) وهو م 
امفيك باتنفاق الأصحاب أن العقد باطل » ولا سود صحيحا بذلك » لأن . 


على الصحيح من القولين وهو صحة السنلم مطلقا » ويكون حالا » والله ْ 


٠ أعلم‎ 


(فرع) لو تبايما بغير إثيات خيار الشرط » ثم شرطا فى المجس 
خيارا أو أجلا » ففيه الخلاف المشهور ( الأصح ) ثبوته » ويكون كالشرط 
فى الفقد : وسنوضح المسألة مبسوطة فى باب ما يفسد البيع من الشروط 


إن شاء الله تعالى ٠6‏ 


. 5١ 


للسمسسسيم- 


(فسرع) اتفق ذا تايا طن اذ الوكيل بالبيم” لا 00 ل شتز 
الخيار للمشترى 4 وآن الوكيل فى الشراء لا نجوز أن يشبترط الشار ل 
من غير إذن الموكل » كمسا لو باع بشمن مؤجل من غير إذن © وقد .ذكر ١‏ 
المصنف المسألة فى كتاب الوكالة » قال المصنف والأصحاب : وهل يجوز + 
أن يشترط الخيار لنفسنه أو لموكله ؟ فيه وجهان مشهوران ( أحدهما ) ' 
لا بجوز » لأن إطلاق البيع يقتضى البيع بلا شرط » فلا يجوز الشرط من 
غير إذن » فعلى هذا لو شرطه كان العقد باطلا ( وأصحهما ) يضح ».ويه . 
"قطع جماعة منهم القاضى حسين والفورانى هنا » والمتو متولى فى كتاب الوؤكالة» , 
رع ‏ لاعا 1 يلفس ورا جا ال 
أصحابنا : وإذا شرط الخيار لنفسه وجوزناه على الأصح » أو أذن فنه 
الكل » بت ل الخيارء ولا ل إلاما في الصلحة من الفستع والجار ‏ 
لأنه مؤتمن ء* * بخلاف ما سنذكره إن شاء الله تعالى قريبا ‏ إذا شزط الخيار 
لأجبى وسحعاه - قا ليزم راي الحظء أن ليس بؤتمن »كذ 


ش 00 0 


----قال رفيو عا أن يقول دجمل | الخيار له استثمانا قال:: : وهذا 
المعنى أظهر إذا جعلناه. نائبا عن العاقذ ‏ ثم هل يكت للبركل الخار 
مع الوكيل فى هذه الصورة ؟ فيه الخلاف الذئ ستذكره تلن 
فيما إذا شرط الخيار لأجنبى » وقلنا : يشت له » هل يثبت للشارط ؟إفيبنه ' 
وجهان أو قولان ( أصحهما ) لا بثبت ٠‏ وهو ظاهر النص الأ تبرت ظ 
بالشرط فكان لمن شرطه خاصة » أما إذا أذن له الموكل فى شرط الخيار 1 
وأطلق » فشرط الوكيل الخيار مطلقا » ولم بقل : لى ولالموكلى » فقلد .24 
ذكر إمام الحرمين والغزالئ فيه ثلاثة أوجه ( أخدها ) يثبت الخيار اللوكيل ) 
لأنه العاقد ( والثانى ) للموكل ع » لأنه امالك ( والثالث ) لهنا » والاصح 
لوخد مده وروي ودام . شض 


قرفا 


(فرع) إذا مضت مدة الخيار من غير فسخ ولا إجازة تم البيم 
ولزم بلا خلاف عندنا ٠‏ وقال مالك : لا يلزم بمغى المدة » كما لا يلزم 
المولى حكم الإبلاء بمجرذ مضى المدة » دليلنا أن الخيار بمنم لزوم العقد » 
فاذا انقضت: مدته لزم بخلاف الإيلاء ٠‏ 


قال الملصنف رحمه الله تعالى 


( وإن شرط الخيار لأجنبى ففيه قولان ( أحدهما ) لا يصح » لأنه حكم من 
أحكام العقد فلا يثبت لغير المتعاقدين كسائر الأحكام ( والثانى ) يصح » لآنه 
جعل إلى شرطهما للحاحة » وربما دعت الحاجة إلى سرطه للأجنبى بأن يكون 
اعرف بالمتاع منهما ٠‏ فإن شرطه للأحنبى ( وقلنا ) : إنه يصح غفهل يثبت له ؟ 
فيه وجهان ( احدهما ) يثبت له » لانه إذا ثبت للاجنبى من جهته فلان يثبت 
له اولى ( والثانى ) لا يثبت » لآن ثبوته بالشرط فلا يثبت إلا لمن شرط له » قال: - 
الشافعى رحمه الله فى الصرف : إذا أن تسترى بشرط الخيار على ان لا يفسخ حتى 
يستأمر فلانا لم يكن له أن يفسخ حتى يقول : استامرته فامرنى بالفسخ » غمن 
أصحابنا من قال : له ان يفسخ من غير إذنه » لآن له أن يفسخ من غير شرط 
الاستثمار » فلا بسقط حقه بذكر الاستثمار » وتأول ما قاله على انه اراد آنه 
لا يقول : استامرته إلا بعد أن يستامره لثلا يكون كاذبا ( ومنهم ) من حمله 
على ظاهره » انه لا يجوز أن يفسخ لأنه ثبت بالشرط » فكان على ما شرط ) ٠‏ . 
بالإجماع » فان شرطه لأجنبى فقولان مشهو ران » ذكرهما المصنف بدليلهما 
نصوص الشافعى رخمه الله » نص عليه فى الإملاء وفى الجامع الكبير » وبه 
قطع الغزالى وغيره » وتقل إمام الحرمين فى النهاية اتفاق الأصحاب عليه » 
ولم يذكر فيه خلاقا » وليس كما ادعى ( والقول الثانى ) أن البيع باطل » 
2 الماوردى عن ابن سريج وجها أن البيع صحيح والشرط باطل » 

ل : وعلى همذا وجهان ( أحدهما ) كون البيع لازما لا خيار قيه 
0 بطلان الخيار بختص بالأجنبى » ف بصع الغ روكت الخار 


فق 


الفاقة قل هذا منك والذي الأول » قال أصحانا ولو 2 00 
شرط الخيار للعبد قفيه القولآن ( أصحهما ) يضح البيع والشرط » لأنه. ‏ 


أجنبى من العقد فاشبه غيره » وأطلق ابن القاض أنه لا يصح فى صورة ١‏ 


العبد ء قال القاضى أبو الطيب وغيره : وهو تفريم منه على قولنا ع 1 
اس وال وي للد اللاي 200 


قال أصحاننا ارول اقرين مان بحر جين ار اعنم : 
الخيا 0 جلاع ارات لال ْ 


حت لدج لاون يه ل الو لل ال لو 


البيم والشراء أن عقد البيع لا يجوز أن ينفرد به أحدهما » فلا يتغرد وكيلهما ظ 

| ( وآما) الفسخ والإجازة فينفرد به أحدهما فاتفرد به وكيلهما » قال المتولى 

- وغيره : وإذا شرطه لأجنبى وصححناه ه »لا يشترط فيه قبول الأخنبى باللفظ 1 
بل يكون امتثاله قولا ء كما لو قال : بع ما لى فانه يتكفى فى قبول الوكالة ., | 
الس ل : ويشترط أن لا بصر ع بالرد ٠‏ 0 


فال اسحاكا : ناذا نام بالاض : ره حت لقا اقلت عرولا ' : 
له فهل ,ثبت للشازط أيضا ؟ فيه خلاف مشهور ذكره المصئف بذليله ».ثم 


إن العاف وجساعة حكوه وجهين وحبكاه المتولى وآخرون اقولين .+ ْ 


( حدما ) , ثبت له أيضا وصححه الرويا تن (١‏ والشسهنا )عد الحمهون .. 
الاك ثبت » وهذا ظاهر نصه:فى. الصرف » وق الاملاء » لأنه قال فى الاملاء : 50 
ْ من باع سلعة على رضاء غيره كان للذى شرط له الرضا الره ء ولم يكن 3 


بائع » قال أضحاينا : فان لم تثبته للشارط مع الأجنبى بل خصصنا به 1 1 
'. الأجنبى فنات الأجنبى ف زمن الخياز » فمل يشبت .الآن للشارط ؟فينة و 0 
. وجهان حكاهما البنوى وآخرون ( أصحهما ) عند البغوى والزافعى 1 


0 وغيرهما : يثبت كا يثبت للوارث ( والثاتى ) لأء لأن ليس بوارث » .” 
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وبهذا جزم صاحب البحر » والمذهب الأول ٠‏ قال أصحابنا : وإذا اثيتنا 
الخيار للاجنبى والشارط جميعا فلكل وانحد منهما الاستقلال بالفسخ فلو 
فسخ أحدهما واختار الآخر قدم الفسخ » والله اعلم 5 ٠‏ 


( أما ) إذا اشترى شيئا على أن زومر فلانا فياتى به من الفسخ 
والإجازة فقد نص الشافعى رحمه الله فى كاب الصرف على أن البيع صحيح 
. وأنه ليس له آن مسح حتى يقول : استأمرته فآمرنى بالفسخ وتكلم 
الأصحاب فى النص من وجهين ( أحدهما ) أنه له إذا شرط أن يقول : 
ش استأمرته » وأى مدخل ‏ لو أمر به مع أنه لا خيار له » واختلفوا فى جواب . 
هذا وقال القائلون بالأصح فى الصورة الشابقة : إن الخيبار المشروط 
للاجنبى بختص بالأجنبى » هذا جواب على المذهب الذى تناه ومو بديه » 
© يؤقال الآتدرون + هو مذكوو لاط ع.ولة يتكرط اسكماره #.ىافنةة اراد 
الشافمى أنه لا 'يقول : استأمرته إلا بعد الاستثماز » لثلا يكون كاذبا » 
ونقل المناوردى هذا عن أبى إسحق المروزى والبصريين كافة ؛ والجواب 
الأول أصح ء وأقرب إلى ظاهر النض » » لأنه قال :لو يان لان مسح دام 
سل الم عفان عب؟ 


(الاعتراض الثانى ) أنه أطلق فى التصوير شرط المؤامرة » ولم بقيده 
بثلاثة أيام فما دونها » واختلفوا فى جوابه على وجهين حكاهما البغوى 
والرويانى وآخرون ( ( الصحيح ) منهما باتفاقهم » وبه قطم الجمهور أنه 
مخمود على ما إذا قيد ذلك بالثلائة » فان أطلق لم يصح البيع ( والثانى ) 
بحتمل الاطلاق والزيادة على الثلاثة » كخيار الرؤية فى بيع الغائب ‏ إذا ذا 
جوزناه ‏ قانه تحوز الزيادة فيه على الشلاثة والمدهصف هب الأول ( قا ل( 
اللغوى : وإذا شرط الموامرة ثلاثة آام فمضت الثلاثة ولم يوامره أو آمره 
ولم بشي بشىء ء .لزم العقد ول ينفرد هو بالفسخ والإمضاء ى. مدة الثلاثة 
ش حتى ييوامر » والله أعلم ٠‏ : 


دزف 


(فرع) إذا شرط الخبار م 'وقلنا : 1 يصح شرطه له 6 ا 

له ولهما فتبايعا بشرظط الخبار لأجنبى وصرحا إشفية 'عن. أتمسهما' 5 فى 

صحة هذا الشرط والنقى وجهان ؛ حكاهما إمام ارين (لعيما) بعس 
درف اح وو اه 


| قال لصتف رحمه الله تسالق 

1 اناس لاس ودوك ( هه ساس 
العقد » لآنها مدة ملحقة بالعقد © فاعتبر ابتذاؤها يمن حين العقد كالاجل ولآنه ' 
لوْ اعتبر من حين التفرق صار اول مدة الخيار مجهولا » لآنه لا يعلم متى 
يفترقان ( والثانى ) أنه يعتبر من حين التفرق لان ما قبل التفرق الخيار ثابت 
فيه بالشرع » فلا يثيت يثبت فيه بشرط الخيار ( إن قلنا ) إن ابتداءه من حين العقد 
فشرط أن يكون: من جين التفرق بطل © لأآن وقت الخيار مخهول » ولأنه يزيد 
الخبار على ثلاثة آيام ( وإن قلنا ) : إن ابتداءة من حين “التفرق فشترط أن 
دكون دن حين العقد ففيه ودهان ( آأحدهما ) يصح » لان ابتداء الوقت - 
(والثانى ) لايصح » لانه شرط ينا موجب العقد فابطله ) ٠‏ 1 


٠.‏ (الشوح ) قولة.: مدة.ملحقة بالعقد لقا" ان 
الاستيراء إذا قلنا : لا يحلب إلا بعد القبض أو بعد انقضاء الخياز ٠‏ قال 
أصحانا : ذا تبابغأ بشرظ الخيار ثلاثة أيام فما دنها. قنمى ابتداء مدته 
عون سبوونانت ذ كرعنا المصنف بدليلهما ( أصحهما ) باتفاق الأضحاب : 
من حين العقد ( والثانى ) من حين انقطاع خيار المجلس إما. بالتخاير وإما 
بالتفرق » قال الروبانى هذا اختيار ابن القطان وابن ن الموزبان » والأول قول 
ابن 'الحداد + وقول ابن الحداد هو الصحيح عند - اليد ين 
قال الرويانى : قول ابن القطان ليس بشىء ٠‏ 


قال المصنف والأصخاب ل 
حين التفرق .بطل البيغ » ؛ هذا 'هى المذهب.» وبه.قطع المصنف والأصحاب ظ 
ف جب الطوق م إوحتكى إام الحرمين عن حجكاية ماب النقريا دنا .. 


0 


أنه يصح البيم والشرط » وهذا شاذ مردود ( فان قلنا ) من حين التفرق 
فشرطاه من حين العقد فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) 

بطل البيع ( وأصحهما ) باثقاق الاضحات لا يتطل + ممن صتتهه صاب 
الشامل والرويانى وصاحب البيان والرافعى وآخرون ٠‏ قال أصحابنا : 
( فان قلنا : ) ابتداء المدة من حين العقد فانقضت وهما مصطحبان فقد 
انقطع خيار الشرط » وبقى خيار المجلس » وإن نفرقا والمدة باقيه فالحكم 
بالعكس »؛ ولو أسقطا أحد الخيارين سقط ولم يسقط الآخر ولو قالا : 
ألزمنا العقد أو أسقطنا الخيار سقطا جميعا ولزم البيع » هذا تفريع كونه 
من العقد ( فأما ) إذا قلنا : من التفرق فاذا تفرقا انقطع خيار المجلس 
وابتدىء خيار الشرط » وإن أستطا الخيار قبل التفرق انقطع خيار المجلس » 
وف خيار الشرط وجهان حكاهما إمام الحرمين والبغؤى وغيرهما 
( أحدهما ) ينقطم لأن متتضاهما واحد ( وأصحهما ) لا ينقطع لأنه غير 
ثابت فى الحال » فكيف يسقط ؟ الله تعالى أعلم ٠‏ 


(فرع) لو خرطا الخيار بعد العقذ وقبل التفرق ء وقلنا بصبحته 
على الخلاف 0 0 المدة ا كام 
50 باع بشمن مؤجل » ففى ابتداء وقت الأجل طريقان 


( أصحهما ) ) وبه قطم المصنف والعراقيون وجماعة من غيرهم أنه من حين 
العقد وحها واحدا (.والثانى ) أنه مرتب على ابتداء مدة الخيار » إن 


-.-حجعلتاها من العقد فالأجل أولى_بذلك ( وإن قلنا : ) من التفرق ففى الأجل 
3 , وَجَقَان 3 > وهذاتالطريق_مشهور ق كتب الخراسا نين © ومش ذكره سو ا 


القاضى حسين.وأبو على الستنجى إمام الحرمين والغزالى وغيرهم وجمع 
القاضى حسين وغيره المسألتين فقالوا :فق اتداء مدة الخبار والأجل ثلاية 


هذا 





الم مات حين المقد فيهما ( والثانى ) من حين التفرق (والثالت) 
الأجل من العقد والخيار من التفرق + وفرقوا بينهما. بآن الأجل ليس من 
جرح الح كاد اماما ار عا كر د 


تقال إمام :الحومين 00 )لا وجه لقول من .قال + 0 
| الأجل من 'التفرق وقلنا. :بار ينع إلطالبة بشن كالأجل » تمان قرياء 00 
: والخيار فى التحقيق تاجيل الإلزام الملك أو بقله والأجل تأخير المطالبة » قال . 
الإمام : ومن قال بتآخير الأجل عن العقد وعن خيار المجلس .فقياسه أنه 
لعا ال 0 يفسخ أول الأجل بعد ظ 
انقضاء - خيار الثلاث » لأنه عننده فى .معناه.» ولا سبيل إلى الجمع بين ١‏ 
احير اهنا كم الام اولذب أن الجن المقد سوا درا ا 
ل سيد : ش 


| ل الغزاى ف الوسيط : : (واما) مدة الإجازة إذا قلنا : يشبث نلْها 
خيار السرط ففى. ابتدائها هذا الخلاف المدكوية ف الج وال لاه 
لبا قن 1 


قال:اكصنف رحمه الله تعمالى 1/7 


( ومن ثبت له الخيار فله أن يفسخ فى محضرٌ من صاحبه وفى غيبته لانه 
رفع عقد جعل إلى اختياره نجاز فى حوره وفيينه كالطلاق ) ١ ٠‏ 3 


(الشرج ) قولة بين ان اختياره )“قال القن عو لكراذ يت .. 
الإقالة راع فائهما. لم يجعلا إلى اختياره ,وحده + بل إلى أختيارقساسه ب 

ححا 7 هن "تبت" ل"خخياز التترظ كان له الف ف#حضرة تتاعحبه 
ا :الما ذكره المصنف + هذا مذهينا لا بخلاف فيه عدن 0 


مالك وأحمد دزفر وأبو يوسفا : وقال أبو حنيفة وه محمد :لا رمح إلا 
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.فى حضرة صاحبه » ولهذا قاسه المصنف على الطلاق » لأنه مجمم على تفوذه ‏ 


بغير حضورها ء والله أعلم ٠‏ 


(فرع) الإقالة فسخ للعقد على القول الصحيح.الجديد كما 
سنوضحه ف موضعه إن شاء الله تعالى » قال أصحابنا : ولا تصح إلا بحضور 
المتعاقدين » هذا هو المذهب » وبه قطم الجماهير » وذكر الرونانى فيها 
وجهين ( الصحيح ) منهما هذا ( والثانى ) أنه إذا قال : أقلنى » ثم غاب ىق 
الحال : ثم قال الآخر : أقلتك بحيث يصلح أن يكون جوابا لكلامه صحت 
الإقالة وإن لم سمعه لبعده منه » وهذا شاذ ضعيفٍ ٠‏ 1 


(فرع) إذا فسبخ المستودع الوديعة من غير حضور. مالكها » نفى 
صحة الفسيخ وجهان حكاهما الرويانى هنا ( أحدهما ) لا..يصح لأن الأمانة 
لا تنفسخ بالقول » ولهذا لو قال : فسخت الأمانة كان على الأمانة ما لم 
يرذها » حتى لو هلكت قبل إمكان الرد لا ضبان ( والثانى ) يصح ويرتفع 
حكم عقد الوديعة ويبقى حكم الأمانة كالثوب إذا ألقنه الريح فى دار 
إنسان يكون أمانة وإلا يكون وديعة فيازمه أن يعلم صاحبه بذلك ؛ فان 
آخر الإعلام مغ القدرة ضمن » هذا كلام الرويانى ٠‏ وجزم القاضى أبو الطيب 
فى تعليقه وصاحب الشامل وغيرهما فى هذا الموضمع بصحة فسخ الودبعة 
فى غيبه المالك » قال القاضى أبو الطيب : تنفسخ ويلزمه ردها إلى مالكها » 
فان لم يجده دفعها إلى الحاكم » فان لم يفعل وهلكت ضمن ( فان قيل ) 
لو انفسخت الوديمة لوجب أن يضمنها إذا تلقت فى بده قبل الغلم بالفسخ » 
لأنهلا يجوز أن تنفسخ ولا تكون مضسونة ( قلنا :) لا يمتنع أن تنفسخ 
وتبقى فى بده أمانة » ولهذا لو حضر المالك وقال فسخت وديعتى اتفسخت : 
وتكون أمانة فى بده إلى أن يسلمها لا 00 

لب يضمنها » والله أعلم ٠‏ 


اكرقدة 


١‏ قال المصنف رحمه الله تمالى 


( فإن تصرف ف ابيع تصرفا يفتقر إلى الملك كالعتق والوطء والهبة والديع 
وما أشيهها نظرت » فإن كان ذلك من البائع - كان ذلك اختيارا. لافسخ » 
لنه تصرف يفتقر إلى الملك فجعل اختيارا للفسخ والرد إلى الك » وإن كان ذلك 
من المشترى غفيه وجهان ( قال ) ابو إسحق : إن كان ذلك عنقا كان اخنيارا 
الامضاء » وإن كان غيره لم يكن ذلك اختيارا » لان العتق لو وجد قبل العلم ْ 
بائعيب منع الرد فأسقط خيار المجلس > وخيار الشرط وما سواه لو-وجد قبل ْ 
العلم: بالعيب لم يمنع الرد بالميب »' فلم يسقط خيار المجلس وخبارا الشرط ١‏ 
( وقال ) أبو سعيد الإصخرى : الجميع اختيار للإمضاء » وهو الصحيح لان' ؛ 
الجميع ب يفتقر إلى الماك » فكان الجميع اختيارا للمنك» ولآن فى <قالبائع الجميغ : 
واحد فكئلك فى حق المسترى ٠‏ فإن وظئها اللشترى بحضرة البائع وهو ساكت» 
واحد فهل ينقطع خيار البائع بذلك ؟ فيه وجهان ( احدهما ) ينقطع لآنه امكنه 
.أن يمنعه » فاذا سكت كان ذلك رضاء بالبِيع ( والثانى ) لا ينقطع لآنه سكوت . 
اعن التصرفاق ملكه » فلا يسقط عليه حكم التضرف 6 ما لو رأى ركلا يخرق 
ال ب اا 


1200 لحرن ف نك قال ال : فيه أحتراق من 
«الؤواع إذ1. رأي من إسرق:الوديعة فسكت عنه ٠‏ . : 
اما الاخكام ) ففيها مسائل : 


( إحداها ) قال أصحابنا 0000006 ل ا 
وخيار الشرط بكل لفظ يفهم منه ذلك كقول البائع فسخت البيع أو 
استرجعت المبيع أو رددته » أو رددت الثمن ونحو ذلك » فكل هذا فسخ » 
والاجازة أجزت البيع وأمضيته » وأسقطت الخيار » وأبطات الخيارا» و تجو 
ذلك » قال الصيمري. : وقول البامع فى زمن الخيار : لا أبتاع حتى يزيد ف 
الثمن » مع قول المشسترى. : لا أفعل ؛ يكون فسخا وكذا قول المشيترئ 
لا أترى ل يت على م اشن م تو لا لا ف وكا ظ 

حول امن الح و ا اي . الحا 0 


0 


فسخ هذا كلام الصيمرى ؛ وحكاه عنه صاحب البيان والرافعى وغيرهما 
وصتراع موافقين له ء* ش 


( الثانية ) إعتاق البئئع إذا كان الخيار لهما أو ارو دوقي 1 
فسخا بلا خلاف : وف بيعه وجهان مشهوران : ( أحدهما ) ليس يسح . 
( والثانى ) وهو. الصحيح أنه ف فسخ : وبه قطع المضنف والجمهور » فعلى 
هذا فى صحة البيع وجهان ( أصحها !.) الصحة كالمتق:( والثانى ) لا يبصحء 
1 بل حصل الفسيخ دون البيع + قال أصحابنا : ويجرى الوجهان فى الترويج 

والإجارة » وكذا الرهن والهبة إن اتصل بهما القبض ء بواء وهب لولده 
. أو لغيره » فان تجرد الرهن والهبة عن انقبض فهو كالعرض على البيم : 
. كما سنوضحه متصلاً به إن شاء الله تعالى ٠‏ : 


(فرع) اعرد الى لكف وار و ااكع واعر كا وان 
والهبة إذا لم يتصل بهما قبض »؛ فى جميع هذا وجهان ( أحدهما ) أ أنها كلها 
فسخ إن صدرت من البائم » وإجازة إن صدرت من المشترى (وأصحهما) 
أنها ليست فسخا ولا إجازة ٠‏ ولو باع المبيع فى مدة الخيار بشرط الخيار 5 
قال إمام الحرمين ا ل 

عن القشر قرواك فنا :. زول ففيه احتمال أنه أنقى نفسه مستدركا 
والله أعلم ٠‏ ش 1 

( الثالثة ) لو وطىء البائع الجارية المبيعة فى زمان الخيار والخيار له 
أو لهما ففيه ثلائة أوجه ( الصحيح المشهور ) الذى قطع به المصنف 
والجمهور أنه فسخ لإشعاره باختيار الامساك ( واثثانى ) لا تكون فسخا . 
ولو وطىء الرجعية لا تكون رجعة ( والثالث ) إن نوى به الفسخ كان. 
فسخًا » وإلا فلا . وهذان الوجهان شاذان حكاهما الرافعى وحكى الثالك 
مهنا الدارنئ والصتواب الأول:» :وب اقلم الاضحات »ون المتولى وغيره 


امامل 
م58١1‏ الجموع جه *:؛ 


00 كون ا 1 فيه وجهان اك هرك 6 تقاض 9 


: الاتفاق علية » قالواا : والقرق بلئه بيه ا ا ا 5 3 
ملك تحجنو ساف يباك الحياك زا حمس اكدن رابا سل ال : 
فكذا تداركه » وأنا. : فسخ البيع فلتدازك:ملكاليمين » وابتداء ملك الِيمين : 
بحصل بالفجل كالاحتطاين والاحتشاش والاصطياد. ومنبى الجارنة 'وإحباء. ' 
.| الموات ونحو ذلك » فعلى فعلى الصحيح لو باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل 
أو لمن شهوة ؛ أو استخدم الجارية أو العيد أو الدابة أو ركها هل ْ 
لغيه ( أخدعما) ' 





7 كون » وبه. قطم البشونى كالوطاء والعتقٍ ( وأصحهما ) لا يكوان فشخا ؛ 
2 إعام الحرمين.قول من قال الاريك لالت و 2 
م إٍِ 0 


| شاد ركدلا مما وماد احداصا م يكن بي ا 
للطلاق في الأخرى: على الأصح فى القولين وهذا ممأ أورده: الغزّالى على ؛ 
الشنافعى فى مسألة وطء البائم وفرق: الأحاب تعما سيق ف ف 0 
الر جعة وناصه لا سيل ضرع يعرف اللي 00 


لاع اده اللشترى ء عل هو إجازة منه 5أفيه لان أوجه كاج 
المتولى وغيره ( أضحها ) ناتفاق الأضيحاب: يكون إجازة ع لان متضمن 
5 رض ء وكا جما و الام فسا لتفسه الى » كذ وه الشتري 
إجازة لتضمنه الرضى ( والثانى ) لا ؛ لأن وطء المشترى لا دن بشع الرد 
بالعيب.» فلا.يمتم الفسشخ كخبار الشرط »قال المتولى الا د 
. إن الك للمشترى فى زمن الخيار.» وإن الف برفع العقد من حينه لا من ظ 
أصله ( والثالث ) إن كان عالما كوت القاد له حالة الوطء » بطل أخيار» : ْ 
'وإن كان جاهلا فلاء ونتصور جهله بأن يرث الجارية من مورثة ولا يتلم ش 
أن مورثه اشتراها:. يشرط الخار » وقاسه هدا القائل على" الرد بالعيب 00 


4 “فاته إذا وطى» وهو عالم الى لل بتر انود الم 


| حك 


0 شرق العا بن 7 الجديرنٍ وخبار ل 0 ا القاضى 


جا بل و رن فااناا اه بس جا الي دو ار 
المجلس »ء والله أعلم ٠‏ 


ش ( وآما ) إعتاقه فان كان بإذن البائم تمذ وحصلت الإجازة من 
الطرفين » ولزم البينم بلا خلاف وإن كان بغير إذنه قفى تفوذه خلاف 
سنذكره واضحا إن شاء الله تعالى فى تفريع الأقوال الثلائة فى الملك ق 
زمن الخيار من هو ؟ ومختصره أن المذهب أنه لا ينفذ إعتاقه إن كان الخيار 
لهما أو للبائع فان كان للمشترى وحده تفذ ( فان قلنا ) ينفذ حصلت 
الإجازة قطما وإلا فوجهان ( أصحهما ) الحصول أيضا 000 
واختيار التملك وبهذا قطع المصنف وآخرون ؛ قال إمام الحرمين : ويتجه 


أن شال : إن أعتق وهو بعلم عدم عوذه لم يكن إجازة قطما ‏ والمذعب | 
أنه لا فرق ( أما ( إذا باع المشترى أو وقف أو وهب وأقبض د يشير إذن. 


البائع فلا ينفذ ثىء من ذلك بلا خللاف » وهل و لاه 1 نه ويا 


. مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أضحهما ) يكون إجازة ٠‏ وبه قال 


الإأصطخرى ) وصححه المصتف والأصحاب ( والثانى ) لا كون قاله 
أبو إسحق المروزى ٠‏ 


قال أصحاينا : ولو باشر المسترى هذه النصرفات بإذن البائع أو باع 


المبيع للبائع تفسه فوجهان ( أصحهما ) صحة التصرف لتضمنه الإجازة 
( والثانى ) لا » لضعف الملك وعدم تقدم الإجازة ( قال ) ابن الصباغ 


ديه --.وغيره : وعلى الوجمين بجييعا بسي الع لأزما + وسقل ١‏ الغان ( فالو) 


._الرافحق. ادقاى مر أنبفذها 3 اقوط الخيار على وجي + بان 


ع 


.. أنه وجد هت تريح الإذن ؛ وله أعلم ٠‏ 


| أما إذا أذن له ابا؟ قعل اله الل متها قاف لسار با 0 
السلا اه الإذن فى هذه التصرفات لا يكون ' 


إجازة من البائع ما لم يتصرف.» ختى لو رجع البائع 3 م 


على خار ةوق ذا الذى قالوه نظر » لأن الاعتبار بالدلالة على الرضئ 


ش وذلك خاضن بمجزد الإذن » وسيآتى فى المسألة الخامسة إن اشاء الله تعالى ١‏ 
ولمعي ووب ا ٍ ش : 


(القائية )لإا اوتاه الضرى امسن" نح الفود 1ل 2 


ْ إخازة نه ازاها خيار البائع فا كان جاهلا بوطء الشترى لم يست قلماء 


وإن أدركه حصلت الإجازة منه قطعا : ولا يجب على المشترى مهر ولا قيمة . 
الوطء قطعا » وتضير الجا ربة أم ولد ».فان لم يآذن له » ولكن.علم أنه , طأ ء 


7أوارآة ؛ بطا وسكك عليه » فهل يسقط خيار البائع ويكون مجيزا ؟ فيبه. 
“فجياق هر ران دكرهها: المنف بديليا |( امسحينا ) [ه كرون مجزاة + 


قطعا » وكا لو سكت على وطء أمته لا يسقط به الممر قطعا ؛ أو على ' 


0 تخريق ) ثوبه لا. يسقط القيمة قطعا » هكذا ذكر الأصحاب المسألة » ولم . 


يغرقوا بين خيار الشرط وخيار المجلس » وقال المتولى : إذا أبطلنا خار 


المسترى بالوطء وكان البائع جاهاا بوطء المسترى ب فان كان غبار 0 
الشرط لم يبطل حق البائع منه » وإن كان خيأر المجلس فوجهان ‏ بناء : 
علئ الوجهين السابقين فيما إذا أسقط المشترى خياره » هل يسقط خيار ' 

لاله ام 10 وعدا الذى قاله شاذ مردود والمذهب أنه لا يسقط خيار 


المجلس والحالة هذه كالشرط » قال القاضى حسين. :ولو أذنْ اله البائع 1 


فى الوطء ولم يطأنما » هل يبطل خبار البائم بنجرد الفغ في علو مري ند 
00 إن قلنا" !دآ 12 يا فتنكت ببطل + فنا لولى ء وإلا فوج فوجَهان والفزق 1 ش 


الم ا 


511 


ظ (فرع) إذا تصرف المسترى ف المبيع ببيع أو رهن أو هبة أو تزويج ' 
ونحوها » وصنححناه ؛ يبطل خيار البائع إذا لم يكن أذن فى ذلك بلا خلاف٠‏ 2 


واحتج له ام متولى بأن هذه ال: فرياك ١‏ واريكا الم ؛ ونمى قابلة 
للرقم والله أعلم * ١‏ 


قال الصئف رحمه الله تمالى 


(وإن جن من له الخيار » أو اغمى عليه » انتقل الخيار إلى الناظر فى ماله 
وإن مات » فإن كان فى خيار الشرط انتقل الخيار إلى من ينتقل إليه المال » لآنه 
دق ثابت لإصلاح المال » فلم يسقط بالموت كالرهن وحبس المبيع على الثمن » 
فإن لم يعلم الوارث حتى «ضتته المدة ففيه وجهان ( أحدهما ) بثبت له الخيار فى 
التدر الذى بقى من المدة » لأنه ا انتقل الخيار إلى غير من شرط له بالموت 
وحب أن بنتقل إلى غير الزمآن الذى شرط فيه ( وألثانى ) آنه تسقط المدة 
بثبت الخبار للوارث على الفور » لز المدة فاتت وبقى الخبار » فكان علىالفور 
كخيار الرد بالعيب » وإن كان فى خبار المجلس فقد روى المزنى أن الخيار 
للوارث وقال فى المكاتب : إذا مات وجب البيع » فمن اصحابنا من قال : لا يسقط 
الخبار بال موت ف المكاتب وغيره ( وقوله ) فى المكاتب : وجب البيع ٠‏ اراد به آنه 
لا بنفسخ بالموت كما تنفسخ الكقابة » ومنهم من قال : يسقط الخيار فى بيع 
المكائب ولا يسقط فى بيع غيره لآن السيد يملك بحق الملك » فإذا لم يملك فى 
حياة المكاتب لم يملك بعد مونه ٠‏ والوارث يملك بحق الإرث فانتقل إلبه بموته . 


ودنهم من نقل جواب كل واحدة من المسالتين إلى الأخرى وخرجهما على 
قواين ( أحدهما ) أنه يسقط الخيار لأنه إذا سقط الخيار بالتفرق غلآن يسقط 
بالموت ‏ والتفرق فيه اعظم ‏ اولى ( والثانى ) لا يسقط » وهو الصحيح » 
لانه خيار ثابت لفسخ البيع » فلم يبطل بالموت كخيار الشرط » فعلى هذا إن 
كان الذى انتقل إليه الخيار حاضرا ثبت له الخيار إلا أن يتفارقا أو إتخايرا وإن 
كان غائبا ثبت له الخبار إلى ان يفارق الموضع الذى بلغه فيه ) - 


( الشرح ) قوله : حق ثابت لإصلاح المال احتراز ممن أسلم على - 


اكثر من أربع زوجات » وأسلمن » ومات قبل الاختيار» فان الخيار لا ينتقل 


إلى الوارث ( وقوله : ) خيار ثابت لفسخ البيع ٠‏ احتراز بالفسخ عن ختاب- 


تق 


#الشتوق ف إنعارة بيع وهو إذا قال البائع : :بعك فمات ا َل 0 
القبول لم يقبل الوارث عنه . ,واحترق ذ بابيع غن: فس م الح 


وبعى الأمة تحت عبده ٠‏ 


اما الاحكام ) فائفقت .نصو ا ص الشافعى وطزق الاسجا على ان 


1 الشرك وصبار :الوه الى يشل إن الوارك سوك الورت” والن: ‏ 
السيد بموت المكائل فى مدثه ولاخلاف فى هذا ء إلا آن الرافيئ مك أن ' 
ش فى خيار الشرط قولا شاذا أنه يسقط. بالموت مخرجا من خبار المجلس » 
دا ضعيف حدا' أومردؤد » قاذا قلنا بالمذهن قا كانتت المدة بأقية عند 
ابلوغ الخبر ثبت للوارث الخيار إلى. انقضائها » وإن كانت قد انقفت 
فاريعة أوجه » الوجهان الأولان منها مشهوران ا المصنف ٠‏ بدليلهنا 
ا ( إسحهما ) يكون ِلى القور ٠‏ . ا 


“غال الرواان وغيرة : هذا ظاهر نضه فى الام ( والوجه الثانى ) بيت 01 


| في القدر الذى كان بقى عند الموت ( والثالث ) يبقى الخيار انام لجان 
الذى بلغه فيه الخبر » جكاه القفال والزويانئ وآخرون من الخراسانبين 


( والوجه الرا؛ بع ) .يسقط الخيار ء ويلزم ا 4و 
الزوبائي » وه جزم الماوردى لفوات إلدة وهذا اذ مردود وال أعلم + 0 


ش وأما خيار المجلس اذا مات 35 المتعاقدين ف المجلس لعن الشافمى 
أن الخيار لوارثه وقال فى المكاتب . : إذا باع ومات فى المجلس. وجب ؛ البيع » 


'وللأصحاب قف اللسالتين ثلاث رق مشهوارة ' » ذكرها المصنف بدلائلها . : 


واضضحة ( أحدها ) وهو قولٍ أبى إسحق الرورف وآكثر أصحابنا. المتقدمين 0 
وهو أصحها عند الأصحاب : فى المسألتين قولان ( أصحهما ) يثبث الخيار 


0 “للؤارث ولسيد المكاتب » كخيا زاكر واد بالعيب ( والثائى) لا بيت 14 


"بل نرم البيع بمجرذ الموت » لأنه أل قَ الممتازقة من ممارقته بالبدن ١‏ 


اوامواتت لمات رارز لكا لد 


0 3 


وبهذا الطريق قال أبو على ١‏ بن أبى هريرة ( والثالث ( تقرير الفط 0 
وهو بوت الخيار للوارث دون السيد » والفرق أن ؛ الوارث خليفة المبتٍ 


. بخلاف السيد ٠‏ 


ولو ماث العاقدان ف المجلس ففى اتتقال الخيار إلى وارثهما وسيد 
المكاتب الخلاف المذكور فى موت أحدهما » صرح به الدارمى والأصحاب 
والله أعلم * ش 

أما إذا باع السد المأذون له » أو اشترى ومات فى المجلس » 
فكالمكاب وكذا الوكيل بالشراء إذا مات فى المجلس + هل للموكل الخيار ؟ 
فيه الخلاف كالمكاتب » هذا إذا فرعنا على الصحيح أن الاعتبار بسجلس 
الوكيل » وفى وجه شاذ ضعيف يعتبر مجلس الموكل » وهو ثساذ ليس 
بشىء ء قال أصحابنا : فان لم يثبت الخيار للوارث فقد انقطع خيار اميت 
( وآما ) العاقد الإآخر الحى فذكر 00 
ذلك المجلس » وقال إمام الحرمين : بازم العقد من الجانبين + قال الرافعى 
ويجوز تقرير خلاف لما سبق أن هذا ار ال تر ده 
ا اقاحى حمي نيديع | أعرذقيا ) متم الى آذ يفارق مجلسه 
ثم ينقطع ( والثانى ) يبقى إلى أن يجتمع هو والوارث الآخر ( والثالث ) 
ستد إلى مفارقته محلن العقد » وهذا هو الصحيح وهو الذى جزم به 
البغوى » وحكى الرويانى وجها رابعا أنه نقطع خياره بوت صاحبه » فاذا 
بك الخزر إلى دونه حدث لهذا الحى الغا هه وها شاذ ضعيف ٠‏ 

( فان قلنا : ) ينبت الخيار للوارث فان كان حاضرا فى المجلس امتد 
الا ر ببنه وبين العاقد الآخر حتى تفرقا أو تخايرا » وإن كان غائيا فله 
الخيار إذا وصله الخبر » وهل هو على الفور ؟ أم يمتد امتداد مجلس 
بلوغ الخبر إليه ؟ فيه وجهان كالوجهين فى خبار الشرط إذا ورثه الوارث »4 
وبلغه الخبر بعد مضى مدة الخبار » ففى وجه هو على الفور » وق وجه 


يكن 


0 جمكدكنا انارت نكاد قو رك موقاه امن اضوع ش 

لجا عد ل سروه و كار 

هذا دكون خيار الوارث. ثابتا فى المجلس الذى يشاهد فيه المبيع ( (والثانى ش 

ولد مر ار ل 
ا للوارث » وجمع القاضى حسين فى تعليقه هذا الخلاف » فحكى فى المبالة ‏ 
0 ثلاثة أوجه ( أحذهما ) .ثبت له على الفور ( والثانى ) ما لم يفارق مجلس | 
ش ا ما لم يجتمع هو والعاقد الآخر #رحك الروان : 
..وجها رابعا أنه شك.له الخيار إذا أيصر السلعة » ولا تاخراعن ذلك : 
مالا اه بار الوارث يثبت ما دام فى مجلس بلوغ الخير إليه ويه . 
. قطم المصنف وشيخه القاضى 4 الطيب والمباوردى. وآخرون » وهبو ْ 
قول أبى إسحق الروزى ١ ٠‏ 3 


000 ورك كاز المجلس اثنذن قضاعدا وكانوا :- خضورا.ف ظ 

| مجلس العقد » فلهم الخيا إك انها عطقك لوخي ولا رجنس بعد رده ش 
ببضهم على الأصح المشهور » وبهجزم 'الأكثرون ء فان كانوا.غائبين: عن ْ 
المحجلس ت قال المتولى : إن قلنا فى الوارث الواحد : يثبت الخياز في مجلس . 
مشاهدة المبيع فلهم الخيار إذا اجتمعوا فى مجلس ( وإن. قلنا )لف 
الخبار إذا اجتمع هو والعاقد » وكذا لهم الخيار إذا اجتدمو ااه هر + : 
ومتى فسخ بعضهم وأجاز بعضهم فوجهان مشهوران ه حكاهما ابن القطان . 
والقاضى حسين. وإلتولى والرويائى وغيرهما : ( أحدهما ) لا يتفسخ فى ١‏ 
ثىء ( ا ال ا 
وأجاز فى بعض ١ 00 ٠‏ 0 


قال المتولى :إولا خلاف أنه لا يعض الفشخ » لآنافيه إضرازا بالبأقد ٠.‏ 
الأخة تل إلى ر اخصهم واب اللحض حاص الخبار » نان طيخ 5 
ويلا يحب العد تقد الوسح اق الجديك انو إن كار توقفنا.اجتى يبلغ 


0ع" 


( 


اعد إلى الثائب هذا ما تقله المتولى +.وقال المناوردى.والرويانى : 
إن مات البائع فلكل واجد من ورثته أن ينقرد بالفسخ فى حصته بلا خلاف» 
وإن مات المشترى فوجهان ( أحدهما ) يشبت الفسخ لكل من ورنته 
كمكسه ( وأصحهما ) ليس لأحدهم الفسخ » والفرق أن المسترى يثبت 
حار حي المي فيه ور وي كرون يصوت باللا 
والمذهب ما ذكره المتولى ٠‏ 


(فسوع) لو جن أحد العاقدين أو أغمى عليه لم ينقطم الخيار » بل 
بقوم وليه أو الحاكم معامه » فيفعل مأ فيه الحظ من الفسخ والإجازرة ٠‏ 
هذا هو المذهب » وبه قطع المصنف والأصحاب »© وقيبه وجه مخرج من 
الموت أنه ينقطع حكاه جماعة من الخراسائيين منهم المتولى والرويانى » 
قال اين م توه و غرس امداق الجلى ل أضحات : 


10 


5-6 0 6 9 0 ار ام 


ا : 55 + اليم : لقاضى ح ني _وغيره : ينظر. 
الحاكم فى ذلك فان وجد الأمر كما يقول المفيق سكنه من الفسخ والإجازة ‏ 





ونمض فعل القيم » وإن لم يكن ما ادعاه المميق ظاهرا فالقول قول القيم 


(فرع) قال القاضى حسين : حيث أثيتنا خيار المجلس أو الشرط 
للوارث » وكان واحدا فان قال : أجزت انبرم العقد » وإن قال : فسخت 
انفسخ » وإن قال : أجزت وفسخت » أو فسخت وأجزت »؛ فالحكم باللفظ 
المتقدم منهما » وإن قال : أجزت فى النصف وفسخت فى النصف . غلب 


515 


لمم يمس سس 


الفسيخ » كما لو تلخ جد الاين" وأجاز الآخرء فا يقدم اسوك 


٠ امسق‎ 


ظ اوفو 1 كد لور بط اباي لمي لك 1 
1 خياز المجلس » فمئعه الفسخ والإجازة » فقد ذكر الغزالى فى البسيط 1 
0 معناه. أن فيه احتمالين ( أحدهما ) يجب الامتثال فينقطع 1 

الوكيل » قال | : وهو مشكل لأنه إيلزم مته رجوع الخيار إلى الموكل » ظ | 
م ب 1 السبب الشابق » وهو + 
| ا كه قياية17) الوكالة التى مقتضاها امتثال قول 1 
الموكل » وهذا الثانى أرجح هذا معنى كلام الغزالى ؛ ا ف ا 
. خلاف » وإن كانت عبا زته موهمه إثبات خلافخ ) والله أعلم * . ٠‏ 


“افيس ذا كان اليا رالأحدهنا دون 501 ا 
.بقى الخيار لتآخر إبلا خلاف » قال المتولى : وهذا كما أن الدين المؤجل / 
لا بحل بموت من له الدين » وإنما نخل بمورت من عليه وتتصور المسالة ا 
ف:الشرط » وتتصوور فى خيار المجلس إذا أجا والسعر ييه اوتاه 1 


ش المخير فى المنجلس ٠‏ 


الم ل وإفسر !ذا سد الخيار لأسي بدوعسيياء عي نه :دون 1 
الشارط .فمات » قف اتتقاله إلى الشارط الخلاف. المذكور فى المكاتبا + 7 
ذكره المتولى وغيره » وسبق' بيانه فى مسألة شرط الخيار للاجنبى » 00 
المتؤلى : ولا خلاف أنه ينتقل إلى وارث الأجنبى قال : وكذا الو شرط 7 
. الوكيل الخيار لنفسه حيث ‏ يصح » وخصصناء به فمات » لا ينتقل إلى وار ثه ئ 






بلا خلاف .وف اتتقاله إلى الموكل الخلاف كا مكاتب » وحكى الفورانى 


وجها أنه ينتقل تارك اران الإوطا لاي لوادتي عار 


اراق الاأصل | بن اراقع 1 000 


5 


طريقا آخر أنه ينتتقل إلى الموكل قطعا وادعى أنه المذهب لأنه نائيه » وطريقا 
ثالثا آنه يطل الخيار ة قطعا وحكى القاضى حسين هذا الطريق » والمذهب 
| المشهور أنه كالمكاتب ء والصحيح على الجملة أنه ينتقل إلى الموكل » قال : 
وكذا المكاتب إذا شرط الخيار ثم عتجكز تمه » هل ينتقل الخيار إلى 
سيده ؟ فيه الخلاف : والله أعلم ٠‏ 


(فرع)قد ذكرنا أن يار الرد بالعيب شبت للوارث بلا خلاف 
إذا مات الوارث قبل التقصير المسقط . وهذا حنكم خيار الخلف فيما إذا 
شرط أن العبد كاتب فأخلف ونحوه قال المتولى : وهكذا الخيار الثارت 
للبائع عند عجز المشترى عن .تسليم الرهن المشروط فى البيع يمتقل إلى 
الوارث » فأما خيار القبول .فلا يورث بلا خلاف » وصورته إذا قال اليائع : 
يحتكه فمات المسترى ووارثه حاضر فقيل فى الحال لا يصح » هذا هو 
المذهب ٠‏ وبه قطم الأصحاب ..٠‏ وحكى الرويانى وجها أنه إذا قبل وارثه 
فى الحال ص البيع وهو شاذ باطل » وقد سبقت المسألة بفروعها فى مسائل 
الإبجاب والقبول » قال المتولى : والفرق.:بينهما أن خيار القبول ليس 
بلازم » لأن من عليه وهو البائم لو قال : رجعت أو أبطلت الإيجاب بطل 
خمار المسترى بخلاف الخيار فى هذه المسأآلة » فانه: لازم » حتى لو قال من . 
عليه الخيار لصاحبه أبطلت عليك خيارك » لم يبطل حقهء فما كان جائزا' 
سقط با موت » وما كان لازما الم سقط الوك المغردا» سطل بالموت ٠‏ 
الجائر متها دوك اللارم. ٠‏ ش ش 


(فسرع ) قال المتولئ ا ا | 
حق الرجوع فيه إلى الورثة لأنهم لا يرثون العين فلا يرثون الخيار منها  »‏ 
وكما لا يورث حق التكاح » قال المتولى : وحد ما يورث وما لا يورث 7 
من الحقوق ان كل عق لازم سلج :امال يورث بوراثة المال» هذا 0 
كلامه » وليس هذا الذى قاله حدا صحيحا ء فاته ترك أشياء كثيرة لم : 


اليا 


تدخل فى حده ( منها ) : د القذف ( ومتها ) القصاص ( ومنها ) النجاسات | .' 
اق بها امد والمرعيج علد اله وير لتم واف 1ل . 8 


| (فرع) إذا عاذ ماب الخاز حذوقنا: أنتقل إلى الوزئة تافو 
١‏ ملا لا أو مجانين ب قال الرويانى وغيره : لصت القاضى [ قيما يمل ]0 


| ما سو 0 والإجازة. ٠‏ كنا لو جن صاحبٍ التارء واه 
ظ قال المصنف زحمه لله تعالى 


( وى الوقت الذئ يننقل املك فى البيع الذى فيه خيار المجلس أو خيار. 
الشرط » ثلاثة اقوال ( احدها ) ينتقل بنفس العقد لأنه عقد معاوضة يوجب 
الملك فانتقل الملك فيه بنفس العقد كالنكاح ( والثانى ) انه يمنك بالفقد وانقضاء. 
الخبار » لانه لا يملك التصرف إلا بالعقد وانقضاء الخيار » فدل علئ: انه لا يملك 
إلا بهما ( والثالث ) انه موقوف مراعي »© غان لم يفسخ العقد تبينا آنه ملك 
م بالمقد » وإن فسخ تبينا انه لمم يملك » لانه لا يجوز ان يملك بالعقد > لأنه 


30 أو فاك الع الل اجرف ولا يخود أن بباح باعتا كبا لا ا 


الخبار لا يجب الملك ٠‏ فثبت أنه موقوف مراعى » فان كان المبيع عبدا فاعتقه 


البائع نفذ عتقه » لأنه إن كان باقيا على ملكه فقد صادف العتق ملكه ». وإن 


كان قد زال ملكه عنه إلا انه يملك الفسخ فجعل العتق. فسخا ؟؛ وإن إعتقه 
المشترى لم يخل | إنا ان يفسخ البائع البيع او لا يفسخ فان.لم يفسخ 
وقلنا سو ادرف حي عنكه لان كات 
ا فس البائع - وقلنا إنه لا يعلك بالعقد أو موقوف - لم بعتق» لانه لم يصادف 
- لود قد : : إنه يملك بالعقد ففيه وجهان ( قال ) أبو العباس : إن كان 
موسمرا. عتق »> وإن كان معسرا كم يعتق » لأن العتق صادف ملكه » وقد تعلق 
به حق ألغير فاتٌشبه عتق المرهون ( ومن:) أصحابنا من قال :لا يعتق » اوهو 
المنصوص » لان البائع اختار الفنسخ والاشترى اختار الإجازة بالعتق » والفسخ ش 
ا عن ا ع : أحزت؟ 0 : 


0 ؟ه؟. 


بعده : فسخت © قدم الفسخ وبطلت الإجازة » وإن كانت سابقة للخ 
( فإن قلنا ) : لا يعتق عاد العبد إلى ملك البائع ( وإن قلنا ) يعتق > فهل يرجع 
البائع بالثمن او القيمة ؟ قال ابو العباس يحتمل وجهين (أحدهما) يرجع بالثمن» 
ويكون المتق مقررا للعقد ومبطلا للفسخ ( والثانى ) انه يرجع بالقيمة » لآن 
الببع انفسخ وتعذر الرجوع إلى العين » فرجع إلى قيمته كما لو اتسترى عبدا 
بثوب واعتق العبد » ووجد البائع بالثوب عيبا فرده فإنه يرجع بقيمة العبد ٠»‏ ' 
فإن باع البائع المبيع او وهبه صح لانه إما ان يكون على ملكه فيمتك العقد 
عليه ؛ وإما أن يكون للمشترى إلا آنه يملك الفسخ فجمل البيع والهبة فسخا . 

وإن باع المشترى المبيع أو وهبه نظرت فإن كان بغير رضى البائع ١‏ فان 
قلنا » إنه فى ملك البائع لم يصح تصرفه » وإن قلنا : إنه فى ملكه ففيه وجهان ال 
ابو سعيد الإصطخرى : بصح » وللبائع أن يختار الفسخ » فإذا فسخ بطل 
تصرف المشترى ٠‏ ووحهه ان التصرف صادف ملكه الذى ثبت لثفير فيه حق 
الانتزاع فأاسبه إذا اشسترى شسقصا فيه شسفعة فباعه زومن ) اصحابنا من قال : 
لا يصح لأنه باع عينا تعلق بها حق الفير من غير رضاه » فلم يصح » كما لو 
باع الراهن المرهون » فاما إذا تصرف فيه برضى البائع نظرت فإن كان 
.عتقا ‏ نفذ لأنهما رضيا بامضاء البيع » وإن كان بيعا او هبة ففيه وجهسان 
لصحي د روم لاه الددا باكرا كل أن يتياه (و لقني )يع 
لآن المنع من التصرف لحق البائع وقد رضى البائع ) ٠‏ 


| (الشرح ) قزله (لال عفد مفاوضة يح الملك ) احترز بالمعاوضة 
عن الهبة » فانها لا تملك بالعقد » بل بالقيض ء وعن الوصية ( وبقوله ) 
تيجب املك عن الكنابة فا هااعند مداوسة لقن لذ توجس املك كان 
العبد لا يملك تفسه أبداء وإنما فائدة عتقه نقد نقدم(27 ملك فيه نه وقوه باه 
عتق المرهون يعنى على أصح الأقوال الثلاثة المشهورة فيه ( وقوله ) ثبت 
للغير فيه حق » هذا مما أثكره بعض أهل العربية على .الفقهاء وغيرهم : 
فقال : لفظة غير لا تدخل عليها الألف.» وكذا كل وبغض » وجوزه آخرون : 


)١١‏ تقدم هنا مصدر بضم الدال المهملة أو يكون فبها تصحيف تقديره كعدم ملك فيه والله أعلم. 


الطنفا 


وقد رهاز ف تهدديب الأساء واللثات 200 


(أما الاحكام ) فقال أصحابنا. : فملك اليف قن اد المجلس :. 
وخيار الشرط ثلاثة أقوال مشهوزة > ذكرها المصنف بدليلها ( أجدها ) أنه 
ا را 
الماوردى : وهضِذا نص" فى باب زكاة القطشر ( والثانى ).أنه 
0 باق على ملك البائع » ولا يملكه المنترى إلا بعد انقضاء 
الخيار من غير فسخ » ويكون الثنن :باقيا على ملك المشتزى © 
٠‏ قال الماوردى : وهذا نصه فى الأم ( والشالث ) موقوف ؛ فان. 
تم البيع خكمنا بأنه كان ملكا .للمشترى بنقس العقد " ٠‏ وإلا فقد .بان 
. أن ملك البائع لم يزل ٠‏ وهكذا يكون الثمن موقوفا على هذا القول » وى 
موضم الأقوال ثلاثه طرق حكاها المتولى وغيره ( أحدها ).أنه إذا كان . 
الخيار لهما إما بالشرط وإما بالمجلس. ( أما ) إذا كان لأعدما: اليد 1 


على ملكه لأنه ملك التصرف ( والطريق الثانى ) أنه لا خلافن فى المسالة م1 ٠‏ 


بل إن كان الخبار للبائع فالملك له » وإن كان للمشترى فلح وإن كان لهما . 
«اتعرتانا وتنزل الأقوال على .هذه الأحوال. ( والثالك ) طرد الأقوال فى 
ب لخر انرو راع ايان الإسحاب نم لمر اوت« المسا ُْ 
5 هذاتل الرافقى: ‏ ا 


(1) قال فى-تهذيب ١‏ الاسسياء و اللغاث قال "الاسام أبو- رار الحمن بن 7 56 النحوى ٠‏ 


6 فى..كتابه المائل 'السهرزية :١‏ : منع قوم دخول الآلف واللام على غير وكلا وبعض 4: وقالوا : هذه 2 


7 .كبا لا تتمرف بالاضافة لا تتمرفا بالالف. واللام على. غير وكل وبعض غيقال معل الغيز ذلك » الكل 0 


4 اخير' من اليعفاق 2 وهنا لان الال لاعلا ابسن حيري ولكنها العاتبة: اماد حل كول ْ 


٠‏ الشناعر + ب 


م كان بين فكها وأالنك ١‏ 


اننا هو كان بين كما ونكها هذ اليه بن نص على ان غيرا تعر بالإضامة فى يم لؤاضع 0 
الك وال أيضا من هذا الوجه والله تعالى أعلم٠‏ د من قيب لسبماء والنقات جا ؟ ,ص 36 3 8 


ش 00 


وقال إمام الحرمين : طرد الأممة الأحوال الثلاثة فيه إذا كان لهما 
أو لأحدهما قال : وقال. بعض المحققين : إن كان الخيار لهما غفيه الأقوال » 
وإن كان الخيار للمشترى فالأصم أن الملك له » وإن كان الخيار للبائع 
( فالأصح ) أن المبيع باق على ملكه » قال الإمام : وكان شيخى يقول : 
نجه أن يجعل ذلك قولا رابما ٠‏ 


واختاف أصحابنا فى الأصح من هذه الأقوان : فصححت طائفة انقول 
بأن المسترى يملك بنفس العقد ء منهم .الشيخ أبو جامد والمساوردى 
والقاضى أبو الطيب وإمام الحر مين وموس وه قر الاقان لال 
وسيم الرازى فى الكفانة » والجرجاتى فى التحرير وهو مذهب أحمد » 
وصححت طائفة قول الوقفٍ » ممن صححه البغوى » وصححت طائفة ” 
التفصيل فقالوا : إن كان الخباز للبائع ؛ فالأصح أن الملك له زان كان ْ 
الخياز للنسترى وحده فالأصتح آن الملك له5. وإن كان لهمأ فالأصح أنه 13 
موقوف » وممن صحح هذا التفصيل القفال ؛ حكاه عنه الرويانى فى البحر . 
وأشار إلى. موافقته وصححه أيضا صاحب [ البيان ] والرافعى ى كتابيه 


الشرح الكبير والمحرر ».وقطع به الرويانى فى الحنية » والله أعلم ٠‏ 


( التفريع ) قال أصحابنا رحمهم الله : لهذه الأقوال فروع كثيرة » منها 
ما يذكر فى أبوابه » ومنها ما يذكر هنا ( فمنها ) كسب العيد والأمة المبيعين 
ف ذن الغيار» فاذت ابيع هو المشترى ( إن قن الك أو افك ا 
( وإن قلنا ) الملك للبائم فوجهان ( أصحهما) ويه قال ! : ْ 
البلئ أن الك ل عند حمر اميه الطبرى : هو للمشترئ 
واستدل له اليَوَىَ وغيره يد سك وال لل البأقد موجود حال وجود 
الزيادة ٠‏ فلم بجعل لها حكم ؛ وجعلت تابعة للعين » وكان لمن استقر ملك | 
العين له ء وإن فسخ البائع فهو للبائع « إن قلنا : © الملك له أو موقوف. 
( وإن قننا) للمشترى فوجهان مشهوران ( أصحهما )للمشترى ( والثانى ) 






همه" 


ارده عل سح للزويع] اتوي عن مبنيان على أن الفلخ". 
يرفع العقد من حينِه أو من أصله » وفيه وجمان مشهوران فى كتب | 
الخراسانيين ( أمبحهما ) من حينه ( والثانى ) من آصله ( فان قلنا ) من 
يي انا 


1 قال أصحابنا لوايض قفي ادو اناس لقره وله ب 
أإذا وطئت بشيهة أو آكرهت على الزنا وكون الجميع حكم كسب الغيد 
على التفصيل والخلاف ( ومنها ) النتاج » فان وجد حدوث الولد وانفصاله, 
فى مدة الخبار لامتداد المجلس فهو كالكسب » وإن. كانت الجارية أو' 
| ةقابلا د الب لوزت .ف زمى ]الخال فى بعلى أن العدل هل ؟ 
| له حكم ؟: وهل إبأخذ .قسطا من الثمن ؟ وفيه قولان مشهوران ذكرهما. 
المصتف بعد هذا بدليلهما ( أحدهما ) لا كالأعضاء » فعلى هذا هو كالكسب. 
كما سبق بلا فرق وأصحهما له قسط كما لو بيع بعد الاتفصال مع الأم .. 
فعلى هذا يكون الخمل مع الأم كعينين بيعتا معا » فان فسخ البيع فهما 
بائم إلا فللمشترى ( ومنها ) العتق فاذا أعتق البائع العبد المبيع ف زمن. 
الخا و المشروط إهما أو للبائع وحده. تفذ إعثاقه على كل "قول» وبشذا. . 
لا خلاف فيه » ودليله ما ذكره الضدف.: 00 ' 


وذ أأفلله الى ؤافان افق 6 اناك لاة اق ب إن ننم ال 
سسسسعهؤ و تلق اصح اوجن » وخ امسو لماذكره 

: -..( مودو فالعدى ‏ أضا اعزتوفت فانم البيخ ٠‏ 

بان تفوذه وإلا فلا ( وإنَ ب 7المسترى فى قوذ العتق وجهانب” ' 
' (أصحهما ( وهو ظاهر النص لد د اك لحق 11 باع على الاتصال. ' 
( والثاتى ) ينفذاء.وبه قال اين سزيج غ وعلى هذا وجهان ( اصلحهما )وي 
قطع -المصنف أنه إنما ينفذ إذا كان موسرا بقيمته » فان كان مسرا قلا » 
كالوهوب على اصح الاقوال ( والثالى ) يف موسر كاق أو ممحره فاق . 








ك5 


قلنا : ) لا. نفذ فاختار البائع الإجازة ففى الحكم بنفوذه الآن وجهان 
( أصحهما ) لا ينهذ ( فان قلنا : ) ينفذ فهل ينفذ من وقت الإجازة ؟ أم 
من وقت الإغتاق ؟.فيه وجهان ( أصحهما ) من وقت الإجازة ( وإن قلا ) 
بقول ابن سريج ففى بطلان خيار البائع وجهان مشهوران ذكرهما المصنف 
بدليلهما ( أحدهما ) نبطل وليس له إلا الثمن ( واصحهنما ) لا يبطل لكن 
لا برد العتق » بل إذا فسخ أخذ قيمة العبد كنظيره ه فى الرد بالعيب ٠‏ فعلى 
هذا إن اختلفا فى قيمة العبد وتعذرت معرفتها لموته.أو غيبته ونحو ذلك 
فالقول قول المشترى » لأنه غارم : هذا كله إذا كان الخيار لهما أو 


٠ للبائع‎ 


( آما ) إذا كان للمشترى وحده فينفذ إعتاقه على جميع الأقوال 
بلا خلاف أنه أما 'مصادف ملكه ٠»‏ واما إجازة » وليس فيه إيطال .حق 
لغيره » وإن أعتتقه البائم وكان الخيار للشترى وحده ( فان قلنا : ) املك 


للمشترى لم ينفذ منواء تم البيع أو ذ فسخ » وفيما إذا : فسخ الوجه الشاذ 
السارق النان إلى ال ميال + ظ 


( وإن قلنا : ) موقوف لم ينفذ إن تم البيع وإلا فينفذ ( وإن قلنا : ) 
الملك للبائع فان اتفسخ العقد بطل العتق وإلا فقد أعتق » تبينا ثبوت 
الاستيلاد وإلا فلا » فلو ملكها بعد ذلك عاد انقولان » وعلى قولنا : الملنك 
للمشترى فى ثبوت الاستيلاد الخلاف السابق فى العتق ‏ فان لم يثبته فى 
الحال وتم لبيع تبينا بو ثوته » ورتي الخراسانون الخلاف فى الاستيلاة / 

عنى الخلاف فى العتق » ثم اختلفوا فقيل : الاستيلاد أولى بالثبوت وقيل 
عكمه ؛ قال إمام 3 دولا عم السويةء قال :امعان + لفون 
فى وجوب قيمة الولد على المشترى كالقول فى ملكه الدى تعلق به حق 
لازم » فهو كإعتاق المرهون والله أعلم * 
باه ؟ 
لست عدا 


7 نا ) الوللء فان كان الخيار لما أن نبا قفى حله لالع ملق ئ 
( أحدها ) إن قلنا ' : الماك له فخلال ؛ ؛ وإلا فوجهان. وجه الحل أنه يتضبين 
الفسخ » وى ذلك عود الملك إليه. معه أو قبيله (والطريق ن الثانى) إن. قلنا.: 0 
الأملاك ل شرام ' وإلا فوجهان وجه. التحريم ضمف الملك ( والثالث ) 
القطع بالحل مطلقا ؛ قال الرافعى. : والمذهب من هذا كله الحل إن جملنا 
الملك له » والتحريم إن لم نجعله له » ولا مهر عليه بحال بلا خلاف ( واما ) 
وطء المشترى فحرام قطعا » والصورة فيما إذا كان. الخيار لهما أو لدائم 
وحده لأنه وإن ملك على قول فملك. ضعيف ولكن لو وطىء فلا حد على 
الأقوال كلها بلا خلاف لوجود الملك أو شبهته ( وآما ) المهر فان تم اليم 
لم يازمه « إن قانا » الملك له:أو موقوف « وإن قلنا » للبائم فوجمان 
د الصحيح » وقول |الجمهور وجوب المهر له ( وقال ) أبو إسحق : لا يجب 
نظرا إلى امال » فان فسخ البيع وجب الممر لنبائم « إن قلنا » الملك له 
أو موقوف (:وإن قلنا ) للمسترى فوجهان ( أصحهما ) لا ممر « والثانى » 
يجب لضعف ملكه وزواله ٠‏ ان رلته سارك ولد ع لو ا 
على الأقوال كلها لأنه وطء فى ملك أو شبهة ٠‏ 000 

وَآا الاستيلاد ( فان قنا ) املك للبائع لم يبت + ثم إن ثم اليم 
أو ملكها بعد ذلك ففى ثبوته حينئذ القؤلان المشهو رأن » فيمن وطئء 
جارية غيره بشبهة » ثم ملكها ( أصحهما ) لا يثبت ؛ وعلى الوجه الضعيف 
الناظر إلى المال شنْت إذا : ثم البيع بعد الاستيلاد بلا خلاف وعلى قول 
الوقف إن تم البيع ثبينا ثبوت الاستيلاد وإلا فلا ؛ فلو ملكها بغذ. ذلك: 
عاد القولان ء وعلى قولنا : الملك للمشترى فى ثبوت الاستيلاد الخلاف' 
السابق فى العتق » فان لم تثبته فى الحال وتم البيع فى المهر 7 
قيبة الولد اعتبرت يوم الولادة فان وضعته ميتا لم يجب قيمته + .لأنه لم 
دخل بينه ونه ؛ هذا كله إذا.كان لهما أو للا : ع ( فأما ) إذا كان للمشترى' 

حدم فحكه حل الوط له كنا سبق ف حل فى عرف ابسائع إذا كا 


0 لك 


الخيار لهما أو للبائع » وأما البائم فيحرم عليه الوطء هنا » فلو وطىء فالقول 
فى وجوب المهر » وفى ثبوت الاستيلاد ووجوب القيمة كما ذكرنا فى طرف 
المنسترى إذا كان الخيار لهما أو للبائع » والله تعالى أعلم ٠‏ 

قال القاضى حسين : ( إذا قلنا ) الملك للمشترى وأحيلها ثبت 
الاستيلاد وبطل خياره ؛ وى بطلان خيار البائع وجهان » فان أبطناه 
انبرم الغقد واستقر الثمن » وإن لم نبطله فاختار البائع الإجازة فكذلك » 
فان فسخ البيع فهل يبطل الاستيلاد ؟ ( إن قلنا ) لا بطل العتق فالاستيلاد 
أولى وإلا فوجهان والفرق أن الاستيلاد فعل وهو أقوى من العتق ؛ ولهذا 
بنفذ استيلاد اللجنون والسفيه والمريض والأب فى جارية ابنه دون إعتاقهم 
( فان قلنا : ) لا نفسخ الاستيلاد رجم بقيمتها ( وإن قلنا : ) له فسخه 
استرد الجاريه » والله أعلم ٠‏ ( ومنها ) بيع البائع والمشترى وهبتهما وسائر 
عقودهما وسبق انها قبل هذا الفصل » والله أعلم ٠‏ | 

(فرع) إذا اشترى عبداً أجارية ثم أعتقهما معا » فان كان الخبار 
لهما عتقت الجارية بناء على ما سبق أن إعتاق البائع نافذ متضمن للفسخ » 
ولا بعتق العمد المسترى » وإن قلا : الملك فيه لمشتريه لما فيه من إبطال 
| لس عدا عر الاح الوحه القائل سفاذ إعتاق المشسترى 
تفربعا على أن الملك للمشترى يعتق العبد ء ولا تعتق الجارية » أما إذا 
كان الخيا ر لمشترى العبد فثلاثة أوجه ( أصحها ) بعتق العبد لأنه أجازه : 
والأصل استمرار العقد ( والثانى ) تعتق الجا ربة » لآن عتقها فسخ فقدم 
على الإجارة ؛ ولهذا لو فسخ أحد المتبابعين وأجاز الآخر قدم الفسخ 
( والثالث ) لا بعتق واحد منهما أما إذا كان الخيار تبائع العبد وحده 
فالمعتق بالإضافة إلى العبد مشتر » والخيبار لصاحبه : وبالإضافة إلى 
. الجارية باع » والخيار لصاحبه » وقد سبق الخلاف فى اعتاقهما : قا 
الرافعى والذى يفتى به أنه لا ينفذ العتق فى واحد منها فى الحال فان 
فسخ صاحبه تفذ فى الجارية وإلا ففى العبد ٠‏ 


55 


ا كانت المسآلة بحالها واعتقهما مشترى الجارة فليقس. 0 1 
بما سبق » وإن كان الخيار لبخي المذانوذ المارنة من الس واد 
كان للمعتق وحده فعلى الأوجه الثلائة ففى الأول ١‏ بعتق العبد » وق الثانى 


--- .الجارية » ولا يخقى حكم الثالث.» والله أعلم ٠.‏ أما إذا أعتق أحد المتعاقدين ١‏ 
00 أحد المبيعين: فقال القاضى حسين : ( إن قلنا. : ) الخيار ينع الملك تفذ 


عتقه فيما باع, وإن قلنا : لا يمنع قلنا له : عيكن أحدهما للعتق فال عيكن . 
الوا اودري سارك واو ورين له واي 
قط أله : 0 


قال الصنف رحمه الله تفالى / 


وإن كان المببع جارية لم يمنع البئع من وطثها » لانها بقية غلى ملكه 

ق دعض الأقوال ويملك ردها إلى ملكه فى بعض الأقوال فاذا وطنها :.انفسح. 
الببع ٠‏ ولا يجوز للمشترى وطؤها لآن فى احد الأقوال لا يملكها » وف الثانى 
مراعى فلا يملم هل يملكها آم لا ؟ وفى الثالث بملكها ملكا غير منستقر. » فان وَطَبُها 
لم يجب الحد » وإن أحبلها ثبت نسب الولد وانعقد الولد حرا لآنه إما أن يكؤن 
فى ملك أو شبهة ملك ٠‏ واما المهر وقيمة الولد وكون الجارية أم ولد فانة 
يبنى على الأقوال » فان آجاز البائع الببع بعد وطء المسترى - وقلنا إن الملك 
للمشترى أو موقوف ل لم يلزمه المهر ولا قيمة الولد » وتصير الجارية آم ولد» 
لانها مملوكته (.وإن قلنا ) : إن الملك للبائغ فعليه المهر » وقال ابو إسنخق 
لا يلزمه كما لا تلزمة آجرة الخدمة » والمذهب الأول » لأنه وطىء فى ملك 
البائع » ويخالف الخدمة.فان الخدمة تستباح بالإباخة » والوظء لا يستباح » وفى 
قيمة.الولد .وجهان ( أحدهما ) لا تلزمه لآنها وضعته فى ملكه والاعتبار بحال 
: الوضع آلا ترى أن قيمة الولد تعتبر حال الوضع ( والثانى ) تلزمه لآن العلوق 
حصل فى غير. ملكه © والاعتبار بحال العلوق لانها حالة الإتلاف © وإنما تاخر 
التقويم. إلى حالة الوضع لآنه لا يمكن تقويمه فى حال العلوق » وهل تصيرٍ 
]اجارية آم ولد ؟ فيه قولان كما قلنا فيئن احبل جارية غيره بشبهة ». فاما إذا 
فسخ البيع وعانت إلى ملكه (فان قلنا ) : إن الملك للبائع:او موقوف وجب عليه 
المهر وقيمة الوفد » ولا تصير الجارية فى الحال آم ولد » وهل تصير ام ولد إذا . 
ملكها ؟ فيه قولان ( وإن قلنا ) : إن الملك للمشترى لم يجب عليه المهز » لآن 


0 ل 


الوطء صادف ملكه ومن اصحابنا من قال : يجب » لانه لم يتم ملكه عليها » 
وهذا ببطل به إذا اجار البائع الببع »> وعلى قول ابى العباس تصير ام ولد 
كما تعتق إذا أعتقها عنده » وهل يرجع البائع بقيمتها أو بالثمن ؟ فيه وجهان » 
وقد بينا ذلك فى العتق » وعلى المنصوص آنها لا تصير آم ولد له » لان حق 
البائع سابق فلا يسقط بإحبال المشترى » فان ملكها المشترى بمد ذلك صارت 
آم ولد » لأنها إنما لم تصر أم ولد له فى الحال لحق البائع » فإذا ملكها صارت 
أم وقد . . 

)وإن اشترى جارية فولدت فى مدة الخيار بنينا على ان الحمل هل له 
حكم فى البيع ؟ وفيه قولان ( احدهما ) له حكم ويقابله قسط من الثمن » وهو 
الصحيح » لآن ما أخذ قسطا من الثمن بعد الانفصال اخذ قسطا من الثمن 
قبل الانفصال كاللبن ( والثانى ) لا حكم نه ولا قسط له من الثمن » لانه يتبعها 
فى العتق » فلم يأخذ قسطا من الثمن كالأعضاء ( فإن قلنا )“ إن له حكما فهو مع 
الأم بمنزلة العينين المبيمتين » فإن امضى العقد كانا للمشترى > وإن فسخ المقد 
كانا للبائع » كالعينين المبيعتين ( وإن قلنا ) لا حكم له نظرت » فان أمضى العقد 
ليوات ووم ١‏ مور مره مر هد ا بوت 
إنه يملك بالمقد وانقضاء الخيار فالوند للبائع » فان فسخ العقد وكلنا )» : 
يملك بالعقد وانقضاء الخيار » أو قلنا : اما ع جو 
يملك بالعقد فهو للمشترى » وقال أبو إسحق : الوند للبائع » لأن على هذا 
القول لا ينفذ عتق عتق المشترى » وهذا خطا لان المتق يفتقر إلى ملك تام » والنماء 
لا يفتقر إلى ملك تام ٠)‏ 


( الشرح ) هذه المسائل كلها واضحة ؛ وسسق شرا ف الملصل 
له 


قال المصلف رحمه الله تعالى 


داك قف لقع قدي السو جد اقطان 4 مر نا ازا اي 
والإمضاء » لآن الحاجة التى دعت إلى الخيار باقية بعد تلف المبيع » فإن فسخ 
وجبت القيمة على المتشترى » لانه تمذر رد العين فوجب رد القيمة » وإن أمضينا 
المقد ( فإن قلنا ) : إنه يملك بنفس العقد أو موقوف فقد هلك من ملكه ( وإن 
قلنا) : يملك بالمقد وانقضاء الخيار وجب على المشترى قيمته » والله اعلم ) . 





| '١إ‏ فى نسخة الركبى فى هذا الموضع ! فصل ) فان المسترى الخ . 
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دم يدن يه اث فيا ل ل قل اسابا: قاع ايع قائقة 


ل كن الو لا :القت ب برقال الخر اسجافواة : إذا قلف فى .يد 1 


المشتدى ( فان قلنا : ) الملك للبائع انفسخ البيع كالتلف ( وإن قلنا : 50 
للمشترى أو موقوف نظر إن أتلفه أجنبى بنى على ما لو قلف بآفة لسماووية » ا 


وفيه خلاف سنذكره إن,شاء الله تعالى ( فان قلنا : ) بنفسخ العقد هناك ١‏ 


فهو كإتلاف' الأجنبى ب المبيع قبل القبض ء وسيائى ختكمه إن شاء تعالى ٠‏ 


( وإن قلنا )لا بض وهو الأمبح” كذا عذا وعلى| الأجبى ' 
البدل وهو المثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة ويبقى الخيار بحاله » فإن ثم 1 
البيع فالبدل للمشترى وإلا فللبائع » وإن أتلفه المسترى استقر عليه الشن » 
٠‏ فان أتلفه فى بد البائع » وجعلنا إتلافه قبضا فهو كما لو تلف فى يده » وإن 

| أتلقة البائع فى بد المسترى ى قال المتولى : يبنى على إتلافه كاتلاف الأجنبى ؟ : 
أم كالتلف يآفة سماوية ؟ وفيه خلاف مشهور ( فقال ) القاضى حسين ' :إن 
. أتلفه البائع فى بدا تمه وقلنا : الملك له اتفسخ العقد له ( وإنقلنا 00 
للمشترى ففى اتفناخه قولان ( إن قلنا : ) لا ينفسخ بطل خيار البائعم » . 
وف خيا ر المشترىوجهان ( إن قلنا : ) لا يبطل ففسخ فذاك فان أجاز أخذ ْ 
من البائئع القيمة » ورجع إليه بالشمن ٠‏ ش ١‏ 
( فرع ) قال أصحابنا اف لقيال سناو فار الهاي 
فان كان قبل القبض اتفسخ البيع » وإن كان بعده ( وقلنا ) ألملك . 
للبائم اتفسخ أيضا » فيسترد الثمن ويغرم المسترى للبائم البدل » وهو ١‏ , 
المثل.أو القيمة » وفى كيفية القيمة الخلاف المشهور ف كيفية غرامة المقبوض ١‏ 
بالسوم (وإن قلنا 0 
حادم كم ولسدرراضيا) ميدع ظ 


دا 


ا اللترى لي لولاية 0 
ال و ل ب ا 0 ش 


( فان قلنا ( بعدم الاتفساخ ففى انقطاع الخبار وجهان ( أحدهما ) 

ينقطع كما ينقطع خيار الود بالعيب بتلف المبيع ( ( وأصحهما ) لا كمسا 
. لا يستنع التحالف بثمن المبيع ؛ ويخالف الرد بالعيب لأن الضرر هناك 
يندفم بالأرش ( فان قلنا ) بالأول استقر العقد ولزم الثمن ( وإن قلنا ) 
بالثانى فان تم العقد وجب الثمن وإلا وجبت القيمة على المشترى ؛ وبرد 
الثمن ؛ وإن تنازعا فى قدر القيمة فالقول قول المسترى يمينه » وقطمت 
طائفة من الأصحاب بعدم الاتفساخ ( وإن قلنا : ) الملك نلبائع وهو ظاهر 
كلام المصنف قال الإمام : وذكروا تفريما أنه لو لم ,نفسخ حتى | نقضى 
زمن الخيار ر فعلى البائع رد الثمن . وعلى المشترى القيمه . قال الإمام ٠ ٠:‏ 
وهذا تخليط ظاهر » والله أعلم ٠‏ 
(فسرع) لى تلف بعض المبيع فى زمن الخيار بعد أن قبض الشترى 
بأن اشترى عبدين فقيضهما فتلف أحدهما ففى الانفساح فى التالف الخلاف 
السابق » فان اتفسخ جاء فى الآخر قولا تفريق الصفقة » وإن لم ينفسخ | 
بقى خياره. فى الباقى إن قلنا : يجوز رد أحد العبدين إذا اشتراهما بشرط 
الخيار : وإلا ففى بقاء الخيار فى الباقى الوجهان » وإذا بقى الخيار فيه 
فمسخ رده مع قيمة التالف ٠‏ ظ 

(فسرع) لو قبض المبيم ف زمن الخيار ثم أودعه عند البائم فتئف 
فا بده فمو كما لو ثلف فى .يد المسترى ء حتى إذا فرعنا على أن الملك للبائع : 

بنفسخ البيع ويسترد الثمن ويغرم القيمة ؛ هكذا جزم به الدارمى وآخرون + 


108 إمام الحرمين عن الصيدلانى » ثم أبدى احتمالا لنفسه فى سقوط ان 
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7 تترااخ لس اوالتطري يلزمه القيئة قال إلقاشى : وهذا.تفريع على : 
أن الملك للمشترئ » وقد تلف فى .يده لأن بد المستودع وال 
(قال) ا اط انر 


فرع قال أتحابنا. “انل افلم ال عن 
المسترى تسليمه التمره ىق مدة الخيار :» فلو 'تبرع أحدهما بالتسام الم :. 
يطل خياره ولا بجبر الآخر على تسليم ما عنده ».وله استرداد المدفوع ». 
هذا هو المذهب أ وفيه وجه ضميف أنه ليس له استرداده » وله أخذ 
ما عند صاءبه بغي رضاه » وممن حكى هذا الوجه الرافعى ٠‏ ,... 

(فرع) كال " :“الى انخرئ زوجته بشرط الخينار ثم خاطيها 
بالطلاق فى زمن' الخيار فان تم العقد .وقلنا :: الملك. للمشترى أو مؤقوف' 
لم يقع الطلاق ( وإن قنسا ) للبائع وقع على اصح الوجمين وإن فسخ 
ْ . ( وقلنا ) هو للبائع أو موقوف وقع ( وإن قلنا :) للمشترى فوجهان 2 
وليس له الوطء.فى زمن الخيار لأنه لا يدرى أبطا بالملك أو بالزوجية ؟ هذا _ 
هو الصحيح التسوفن وقبه وجه ضعيف أن له الوطء ٠‏ قال الرويانى : 
فان تم البيع فهل يلزمه استبراؤها.؟ فيه وجهان بناء على جواز الوطء ( إن 
'. جرمناه ) وجب الاستبراء وإلا فلا.٠‏ قال : وإن اتفسخ البيع ( فان:قلنا ) 
5 لملك للبائع أو موقوف فالتكاح بحاله ( وإن قلنا ) الملك للمشترى فوجهان 
ا و و ا 1 1 
الشافعى رحمه الله أن التكاح بحاله ؛ لأن ملكه غير مستقر » قال الرويانى 
ولو طلقها.ثم. استبرآها ثم راجعها فى مدة الخيار » فان تم البيع رع ' 
باطلة » وإن فسي فان قلنا. : لا بملك بالعقد أو قلا موقوف ضحت الزجعة 
(وإن قلا يمال ينفش العقد قف صلحة لج وماق * 000 د 





١ فيد يعود على الراقعى‎ ١! لمل‎ ١١ 


<3 515 


(فصل) فى مسائل وفروع تتعلق بياب الخيار فى البيع ( منها ) 
ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى مه قال : « المتبايعان 
كن واد سوم بالشان لق صاحبه » ما لم بتفرقا » إلا بيع الخيار » وى 
روابة « إلا أن يكون البيع خيارا » وفى رواية : « أو يخير أحدهما 
صاحيه » وفى رواية : « أو يقول لصاحيه اختر » واختلف العلماء من 
أصحابنا وغيرهم فى معنى قوله لله « إلا بيع الخيار » على ثلائة أقوال 
جمعها القاضى حسين ف تعليقه والرويانى وآخرون من أصحابنا ( أصحها ) 
المراد اشير تةقناء العقد © وقل. مفارقة المجلس + وتقديره © هنا 
الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا فى المجلس » فيلزم البيم بنفس التخاير » 
ولا يدوم إلى المفارقة ( والثانى ) معناه إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة 
ايام أو دونها » فلا ينقضى الخيار فيه بالمفارقة بل بقى حتى تنقضى المدة 
المشروطة ( والثالث ) معناه إلا بيعا شرط فيه أن لا خيار لهما فى المجلس » 
فيلزم البيع بمجرد العقد » ولا يكون فيه خيار » وهذا على الوجه الضعيف 
السابق لأصحابنا فيما إذا تبايعا على أن لا خياز » وقلنا : يصح البيع 
ولا خبار » فهذا نفسخ على الأقوال المذكورة فى تفسيره واتفق أصحايبنا 
على ترجيح القول الأول » وهو المنصوص للشافعى » ونقلوه عنه » وأبطل 
كثير من أصحابنا ما سواه » وغلطوا قائله » وممن رجحه من المحدئين 
الوقن قال الروامان الأخيرتان من الروانات التى ذكرتها تدل على أن 
المراد بالقول الأول الأولى ثم بسط دلائله وضعف ما يعارضها ثم قال : 
وذهب كثيرون من أهل العلم إلى تضعيف الأثر المنقول عن عمر رضى الله 
عنه « البيع صفقة أو الخيار وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطم الخيار » 
وأن المراد بيع الخيار التخير بعد البيع » أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة 
أيام » فلا. نقطم خيارهما بالتفرق » ثم قال : والصحيح أن المراد التخبير 
بعد البيع لأن نافعا ريما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره » قال : والذى 
يبين هذا رواية أبى داود عن نافم عن ابن عمر قال : « قال رسول الله عله 
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9 د 


| البيمان بالخيار حتى بتفتا أو يكون بيع خيار » قال : وريما قال نافع أو : 
. يقول أحدهما للآخر : أختر * رواه مسلم ف صنحيحه » هذا كلام الببهقى. ٠‏ : 


| وممن قَال بالقول الأول أيضا من المحدثين ع الترمذى قال فى تجامعه '..' 
04 المشهود : معناه إلا أن بخير الباقع المشسترى بعد إيجاب البيع » فاذا أحضره : 
فاختار البيع » لي لهم خيار بعد ذلك فى فسخ ابيع » وإ لم تغرقا ؛ ٠‏ 
قال : هكذا. فسره الشافعى وغيره» وهكذا نقل الشيخ أبو حامد والأصحاب ظ 
هذا التفسير عن الشسافمى » وجزم به كثيرون 6 ومن ذكر منهم خلافا . 
تتحفه 4 اقل ابن المنذر فى الإشراف هذا التفسير عن سفيان الثورى , 
والأوزاعى وسفيان بن عيينة وعبيد الله بن الحسن التشر وساف 
وإسحق بن راهويه والله اعلم ٠‏ ْ 


(فسرع) قال المزنى فى المختصر : قال الشافعى ل م د 
. سلعة.وعين وصرف وغيره فلكل واليد ميا الغتار تمن تهرها تمرق : 
الأبدان إلى آخره » قال القاضى حسين والرويا فى وغيرهما : غلط المزنى ' 
فى قوله : سلعة ووعين » فانهما شىء واحد » وإنما قال. الشافعى : ى سلف . 
بالفاء أو عين وآراد بالسلف السلم » وأما قوله : تفرق الأبدان فاختراز. 
من تأويل أبى حنيفة فانه يقول الا 0 
لمعنه الج :وذ سيطا» لقو ش 


ظ (فسرع) ثال اتنافنى ف مختصر اللزنى 0 000 
نيع الخيار + قال أصحابنا : أراد بنقد الثمن تسليمه إلى الببائع » قال 
أصحانا : قلا بكره تسليم الشمن فى مدة الخيار إلى البائع » وتسليم المبيع. 
إلى المتنترئ. فيامذة الخيار ٠‏ هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة » وقال مالك : : 
يكره تسليم الثمن فى مدة الخيار » وإثما يسلم بعدها , قال : : لآن اقبضه 
تصرف» ولا يجوز: التصرف فيه قبل انقضاء الخيار » ولأنه بصير بيغا 
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وسلفا ء فانه إذا سلم إليه الثمن ثم فسخا البيع استرجم الثمن منه » فيصير 
0 واحتج أصحابنا بأن القبض حكم من أحكام العقد » فكان فى مدة 
الخيار كالفسخ والإمضاء » ولأنه لا ضرر فى قيضه فى مدة الخيار » 
. وما لا ضرر فيه لا يمنم منه » لأن امتناع التسليم قبل انقضاء الخيار نحق 


. المتعاقدين » فاذا تراضيا عليه جاز كالإقالة وغيره ( وأما ) قو له : القيض 


تصرف قلا يسلمه أصحابنا » وكذا لا يسلمون أن هذا بيع وسلف » 
00 


قال أصحابنا : وإذا سلم المسترى الثمن إلى البائع فى مدة الخيار. 
أو سلم البائع المبيع إلى المسترى لا يسقط خيارهما بلا خلاف عندنا ٠‏ 
ونقل القاضى حسين عن مالك إسقاط الخيار لأنه يتضمن. الرضى ٠‏ واحتج 
أصحابنا بأن مقصوده بالتسليم الخلاص: من عهدة ضمانه » قال القاضى 
حسين : وهل له بعد ذلك أن ينزعه من بد صاحبه عند استيقاء العوض 
الآخر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) له » لأن هذا التسليم لا يسقط الخيار 
فلا يسقط حق الحبس ( والثانى ) ل نوه بحت نادي العسن.+ 


(فرع) إذا الحقنا بالحبس فى مدة خيار المجلس أو از 
زيادة فى الثمن أو نقصا أو زيادة خيار أو أجازا وشرطا نقدا أو نحو ذلك » 
فهل باحق ؟ فيه ثلائة أوجه سنذكرها بفروعها مبسوطة إن شاء الله تعالى فى 
باب ما يفسبد البيع من الشرط ( أصحها ) أنه كالمقارن للعقد ( والثانى ) 
أنه لغو ( والثالث ) إن كان فى خيار المجلس فكالمقارن دإذ كان فى خيار 
الشرط فلغو والله أعلم ٠‏ ْ 


(فسرع) قال ضاحب البحر : إذا تقابضا الثمن والمثمن فى مدة الخيار 
ثم تفاسخا لزمهما ترداد العوضين : وليس لواحد منهما حبس ما فى دده 
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“ كاحاي »لتيل اذا من نئي أذ يقال : لا آرف حت غرة . 
انث ء بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم الآخر العم النه لت عير ما كان 
ا 250 : بخلاف ما لو قال البائم : لا أسلم المبيع حتى: يسلم الثمن » . 
وقال الشترى : لا أسلم لثمن حتى يْبلم المبيع » فان كل واحد خيس 
ما فى يده حتى يلافع صاحبه على الخلاف المشهور فيه » والفرق أن الفبيع. 


07 هنا رفع حكم العقد وبقى التسليم .بحكم اليد دون العقد » واليد توجب 
اي ل العاسن* ْ 


(فرع) فى مذاهب العلماء ف شرط 55 جاتر بالإجماع . 
واختلفوا فى ضبطه » فمذهينا أنه يجوز ثلاثة آيام فا دوتها ولا يجوز 
أكثر » وبه قال أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة وزفر 'والأوزاغئ ف بروابة ش 
عنه وقال ابن اب ليلى والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن العنبرى 
وأحمد بن حنبل وإسحقٍ بن راهويه وأبو ثور وأبو يبوسف ومحساد 
وابن المنذر وداواد وفتهاء المحدثين يجوز فى كل شىء 5 الخاجة فيه 7 
فيجوز فى الثوب ونحوه اليوم واليومان » وف الجارية ونحوها 1 
وسبعة , وى الدار نحو الشهر ٠‏ ش لي 


يم 1 مذاهبهم إذا تبابعا بشرط الخبار غير مؤقت » مذهينا 
بطلان النيع لأن؛ فيه غررا ويه قال التورى وأبو حنيفة وأصحابه », وقال, 
أحمد وإسخحق : البيعغ صحيح صحيح #وآن الخارز باطل » وقال الأوزاعى وان | 
أبى ليلى.: البِيع؛ صحينح والشرط :باطل:» لقوله جيك يه : « كل شرط لين فى 
كتاب الله فهو باطل » قالا : وهذا ظاهر فى إبطال الشرط وصحة البيع ». 
وقال مالك الم لاحي الا 
والله أعلم ٠‏ 
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باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


قال الصلنف رحمه الله تعسالى 
( الاعيان ضربان نجس وطاهر » فاما النجس فعلى ضربين نجس فى نقسه 
ونجس بملاقاة النحاسة » فاما النمس فى نفسه فلا يحوز بيعه » وذلك مثل 
الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما اثسبه ذلك من النجاسات ٠‏ والاصل فيه 
ما روى جابر رضى الله عنه أن رسول الله ب قال : « إن الله تعالى حرم 
ببع الخمر والميتة والخنزير والآصنام» وروىآبو مسعود البدرى(١)‏ وابو هريرة 
رضى الله عنهما أن رسول الله يِه نهى عن ثمن الكلب.» فنص على الكلب 

والعربر واه وهنا بها وار الإخيان النقادة 0 
' (الشرح ) آم حديث جابر رضى 2 البخارى ومسلم فى 
تتح وهو بسكة ٠:‏ إن الله ووسولة خرها + در القير والخة والعرو 
والأصنام فقيل : 0 نا رسول الله أرأت شحوم الممتة فانها تطلى بها السفن 
ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا هو حرام » ثم قال 
رسول الله يِه عند ذلك .: قاتل اله اليهود إن الله لما حرم شحومها حملوه . 
ثم باعوه فاكلوا الميتة © فقال حمله ‏ بالحاء وتخفيف الميم ب أحمله أى 
دافا( وأما اذيك انسلو هاري الأنصارى فرواه البخارى ومسلم 
أضا ولفظة عنه أن رسول اله ينه « نمى عن * ثمن الكلب ومهر البغى 
وحثلثوان الكاهن » ( وأما ) حديث أبى هريرة فرواه أبو داود باسناد حسن 
لفظ حدايث 5 مسعود 0 3 مسعود عمروابن عمرو 0-000 


) ابن مسعود ) وهو خطأ . لاط‎ ١! فى النسخة المطبوعة من المهنب‎ 1١ 


المشهوزة : وإنما'قيل له : البدرى لأنه سكن بدرا ولم شهدهاء وقال ' ' 
محمد بن إسحق إمام المغازى » ومحمد .بن شهاب الزهرى إمام المغازى | 

وها + وسعد ين إمشاعل البخارى صاحب الصحيح فى ضحيحه : 
إنه شهدها » واتفقوا على أنه شهد العقبة مع السبعين » وكان أصترهم | 
روى له عن :النبى يِه مائة حديث وحدثان » انمق ق البخارى وملم على ' 
نسعة أحاديث منهاء واتقود البخارى بحديث ومسلم بسبعة » سكن الكوقة ْ 
ادي : توف بالمدرتة رت الله عنه + 


:روا ) الدج فيكسر السنين 5 ا وبال 

ب عذلها سق ق إضاحه ف أول كناب الطارة ‏ واف اعم :1 0 
ْ اما حكم المسالة : التق ف اول كاب اكيم أن شروط 0 
خمسة أن يكون طاهرا ؛ منتفعا به ؛ مقدورا على تسليمه معلوما » مملوكا 
من.وقع العقد له » فبدأ المصنف بالشرط الأول وهو الطهارة فقال. : الجن ١‏ 
ا 
. والخمر والنييذ والسرجين والعذرة ودهن الميتة وعصبها وشعرها ‏ إذ ١‏ 
قلنا بالمذهب وم ا ا 
إنه نجس وسائر الأعيان النجسة » ولا يجوز بيعها بلاخلاف عند » وسواء . 
الكلى المعلم. وغوه وتبواء الخس, الترنة قر ها + ودليل المسالة 1 

ماذكره سلا ْ 


(فرع) افيلح بن الها والجيم. لعن :القن قال القاضى حسين 
فى فتاويه وآخرون. : يجوز ببعه فى باطن الدود الميت ء لأن بقاءه من مصالحه | 
"لتتكاسة القن فى دوف الحوان #اقالواة وسواء باعةة ووكا أو سوراف + 
7 وسواء كان الدود حيا أو و ميتا » فبيعه جا؟ نز بلا خلاف » والله أعلم .٠‏ 0 
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(فرع) قال اصحابنا : فى بيع فارة المسك أو ينغن ما لا يتؤكل 
لحمه ودودة القز وجهان بناء على طهارتها ونجاستها ( أصحهما ) الطهارة 
وجواز البيع ( وآما ) دود القز فيجوز بيعه فى حياته بلا خلاف لأنه حيوان 
تمع به كسائر الحيوان » وقد ذكر المصنف المسألة فى آخر هذا الياب 
وسبق إيضاحها فى باب إزالة النجاسة » هذا مذهبنا ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
لا يجوز بيع بزر القز ولا دوده ٠‏ دليلنا أنه طاهر منتفم به فجاز بيعه 
كسائر الطاهر المنتفع به ٠‏ ْ 

(فرع) فى حكيم ما لا يؤكل لحمه : ذكرنا فى باب إزالة النجاسة 

ثلاثة أوجه ( أصحها ) وأشهرها أنه نجس ( والثانى ) طاهر بحل شربه » 
قال أصحابنا : ( إن قلنا : ) إنه نجس لا يجوز بيعه قال المتولى وآخرون : 
( وإن قلنا : ) طاهر يحل شربه جاز ببعه ( وإن قلنا : ) طاهر لا يحل 
شريه : فان كان فيه منفعة مقصودة جاز بيعه وإلا فلا ٠‏ 


عندنا ؛ وقال أبو حنيفة : يجوز أن يوكل المسلم ذميا فى بيعها وشرالها » 
وهذا فاسد منايذ للأحاديث الصحيحة فى النهى عن بيع الخمر ٠‏ 


(فرع) ببع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهل 
الذمة كما هو حرام على المسلم » هذا مذهينا ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا بحرم 
ذلك عليهم قال المتولى : المسألة مبنية على أصل معروف فى الأصول وهو . 
أن الكافر عندنا مخاطب بفروع الرع » وعلدهم ليس مخاطب وقد 
سسقت هذه المسألة فى باب إزالة النجاسة ٠‏ 


(فرع) لو أتلف لغيره كليا أو خنزيرا أو سرجينا أو درق حمام 
أو جلد ميتة قبل دباغه أو غير ذلك من الأعيان النجسة ؛ لم تلزمه قيمته 


فق 


بلا خلاف عنذنا » قال التافردق: قال أمكانا 1 06 عت ف خلاف 
أ لا قيمةعلى من أل كلب معلا » حتى قال به مالك ٠.‏ : 


0 (فبوع) كينا أذ عا اع قوم اكد 1 
٠‏ معلا أو غيره » وسواء كان جروا أو كيرا » ولا:قيمة على من أتلفه » 
وبهنذا قال 00-6 العلخاف ا قو مذهت أبى ' هريرة ‏ والحسن البضرى 
والأوزاعى ورييعة والحكم وحماد وأحيد وداود وابن ٠‏ المنذز إوعيزهع 0 
وتكاد جهن : نصح ببع جميع الكلاب التى فيها نفع وتجب القيمة على 
تلعه » متلفه » وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعى جؤاز بيع الكلبِ للصليذ 
دون غيرة » وقال مالك :لا يجوز بيع الكلب » وتجب القيمة على متلفه ؛ 
وإن كان كلب صيد أو ماشية وعنه رواية كمذهبنا »وزواية كمذهب أبى 
مار ا ن جوز ببعه بالحديث المروئ عن أبى.هريرة رضى الله عنه 
عن الى " اد بيس نان لكي را عو مده رار 

0 دأثلاث كلمن سحل » فذكى واكك العندا 0 مر البغى 2 
ل 0 
ماين يراج وى عل اق بن حبرو بن المامن د 1 قيلي كلب 
فيك قظله كل ارس درهاء وقضى فى كاب ماشية بكبش © ٠‏ 1 
ولأته حيوان جوز الاتفاع به فأشبه الفهد , ولأنه تجوز الو 
به والاتفاع به ء فأشيه الخماز .. واخنج أصنابنا بالأحاديث الصحيخة 


ف النهى عن ببعه ؛ والنهى يقتضى الفساد : فائه لا قيمة على متلفه » فمن 0 


الأحادث حدديث أب امسعود البدرى ,أن رسول الله يله « نمي .عن 0 

الكلب + وممر البغى وخلوان:الكاهن 6 رواة البخارى ومسلم وغن أبى 
جحيفة رضى اله عنه آن رسول الله مي« نهى ثمن الدم ‏ وعن ثمن اللكلب + 

ومهر البغئ. » : ولغن آكل الرنا ؛ وموكله » والواشمة ‏ والمستوشمة 6 ولعن 


ا 5 0 » رواه البخارى + ؤعن رافع بن خديج رضى الله عنه قال.. “قال 


575 


رسول الله َله: ( كسب الحجام خبيث » ومهر البعْى خبيث » وثمن الكلب 
خبيث » روأه مسلم ؛ وعن أ, ى الزبير قال : « سألت جابرا رضى الله عنه 
عن ثمن الكلب والسنور فقال : زجر النبى تل عن ذلك » رواه مسلم 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « نهى النبى يعن ثمن الكلب » 
وقال إتبهاء يظلى عني الت قافن كي وان وروا ابو دلوة ساد 


٠ 
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وطق اتن هر رقي اشعنه وال + فال اونوك اتاع لا حل تمق 
الكلب ؛ ولا حلوان الكاهن ؛ ولا مهر البغى » رواه أبو داود بإسناد 
صحيح أو حسن ٠‏ وعن ابن عباس قال 1 رات وسول انه يغ خانيا عند 
الركن » فرفع بصره إلى السماء فقال : لعن الله اليهود ثلاثا : إن الله حرم 
عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها د وإن الله إذا حرم على قوم أكل 
شىء حرم عليهم ثمنه » رواه أبس داود باسناد صحيح ؛ ولأنه حيوان نجس 


فلم بحز بيعه كالخنزير ٠‏ 


( وأما ) الجواب عما احتجوا به من الأحاديث والآثار . فكلها ضعيفة 
باتفاق المحدثين » وهكدا وضح الترمذى والدارقطنى والبيهقى ضعقها . 
ولأنهم لا يعرقون بين المعلم وغيره » بل يجوزون بيع الجميع ؛ وهذه 
الأحاديث الضعيفة فارقة بينهما » والجواب عن قياسهم على الفهد ونحوه 
أنه طاهر بخلاف الكلب : والجواب عن قياسهم على الوصية أنها يحتمل 
فيها ما لا يحتمل فى غيرها » ولمذا تجوز الوصية فيه والمعدوم 
والآءق : وال أعلم ٠‏ ْ 

قال ابن المنذر : لا معنى لمن جوز بيع الكلب المعلم : لأنه مخالف 
لماثبت عن رسول المي قال : ونهيهتيت عام يدخل فيه جميع الكلاب . 
قال : ولا يعلم. خبر عارض الأخبار الناهية . يعنى خبرا.صحيحا : وقال 


نا 
(م 8م١1‏ الجمورع ج »* 


ش النيهقى ‏ : الإسناد الذكور فى كلب العيد ليس ثانا فى الأحاديث الصحيحة. : 
| واه سبحاته وتعالى أعلم . ٌ 


(فرع) ره الأهلية جائز بلا خلاف عندنا إلا ما حكاه البغوى ' ' 
ش فى كتابه فى شرح مختصر المزنى عن ابن القاص أنه قال : لا بجوز » وهذا ‏ 
. شاذ باطل مردود ؛ والمشهور جوازه » وبه قال جماهير العلماء نقله القاضى 
عياض عن الجمهور » وقال ابن المنذر : أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز » 
ورخص فى بيعه ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثورى . 
والشافعى وأحمدا 'واسحق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأق » قال 
وكرهت طائقة ببعه » منهم أبو هريرة ومجاهد وطاوس وجابر: بن زيد 6 / 
قال ابن المنذر : إن ثبت عن النبى ل النهى عن ببعه فبيعه باطل » إلا 
. فجائز ؛ هذا كلام ابن المنذر واحتج من منعه بحديث أبى الزبير قال / 
ومالك حاواس عبن «قثلى والسهرو قال بوعو الل دع للم ا* 
وو اياك ١‏ ا ظ ١‏ 


0 


وامتع مدان 000 ابيع 
بالخيار فجاز ببعه كالحمار والبغل ٠‏ والجواب عن الحديث من وجهين . 
:( أحدهما ) جواب أبى العباس بن القاص وأبى سليمان الخطابى والقفال - 
وغيرعم أن المراد الهرة الوحشية فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها إلا على . 
الوجه الضعيف القائل بجواز أكلها ( والثانى ).أن المراد نهى تنزيم » ٠‏ 
ا والمراد النهى على العادة بتسامح الناس فيه » ويتعاورونه فى العمادة » ! 
فهذان الجوابان هما :المعتمدان ( وأما ) ما.ذكره الخطابى واين المنذز أن 
الجديث ضغيف فغلط منهما لأن الحديث فى صحيح مسلم إجناد سمه . ش 
وقول ابن المنذر | إنه لم بروه غير أ, بى الزيير عن حماد بن سلمة فغلط : 
أنضنا * فقد رواه مسلم فى صحيحه من روابة معقل بن عبيد' الله عن أنى 
الوسر ؛ فهذان ثقتان روبأه عن أ: بى الزبير » وعو ثقة ؛.والله أعلم .. 
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(فسرع) قال ابن المنذر : أجمع العلماء على تحريم بيع المبتة والخمر 
والخنزير وشرائها » قال. : واختنفوا فى الاتتفاع بشن ''' الخبر قمتعه 
أبن سيرين والحكم وحماد والشافعى وأحمد وإسحق »؛ ورخص عيه. 
الحسن البصرى والأوزاعى ومالك وأبو حنيفة وأبو بوسف ٠‏ 


(فسرع) مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواء أخذ منه 
بعد ذكاته أو بعد موته : ولنا وجه شاذ أن عظام الله عاهرة بون اله 
فق باب الآئة » وسيق. ف بان الأطصة وجه أشاذ أن القيل يؤكل لحنه » 
فعغلى هذا إذا ذكى كان عظمه طاهرا ؛ والمذهب نداسته مطلقا : ولا تجوز 
بيعه ولا بحل 'نسه : وبهدا قال طاوس وعطاء بن أبى رباح وعبر بن 


عبد العزيز ومالك وأحمد وقال ابن المندر ؛ ورخص فيه عروة بن الزبير 


( فضرع) بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحسام 
5 وثسة ام . هذا مدهذا . وقال أن حنمة : : السر جب 
باطل » وثسته حرام مدهي . وقان آبو حنيفه : بجوز بيع السرجين 
لانفاق أهل الأمصار فى ,.جميع الأعصار على بيعه من غير إنكار . ولأنه 
يجوز الاتتفاع به فجاز بعه كساثر الأشياء : واحتج أصحاينا بحديث 
ابن عباس السايق أن النبىطْل قال : « إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم 
عليهم ثمنه » وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قربا . وهذا عام إلا 
ما خرج بدليل كالحماز والعبد وغيرههما ؛ ولأنه نجس العين فلم جز ببعه 
و > او 312 لوقا 3 1 ع 3058 5 0 : 
كالعدرة فانهم وافقوا على بطلان سعها مع أنه شتفم بها ) وأما / الحواب 
عما احتجوا به تهو ما أجاب نه الماوردى أن بيعه إننا يفعنه الجملة 
والأرذان فلا بكون ذلك ححة ف دين الإسالام 0 وأما ( قولهم : إنه مننهم . 


به فاشه غيزه . فالفرق أن هذا نحم بخااف غيره ٠‏ 


(!) ظروف الخمر شفم بها عندنا ويبدو أن المدن لكويه جند' يتكشرب الخير وينخلله لذا جاء 
انلع من عنا . لط 1 ْ 


تب ؟ 


(قفرع) درك لام ووعهدة رد السو ياك 11 
وجوزه أب حنيفة » ودليل المذهيين نحو مأ سبق ف الفرع قبله: ومن 
بك 2 و الور الجدرى ف اول كتاب الطهارة + . ش 


(فرع) اأنفق أضنحا نا وغيرهم على أنه و كان له كلاب 3 
.| منفعة مباحة ككلب الضيد والزرع فمات قسمت بين ورثته.» كما . قم 
السرجين وجلود الميتة وغير ذلك من النجاسات المنتفع بها ٠‏ 0 


افر رمس بالكلي: افق بانابولديعن وكيد عن 
الحا نات جائزة | بالاتفاق 8 وى إجارة “الكلب وهبته وجهان, 'مشهو, زان: 
0 ا اك ل ا 
ويورث الكلب بلا خلاف ؛ وممن: نقل الاتفاق عليه الدارمى ٠‏ 


(فرع) إل الذارمى : يجوز قسمة الكلاب وليست نيعا » إوقال 
الشرى فق كتابه شرح مختصر المزنى : إذا مات وخلف كلايا ففيه ثلاثة. 
1 أوجه ( أحدها ) يقسم. بالقيمة » قال : وهذا ضعيف لأنه لا قيمة ( والثانق ) ' 
يقسم على طريق الانتقاع » وقيل : على طريق نقل اليد ( والثالث ) لا يقسم | 
بل نترك , بين الورثة كما لو خلف ورثة وجوهرة لا تقسم ؛ ؛ بل تترك بينهع : 1 
هذا ما حكاه البفوى ى. ( والأصح ) آنها تقسم باعتبار قيمتها عندما ارى 
لها قيمة كما فى تظائرة ».واثه اعم .. ش 


قال المصئف رحمه الله تعسالى 


ش ( غأما اقتناؤها فينظر فيه فان لم يكن فيها منقعاة مباحة » كالخير والخنزير ' 
والمبتة والعذرة لمايجز اقتناؤها لما روى انس رفى ألله عنه قال : « اسأل ا 
رجل النبى يكم عن الخمر تصنع خلا ؟ فكرهه وقال : أهرقها » ولأن اقتناء . 
لجو جاح ع مي و ا 1 

للصيد والماشسية والزرع « لما روى سالم بن عبد الله عن آبيه أن رسول الله : 
٠‏ ايه قال : عن اؤتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجسره كل يوم : 
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قبراطان » وفى حديث ابى هريرة: : « إلا كلب صيد أو ماسية أو زرع » ولان 
الحاحة تدعو إلى الكلب فى هذه المواضع فحاز اقتناؤه » وهل يجوز اكقنناؤه 
لحفظ الدروس ؟ فيه وجهان ( احدهما ) لا بجوز للخبر ( والثانى ) يجوز » لانه 
حفظ مأل فاشبه الزرع والماشبة . وهل يجوز لمن لا بصطاد أن يقتنيه ليصطاد 
به إذا اراد ؟ فيه وجهان ( احدهما ) يجوز للخبر ( والثانى ) لا يجوز » لأنه 
لا حاجة به إليه » وهل يجوز اقنناء الجرو للصبد والماشية والزرع ؟ فيه وجهان 
( آحدهما ) لا يجوز لأنه ليس فيه منفعة بحتاج إثيها ( والثانى ) يجوز لأنه إذا 
حاز اقتناؤه للصيد حاز اقتناؤه لنعليم ذلك ( واما ) السرجين فانه بكره اقتناؤه 
وتربية الزرع لما فيه من مباشرة النجاسة ) ٠‏ 


( الشرح ) أما حديث أنس فرواه مسلم فى صحيحه بمعناه عن أنس 
1 ن النبى م« سئل عن الخمر تتخد خلا فقال : لا » وفى الصحيح أحاديث 
كثيرة صربحة فى إراقة الخمر ( منها ) حديث لأبى سعيد قال : سمعت 
رسول الله “أ قال : « نا أبها الناس إن الله بعرض بالخبر : ولعل الله 
سينزل فبها فمن كان عنلده منها شىء فليبعه ولينتفع به ؛ قال : فما لبثنا 
الأسيراتكئ قال .رعول 2801 إن انهم الخمر نين ادركتة يده 
الآبة وعنده منها شىء فلا يشريه ولا سيعه ؛ فاستقيل الناس بما كان عندهم 
منها فى طرق المدينة فسفكوها » رواه مسلم : وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما « أن رجلا أهدى ارسول الهيَي راوبة خمر فقال له رسول الله 
ينه : هل عست أن الله قد حرمها ؟ قال لا فسارر إنسانا فقال له رسول الله 
لله : نم ساررته ؟ قال : أمرته ببيعها » فقال : إن الذى حرم شربها حرم 
5 : ففتح المزادة حتتى ذهب ما فيها » رواه مسلم ٠‏ وفى الصحيحين عن 
أنس « أنه لما نزل تحريم الخمر أمره أبو طلحة أن يربق الخمر التى كانت 
عندهم فأراقها » وعن آأنس « أن أبا طلحة سأل النبى تين عن أنتام ورثوا ٠‏ 
أخمرا قال :“أهرقها ء قال : أفلا اجملها خلا + قال + ل » رواه أبو داود 
أسناد صجيح أو حسن ٠‏ ش 


اا" 


. ( وآما.) حديث ابن. عمر وأبى هريرة فرواة اليخارى ومسلم من 
طرق فى بعضها : « نقص'من أجره كل يوم قيراطان » وى نعضها : قيراط ؛ 
قال صاحب البحر : والقيراط عبارة عن جزء من عمله قال : واختلفوا فى 
المراد نه فقيل : بننقض من ماضى عمله » وقيل :امن مستقبله قال : واختلفوا 
فى محل نقص القيراطين فقال : قيراط من عمل النهار » وقيراط من عمل 
الليل » وقيل ' لاد عاد » وقيراط, من عمل النفل ء هبذا 
قي ٠.‏ ْ 


( وام ) اختلاف الرواية فى قرا وقير اطين فقيل معو رده 
من.الكلاب أخدهما أشد ضررا » أو لمعنى فيهما » أو .تكون ذلك مختلقا 
باختلاف المواضع . » فيكون القيراطان فى المدينة خاصة لزيادة فضلها ؛ 
والقيراط فى غيرها » أو القيراطان.ى القرى والقيراط فى البرارى » أو أنه 


ئ رم دك القيراط ثم زاد التغليظ فذكر قيرامان وقد أوحشت هذا 


مع سبب النقص وما يتعلق. به فى شرح صحيح مسلم: رضى الله عنه : والله 
سبحانه أعلم ؛ وسالم المذكور هو ابن عبد الله بن عمر بين الخطاب رضى 
له نهم والجرو ب بكسر الجيم وفتحها ب والكسر أقضح »أوحكئى ‏ ' 
الوه يدها و ْ 3 000 


أما الاحكام ) 5 مسائل : 


(اإعداف 1لا موز اقتناء الخنزير سواء كان فيه عدوى 0 
النأس أم لم .يكن + الكن إن كان فيه عدوى وجب قتله قطما » وإلا فوجهان 
العتنا اعب قتله ( والثانى ) يجوز قتله » ويجوز إرساله وهو ظاهر 

نض السافين:: ؛ وقد ذكر المصنف المسألة فى آخر كتاب السير» هنبال 
نبسظها إن شاء الله تعالى ؛ وهذا الخلاف فى وجوب قتله كما ذكرنا وأنا 
اقتناؤه فلا يجوز بحال : كذا صرح به المصنف والرويائى وآخرون 6 0 / 
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( الثانية ) يكره اقتناء العدرة والميته » وقال المصنف ومن تابعه : 
لا بجوز ؛ وظاهره التحريم » وليس هو على ظاهره بل هو محمول على 
لير 


الغ واه ضر 0 
بان هذا كله ودليله فى باب إزالة النجاسة ٠‏ 


( الرابعة ) يكره اقتناء السرجين والوقود به وتربيه الزرع والقول 
لما ذكره المصنف وهى كراهة تئزيه وأشار الرويا: نى إلى وجه أنه مباح 
لا مكروه وسبق فى إزالة النجاسة بيان حكم الزرع والبقل النايت منه ٠‏ 


( الخامسة ) قال الشافمى والأصحاب لا يجوز اقتناء الكلب الدى 
لا منفعة فيه . وحكى الروبائى عن أبى حتيفة جواره دليينا الأحاديث 
. السابقة قال الشافعى والأصحاب : ويجوز اقتناء الكلب لنصيد أو الزرع 
أو الماشية بلا خلاف لماذكره المصنف » وفى حواز إبحاده لحفظ الدور 
والدروب وجهان مشهوران ذكرهنما المصنف بدليلهما ( أصحهنا ) الجواز 
وهو المنصوص ف المختصر » قال الشافمى : لا يجوز اقتناء الكلب إلا 
اللصصد آم ماشية ية أو زرع وما فى معناها ٠‏ هذا نصه ف المختصر ٠‏ 
القاضى حسين فى تعليقه وفى جواز إبجاده فى السفر للحراسة الوجمان 
( أصحهما ) الجواز ٠‏ وف جواز تربية الجرو للصيد أو الزرع أو غيرهما . 
مما بباح اقتناء الكبير له فيه وجمان مشهوران : ذكرهب المصنف | 
بدلينهما ( أصحهما ) الجواز ٠‏ 


ولو آراد إبحاد الكنب ليصطاد به إذا أراد ولا بصطاد هق الخال 
و ليحفظ الزرع أو الماشية إذا سارا له فوجهان ( أصحها ) الجواز . 


ادق 


واتفق الأصحاب علل ]نه .تجوز اقتناء ٠‏ اكاب لكبين لتعلم الصيذ وغيره 
وإنما الوجهان فى الجرو (! ما ) إذا اقتنى كلب صيد. ولا يريد أن ريصطادٍ 
به فى الحال ولا فيما بعد فظاهر كلام الجمهور القطع بتحريمه + وذكر 
صاحب الشاما ل أن الشيخ أبا حامد جكى عن ع القاضى أ بعاد كم جين 
( أحدهما ) يجوز لأنه كلب صيد ؛ وقد قال رسول اله :< إلا كل 
صيد » ( وأصحهما ) لا يجوز ء لأنه اقتناء لغير حاجة ‏ فأشبه. غيره من 0 
العلا ونس الحديث إلا كليا يمشطاد به ع اوممن حكئق الوجمين 
صاحب الببان أيضا ٠‏ 


(فرع) آنا اقتناء ل المهد اليو حوازه ا ا 
وغيرها : ون تالح المع وار( المذهب ) ال ا 
الاق ]يرصان عام الاي اد لي لطبي ان ال 1 


ا (فرع) قال أصحاينا : الكلب الفقور والككتلب بقتلان. للحديث 
الصحبح أن رسول هيلك قال  :‏ خمس يقتلن فى الحل والحرم » :متها 
العلي العقور. » قال ؟صحاينا : وإن لم كن الكلب عقورا ولا كلبا لم 
جز قتله » سواء كان فيه منفعة أم لا وسواء كان أسنود آم لا وهذا كله 
لا خلاف فيه بين أصحابنا ؛ وممن صرح به القاضى حسين وإمام الحرمين ع 
قال إمام الحرمين : الأمر بقتل الكلب الأسود وغيره كله منسوخ ؛ فلا بحل. 
لاسا و ا تب اضرو ش 


1 قال الصنف رخمه الله نمالى 


(واما النجس. بملاقاة النجاسة فهو الاعيان الظاهرة إذا أصابتها بعل 5 
فينظر فيها > فإن كان جامدا كالثوب وغيره جاز بيعه لآن البيع يتناول الثوت أ 


وهو طاهر ‏ 6 وإنما أجاورته النحاسة 3 وإن كان ماتعا نظرت فإن كان مما : 


لا يطهر كالخل والدبس . لم يجز بيغه لآنه نجس لا يمكن قطهيره من النجاسة». 0 


ا" 


لا يجوز بيعه لانه نجس لا يطهر بالفسل » فلم بجز بيعه كالخمر ( والثاني ) 
بجوز بيعه لانه يطهر بالماء فاشبه الثوب ٠‏ فإن كان دهنا فهل يطهر بالغسل ؟ 
غيه وحهان ( أحدهما ) لا يطهر » لانه لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر كالخل 
. ( والثانى ) يطهر » لأنه يمكن غسله بالماء ذهو كالثوب ( فإن قلنا ) لا يطهر لم يجر 
بيمه كالخل ( وإن قلنا ) : يطهر ففى ببعه وجهان كالماء النجس » ويجوز 
استعماله فى السراج والأآولى أن لا يفعل لا فيه من مباتسرة النجاسة ) ٠‏ 


(الشرح ) قوله : لأنه لا يكن عصره من النجاسة فلم يطهر كالخل 2 
هذا تعليل فاسد لأنه يقتضى أن المنع من طهارة الخل ونحوه والدهن إنما 
هو لتعذر العصر » وقد علم أن الصحيح أنه لا يشنترط العصر فى طهارة ' 
المغسول من النجاسة : بل التعليل الصحيح أنه لا يدخل الماء جميع 


احزاله بخلاف الثوب ونحوه ١ ٠‏ 
( اما الاحكام ) ففيها مسال : 


( إحداها) إذا كانت العين متنجسة بعارض وعى جامدة كالثوب 
والبساط والسلاح والجلود والأوانى والأرض وير ذلك » حاز بعها 
بلا خلاف » لما ذكره العشفء واتتلواعه اجباع البلبين هال أصعاها , 
فإن نسثر شىء ٠‏ من ذلك بالنحاسة الواردة ففيه. القولان فى بيع الغائب ٠ ٠‏ 


) الثانية ) إذا كانت العين الطاهرة المتنجسة بملاقاة النجاسة مائعة 
تقل إن كاك لأست امير ها #الخل واللين والدين والسبل والرق 
ونحو ذلك لم يجز بيعها بلا خلاف » لما ذكره المصنف » ونقلوا فيه 
إجماع المسلمين » وأما الصبغ النجس فالمشهور الذى قطع به الجمهور 
أنه لا يجوز بيعه كالخل ونحوه وشذ المتولى فحكم فيه طريقين (أحدهما) ' 
هذا ( والثانى ) أن فى جواز بيعه طريقين كالزيت النجس ( أصحهما ) 
لا يجوز لأنه لا يمكن تطهيره بخلاف الزيت على الوجه القائل بجواز 
بيعه وإنما يصبم الناس به ثم يمسلون الثوب ؛ وممن حكى الوجه الشاذ 


م1 


فى جواز بيع الصبغ ' لعجن القاضى حسين والرويانى وطرده لاف 5 
ل ا لل 1 1 


( الثالقة ) هل يجو يع 'الماء الى ان اا نر 
ذكرهما المصنف بدايلهنا ( أصحهما ) لا يجوز » وبه قطع الغزالى فى 
البسيط : 5 الرويائى : وفيه طريق آخر وهو الجزم ببطلان. بيغه لأنة. 
لا بطهر بل يستحيل أببلوغة قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة كالخمر . 
ش 0 [الزايت )"الددن الع ضريان ٠»‏ ضرب عن لمن كودك الميتة ' ش 
فلا يجوز بيعه بلا خلاف : ولا يطهر بالفسل ( والضرب الثانى ) متنجس . 

بالمجاورة كالزيت والشيرج والسمن ودهن الحيوان وغيره » فهذا كله هل 

طهر بالغسل ؟ فيه ومجهان ورا [ احبعبا ) طم كله (بوالاى .+ 
لا يطهر ؛ ودليلهما فى الكتاب » وف" المسألة وجه ثالث أنه يطهر الزيت . 

وفحوه ء ولا يطهر البسمن » وممن ذكر هذا الوجه القاضى أبو :الطيب 
والرويانى وهو شاذ ؛ والصحيح عند الأصضحاب أنه لا طهر ثىء من | 
الأدهان بالغسل وهو ظاهر. نص الشافعى » وبه قال أبو على الطبرئ » قال ' 
صاحب الحاوى وهو مذهب الشافعى وجمهور أصحابه ( والوجه الثانى ) 
طهر الجميع بالفسل + وهو قول ابن سريح دأبى سيق المروزى ا 
الرويانى » ْ ١‏ 1ْ 


قال أصحابنًا : (فان قلنا :) لا ظهر بالغسل لم يجز بيعه وجها واخدا "٠.‏ . 
نااك علي لال اتن مين ينه ركان + اتسيا ار : 
الأصحاب لا يجوز ببعه ؛ وبه قال أبو إسجق المروزى وممن صححة القاضى 
أنو الطيب فى تعليقه والماوردى والمتولى » وقطم به البغوى ماو 
المنصوص فى مختصر المزنى فى أول.الباب الثالث من كاب الأملممة (والرخ ا 
الثانى) بسو ونه وهدا الرحه خرجه ابن سريج من بيع الثوب النجس ٠‏ . 
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قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : هذا تخريج باطل ومخالف لنص الشافعى 
وإمام الحرمين فى النهاية ‏ إن قلنا : طهر الدهن الغسل ‏ حاز عه قبل 
الفسل وجها واحدا كالثوب ( وإن قلنا ) لا يطهر فوجهان وعدا اريت 
غلط عند الأصحاب ومخالف للدليل ولنص الشافعى ؛ ولما اتفق عليه 
الأصحاب : وإمام الحرمين والغزالى منفردان به » فلا يعتد به » ولا يعترن 
بقولهما » والله تعالى أعلم ٠‏ : 
(فرع) إذا قلنا بالضعيف : إن الدهن طهر بالغسل : وقد قال 
الماوردى : طريقه أن يراق الدهن فى قلتين من الماء وبحرك أشد 
تحريك حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه » ولم يتعرض الجمهور 
لاشتراط القلتين ( والصواب ) أنه إن أورد الدهن على الماء اشتره 
كون الماء قلتين » وإن أورد الماء لم ث شترط كونه قلتين » بل بشتر 
فيه الغلبة للدهن كما فى غسل سائر النجاسات ٠‏ 


(فرع) مما استدلوا به للمذهب من أن الدهن المتتجس لا بطهر 
بالفسل الحديث ف الفأرة تقم فى السمن » فلم يأمر النبى ينه بالغفل مع 
يد رجاف الال 


(فرع) نص الشافعى رحمه الله تعالى فى مختصر المزنى فى أول 
الباب الثالك من كتاب الأطعمة على جواز الاستصباح بالزيت النجس » 
وبهذا قطم المصنف وسائر العراقيين وكثير من الخراسانيين وهو المدهب 
وذكر أكثر الخراساننين فى جوازه قولين ( أصحهما ) جوازه ( والثانى ) 
تحريمه ؛ لأنه بودى إلى ملابسته وملايسهة دخانه » ودخانه نجس على 
الأصح : والخلاف فى جواز الاستصباح جار فى الزيت النجس والسمن 
والشيرج وسائر الأدهان المتنحسة بعارض » وى ودك المتة أضا 
( والصحيح ) فى الجميع جواز الاستصباح » وقد سبقت المسألة واضحة 
فى آخر باب ما يجوز لبسه ٠‏ قال إمام الحرمين » أطلق الأثئمة الخلاف فى 


0 


جواز الاستصباح 7 تفصيل عندى فإن كان السراج الذى :فيه الدهن. 
التجش ٠بحيدا‏ بخيت لا يلقى دخانه المتنجس به فلست أرى لتحريم هذا /ْ 
.وجها » فان العام بالنحاسات لا ده ينم مع تجويز 1 3 
1 الأرض وتدميلها 2 0 


(قال ) ولمل الخلاف فى جواز ا الدخا | 
وه ل ار ا ل الع رن 
وجه ضعيف ( وآما.) دخان الأعيان النجسة إذا أحرقت وقلنا' : أرمادنها 


نجس ففى.دخانها وجهان ( أضحهما ) نجس » وبهاكان بقللم شيخئ (وأما) 


١الدهن‏ النجس فى عينه كودك الميتة ففى دخاته الخلاف الذى ذكرناه (وأما) 307 


الدهن المتتجس بمارض فدخانه أجزاء الدهن ؛ وما وقع فيه ونجسه 
لا يختلط بالدخان فبظهر فى هذا الدخان الحكم بالطهارة » فان الذى خالط 
الدهن بتخلف قطعا والدخان محض أجزاء الدهن ؛ قال : ولا يمنع على 
بعد أن بطرد الخلابُ فى جواز الاستصباح » وإن بعد. السراج ج ؛ لأن هذا ْ 
ممارس نجاسة مع الاستغناء كران حازب اليل 45 سس تي 
ل وا 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى بيع الزيت النجر المعو النجس ٠‏ 
ل ا 
قال مالك وأحمد. ولجماهير العلماء ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث بن 0 
من كوه د روواينا تومه اخري الجر 0 
.يجوز الاستضباح به والوصية به » والصدقة والهية . » وقال دأوة : يجوز 

بيع الزيت. دون النبمن : وسبقت المسألة فى آخر كتاب. الاطعبة واج 
أسحابنا بحديث اب عبان السابق قريا أ مسالة بيع الاب أن انب بك 
ال عن قوم اك حيتي ليمي نه اوم يتدود 


0 


م كانس ارييف القجازة هد للحن ؛ وقد سبق يانه 
وإيضاح طرقه فى آخر باب الأطعمة » وبالقياس على اللبن والخل ونحوهما 
ا ا ا 
بالاجماع بخلاف الدهن » ولأن المفعة المقصودة بالثوب هى اللبس 
وهو حاصل مع أنه نجس ء والمنفعة المقصودة ل 
( وأما ) جواز الاستضباح به فلا يازم منه جواز البيع : كما أنه يجوز 
إطعام المبتة لنجوارح ولا يجوز بيعها ( وأما ) الوصية به فميناها على 
الرفق والمساهلة : ولهذا احتملت أنواعاأ من الغرر ( وآما ) الصدقة 
فكالوصية : وكذلك الهبة إن صححناها ٠‏ وفيها خلاف سنوضحه قريبا 
متصلا بهذا إن شاء الله تعالى ٠‏ 


فرع قال الزؤياق “قال الفتحانا :انحور هلة الزيت اتن 
زلة التسندى: :كه قال وارانوا' بلك :هن تيل السلنك: (تقانا )عن 
سبيل تقل اليد فيجوز كما قلنا فى الكلب ٠‏ هذا كلام الر وبانى ( وأما)' 
قوله : بحوازر ل و ل 
بالمبة والفصدقة فيتيني أن يكون على الوجهين فى التكلب : وأولى 
الحو 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
. ( وآما الاعيان الطاهرة فضربان ضرب لا منفعة فيه وضرب فيه منفمة 
( فاما ) مالا منفعة فيه فهو كالحشرات: والسباع التى لا تصلح للاص طياد » 
. والطيور التى لا تؤكل ولا تصطاد » كالرخمة والحدأة وما لا يؤكل من الفراب » 
فلا يجوز بيعه » لآن ما لا منفعة فيه لا قيمة له » فأخذ العوض عنه من أكل المال 
بالباطل وبذل العوض فيه من السفه ) . 


(الشرح ) قد قدمنا أن شروط المبيع خمسة ( أحدها ) أن يكون 
منتفعا به : وهذا شرط لصحة السم نلا خلاف : قال أصحانا : ولعدم 
. اك . 0 


م" 


المنفعة سببان ( ألحدهما ) القلة كالحبة والحبتين من الحنطة والزيب 1 * 


ا 0 الور ا ار ولالتظر إلى تيرد 


ساد اك منع امه لاه و ا يا 0 
كله بين زمن الرخص والغلاء » قال أصحابنا : ولا خلاف أنه لا يجوز اخد | 
هذه الحبة من صبرة الغير دكان ادها كان عامنا ولرمه ردها > فان' 
تنمت فوجهان ل ل ا ل ا 


وهو قول القفال ١‏ : ينزمه ضمان مثلها لأنها مثلية » وهذا الذى ذكرناه , ْ 


من بطلان بيع الحبة ونجوها مما لا منفعة فيه لقلته هو المذهب + وبه قطع 


:الأصحاب فى كل الطرق وشد المتولى فحكى وجها ضعيفا أنه يصح | بنعه 
ئيس بشىء ( السب الثانى ) الحية كالحشرات فلا يجوز 0000 


قال اشخانا : الحيوان الطاهر المملوك من غير الادمئى نان 

((قسم ) نتفع به فيجوز. بيمه كالابل والبقر والغنم. والخيل والبغال ظ 

. والحمير 0 والغزلان والصقور والبزاة والفهود والحمام والعصافير ' 

والعقاب .: :وما ستهع لو نه كالطاوس أو ضبوعة كالوو ون والبيغناء 9 
والسدلي كذ لك القرد والميل والهرة ودود القز والتحل ؛ فكل هذا 

' ل ل خا 

بيع النحل هو إذا شاهده الإجاتدات فان 0 إشاهدا جميعه قميه 0 ش 


000 الحنفةء قال أصطابنا : 00 ع ال اد بلا خلاف » 
لأنه يثول إلى المتفعة ولثه أعلم ٠‏ ؛' م 00 


( القسم الثانى ) من الحيو يوان الس ه احم ا د" 
. كالخنافس والعقارب والحيات والديدان والفارة والنمل وسائر الحشرات . 
ونحوها ٠‏ قال أصحا نا ؛ ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواجبها ينها ١‏ 


منافع تافهة ٠‏ قال أصحانا : وفى معناها السباع التى لا تصلح للاصطياد. 
ولا القتال عليها » ولا تؤكل كالأسد والذئب والنمر واندب وأشباهها 
فلا بصح ببعها لآنه لا منفعة فيها قال أصحابنا : ولا ينظر إلى اقتناء الملوك 
لها للهيبة والسياسة » هذا هو المذهب والمنضوص » وبه قطم المصنف 
وسار العراقيين وجمهور الخراسانيين ٠‏ وحكى القاضى حسين وإمام 
الحرمين وانعزالى وجماعة آخرون من الخراسانيين وجها شأذا ضعيفا أنه 
يجوز بيع السباع لأنها طاهرة والاتتفاع بجلودها بالدباغ متوقع . وضعفوا 
هذا الوجه بأن المبيع فى الحال غير منتفع به » ومنفعة الجلد غير مقصودة » 
ولهذا لا يجوز بيم الجلدالنجس بالاتفاق وإن كان الاتتفاع به بعد الدباغ 
مكنا : والله أعلم ٠.‏ 


قال الرافعى : وتقل أبو الحسن العبادى رحمه الله وجها أنه »جوز 
بيع النسل فى ( عسكر مكرم ) وهى المدينة المشهورة بالمشرق ؛ قال : لاله 
: بعالج به السكر: وبنصيبين لأنه بعالج به العقارب الطيارة : وهذا الوجه 
شاذ ضعيف ( وأما ) الحدأة والرخمة والنعامة والغراب الذى لا يؤكل 
فلا يجوز بيعها » هكذا قطع به جماهير الأصحاب » قأل إماء الحرمين : 
إن كان فى أجنحة بعضها فائدة جاء فيها الوجه السابق ف ينع السباع 
لحلودها » قال الرافعى إنكازا على الإمام ‏ بينهما فرق » فإن الحلود 
ْ تدبغ ولا سبيل إلى تطهير الأجنحة ( قلت : ) وجه الجواز على ضعفه 
الانتفاع بريشها فى النبل » فانه وإن قلنا : بنجاسته يجوز الانتفاع ب+ فى 
النبل وغيره من اليايسات » والله تعالى أعلم ٠‏ 

(فسرع) العلق وهو هذا الدود الأسود والأحمر اندى يخرج من 
الماء : وعادته أن يلقى على العضو الذى ظهر فيه غلية الدم: قيمص دمه . 
هل يجوز بيعه ؟ فيه طريقان ( أصحهما ) وبه قطم إمام الحرمين والغزالى 
والبعوى فى شرح المختصر وآخرون يجوز »ء لأن فيه غرضا مقصودا و 


/ام > 


امتصاصه الدم من العضو المتألم (.والطريق الثانى ) فيه وجهان وممن. 
حكاه المتولى ( أصحهما ) نجؤز ( والثانى ) لا » لأنه حيوان مذ كالحية ؛ 
والعقرب ٠٠‏ 007 كاي ش اا 
(فسرع) اثفق أصحابئا على جواز بيع العبد الزمن © لأنه .ينتفع به 
للاعتاق فانه يتاب على عتقه بلا خلاف ( وأما ) الحمار الزمن والبقل الزمن 
.فلا يجوز ببعهما على المذهب » وبه قطع كثيرون وحكى القاضى 'جسين | 
وإمام الحرمي و القن زالى وغيرهم وجها آنه بجوز بيغه للاتفاع جلك عد 
الدباغ »و وار وان الا اس 


قال الصف رحمه الله تعمالى 


( واختلف اضحابنا فى ببع دار لا طريق لها أو بيع بيت من دار لا طزيق. 


1 إليه » فمنهم من قال : لا يصح لأنه لا يمكن الانتفاع به » فلم يصح بيغه » ومنهم , 


من قال : يصح لأنه يمكن أن يحصل له طريق فينتفع به فيصح بيعه ) ٠‏ : 


0 ( الشرخ ) هذان الوجهان مشهوزان (:أصحهما ) صحة البيع ...قال. 
أضتحابناً الخراسا نيون : لو باع أرضا معينة محفوفة بملك البائم من جميع | 
الجوائب ‏ فإن شزط للمشترى حق الممر من جاب واحد ولم يعيله 1 / 
لم يصح البيع لاختلاف الغرض بال ممر » وإن شرط الممر من جانب معين صح. 
البيع فان قال اها يرنه جع الب ٠‏ وزيت شترى حق الممر من. 
كل جانب » كما كان للبائع قبل البيع » وإن أطلق بيعها ولم يتعرض اللممر 
فوجهان ( أصحهما ) بصح » ويكون كما لو قال 1 
اي ا سد الي بيط عن الو سح بع اي 
وفيه بعياك 1 ل اد البيع لعدم , الاتتفاع فى الحال ( والثاتى ). 
لذ كاد نعل لبر 1 لع لاس 


ولو 0 لية ملاصقة للشارع صنح الببع » اي 5 


0 


من الشسارع » وليس له سلوك منك البائع »لأن العادة فى مثلها الدخول 
من الشارغ » وحمل الإطلاق عليه. ع وإن كانت ملاصقة ملك المتسترى لم 
يكن المرور فيما بقى للبائم » بل بدخل المسترى من ملكه القديم الملاسق 
وذكر إمام الحرمين فيه احتمالا قال ل ا الل اه م (أما) 
إذا قال بحقؤقها قله الممر فى ملك البائع ٠.‏ 


( أما ) إذا باع دارا واستنتى لنفسه بيتا فله الممر ل ا 
ثابتا فبقى ؛ فان شرط تفى الممر ب نظر ان أمكن إبجاد ممر سا صم البيع ؛ 
إلا فوتجهان (اصينينا ) لان ازيم جع اارلانة لطع مستي الي انا 


من ثوب لقص قيمته بقطعه ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تمسالى ‏ 


١‏ (واماما فيه متفعة فلا يجوز بيع الح منه » لما روى ابو هريرة رف 
الله عنه أن رسول الله يي قال ' ١‏ قال ربكم : ثلائة انا خصمهم يوم القيامة 
ومن كنت خصمه خصيته » رجل-اعطى بى ثم غدر » ورجل باع حرا فاكل ثمنه» 
ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجره ») . 

(الشرج ) حديث أبى هريرة رواه الخارم إلا قوله : ومن 0 كنت 
خصمه خصمته ٠‏ وهذه إل ازيادة رواها أبو يعلى الو صلى: ف مسنده تاسناد 


ضعيف ؛ ومعنى اعطابى عأهاد إنسات فى * وبع الحر ل بالإإجباع ٠.‏ 


قال العنف رحمه الله تصالى 


: ( ولا يجوز بيع ام الوالد 6 4 زوك ابن عمر رفى الله عنه أن النبى 
3 ”7 دهى عن بدع اموت الأولاد ) ولاده اجتهر ذها دق الحرية [ وفى ديعها 
إيطال ذلك فلم يجز 1) . ٠‏ 


كهكع 2.20 
(ع 1١5‏ المسموع ح )١‏ 


الشوح ) حديث أبن عمر ان 


| اما حكم اللسالة) ١‏ فقال الشاقنى والأصحاب. : لا يجوز بيغ أم ١‏ 
الولد ولا هيتها ولا رهنها ولا الوصية بها ؛ هكذا قط به 5 
وتظاهرت عليه نضوص. الشافعى ونقل الخراسانون أن الشافعى ظ 
القول فى بيعها فى القديم فقال جمهورهم المي 1 1 
١‏ وإنما مثل القول إشارة إلى مذهب غيره » وقال كثيرون من الخراسانيين ‏ 
. لشافعى قول قدي أنه يجوز بيع أم الولد.» وممن حكاه صاحب التقريب * 
والشيخ أبو على السنجى والصيدلانى » والشيخ أبو محمد وولده إمام 
الحرمين » والغزالى وغيرهم ؛ فعلى هذا القديم هل تمتق بموث النيد؟. 
افيه وجهان ( أحدهما ) لا : وبه قال صاحب التقررب وأبو على السنجى 
َ) وابعيا يد قا ايت ا اسه لطي لا ري ترق للد : 
قال إمام الحرمين : وعلى هذا بحتمل أن تعتق من رأس المسال » ويحتيل .| 
. أن تعتق من الثلث » قلت الأترى مني راس الماك ارسي 
كر 1 ١‏ _ 
اي ا بر قي او عر اراق 
( أحدهما ) وهو الذى نقله آبو على السنجى فى. شرح التخليص وإمام 
الخرمين وصاحب البيان وغيرهم أن فى نقض قضائه وجهين ( والثاة 00 
أنه ينقض وجها واحدا + وهو الذى مووي اميد اي 1 





| بياض بالاصل وأول حديث ابن عمر 56 معناه مالك فى الموطأ موقونا على عر وهو‎ )١( 
: لا الو من أثز عن رسلول اله يه وذلك بلف : عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال‎ 
000 
:, حرة » روأه الدارمى عن ابن أعباسن مرفوعا م 'ذا ولدت ١أمة الرجل نه فهى معتقة عن دبر ممه‎ 
أو بعده © ورواه أحمذٍ واين ماجه والحاكم والبيهقى وفيه الحسين بن عبد الله ضبعيف جدا ؛ وقكد؛‎ 
رجم بمشن الحفاظ وقفه على عمر وروئى ابن ماجه والحاكم عن ابن هباس « ذكرت أم !بز عيم.‎ 
عتد رسيول الله مله ندال م أعتقها ولدها » واسئناده ضميف لكن له طريق عند قأسم ين أمبم.‎ 
المطيعى‎ ٠.١ اسنادها جيد وى كنز العمال نبعو ثلائة أحاديت تولية وعشرة من من أفعال. الصحابة‎ ٍ 


55٠ 


.ولم بحك غيره : قالوا:: لأنه مجم عليه الآن ؛ وما كان فيه من خلاف 
فى القرن الأول فقد ارتفع وصسار الآن مجمعا على بطلان بيمها . 
والله أعلم ٠‏ وقد حكى أصحابنا عن داود جواز بيعها مم قولهم : 
إنه مجيع. على بطلانه الآن ن فكأنهم لم بعتدوا بخلاف داود وقد سبق أن 
الأصح أنه لا بعتد بخلافه ولا خلاف غيره من أهل الظاهر : لانهم نفوا 
القياس : وثشرط المجتهد أن يكون عارفا بالقياس وقالت الشيعة أبغفا 
بجواز بيعها ؛ ولكن الشيعة لا بعتد بخلافهم : والله سبحانه أعلم ٠‏ 


والمعتمد فى تحريم بيع أم الولد ما رواه مالك والبيهقى وغيرهما' 
بالأساند. الصحيحة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه « أنه نمى عن بيع 
أمهات الأولاد » وإجناع التأبعين فمن بعدهم على تحريم بيمها : وهذا 
على قو ل هن نكو ل: من أصحابنا : إن الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف . 
وحينئد يستدل بهذا الثابت عن عمر بالإجماع على نسخ الأحاديث الثابتة 
فى جواز بيم أم الولد ( منها ) حديث جابر قال : « بعنا أمهات الأولاد ' 
على عهد النبى مله وآبى بكر لما كان عمر نهانا فاتتهينا » رواه أبو داود 
باسناد صحيح ؛ وف رواية قال د كنا نبيع سرارينا أمهات أولاد : والنبى 
مَللّة حى : لا يرى بذلك بأسا » رواه الدارقطنى والبيهقى باسناد صحيح 
قال الخطابى وغيره : يحتمل أن بيعها كان مباحا فى أول الإسلام ؛ ثم 
نهى عنه النبى يكن فى آخر حياته » ولم يشتهر ذلك النهى إلى زمن عمر +7 
فنسا بلغ عمر النهى نهاهم والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


قال الصئف رحمه الله تصالى 


( ويجوز بيع المدبر » » لا روى جابر رذى اله عنه : أن رجلا بر غسلاما 
له ليس له مال غيره » فقال رسول الله عن : من يستريه منى ؟ فاستراه نعيم 
ز النحام ع » . ْ 


55١ 


زم ع كر مسرا ا انوا نا 
لاني لان لاغاء أعتق:غلاما له عن دبر لم يكن له غلام غيره .. 
يك قال من يشريه منى ؟ فائتراه نعيم ابن عيذ الله 





0ك إليه » فقالجاير بن عد الله : كان عبد! قبطيا مات' 
١‏ عام أول ) وف روابة لمسلم « ماث عام أول فى ولابة ابن الزبي »وف روأية. 
01 للبخارى عن جابر أن النبى ثيه باع المدبر ( قو له) : نعيم هواب ب:نضم اللون/ 
0 وقولة ) النحام - هو بنوؤن مفتوحة ثم حاء مهملة مشددة + ووقع ف 
ل البحام :؛ وكذا وقم فى 
ْ روايات مسلم » قالوا :وهو غلط ء ه وصوابه نقيم النحام.» فالتحام. 
اح اب بسر السعال » وهو الذى. يسعل ء وستى بذلك الأن, 
انيت تل 1 « سممت:تحنتك” ف اللجنة أى سعلتك 6 وقيل أ: عق 
افححة » وكل هذا صفة انب لالآية عبد اله وأسلم يم قدي بعد 
ا.عشرة أ أنفس ؛'وقيل ثسانية وثلاثين : وكان جوادا . | وإستشهد يوم أجنادين. ٠‏ 
ش خلانة أبى كر رضى اله عنه سنة ثلاث عشرة ء واسم هذا 00 امد 0 


5 عقوي وا درو ون اران اعي” 


اما حكم المسالة) لعن رازاع ادر نوا كان نما ل 8 


دا 0 مبواء كان على سْيده دين أم لا:ء ؤسواء كان التديير مطلقا؟ 


ير يفقيدا نهذا. مذُعينا أن ونه قالك إغائشة أم المؤمنين: ومجاهد. وطاوس ‏ 


الوعير ان هات و نالحد وإيحن وأبو' ثور وداود .وغيرهم > وقال ٠‏ 
الحسن: وعطاء : يجوز | اذا احتاج ا" ؛ أنوالحليفة | : وإن' 
كان تدبيرا مطلقا لم بجز ‏ وإن كان ؛ مقيدا .بأن :نمت من مراضى 
هذا فانت حر جاز » وقال مالك: لقانم رواية عن أبى جنيفة ». 

وعنه قال سيدا بن امنيب والشميئى والنخمى. والزهرئ والأوزاعى. 
«اواقوري بوه الكازى غات . عن جمهور. العلداء؛ من السلف وغيرهم . 


000 0 


من أهل: الحجاز والشام والكوفة ٠‏ واحتجوا بالقياس على أم الولد واحتج 
أصحابنا تحلدنث جاء ر المذكور ف الكتاب 4 وقد سنأه 2 والشانن . على 
المومى نعتقه ؛ فاته نجوز ببعه بالإجماع واقة سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


قال المصلف رحهمه الله تمالى 

( ويجوز بيع المعتق بصفة » لانه ثبت له العتق بقول السبد وحده » فجاز 
ببعه كالمابر » وفى المكاتب قولان ( قال ) في القديم : يجوز بيعه لأن عنقه غير 
مستقر » فلا يمنع من البيع » وقال فى الجديد و ا 0 
بيع الوقف » لا روى أبن عمر رضى الله عنه قال ١‏ اصاب عمر رشي اله عنة 
ارضا بخيبر فاتى النبى يلت بستامره فيها فقال : إن سنت حبست أاصلها 
وتصدمت بها » قال كك و ا وا و ا 
ولا يورث » ) ٠‏ 


(الشرح ) حداث ابن عير رداه البخارى سم( ( وقول )نت له 
الح عرد اله ا ل سس 


( إحداها ) به بن الاق لسع مزق مكل ميم لاكللاك اننا 
ذكزه المصنف » وإتما قاسه على المدبر كان النص تيت فى المدبر 0 
يقل أحد ببطلان بيع المعلق عتقه على صفة » وسواء كانت الصفة محققة :ْ 
الوجود كطلوع اللشمس ء ؛ أو محتملة كدخول الدار » وال سبحاته وتعالى 
أعلم ٠‏ 


( الثانية ) بيع العين الموقوفة باطل بلا خلاف عندنا : سواء قلا : 
الك في ف ال أو الموقوق عليه »ا باق على مك لواف + 
( الثالثة ) فى بيع السيد رقبه ه المكاتب قولان مشهوران ذكرهبا 


57 


لفقت د لهنا ١‏ السيم) اناد الأصحاب ون لضن الاقم . ف 
الجديد بطلانه » وقطع نه جماعة ة ( والقديم ) صحته ء قال اصحابنا : 

والقولان جاريان فى !الهبة ( فان قلنا ) .بالجديد فادى المكاتب النجوم إلى 
المسترى فول بعتق 5 قال أصحابنا فيه الخلاف فيما لو باع المنيد 0 
التى على المكاتب وقلنا بالمذهب : إنه لا يصح بيعه فأداها المكاتب إلى 
المسترى + وللشافعى فيه نضان ( نص )2 فى المختصر أنه بمتق بدفعها إلى 
المشترى ( ونص ) فى الأم أنه لا بعتق » وللاصحاب فيه طريقان ( المزعب) 

وبه قال الجمهور : إن المسألة علئ قولين ( أحدهما ) بعتق لأن السيد 

سلطه على القبض فاشبه الوكيل ( وأصحهما ) لا يعتق » لأنه يقبض زاعنًا 

أنه يقبض لنفسه ؛ جتى لو ثلف فى بده ضمنه ء بخلاف الوكيل + وقال 

أبو إسحق المروزى : النصان. على حالين ؛ فان قال بعد البيع : خذاها منه 

أو قال للمكانب : ادفعها إليه صار وكيلا وعتق بقبضه + وإن اقتضر على" / 
البيع فلا » وقيل : إن أبا إحق عرض هذا الفرق على شيخه أبى العباس 

ابن سريج فلم يرتضه » ولم يعبأ به » وقال حوري سرع اران يوام 
لبي العارية 0ه 


| ( فان قنا ) لا ؛ ب بعتق »2 فما بأخذه المسترى يسلمة إلى السِيْد لأنا 
جنناه كوكيله ( قان قا : :)لض بعت بعتق طالب السيد المكاتب بالنجوم : 
واستردها المكاتب من المثسترى » قال أصحابنا” : ( وإذا قلنا ) بالجديد :. 
إن بيع رقبة المكاتب باطل ‏ تاستعدية! التكرى يذ ازمه جره القيل + 
للمكاتب » وهل على السيد أن بمهله. قدر المدة التى كان فيها فى يد ' 
المسترى ؟ فيه القولان د استخدمه السيد أو حنْنه 4 ' 
ذاه لبها سوهال امم + ْ 0 5 


٠‏ (أماإذا تها) قدي : :و مها رمعي ف كر 
ع تي ات ل ا ل : : 


515 


ونتقل إلى المسترى مكانها » فاذا أدى إليه النجوم عتق وكان الولاء '. 
للمشترى » جمعا بين ااحقوق ( والثانى ) يعتق بالأداء إلى المسترى » . 
ويكون الولاء للبائع » ويكون اتتقاله بالشرى كاتتقاله بالإرث (والثالث) . 
تبطل الكتابة بمجرد البيع فينتقل غير مكاتب » وهذا ضعيف جدا والله 
سبحا نه أعلم * 
(ففرع) لو قال اجنبى لسيد المكاتب : أعتق مكاتيك على آلف » 
أو أعنقه عتى على آلف أو منجانا فاعتقه تعد العيق » ولزمه الألف + ويكون 
ذلك افتداء منه كاختلاع الأجنبى » وكذا لو قال : أعتق مستولدتك ٠‏ 
وستأتى المسألة مبسوطة مع نظائرهم فى كتاب العفارات عقيب كتاب | 
الظهار حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى * 


(فرع) لا خلاف آنه لا يجوز للسيد بع ما فى بد المكاتب من 
الأموال كما لا بعنق عيده ولا زدج إماءه. والله سبحا نه وتعالى أعلم ٠.‏ 

(فرع) فنمذاه العلماء فى , بيع العين الموقوفة ٠‏ 

ذكرنا أن مذهينا بطلان بيعها سواء حكم بصحته حاكم أو لا ء وبه 
ومالك وهو قول اين مسعود وقال عطاء والنخعى وأحمد : يجوز بعه ع 
وهو روابة عن مالك واحتج من جوز يعرقيه المكاتب بحديث عائشة 
رضى الله عنها فى قصة بريرة « أنها كانت مكاتة فاشترتها عائشة رضى الله 
عنها باذن النبى يَيْه ‏ رواه البخارى ومسالم من طرق » واحتج أصحابنا 


كك 


٠‏ “للف ينا لقف لشاف وغيرة ع حديث بر بألا رضيت هى 
واعلها بع الكتاية توباعرها ٠. ٠‏ : 8 


سرع )كيارب سور 500 ا ام + 
منتفع به فى الحال أو المسآل ؛ ليس" 0 جوز 
عه واحترزوا بالطاهر عن النجس + وبالمتفعة عن ااحشرات + ونحوها. . 0 
والجمار الزمن والسياع » وبا مآل: كالجحش الصغير » وقولهم 00 
ش إنتعاق به حق احتراز من 'المرهون:والموقتوف وأم الولد والمكاتث والجانن ء : 
وقواهم لازم احتراز من الدير ؛ والمعاق عتقه » والمودى 0 0 


8 أقان فسنت احس مان 

(٠‏ ويجوز بيع ما سوى ذلك من الاعيان المنتفع بها من الماكول ومشروب 
والملبوس والمسموم وما ينتفع به من الحيوان :بائركوب والأكل والدر والنسلل : 
ْ والصيد والصوف » وما يقتنيه الناس من العبيد والجوارى والأراضى والعقار: 0 
لاتفاق اهل الأمصار فى جميع الأعضار على بيعها من غير إنكار » ولا فرق 
فا بين ما كان فى الخرم من الذور وغيره » لما روى أن عمر بن الخطاب رضئ 
٠‏ الله عنه « آمر.نافع بن :عبد الحرث إن يسترى دارا بمكة للسجن من ص وان 
ابن امية فاشتراها بأربعة آلاف درهم » ولأنه الحم يد عله صديه 

امؤبدة فجَار بيغها كفير الحرم ) ٠‏ ” 


00 (الشرح) هذا الأثر عن عبز' مشهوز #“رواه اليهقى وغيره‎ ١ 
هذا صحابى + مكذا قاله الجمهؤر وأ نكر الوؤاقدى ضنحبته والضوا‎ 
1 المشهور صحبته » وهو خزاعى أسلم يوم فتح مكة » وأقام بسكة وكان من‎ 
: بضلاء الضحابة » واستعمله غمر بن الخطاب على مكة والطائف + وفيهما‎ 
سادات قريش وثقيف واقه تعالى أعلم * 0 ل‎ 

50 وصفوان بن أمبة بحا مشسهور + وهو أبو وهب ء وقيل‎ ٠ 

ماد ادن ان عبن عرانة ابن جم التردى الجنحي ٠‏ 


لالحنا 


المكى : انق عقوم جنا اراد وقافا من لؤلفة : وشهد اليرموك ». 

توق بمكة سنة اثنتين وأربعين : وقبل : توق فق خلافة عمر وقيل : عام 
الجمل سنة ست وثلاثين ( وقوله ) لأنه أرض حية » هكذا هو ف النسخ * 

والشتمير ر عائد إلى البيم ( وقوله ) ) أرض حية احتراز من الموات ( وقوه ) 
لم برد عليها صدقة مؤؤيدة احتراز من العين الموقوفة ٠‏ 


( آما الاخكام ) نددرها مألتان: 


( إحداهما ) أن الأعيان الطاهرة المنتفع بها التى. لبست حرا ولا موقوفا 
ولا أم ولد و30 متائية ول مهو و 8ن ولااحكادة تجوز بيعها 


3 


بالإجماع ؛ لما ذكره المصنف:» سواء الماكول والمشروب والملبوس 


001 


والمشموم والحوان المنتقم به 4 بركوبه أو صونة او 
نسله كالعندليب والبيفاء أو بحراسته كالقرد : أو يركوبه كالفيل أو 
بأمتصاصة الدم وهو العلق وى معناه دود العز وغبر ذلك هه مما سيق 


صوفة: أو دره أو 


3ه ه52 


( والثانية ) سجوز بيع دور 9 وغبرها من أرض الحرء. وبحوز 
إجارتها ؤهى مملوكة لأصحابها يتوارثونها ويصح نصرفهم فيها بالبيع وغيزه 
من التصرقات المفتقرة إلى الملك : والته أعلم ٠.‏ 00 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى بيع دور مكة وغيرها من أرض اأحرم 
وإجارتها ورهنها ». مذهينا جوازه : وبه قال عمر. بن الخطاب وجمناعات 
من الصحابة ومن بعدهم ؛ وهو مذهب أبى بوسف وقال الأوزاعى والثورى ظ 
ومالك وأبو حليفة : لا. تجوز شىء من ذلك » والخلاف ف المألة مبنى 
على آن مكة فتحت صلحا آم عنوة ؟ فمذعينا أنها فخت صلحا + فتبقى 
على ملك أصحابها فتورث وتباع وتكرى وترهن . ومذهبهم أنها فتحت 
عنؤة فلا يجوز شيء من ذلك ء* : 

11 


واحتج هؤلاءأبقوه 0 ااوالستة انعرام الذي جتبناء ارق 
سواء العاكف فيه والياد ) "" لوا : والمزاد بالمسجد جميم الحزم اقوله 
سبحاته وتعالى ( سبحان الذق دامر سينو لاا النتجد الندرا: 08 9 
0 ؛ وبقوله تعالى : | إنما آمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
الذى حرمها ) " ظ لوا و لعز له جور وله ولعريك مناغ 
ابن 0 مرو بن العاص قال “قا 
رسول الله عل : ( مكة مباح لا تباع رباعها ولا توجر 0 
سات ار إناعه ناك رلك اربوك 10113 1 ْ 
ناء يظلك اك كواكا لإا باح لو سب )لو 
أبو داود ٠‏ 


وعن أبى حنيفة عن غبد لله بن أبى زياد عن أبى نجيح عن عب اله بن 
عمرو قال ( قال رسول الل يلق : مكة بحرام » وحوام يبع رباعها وحؤام 6أجر 
بيوتها ) وعن عثمانا بن أبى سليمان عن علقمة بن نضبلة الكنان قال : 
د كانت بيوت مكة 'تدعى السوائب لم تبع رباعها فى زمان رسول الله ييخ 
ولا أبى بكر ولا عبر » من احتاج سكن » ومن استغنى أسسكن » رواة 
البيهقى » وبالحديث الصحبح أن رسول الله تقال « منى مباح لمن سبق » 
وهو حديث صحيح سبق, بيانه فى كتاب, الجنائز زافى باب الدفن + قالوا : ا 
ولأنها بقمة .من الحإم فلا يجوز بيعها وإجارتها كتفى المسجد اللعرام' ٠‏ 
راكع الداض راد سحب لض بقوله تعالى. : (الفتراء العاجرين الذين 


لق الآية هع من سبورة الحج . 
لقث الآبة الآولى من السورة الابراء . 
9) سن سسورة الثمل الابة !5 


6 فاشني ا طاو عن ناس انمايا اد اع عن ساد ره علد 
اليجدىن التونى وهو نميفأو'بوه صدوق فيه لين من قبل حفظه . 5 ١‏ المطيعن 1 
إ ش : 
554 بك 


أ 


اخرجوا من ديارهم )'" والإعافة تقتضى الملك ( فان.قيل ) قد 7 
الإضانة لليد والسكنى لقوله تعالى : ( وقرن فى بيوتكن ) "" ؟ (فالجواب) . 
أن حقيقة الإضافة تقتفى الملك : واهذا لو قال : هذه الدار ازيد حكم 
بملكها ازيد : ولو قال : أردت به السكنى واليد لم بقبل ٠ ٠‏ 


واحتجوا أيضا بحديث أسامة بن زيد أنه قال : ( أين تنزل من دارك 
فى مكة ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل من دار ؟ وكان عقيل ورث أبا طالب 

هو وطالب ؛ ولم يرثه جعفر ولا على لأنهما كانا مسلمين ؛ وكان عقيل 
00 : هذا 
بدل على إرث دورها والتصرف فيها فيها ٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه ى 
قصة فتح مكة قال : ( خجاء ل 
رشق » لا قريش بعد اليوم ؛ فقال رسول ان ميخ : من دخل دار ؟أ بى سفيان 
فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن » ؤمن 0000200 

مسلم و بالأثر المشهور فى ستئن البيهقى وغيره ( أن ذفم بن عبد الحرث 
ري بن مستتو ان بو علدا السحن انين لكات رضي اق ننه 
بأريمائة » وى روابة باربعة آلاف ) وروى الزبير بن بكار وغيره ( أن 
حكيم بن حزام باع دار ر الندوة بمكة من معاوية بن سفيان بمائة آلف » فقال 
له عبد الله بن الزبير : با أبا خالد بعت مأئرة قريش وكريمتها ؟ فقال هيهات 
ذهبت المكارم » فلا سكرمة اليوم إلا الإسلام » فقال : اشهدوا أنها فى سيل 
لله تعالى يعنى الدراهم ) ومن القياس أنها أرض حية ليست موقوفة فجاز 
ينها كسيرها + 


وردى البهقى باسناده عن إبراهيم بن محيد الكوق قال : «ار 
الشافمى بمكة يفتى الناس » ورأيت إسحق بن راهوية وأحمد بن حتبل 





1 من الآبة لم سن سورة الحثشر ٠‏ 
01 بن الآية ؟ من نورة الآاحزاب 9 


الى 


0 اين فقا أحمد لإسحق علط ايك بول وعدت +" 
فقال اق ار كأواظه الم اك 
فذكر القصة إلى أن قال ثم , تقدم إسحق إلى مجلس ١‏ فعى فسآله عن" 
كراء. يبوت مكة , ؛ فقال الشافعى . ال ل 
« وهل ترك فاعضل دن دار ؟ » فقال إسحق : حدثنا يزيد , بن .هارون عن 


هسام ل ا س أم يكو بربان 


ْ وي الحظلى لزان فال ل اتناف ات القى ل 0 


“أن و نس رمك فكت آثر براك أي ؛ 1ن اقول : 
0. رسولٍ الله ميق بوانت “تقول قال طاوسن والحسن وإبراهيم / ! عؤلاء لإ دون 
”7 ف ل ل ة ْ 


قال الاي قال الله تعالى : » الفقراء المهاجرين 507 ظ 
8 رفيا '' أفتننب: الديا ر إلى مالكين أو غير مالكين ؟ فقال إسحق . : 
إلى مالكين قال الشافي ‏ : قول الله أصدق. الأقاويل » وقد قال رسول ا 
8 : من دخل دار أبى سفيان فهو آ من ء وقد اشترى عمس بن لطبا 
رقن الله عنه دا رالحجامين وذكر الشافعى له جماعة من أصحاب زسول الله 
قال له إسحق :لسواء العاكف فيه والباذ » فقال الشاقمى : قال الله تعالى 
( والمسجد الحرام الى جعلناه ه للناس سواء العاكف فيه والباد ) ارام 
المسجد خاصة : وهو الذى:حول الكعبة ؛ ولو كاه نكما تزعم لكان لا يجوز 
ال ل تن 


٠ الآية لم مس سمورة الحشمن‎ ١ 
ا‎ 

* الآية هاا من سورة الح .' 
| 


00 


فيها الأرؤاث » ولكن هذا فى المسجد خاصة فسكت إسبحق ولم يتكلم : 


( وآما) الجواب عن أدلتهم فالجواب عن قوله تعالى : ذ سواء العاكف 
فيه والباد » سبق الآن فى كلام الشافمى ( وأما ) قوله تعالى « هذه البلدة 


٠ 0‏ : : 1 .7 
الذى حر مها 1 م يي ل ل ل 


دا قا" سحت نامر بن براهم ان د عن 
أنه فضعيف اتفاق المحدثين : واتفقوا على 5 إسساعل وأبيه 
يزاهيين | واف ) عدار اسه رسن ان علها قال بسع كان مخدوالة على 
الموات من الحزء . وهو ظاهر الحديث ( وأما ) حديث أبى حنيفة فضعيف ' 
سس وجهين ( أحدهنا.) ضعف إلسناده فأن اب ن أبى زياد هذا ضعيف 
[ والثانى ) أن الصواب فيه عند الحفاظ آنه موقوف ع دا عمرواء 


وقالوا :. رفعه وهم . هكذا قاله الدار قطنى وأبو عمة الرحي اشمين 


والسهة | وأما ( حديث عتسنان - أبى لمان تجوابه من وحهين 
( آحدهما ) جواب البيهقى أنه منقطع ( والثانى ) جواب البيهقى أيضا 


والأصحاب أنه إخبار عن عادتهم ف 8 ما استفنوا عله من بيوتهم 
بالإغارة تبرعا وجوذا.؛ وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه بأنه جرى 
الإرث والبيع فيها ( وأما ) حديث ( منى مباح لمن سبق ) فمحسول على 
مؤاتها ومواضم نزول الحجيج منها ( وأما ) الحواب عن قياأسهم على نمس 
المسجد فمردود لأن المساجد محرمة محررة ء :لا تنحق بها المنازل المسكو نه 
فى تحريم بعها : ولهذا فى سائر البلاد' يجوز بيع الدور دون المساجد 


010 من الآية 61 من اليوره الليل ه 


20 ف باب بيع اتكلاب لاه 3 
شىء من الملك الطلق إلا أرض مكة + فاته ييكره بيعها وإجارتهأ للخلافٍ 
وهذا الذى ادعاه من الكراهة غرب فى كتب أصحابنا ». والأحسن أن : 
تقال : هو خلاف الأول ؛ لأن اللكروه ما ثيث فيه نهى مقصود ؛ وام 

تيت فى هذا ىاه 7 ' ْ ل 


1 (فرع) قل الروياني والأصحات : هذا الذى ذكر ااه من اختلاف 
٠‏ العلماء فى بيع دور مكة وغيرها من الحرم هو فى ببع نفس الأرض ( فآ ما ) 
9س سر عونو اعد : 


0 قال الصنف رحمه الله تعسالى 


ركوو ع السالعف وعب لدي نا روي تعن ان ناس رشى إن ظ 
عنه » أنه سئل عن بيع المصاحف » فقال : لا بأسس يأخذون احور | 0 ٠‏ ولانه 
ارح د عار العا 1 5-0 

( الشمرخ ) اتفق و اتلا اعن امادي النحنت وشرامها بإجاره 
رو ال م رد ظ 
وظاهر هذه العبارة أنه ليس بسكروه » وقد صرح 0 4 
والصحيح م- ن المذهب أن :بيعه مكروه » وهو نص الشسافعى. فى كتاب ْ 
اختلاف على وابن مسعود » وبه قطع البيمقى فى كتابه السنن الكبير » . 
ومعرقة السد: تن وارثان؟ + الشمرى وكاب الإيضاح وصاحب البيان , ْ 
فقال بكره بيغه : قال :.وقيل : يكره البيع دون ن الشراة : هذا تفطيل 3 ؛ 
مذهينا » وروى الشافعى والبيهقى بأسناده الصحبح ع: ن ابن مسعود. أنه ١‏ 
0 .قال الشافعى : ولا يقول أبو حنيفة وأصخابه 
ا :: بل لا يرون |بأسا ببيعه وشرائه ء قال : و اللا ا 
ل ا لي م 1ْ 


وقال ابن المنذر فى الإشراف : اختلفوا فى شراء المصحف و 
فروى عن ابن عمر أنه شدد فى سعه » وقال ات أن لإيدى عل 
بيع المصاحف ٠‏ قال ' ورونا عن أبى موبى الأشعرى كراهة ذلك ٠.‏ قال 
دكره بيعهسا وشراءها علقمة وابن سيرين والنخعى وشريخ ومسروق 
وعبد القه بن يزيد » ورخص جماعة فى شرائها ؛ وكرهوا بيعها . روينا هذا 
عن أبن عباس وسعيد بن جبير وإسحق وقال أحمد : الشرى أهون . 
وما أعلم فى البيع رخصة قال : ورخصت طائفة فى ببعسه وشرائه منهم 
الحسن وعكرمة والحكم وروى البيمقى باسناده عن ابن عباس ومروان 
ابن الحكم أنهنا سكلا عن بيع المصاحف لننجارة فقالا : لا نرى آن احعنه 
298 لل لادان 
لا بأس بيع المصحف وه شراله ٠‏ وعن ابن عا باس بأسناد ضعيف : « اش 
المصحف م و دا اشتره ولا تبعه »' 
وعن عمر أنه قال : « كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول : نس التحارة » 
وباسناد صحيح عن عبد الله نن شقيق التابمى المجمع على جلالته وتوثيقه 
قال : « وكان أصحاب رسول المي يكرهون بيم المصاحف > . 


قال اليهقى : : هذه الكراهة على وجه التنزبه تعظيما للمصحف عن 
أن يبدل بالبيع » أو ,بجمل متجرا قال : ٠‏ وردق عن ابن مسعود الترخص 
فيه ؛ وإسناده ضعيف » قال : وقول ابن عباس اشتر المصحف ولا تبعه : 
إن صح عنه د يدل على جواز بيعه مع الكراهة والله سبحانه وتعالى أعلم . 

(فرع) قال أصحابنا > وز بيع 5-0 الحديث والفقهة واللفة 
والأدب والشعر المباح المنتفع به وكتب الطب والحساب وغرهما: هما 
فيه منفعة مباحة + قال أصحات : ولا يجوز يع كب الكفر د اه ل 
احا تر يي لديا وقد ذكر المصف الم أله فى أواخر 
أكاننا لتر ٠‏ وهكذاك ب التنجم , والشمبدة والفلسفة وغيرها من العز .- 


؟ 


الباطلة المحرمة + فبيعها باطل » لأنه: ليس.فيها منفعة مباخة.: الله تعبالى 
أعلم ٠‏ :3 ل ا ا 


ْ قال االصتفان رحمه ه الله تعسالى 


ا (واختلفٍ العا نون شبد لل الشريا الزيل لحد ن + 

الطيور التن يجوز بننها > » كالصقر والبازى » فمنهم من :قال : هو طاهر » وهم | 
من قال هنو نجس » بناء على الوجهين 4 فق ظهارة منى مالا يؤكل لحمه ونجاسقه : 
( فان قلنا ) إن ذلك طاهر جاز ببعه » لآنه طاهر منتفع به » فهو كبيض الدجاج : 
: أوإن ظنا) إنه تجدوا لم تجزبيعه > ينه م 2 2 1 


0 والخنزير )... 0 


٠‏ (الشرح ) افق أصنحابنا على جواز بع دود لقو لأ حيوان طهر 
منتفع به + فهو كالعصفور والنحل وغيرهما ( و انا يف نوه 10 سنن 
أما لا بؤكل: لحنه .من الطيور ففيه' وجهان مشهوران (أصحهما ) صلعة | 
البيع ( والثانى ) بطلائه : وها مبتيان .على لها, رهضت وتطا يجا . 
ل اس ل 0 
الأضح طهارته ( و أما ) قول المصتف ' الطيون الى مجو ينها اذ ١‏ . 
لاتمرف للاصحاب لصوا التو أ لخن بن الاق لمن .. 
كالرخمة وغيرها » وف الجميح الوجهان"( أصحهما ) جواز :بيه »لأ ,. 
. الخلاف مع كنا + ل هذا الييض " 


0 ونجاسته والخلاف فية شامل لما يجوز ا : 


| .كي التوئى عن أب طيفةأنهلا يجوز بع دود القوولا يه . 
فروع ف مسائل مهمة تتاق بلباب 5 


دفرع) . بيع 0 الأدمات حائر ز عندنا )00 00 هو 
المذهب وقطع , 35 الأسعاب 11 المناو وردى والعالي والرسافية» 1 نك 07 


وإثما برزبى به الصغير للحاجة » وهذا الوجه غلط من قائله . وقد سبق 
سانه ف باب إزالة التحامة فالضواب جواز سعه > قال الشيخ أنو حامد 
عكذا قاله الأصحان قال + ولا نض العاقى فى المالة : هنا مذهنا + 
.وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز ببعه ؛ وعن أحسد روايتان كالمذهبين . 
واحتج المانعون بأنه لا يباع فى العادة : ؤبأنه فضلة آدمى فلم جز 
الب اد قرا قاد ونا نالا مر اا و 
بعة لطسالا + كد الادشى خاولانة. لاز كل الضيها. فالا ورين لبها 


الحم اسفانا أنه ١‏ لبن طهر منتع به » فجاز بيه كلبن الداة ؛ 
ولانه غذاء للادمى فجاز بيعه كالخيز ( فان قبل ) هذا ,: منتقض بدم الحيض 2 
0 ولا بجوز عه قال وار الي مو 
( فا اجواب ) أن هذا.ليس بصحيح ولا يتغذى ااجنين بدم الحيضن + بل 
نولد وفنه مسدود لا طريق فيه لجريان الدم : وعق ابحية الشينة د 
اجنة البيائم تعيش فى البطون ولا حيضس لها : ولأنه مائم بحل شربه فجاز 
ببعه كلين الشاة قال الشسيخ أبو حامد : ( فان قيل ) بنتقض بالعرق ( قلنا ) 
لا نسلم. بل بحل شربه ( وأما ) الجواب عن قولهم لا بباع فى المادة : فانه 
لا يازم من عدم بيغ فى العادة أن لا يصح بيعه » ولهذا يجوز بيع يض 
العصافير » وبيع الطحال.؛ ونحو ذلك مما لا بباع فى العادة ( والجواب ) 
57 ن القياس على الدمع والعرق والمخاط أنه لا متفعة فيها بحلاف اللبن ٠‏ 
وعن ا ا الى اللين ؛ وعن لبن ن الأثان باه 
نجس بخلاف الآدمية ٠‏ والله تعالى أعلم 


) فى هه القنة نمت القاف : الخارية المنة »© فاذا 
فرع) فى بع القينة يفتح القاف : وهى الخارية المغنية » فاذا. 

. باعها , عم البيع 

بلا خلاف وان كد بألفين ففيها : ثلاثة أوجه ذكرها إماه الحرمين وغيره 


ه.؟ 


ب الجموع جا 6 , 


#1 


0 رامعم شما ميقلا 6 الاتنى » لأنها عين طاهرة منتقع 
بها فجاز بيعها باكثر من قيمتها ؛ كسائر الأعيان ( والثانى ) لا بصخ ٠‏ قاله 
ش أبو بكر المحنؤدى من أصحابنا : لأن الألف تصير فى معنى المقابل للغناء 
( والثالك ) إن قصدد الغناء بعشل البيع وإلا فلا ء قال الشيخ أبو زيد 
المروذى : قال إمام! الحرمين : القياسن السديدٍ هو الحزم بالصحة ذكرة 
ف فروع مبتورة عند كتاب الصداق ق ( بوأما ) الحديث الذى يروى عن 
على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة عن رسول الله 8 
قال  :‏ لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن لاجرل ار 
فبهن » واثمنهن حرام » وفى مثل هذا أنزلت هذه الآية : ( ومن الناس من 

بشترى اهو الحديث ) 7 رواه بهذا الإسناد الترمذى وابن ماجه والبيمقى 
وغيرهم واتفق الحفاظ على أنه ضعيف لأن مداره على على بن يزيد 
وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد بن حنيل وسائر الحفاظ ٠‏ قال 
البخارى : هر متكر الحديث © وقال السبائي الكل ف وه قال ظ 
00 


هو واهى الحديث قال الترمذدى ق. تعليقه : هذا الحديث لا تعر فه” 5 


إلا من هذا الوجه 4 وعلى بن يزيد تكلم أفيه , بعض أهل العلم وضعفه ٠‏ 
ونقل” البيهقى عن الترمذى يعنى من كتاب. العلل .له قال : سألت البخارى 
عن هذا الحديث فقال : على بن يزيد ذاهب الحذيث ٠‏ قال البيهقى : وروئ ١‏ 
عن ليث بن أبى سليم عن عبد الرحين ني شابط عن عائشة وليبى بسحقوط 


كلظ فيه ليك ها ١‏ 





1 من الآية 5 من سشورة لقمان اء 


3 57 كذا فى ثى و قأوائذى' فى ملن الترمذى يتحقيق محمد مؤاد عبد الباقى رحله انه أو 00 
فيرها هكذا قال أبو عيسي : حديث ابى أمامة انما نمرفه مثل هذا من هد الوجه وقد فكلم بمب 
آمل العلم فى على بن يزية وضعنه وهو شسامى 3 لط ا 


امن 


(فرع) الكبشس المتخذ للنطاح » والديك المتخذ للمراش بينه وبين 
غيره حكمه فى البيع حكم الجارية الممنية فان باعه بقيمته ساذجا جاز » 
وإن زاد بسبب النطاح والهراش ففيه الأوجه الثلاثة ( أصحها ) صحة بيعه » 
وممن ذكر المسآلة القاضى حسين وآخرون : وأما قول الغزالى فى الوسيط 
فى أول كتاب البيع : ( فى بيع القينة والكبش الذى يصلح للنطاح كلام 
سنذكره ) فلم يذكره فى الوسيط ء وكانه نوى أن بذكره حيث ذكره 
شيخه إمام الحرمين عند كتاب الصداق ثم نسيه حبن وصله ٠‏ 


الذهب والففه » وقد سيقت المألة فى باب الآآنة ٠‏ 


(فرع) بيع الماء المملوك صحيح على المذهب : ونه قطم 
الحمهور : وستأتى تعاريفه إن شاء الله تعالى فى إحياء الموات ٠‏ قاذا صححنا 
يع الماء ففى يعه على شط النهر مع التمكن من الأخذ من النهر وبيع 
التراب ف الصحراء وبيع الحجارة بن الشعاب الكبيرة الأحجار وجهان 
مشهوران فى كتب الخراسانيين ( أصحهما ) جوازه » وبه قطم العراقيون 
وجماعة من الخراسانيين لأنه وجد فيه جميع شرائط المبيع » وإنما الاستغناء 
عنه لكثرته » وذلك لا يمنع صحة البيع ( والثانى ) بطلانه , لأن يبدل 
المال فيه والحالة هذه سفه » والله تعالى أعلم ٠‏ 


(فرع) قال أصحابا : السم إن كان يقتل كثيره وينفم قليله 
كالسقمونيا والأفيون جاز بعه بلا خلاف . وإن عتل قليله وكثيره فالمذهب 
بطلان بعه وبه قظم الجمهور ؛ ومال إمام الحرمين ووالده إلى الجواز 


١‏ 5 7 الف 


:21 البسموم اليوم ومتسقاتها تسيميل فل "اغراف كثيرة لصلحة الانسسان سنها ما يستميل 
لدداوى من الظاهر ومنها ما يعمل للنظانة وازالة الاوساخ #المسساحيق المنظفسة ء ومنهسا 
ما يتممل لابادة الهوام والحشرات 'إؤدبة والتى تلقل الجرائبم والمواد القدرة الى الطعسام 
والشراب نهيى مباهة من حيث المناعة وانببع والشر'م ». المطيس 


ا ؟ 


ار الاك الام كالزبار لشو وَشرهيا إن ن تكانتا بخيك 
ا ل وا م ع 
مكذا قطم به الأصحاب ف جميع الطرقٍ إلا المتولى والره ويانى فحكيا فيه | 
وجها أنه بصح البيغ : وهو شاذ باطل + وإن كان رضاضها بعد مالا فقى ١‏ | 
اصحة. يبعهأ و نيع الأضبنام والصور المنخذة من الذهب والفضة وغيرها لاله 1 
أوجه ( أصحها ) النطلان وبه قط كثيرون '( والثانى ).الصحة (والثالت). 
وهو اختيار القاضى حسين: فى :تغليقة؛ والمتولى وإمام الحرمين" والغزالي 8 
أنه إن اتخد من جو هر 0 0 
. قال الرافعى والمذهل البطلان مطلقا ». قال : ونه به فطع أعامة الأستان + . : 
ولاق امار» | ش ل ا لعل ار 
07 فين القاضى عدي واقرا :زا 00 يع 6 
0 يم الشطرنج قال المتونى ٠‏ وأمًا اعرد تإدم صلح اليادق ”7 لطر 
0 فكاسطرني وإلاك مز مار :ء ش الا 


(فرع) قال امتولى لبن الأضحية المعنة ع ول لضا 1 
فى الخال حون ا مدان وكذا لبن صيد الخر م إذا بجا اللفقراء " 


0 


00 أرضن اد لال ا 00 


آم لاء كالعيد بد والبهيسة للإجباع فلو باع بعضنا شائما من شىء بسثله من 
#بدلاث الشى» 00 حي نصفين فبناع النصف الذى له بالنمف «الدى 


(1) بيادق. السطرعي ماف لترو ليه المتحركة وابملؤها ١‏ واما كرافة بيعه ملكراعية 0 
اليه وهو اذا' اقضى الى. التلهئ عن واجب فى الدين "أو مهم سن الدنيا أوقد يكورن حر 52 اذ :تفاخ 
اللهو' يه أما اذا انستممل' لترويضل : الذعن .على التركيز أو الننطليم فلا:.بأس وقد يستعياهاأطباء النقن 
فى الملاج قيكون مستحبا'ؤقد كان يعض الملحابة كابى هريرة أوغيره يشمطرجون و كان من النايمين 


املعية ين عي بلعية نيتد ير . 5 اط 


6 


لضاحيه ففى صحة البيع وجهان : حنكاهما إمام الحرمين وغيره (أحدهما) 
الا بصم العدم الحاحه كر مستت ) سوريه سه خرن الجر 
شرائفله كنا لو باع درهما بدرهم سس سكة واحدة أو صاعا بصاع من 3 
صزرة واعدة قبن :هذا يملك كل واحد النصف الذئ كان لاس ةن 


: وتظهر قا فائدته فى مسائل‎ ٠ 
(رمنها ) لو كانا جمينا أو أحدهما قد ملك تصلبيه بالمبة من. والده‎ 
ظ‎ ٠ اتقطعت سلطة الرجوع فى الهبة لزوال ملكه عن العين الموهوبة‎ 


(د ل ات ا د 
سنك الرد دعي اه 

00060 ثم طلقها قبل ال د 
الرجوع :فيه * ش 

( ومنها ) لو اشترى النصف ولم يود ثمنه ثم حجر عليه بالإفلاس 
را ع عدي مر ار العا 
نما لضاف مدال مامن 5 تقوب و اولي انفده اناء 
الحر مين والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 

(فرع) قال 0 الا نصح بيع المد المنذور اعتاقه كينا 
لا يصح عام الولد ٠.‏ وممن صرح به المتولى والرويانى وقد سبقت 
الإشارة إليه عند ذكر شروظ المبيع : والله سنبحانه وتعالى أعلم . 


. باب ما نهى عنه من بيع الغرر وغيره ١‏ . 
قال اللصئف رحمه اله تصالى ُ 

( ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة القى لم تخلق لمسا روى ابوه هريرة ة رضوانه 
عنه « ان النبى ين نهى عن ببع الفرر » والفرر ما انطوى عنه أمره » وخفى 
عليه عاقبته » ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها فى وصف أبى بكر رضى ألله 
عنه « فرد نشر الإسلام على غره » اى على طبه والمعدوم قد انطوى عنه أمره» 
وخفى عليه عاقيته » فلم يجسز بيمه ء وروئ جاير رضى الله عنسه 

أن النبى علد ا انع قد عن بيع السنين 26 ٠‏ ْ 


«الشرح) أحديث أب هري رواه مسلم وحديث جابر رواه املو ش 
أيضا ولفظه د أن انبى نه عن بيع السنين » وف رواية أبئ داه 
ذكر السنين والمعاومة » كما ذكره الممنف وإسناده إسناد الصحيح » ولفظ 
المعأونة فى الترمذى أيضا » وقال اي م لا 


5 يبع تمو إسنتين + وهى مفسر ليع السنين وبع المعاومة ٠‏ ( وأما) 
| الأثر المذكور عن عائشة فمشهور من جملة خطبتها المشهورة التى ذكرت 
فيهأ أحوال أبيها وفضائله و ( قولها : ) نشر الإسبلام م هو يفتح التون 
والشين : والإسلام مجرور بالاضافة أى رد ما اتتشر تتشر من الامسلام ودخله؛ 

من الاختلاف وتفرق الكلمة إلى ما كان عليه فى زمان النبى نوهو هو المراد؛ ' 
18 ل 1 


اما حكم السائة ) فبيع المعدوم باطل بالإجماع وتقل .ا بن المنذر 
اجررياء إل بدن عل يلاه و اضر مح ريع ذلك . 00 


٠١ 


( فرع) الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث : والمراد ما كان ' 
فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه ( فآما ) ما تدعو إليه الحاجه ولا يمكن | 
الاحتراز عنه كأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو 
أكثر وذكر أو أنثى : وكامل الأعضاء أو ناقصها : وكشراء الشاة في ضرعها 
لبن : ونحو ذلك فهذا نصح بيعه بالإجماع و تقل العلناء الإإحماع أضا 
فى أشياء غررها حقير ( منها ) أن الأمة أجمعت على صحه بيع الجبة 
المحشوة : وإن لم ير حشوها ولو باع حشوها منفردا لم يصح ٠‏ 


وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهرا » مع أنه قد يكون 
ثلاثين بوماء وقد يكون تنسعة وعشرين * 

وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة وعلى جواز الشرب من ماء 
السقاء بعوض مع اختلاف أحوال الناس فى استعمال الماء أو مكثهم فى 
الحمام ٠‏ قال العلماء : مدار البطلان يسبب الغرر والصحة مع وجوده على 
ما ذكر ناه » وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا سكن الاحتراز 
عنه إلا بمشقة » أو كان الغرر حقيرا جاز البيع » وإلا فلا » وقد تختلف 
العلماء فى بعض المسائل كبيع العين الغائية » وبيع الحصطة ف ستبلها » 
ويكون اختلافهم مبنيا على هذه القاعدة » فبعضهم برى الغرر يسيرا 
لا يوئر ء و بعضهم يراه متوثرا والله سبحانه وتعالى أعلم * 


قال المصنف رحمه الله تمالىي 
( ولا يجوز ببع ما لا يملكه من غير إذن مالكه لا روى حكيم بن حزام أن 
النبى منت قال : «الا تبع ما ليسي عندك » ولان ما لا يملكه لا يقدر على تسليمه 
غهو كالطير فى الهواء او اقسمك ف اماه ) ٠‏ 
( الشرح ) حدرث حكيم صحيح رواه أبو داود والترمدى واانسائى 
وابن ماجه وخبرهم بأسسانيد صحيحةه 7 وقال الترمدى وهو حديث 


؟1١‎ 


د راطف ف باد ليه دل ظ 
فيه الوكيل والولى والومى وقيم القاضى فى بيع مال المحجور عليه والقاضى ٠‏ 
| ونائيه فى بنع مال من توجه عليه أداء دين لو امتنع عن بيع ماله فى وفائه ٠‏ . 
فكل هذه الصور يطح فيها. البيع الوجؤد الإذن الشرعى ؛ وبخرج مه 
إذن الحجور رع لضفر أو فلس أواسفه أو رهن :فاته لى أذن لأجنبى 
١‏ ف ابه ل ينح أم 0 ملك أجلة اقول ف لهذا التصلى اه سيان ١‏ 
: شروط المبيع خملة ٠‏ منها أن يكون متلوكا لمن بقع العقد له» فان بأشر ٠.١,‏ 
العقد لنفسه فصرمله كوانه: مالكا للعين وإن باشزة لغيره بولاية أو ؤكالة 
أ فشرئله أن يكون لذلك الغير » فلو باع مال غيره بغير بإذن ولا ادلالة هرانا 
' ( الصحيح:.) ) أن العقد باطل ؛ وهذا نصه ف الجديد ويه قط المضيف 
وجتاهين العراقيين وكثيرون .أو الكثرون من الخراسانيين لما ذكره ْ 
| المصنف » وسنزيده دلالة فى فرع مذاهب العلماء إن مالا 0 ش 


ا 001 
إذ جاو مح ابيع ولا لناء وهذا اقول حكاء الخرا ايوق وجماغة من . : 
العرافين غذ منهم المحاملى ف اللنات والشائى وصاحب البياق. :وسياتى دليله 1 
لا ل اح اه ؛ ( وأما ) قول إمام الحرمين ': ! 0 

7 العراقيين لم يعرفوا هذا القول » وقطعوا ا 

ثم إن كلى من حتكاه إننا جكاه. . عن القديم خاصة » وهو نص للشافمى ف 

. البويطئ» وهو من الجديد قال الشافعى فى آخر باب النصب من ,البو بطى: ٠‏ 

ار من باع أو أعتق ملك غيره بغير إذنه ٠‏ 

ْ ثم رضى : فالبيع و حائزان :هذا نصه : وقد صلم حديث عروة البارقى : 

را بر كبا الث اتعالى فى : فرع. مذاهب الما ا دار 

. للشافعى قولان ف الدديد أخدهما موائق للقديم ؛ 00 ظ 


0 00 ش 


قال الخراسائيون : ويجرئ القولان فيما لو زوج أمة غيره أو ابنته 
أو طاق ‏ منكوحته أو أعتق مملوكه أو أجر داره أو وهبها بغير إذنه . قال 
إمام الحرمين .يطرد هذا القول فى كل عقد يقبل الاستنابة. كالببوع 
والإجارات والهبات والعثق والتكاح والطلاق وغيرها : وسنى هذا بيع 
'. الفضولى ‏ وقال إمام الحرمين والغزالى فى البسيط والمحاملى وخاا'ق 
لا بحصون : القولان فى بيع الفضوئى جاريان فى شرائه لعيره بعير إذن . 
| قال أصحابنا فاذا اشترى الفضولى لغيره ‏ نظر إن اشترى بعين مالل ذات 
الغير .فيه هذان 0 ( الجديد ) بطلانه ( والقديم ) وقفه على 
لأساو كر ال ارو ْ : 


إن الاق النكذ: التد وترى جلها ايز عدا الجاديهقع اللباشن + 
ع ا مك بكي واه سدناماك : 
ن قال أشترنت لعلان بألف فى ذمته ء فهو كأشترانه بعين 5 الغير ع 


ع القولان ( الجديد ) بطلانه ( والقديم ) وقفه على اجازة ٠‏ 


ش وإن: اقتصر على قوله : اشتريت لفلان بألف ولم نفب العيع الى 
دننه كان الجلاية 0 وحهاة حكاهما اياك الحرمين والغزالى وغيرهماً 
(آحدهما ) بلغو المقد ( والثانى ) يقع على المباشر : وعلى القديم يقف ٠‏ 
على الإجازة ‏ قان أجاز نفذ للمجيز وإلا ففيه الوجهان فى وقوعه للماشر 
( أما ) إذا اشترى شيا لغيره بمال نفه فان لم يسمه ف العقد وقع العقد 
للمباشر بلا خلاف : سواء كان ذلك الغير أذن له آم لا : وإن سماه ‏ نظر ' 
ل ا ل ا 
فان أذن له له فهل تلغو التسمة ؟ فيه وجهان كان قلنا تلعو : فهل سطل ١‏ 
من أصله ؟ أم بقع عن المساش, ر ؟ فيه الوجهان ( وإن قننا : ) لا تلعو وقع 
عن الإذن : وهل يكون الشمن المدفوع قرضا ؟أم هية ؟ وجهان ٠‏ 


51 


قال الشيخ بو محمد الجوينى : وحيث قن بالقديم فشرطه أن كوف 
العقد مجيز فى الحال:مالكا كان أو غَيره » حتى لو اعتق عتق عبد الصبى: :أو 
طلق امراته لا يتوقف على إجازته بغد البلوغ. بلا خلاف : وامعتبر إحازة 
من يملك التضرف عند العقد حتى لو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينقد ,ء 
'وكذا لو باع ملك الجر ثم ملكه البائع وأجاز لم ينفذ قطعا . والله تعالى 
أعلم ٠‏ ظ ْ ش : 0 
قرعو سوق در لهالوضعيق نوعرزي الى | 
بحيث يعسر أو يتعذر تتبع ملك التصرفات بالنقض وقلنا بالجديد فتولان » 
حكاهما إمام الحم احرمين والغزالى وغيرهما ( اصحهما ) بطلان التصرفات كلها » ْ 
كبا لو كان تصرفاً واحدا لأنه ممنوع من كل تضرف منيا ( والثاتي  )‏ 
للمالك أن يجيزهاأ وياخذ الحاضل من أثداتها لسن تتبعها بالتقض 6 وال . 


تعالى أعلم ٠‏ 


وفوا الى موي ورم لور 
نا خنئد وانه ملك العاقد فقولان : وقَيل #وخيان تشيوزات: (أمحهه) .: 
ال مت متيح اجتورة كن سالك( واخاي) بالاختلاد لالد رتسي 
المعلق بمؤوته ولأنه كالفائبٍ قال الرافعى : ولا سعد تثبيه هذا الخلاف . 

بيع الهازل ‏ هل ينفذ آم لا ؟ وفيه وجممان ٠‏ والخلاف فى بيع التلخية . 
اران جنا شاب جره ا مظان ين قي لجان بد 
. مطلقا » وقد توافقا قبله على أنه لدفع الشر الاعى سف البق والستع .. 
صحته » لأن الاعتبار عندنا بظاهر العقود . لا ١‏ بما نويه العاقدان ولهذا ١‏ 


| يصح بيع العينة ا رمج لدابم وسار 





([) وصورنه أت تسترى سالمة بماثة مؤجلة ثم تببمها لين البائع بشاتين حاضرة وقد أوردت : 
5 الاحاديث فى النهى عن بيع العينة ل مسند أحيد وبنئن أبى دوه كيا وردت الأحاديث ف المي 5 
3 عن نكاح الحلل ووصنا بالتيس المستعار وسياتى حكمة ٠‏ ارط)' . 


1١15 


- 
كوت 


قال أصحابنا : ويجرى الخلاف فى بيع العبد على طن أنه آبق آم 
مكاتب فبان أنه رفم » وأنه فسخ الكتابة قالوا : ويخرى فيمن زوج أمة 
الرافعى : فان صح فقد نقلوا فيه وجهين فيمن قال : إن مات أبى فقد 
زوحتك هذه الجارية ( قلت : ) الاصح هنا البطلان » ويجرى الترلان 
والأصح صحة تصرفه واللّه سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ هذان القولان ل بيع 
الفضولى ؛ وف الفرعين بعده بعبر. عنهما يقولى وقف العمود؛ وحصسث 
بذلك لأن الخلاف راجم إلى العقدٍ هل ينعقد على التوقف ؟ أم لا ينعقد 
بل يكون باطلا من أصله ؟ قال إمام الحرمين : والصحة على قول الوقف 
وهو ا ل ل ل لل ل ل ل ا ٠.‏ 
(فرع) فى مذاهب العلماء فى تصرف الفضوثى بالبيع وغيره فى 
مال غيره بغير إذنه » قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور نطلانه » ولا نقف على 
اللإجازة » وكذا الوقفت والتكاح وسائر المقود : وبهذاقال أنبو ثور 
وابن المنذر وأحمد فى أصح الرواشن عنه 2 وقال مالك : قف البيع 
والشراء والنكاح على الإجازة » فان أجازه من عقد له صح » وإلا بطل » 
وقال آبو حنيفة : إيجاب النكاح وقبوله يقفان على الإجازة : ويقف البيع 
7 نه 7 
لهم بقوله تمالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) وق هدا إعانة بأخه 
حزام « أن رسول الله ينه أعطاه دينارا يشترى له به أضحية فاشترى به 


أضحية وباعها بدبنارين » واشترى أضحية بدينار : وجاءه بأضحية ودينار 


1 من الآيه ١|‏ المائدة ٠.‏ 


16 


فتصدق النسى َه أ بالديبار ودغا .له ناا بركة 6 رواه أبو 5 د والترمظى ١‏ 
نه دبنا, رازاع شترنىا له 


! 00 الله ييه 


وبحديثعروة البازقى قال : «.دقع 
٠ ٠‏ شاة » فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وحم بالقاء والدمار 


إلى رسول لمعه ! فذكر لجان فل لان ل 


مك ٠‏ فكان بخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة. فيربح الريج العظيم ' 
فكان من رج أهل 'الكرفة مالة » ارواه أي داود وال لترمدى انا ماجه 2 
وهذا نفظ الترمذى وإسناد الترمذى صجح وإسناد الآخرين حسن ع فهو 


حديث صحيح ٠‏ |.. 
' ا ش 


و بحاديث ابن عر ف قصة ١‏ الثلاثة أفكان «القار أن ابا قال : 


27 قال الثالث : اللهم استاجرت 1 0 جرهم غير ارجل .و واعد 003 


ا افيه “قال اا يرن نت 
ورات و نا راو ل ا نا اقرز واية « استاجرت | 
خا عرد أرز » وذكر اما سبق:6 رؤاه البخارئ ومسلم ٠‏ 1! ١ش‏ 
ا ا 00" 
كالوضنية باكثر امن الثلث ء ولأن البيع بشرط خيار ثلاثة أيام يجوز ١,‏ 
| الاتفاق » :ذهو نبع موقوف على الإجازة » قالوا : : ولآن إذن امالك لو . 
كأن شرطا فى انعقاد البيع: لم بنجز أن يتقدم على البيم.» لأن ما كان.شرطا 0 
للبيع لا يجوز 'تقدمه عليه » ولهذا نا كانت الشهادة رط فم الفاح "١‏ 
اشترط مقار تتها النقّد. » فلما :أجمعنأ على أن الإذن ف ؛ البيع »* يجوز 0 
000 دل على أنه ليم بشرط فى صحة انعقاده ٠‏ 0 ا ش 
واحتج أمحابنا يحذيث حكيم بن حزام قال نالك ترشول الع , 
فقلت اأنتى ابأجل بناتى سنا بيع ناليس ند انا ل من السوق 


الحا 


ثم أبيعه منه ؟ قال لا. تبع ما ليت عندك » وهو حدديثُ صحيح سبق اب 
أ - 

ا ل هذا الفصل + وعن عمرو بن شعيب عن أسه عن جده أن الى 2 

: قال : « لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا.فيما تملك : ولا بيع إلا فيا 


تلك : ولا و.فاء نذر إلا فيمسا تملك » حديث حسن أ و صضصحيح رواه 
١ 5‏ 

أبنو داود والترمدى وان مأجه وغيرهم من طرق كثيرة الا سيف 
ومجصوعها بر تفع عن كر ع رحدو عمو وناك الترمدى : 
هو حدبت حسن ٠‏ وعن ميس و بن شعسب عن أبيه عن خده « أن رسول الله 

ع 9 7 ١‏ ا 
ييه أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة أن أبلمهم عنى أريم خصال :أنه 
١‏ هرما ف ل عر وو لوا ما تلق عدو لا كيد ما لل سلاف د ل 
لآ يصلح شر ل في بع ولا بيع و 4 و 0 لع ولا ربح 


ما.لم 50 ن» رواه: الترمدى والنسائى وابن ماحه بأساند صحيحة 3 والأنه 


إحد طرف البيغ فلم يقف على الإجازة كالقبول ولأنه باع مالا يقدر على 
ا للعو 0 

( وأما ( 0 بالآبة الكريمة : فقال أصحدان : ليس هذا من 
الوق والتفوى : ل هو من الام والعدوان ( وآما ما ) حديث حكيم جاب 
ال ا أنه حديث ضعيف ( أما ) إسناد أبى داود 
فيه ففيه شيخ مجهول ': وأما ما إسناد اك لترمذى ففيه انقطاع بين حديث ابن 
أبى ثابت وحيكيم بن.حزام ( والجواب الثانى ) أنه محمول على أنه كان 
وكيلا للنبى عله وكالة مطلقة ‏ يدل عليه أنه باع الشماة وسلمها واشترى 
وعند المخالف لا يجوز التسليم إلا بإذن مالكها : ولا يجوز عند أبى حنيفة 
شراء الثانية موقوفا على الإجازة وهذا الجواب الثانى هو الحجواب عن 
حديث عروة البارقى ( وأما ) حديث ابن عمر أحدايث الغار فحو ابه أن هذا 
شرع لمن قبنا : وفى كونه شرعا لنا خلاف مشهور ( فان قلنا : ) ليس بشرع 


نا لل مك 
١‏ 


كن فيه ححه ؛ وإلا فهو محسون على آنه استأجره لأرز فى الدمة ‏ 


1 ا | . 1 500 1 م 000 0 0 أده 
ولم عله إليه .. بل عينبه له ثلم بتعين من غير فصن 2 تدى على هن 
المستاحر ١‏ . 3 أن مأ فى الدمة له مهال ليه شسض 0 . 3 أن المستاجر 


لمااء 3 


17؟ 


ا ْ 

بالمجهول والمعدوم ؛ ؛ بخلاف البيع ( والجواب ) عن شرط الخمار اداع 
مجزوم به منمقد فى الحال : وإنما المنتظر فسخه » ولهذا إذا مضت المدة 
ولمض رم الثم ( والجواب ) عن القياس _الأخير أنه ينتقض بالصوم » 
فان النبة شرط. لصحته لصحته » وتتقدم عليه » ولأن الإذن ليس متقدما على العقد » 
طاح رول رع" رمرم واه سمايا رااني ا 


- 


(فرع) إذا 2 جات فتلنة وساعيها حاضر لم بأذن ف 00 
ا ل بن النذر ووادم ويه 


| قال الضئف رحمه الله تعالى 


( ولا يجوز بيع مالم يستقر ملكه عليه » كبيع الاعيان المملوكة بالبيع 
والإجارة والصداق » وما أثسبهها من المعاوضات قبل القبض لا روى أن حكيم 
ابن حزام قال : يا رسول الله إنى أبيع بيوعا كثيرة غما يحل لى منها مها يحرم؟. 
قال : لا تبع ما لم تقيضه » ولآن ملكه عليه غير مستقر ٠‏ لآنه ريما هلك 
فانفسخ العقد » وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز » وهل يجوز عتقه ؟ فيه 
وجهان ( أحدهما ) أنه لا يجوز لما ذكرناه ( والثانى ) يجوز » لأن. العتق له 
سراية تصح لقوته ( فاما ) ما ملكه بغير معاوضة كا ميراث والوصية أو غاد إليه 
بفسخ عقد » فإنه يجوز بيعه و عد ته جل لحن !لان يذه عليه ميعطت مدر 
التصرف فب اشع بد ال ).+ 0 0 


7 لقره ارد د ل ونا الع نمك هذا لازال فقا 


حسن متصل رذ ميك دك يريد ره عاك على 
ال ”5 


14 ؟ 


( اما الاحكام ) مذي ان 9 يبوزبيع ابيع تجن سار كل 


كان أو منقولا » لا بإذن البائع ولا بغير إذنه » لا قبل أداء الثمن ولا بعده :. 


وف إعتاقه ثلائة أوجه ( أصحها ) وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين 
بصح ويصير قبضا » سواء كان للبائم حق الحبس أم لا ( والشانى ) 
لا يصح ء وهو قول أبى على بن خيران » ودليلهما فى الكتاب ( والثالث ) 
قاله ابن سريج. حكاه عنه القاضى أبو الطيب فى تعليّه إن لم يكن للبائع 
: حق الحبس بآن كان الثمن موجلا أو حالا أداه: المسترى صح ؛ وإلا فلا . 
وف الكتابة وجهان ( أصحهما ) وبه قطم صاحب البان وغيره لا يصح . 
لأنها تقتفى تخليته للتصرف » ولأنه ليس لها قوة الصرف وسرابته 
والاستيلاد كالإعتاق ٠‏ 


ولو وقف المبيع قبل قبضه قال المنولى : ( إن قلنا : )الوقف يفتقر 
إلى القبول فهو كالبيع وإلا فكالاعتاق وهذا هو الأصع ع ونه قطم 
الماوردى وغيره ؛ قال الماوردى : ويصير قابضا حتى ولو لم نرفع البامع 
بده عنه صار مضمونا عليه بالقيمة » قال : وهكذا لو كان طعاما اشتراه 
حزافا وأباحه للمساكين. ( وأما ) الرهن والهبة ففيهما وجهان ١‏ وقيل تولان 


( أصحهما ) عند جمهور الأصحاب ؛ ونه قطع كثيرون : لا يصحان » وإذا 


بسلمه إلى المرتهن والمتهب »؛ فلو أذن المشترى لهما فى قبضه ؛ قال البغوى : 
تكفى ويتم به البيع والرهن والهبة بعده » وقال الماوردى : لا يكفى ذلك 
المبيع ؤما بعده ولكن .نظر إن قصد قبضه للمشترى صح قبض المبيع » 
ولابد من استئناف قبض للهبه ولا بجوز أن بأذن له فى قبضه من فيه 
ننه ؛ وإن قصد قبفه لنفسه لم يحصل القبض للبيع ولا للهبة لأن قبضها 
يجب أن بتأخر عن تنام البيع والإقراض والتصدق كائهبة والرهن ففيهما 
الخلاف ٠‏ ش 


0 0 ا 0 00 


ل اسيك 


الا م 


انط 3 9139 .| 111309 


8 | 530 . ْْ/ 17 (/ الإجارة فيه وجهاق. ا 2 جد بها ) عند الأكثرين 


لا يصح لأنها بيع وجكى المتولى لبقا آخر وصبححه ).وه القطع بالبطلان” ظ 
1 0 (وآما) تزويج اليم قبل قبضه هلوجه( أسحها ) سحن > وب 0 
| قطم صاحب البيان ؛ لأنه 'يقتضى: ضما نا يخلاف البيع “قال المتولى وغيره : 
5 7" واهذا يصح تزويج م المفصوية والآبقة 0000 (٠‏ والثالك ).إن ١‏ . 
2 ا م يكن للبائع حق العلش متم «إلا فالاو حتكى هذا إل لوجه. فى:الاجارة: ْ 
تاها امف لك و ال ا » وله شيحاتة ل 
ٍِ 0 وتعاا لى أعلم ٠‏ [ 0 | 1 01 0 
ا : “وفسرع) قال استحاننا اة امدنخ لعبعن لا جوز 
جمله أجرة: ولاأعوضا فى صلح » ولا إسلامه فى تىء » ولا التولية فيه.» 
ل سيا 0 ْ 


اخ | يز || :| ,؛[] 1 


0 (فرع) قال 5 اذ ام وو شد عاد 
الو ا 0 
وستوضحة إن قإء الله تسالى ( وآما ) العين. فضربان أمانة ومضسون 0 
( الشرب الأول ) الأمانة يجوز للمالك. بيع جنيع الأمانات قبل قضها.» ١.‏ . 

3 ' لأن الملك 'فيها تام وهئ. كاا وديعة فى يد المودع : ومال الشركة والقراض ْ 
:0 فيد الثشريك والعامل.» فالمال'فى .يد الوكيل فى البيع بعد فكاك :الرعن غ ْ 
١‏ وف يد المستاجر بعد فراغ المدة » والمسال فى بيد الولى بعد بلوغ الصبى .| 
ورشنده » ورثند السنفيه. © وإفاقة. .المجتؤزن : وما كسبه العسد ناصطياد 
والقطاف واحتشائر ونخوها » أو قبله. بالوصية ,قبل أن يله اليد من 


إيده ؛ وما أشبه » هذا كله يجوز يبعه قبل قبضيه ٠‏ ج: 


٠‏ وذ ورت ماله بيه قبل قبنه إلا إذا كآن المورث لا يبأك مامه 
5 أيضا ؛ بأن اشتراه ولم يقبضه ة ولو اشترى من مورت شبينا ؤمات اورف , 
00 قبل اكرام و 0 على الموريك وين آم الع فإن مدا 


اام 





اع ار الى اراد انالا وائية حر وليك ينل 
قدر نصيب الآخر » حتى نقبضه »؛ ولو أوصى له إنسان يمال : فقبل الوصية ' 
يذ مرت ارمق للد بين كن كف واو إن بان بعد امات زد القبول 
جاز ( إن قلنا ) تملك الوصية بالموت ( وإن قلنا ) بالقبول أو موقوف فلا . 


( الضرب الثانى ) المضمو نات وهى نوعان » الأول المضمون باأقيمة » 
ويسمى ضمان اليد فيصح بيعه قبل قبضه لتمام الملك فيه ويدخل فيه 
ما صار مضمونا بالقيمة بعقد مفسوخ وغيزه » حتى لو باع عبدا وجد 
المشسترى به عيبا وفسسخ البيع كان للبائع بيع العبد قبل أن يسترده ويقيضه » 
قال المتولى : إلا إذا لم يود الثمن » فان للمشترى حبسه إلى استرجاع 
اللثين فاح يضح يينه يله كال : وقد نص الشافعى على هذا ٠‏ 


ولو فخ اللم لانقطاع ملم فيه كان للمُسلم بيعم رأس المال 
قبل استرداده ٠‏ ولو باع سلعة فأفلس المشسترى . بالثمن وفسخ به البائع 
فله بيعها قبل قبضها » ويجوز بيع المال في بد المستعير والمستأجر » وى 
بد المسترى شراء الابيد وا ع لاسو رجور يع المعصوب 
للعاصب ٠‏ 

( النوع الثانى ) المضمون بعوض ف عقد معاوضة ء لا بصح يمه 
قبل قبفه » وذلك كالمبيع والأجرة والعوض المصالح عليه عن المال » 
والعوضين فى الهبة بشرط ثوأب » حيث صححناها » ودليله الحديث » 
وعللوه. بعلتين ( إحداهما ) ضعف الملك لتعرضه للانفساخ بتلفه ( والثانى ) 
توالى الفمان ؛ ومعناه أن يكون مضمونا فى حالة واحدة لاثتين » وهذا 
مستحيل ء فانه لو صححنا بيعه كان مضمونا للمشترى الأول على البائع 
الأول ؛ والثانى على الثانى ؛ وسواء باعه المسترى للبائع أو لغيره لا يصح » 
هكذا قطع به العزاقيون وكثيرون أو الأكثرون من الخراسانبين » وحكى 
جماعة من الخراسانيين وجها شاذا ضميفا أنه يجوز ببعه للبائع » تفريعا هأ 


١ 00‏ 
(+1؟- الجموع ج )1١‏ 


عاق قا اران اقل ال لوال لي 
هو البائع لأنه :لا يصير فى الحال مقبوضا له أو بعند لحظة » بخلاف , 
الأجنبى.» والمذعب .بطلانه كالأجنبى ‏ قال الشولن : والؤجهان فيسبا إذا | 
باغه بغير جنس التمن أو .يزيادة أو تفص أو تفاوت صفة ‏ وإلا فهو إقاله. 
. بصيفة إلبيع :. ' 0 
| ولو رهنه عند البائع أو وهبه له.قطريقان ( أحدهما ) ) القطم بالبطلان ' 
( وأصحهما ) أنه على الخلاف: كفيره » فان جوزناه قآذن له فى القيض ,. 
٠‏ فض .ملك فى صبورة الهبة وتم الرهن » » ولا يزول ضمان البيعافى صورة. 
٠‏ الرهن » ؛ بل إن تلف اتفسخ البيع ٠‏ هذا إذا رهنه عنده بغير الثمن:؛ فان 
رهنه به صح إن كان يعد معنن كان كان لايل إن كاد الشبى تالا 
ْ لان الحبس ثابت له » وإن كان مؤجلا فهو كرهنه بدين آخر قبل القبض 

داق إسبحانه آعم * 


رد سداد وال ا ان 
الخراسانيون بناء على القولين المشهورين فى أنه مضمون. على الزوج: 
ضمان العقد كالمبيع ؟ أم ضمان اليد كالعارية ؟ والأصح ضمان العقد ( فان. 
قلنا ) ضمان اليد » جاز كالعارية ( وإن قلنا ) ضمان العقد فهو كامبيع. 35 
قلا يجوز ببعه قبل قبضه لأجنبى ؛ ؤف ببعه للزوج الخلاف ٠‏ والمذهب أنه 0 
احور وقط امعد وأكثر العراقيين بأنه لا .يجوز بيغ الصداق قبل] | 
قنضه ؛ قال الخراسا نيون ن : ويجرى القولان فى بيع الزوج بدل الخلع قبل 1 
أن يقبضه ء وف بيخ الما عن القصاص المال العفو عليه قبل ليخن لثل 
«ال 00 ّ 0 


ظ ورم أن الرافعى رحمه وا ار ل ا ا 
٠‏ عرفت من.أى رب هى ( فمنها ) ما حكى صاحب التلخيص عن نص 
الشافيى رحنه ١‏ الله أن الأرزاق الت بخرجها العلمان للناس يجوز 6 


517 


قبل القبض ؛ كين الأصحاب من قال : هذا إذا أفرزه السلطان » فتكون 
بد السلطان فى الحفظ بد المقر له » ودكفى ذلك لصحة البيم ؛ ومن 
الأصحاب من لم يكتف بذلك وحمل النص على ما إذا وكل وكيلا فى قبضه 
فقيضه الوكيل ثم باعه الموكل » وإلا فهو يبع شىء غير مملوك ء وبهذا قطع 
القفال 0 : ) الأول أصح وأقرب إلى النص ؛ وقول الرافعى وبه قطع 
القمال ععنى بعدم الاكتفاء لا بالتأويل المذكور » فانى رأيت فى شرح 
التلخينص للقفال المنم المذكور » وقال : ومراد الشافعى بالرزق الغنيمة » 
ولم يذكر غيره » ودليل ما قاله الأول وهو الأصح أن هذا القدر من المخالفه 
للقاعدة احتمل للمصلحة » والرفق بالجند لمسيس الحاجة » وممن قطع 
بصحة بع الأرزاق التى أخرجها السلطان قبل قبضها المتولى وآخرون ٠‏ 
وروى البيهقى فيه آثأر الصحابة مصرحة بالجواز ٠‏ 


قال المتولى : وهكذا غلة الوقف إذا حصات لأقوام » وعرف كل قوم 
قدر حقه فباعه قبل قبضه صح بيعه » كرزق الأجناد قال الرافعى : ( ومنها ) 
بيع أحد الغانمين نصيبه من الغنيمة على الإشاعة قبل القبض » وهو صحيح 
إذا كان معلوما وحكمنا شبوت الملك فى الغنيمة » وفيما يملكها به خلاف 
مذكور ف بابه » قال ( ومنها ) لو رجع فيما وهب لولده » قله بيعه قبل 
قبضه على الصحيح من الوجهين ( ومنها ) الشفيع إذا تملك الشقص » قال 
اابغوى : له بيعه قبل القبض » وقال المتولى : ليس له ذلك » لأن الأخد 
بها معاوضة ء وهذا أصح وأقوى ؛ كذا قال الرافعى هنا ثم قال فى كتاب 
الشفية قاغرد تبمرنا اجيم قبل القيشي: إذا كان قل سن انين رجهان 
( أصحهما ) المنع كالمسترى ( والثانى ) الجواز لأنه قهرى كالارث قال : 
ولو ملك بالإشهاد أو بقضاء القافى لم ينفذ تصرفه قطعا » وكذا لو ملك 
ش برضاء المسترى تكون الثمن بقى فى ذمة الشفيء » وفى جواز أخذ الشفيع 
الشقص من يد البائع قبل قبض المشترى وجهان : ذكرهما المصنف فى كتاب 


الشفمة وسنوضحهسا هناك إن شاء الله تعالى. ٠‏ 


ريض 


0 ( ومنها ) للدوقوف عليه نيم الشمرة الخارجة من الشجرة الموقوفة ١‏ ْ 
قبل أن بآخذها ( ومنها ):إذا استأجر صباغا ليصبغ ويا وسلمه إليه » فليس 5 
. للمالك ببعه قبل طلبغه » لآن له حبسنه بغسل ما يستحق به الأجرة وإذا . 
5 صبمه فله بيعه قبل استردادة إن دفع الأجزة » وإلا فلاء لأنه يستحق جيسه ْ 
إلى استيقاء الأجرة » وإذا استاجر قضارا لقصر نوب وسلمة إل لم يجز. | 
| ببعه قبل قصره » فاذا قضره بنى على أن القصارة هل هى عينٍ ؟ فتكوان ١‏ 
كمنسالة الصبْغ آم أثن فله البيع ؟ إذ ليس للقصار الحبس على هذا . 
( والأصح ) أنها عين قال المتولى وغيره ::وعلى هذا قياس صوغ الذهب » | 
ورياضه الدابة » ونسج 'الغزل » قال المتولى » ولو استأجره ليزعى غنمه : 
شهرا وليحفظ متاغه المعين * م أراد المستاجر التصرف فى ذلك المال قبل ش 
. انقضاء الشهر ؛ سخ تصرفه ويعه أن حق الأجي لم يتلق بين دا | 


المسال ؛ فان للمستأجر آن نستعمله ف مثل ذلك العمل ٠‏ 


( ونه )بإذا لانو طفق لتم بعاد لال سه على يل أ ' 
القسية ابيع أى إفراز قال التولى ( فان قلنا . : ) القسمة إفراز » أجاز ببعه. - 
. قبل: قبضه من ٠١‏ بد بريكه ( وإن قلنا) ؛ بيع فنصف نضيبه حصل له بالبيع ١ ٠»‏ 


0 ونصفه حضل بملكه القديم لأن حقيقة حقيقة القبمة على :هذ القول بيع: كل 1 
2 'واحد نصف ما صار ا ا ا ال ل 


ما صار له دون تصفه »قال :افان كان فيها رد فحكمها فى القدر المملوك , 


بالعوض حتكم البيع ( ومنها ) ) إذا أثبت صيدا بالرمى أو وقع ف شبكته » 5 


فلة بيعه » وإن لم بأخذهء ذكره ه صاجب التلخيص هنا » وقال القفال : ليس 7 
ل ل د (المديجا بال ا ٠.‏ ا 


شرع تصرفة لقو ان ررد المبيع قبل قبل القبض » كالولد ٍْ 
اشر كب لي بجا ين عل ادال امع لق 
١‏ لعو الوا ل ا ل ل 0 


511 : 


وإلا فيصح تصرفه ٠‏ ولو كانت الجارية حاملا عند البيع وولدت قبل 
القبض ( إن قلنا ) : الحمل شقابله قسط من اك 0 
٠‏ فهو كالولد الحادث بعد البيع والله تعالى أعلم ٠ ٠‏ 

(شرع) إذا باع متاعا بدراهم أو بدنائير معيئة فله حكم المبيع, ة 
فلا يجوز تصرف البائم فيا قبل قبضها ؛ لأنها تتعين بالتعيين عندنا 
ولا بجوز للمتسترى إبدالها بمثلها » ولو تلفت قبل القبض اتفسخ البيع ؛ 
. ولو وجد البائع بها عيبا لم يستبدل بها إن رضيها » وإلا فسخ العقد ء فلو 
أبدلها بثلها أو بخير جنسها برضاء البئع فهو كبيع البيع للبائع » والاصح 
بطلانه كما سيق : والله تعالى أعلم ٠‏ 

(فرع) قال أصحاينا : لو اشترى شيئًا بثمن فى الذمة » وقبيض 
امبيع * ولم يدفع الثمن » قله بيع المبيع بلا خلاف + سواء باعه للبائع أو 
لغيرة ٠‏ ْ ْ 

(فرع) لو اعيلنة وتقابضا ثم تقايلا . وأراد البائع بيعها قبل 
قبضها من المشترى » فالمذهب صحته » قال صاحب البيان : قال أصحاينا 
البغداديون : يصح بيمه قطما ء لأنه ملكها بغير عقد » وقال 
صاحب الإبانة : هل يصح بيعها ؟ فيه قولان بناء على أن الإقالة بيع أو 
فسخ وفيها قولان (.الصحهح ) الجديد أنها بيع ( والقديم ) أنها فس 
( فان قلنا ) فسخ جاز » وإلا فلا » وكذا قال.المتولى ( وإن قلنا ) الإقالة 
بيع لم يجزء وإلا فكالممسوخ بعيب وغيره » فتفرق بين أن يكون قبض 
الثمن أم لا » كما ذكرناه عنه فى أول الضرب الثانى ٠‏ . 


(فرع) نقله الأصحاب عن ابن سريج إذا باع عبدا بعيد ثم قبض 
اد اادب ما انا تضا تيان به ل نيب ماحه مار 


1 


دنه صح بيغه؛ لان قبه + قان تاف عبده الذى باعه ساحبه قبل به 

بطل البيع الأول لتلف المبيع قبل قبل القبض ولا يبطل. الثانى لتعلق حق المشترى ١‏ 
الثائى بها+ وتككن لحب على البائه . الثانى قيمة الذى باعه ثانيا » أنه تعذر ْ 
رده وجيت تبته؛ كذا تلم الأمنحاب بهذا كك ف الطريقتين إلا التو ' 
فقال : فى بطلان العقد الثانى وجهان ( أصحهما ) لا بطل كما قطم به 
+ فيو قال : ؤهما مبنيان على آن الفسخ هل يرفع العقد من أصله ؟ ‏ 
أو من حينه ؟ ( إِنْ قلنا ) من أصله بطل ء وإلا فلا قال أصبحابنا : فان ' 
اشترى من رجل شقصا من دار بعبد وقبض المشترى الشنقص فآخذه ١‏ 
الشفيع بالشفعة » ثم تلف العبد فى يد المشترى .قم ل أن يقبضه بائم / 
انعم ضح الى ل الدبو ول الايد ١‏ لتية ناد 3< الشكسن 
| عيبي د وو 
ل ل ل ا ش 


(فرع) قال لحان “سوق 0000 
البائع إن كان دقع الثمن إليه أو كان نوجلا كما للمرأة قبض صداقها 0 
| بغير إذن الزوج إذا سلمت نفمسها » فان كان حالا ولم يدفعه إلى اليائع لم ٠‏ 
بجز له قبغسنه بغير إذنه فان قبضه ازمه رده ء لآن البائع يستحق جيه | 
ا لاستيفاء الثمن » فان تصرف المشترى فيه لم نفذ تصرقه ٠‏ ولكن يكون . 
جين سي اسم ا ا 11 ظ 
الثمن + ولؤ.تعيب لم تكن له رده بالعيب ولو رده على ال لبائع :بعد ذلك 5 
سن عن المشترى + 00 7 0 


(فشزع) قز مذاهب اللماءفا بيع البيع تبلل القيض > قدا ذكرقا.. 
ل ا 
ثبت ذلك عنة ومحمد بن الحسن قال اين امد" حم ع الغلماء على أن 

من اشترى ماما ليس ل يه حنى بقبضه » قال ال اد 


الا 


على أربفة مذاهب ( أحدها ) لا يجوز-بيع شىء قبل قيضه سواء جميع 
المنبعات 3 في الطعام قاله الشاقمى ومحمد بن الحسن ( والثانى :) يجوز 
بيع كل مبيع قبل قبضه إلا ا مكيل والموزون قاله عثمان بن عفان وسعيد 
ابن المسبب والحسن والحكم وحماد والأوزاعى وأحمد وإسحق (والثالث) 
لا بجوز ديع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض » قاله أبوحنيفة وأبو بوسف 
( والرابع ) يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا الماكول والمشروب : قاله 
مالك وأبو ثور » قال ابن المندذر وهو 0 المذاهي لحديث النهى عن 2 

الطعام قبل أن ستوق ٠‏ ش 


واحتج لمالك وموافقه بحددث ابن عمر أن النبى يل قال : « 
اتاع طعاما فلا ببعه ختى يقبضه » رواه البخارى ومسلم.» وعنه قال : 
د لد رآيت الناس فى عهد رسول الله مع يتبايعون جزافا يعنى الطعنام 
فضربوا أن يبيعوه فى مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم » رواه البخارى 
ومسلم ٠‏ وعن ابن عباس قال : « أما الذى نهى عنه النبى تن فهو الطعام 
أن بباع حتى يقبض قال ابن عباس وأحسب كل شىء مثله 6 رواه البخازى | 
ومسلم وف رواية لمسلم عن ابن عباس قال : « قال رسول اْهمله من ابتاع 
طعاما فلا بنعه حتى يقبضه قال ابن عبساس: وأحسب كل شىء بمنزلة 
الطعام » وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبىيّة قال : « من اشسترى 
طغاما فلا ببعه حتى يكيله » رزواه مسلم » وى رواية قال : « نهى رسول الله 
ميته عن بيع الطعام حتى يستوف © وعن جابر قال : « قال رسول الله ملك 
إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه » رواه مسلم ٠‏ قالوا : فالتنصيص 
فى هذه الأحاديث يدل على أن غيره بخلافه : قالوا : وقياسا على ما ملكه 
إرث أو وصية 'ؤعلى إعتاقه وإجارته قبل قبضه وعلى بيع الثمسر قبل 


٠ 7ا1؟؟‎ 


ظ د طمن كو وا اللي 0ل ل 
أما لم تقيضه » وهو حداث حسن كنا سبق بيانه ق أول هذا الفصلأ» ‏ 
وبحديث زيد بن ثأبت « أن النبى ي#نهى أن تباع السلع حيث:تباع حتى | 
بحوزها التجار إلى رحالهم » .زواة 7 داود باسناد صحيح إلا أنه من 
. رواية محمد بن إسحق بن بسار عن أبى الزناد وابز إسحق مختلف فى | 
الاحتجاج به وهو إمدلس ء وقد قال : عن أبى الزناد » والمدلسن'إذا قال : 0 
عه ن لا يختج به » لكن لم يضعف أبو داود هذا الحديث » وقد سبق أن 
ام د وجي 1 
إسحق له من أبى الزناد ؛ بقاوع الطنامية. ْ 

وجنات عن احتجاجهم الاوك لفون ح الطناء بن اين ْ 
( أحدهنا ) أن هذا استدلال بداخل 'الخطاب والتنبيه مقدم عليه فاته ' 
ْ إذا نهى غن بيع الطعام مع كثرة ة الحاجة إليه فغيره بأولى ( والثانى ) أن 2 
النطق الخاص مقدم عليه وهو حديث كيم وحديث زيد ( وأما ) قياسهم / 
على العتق ففيه خلاف سبق فان سلمناه فالفرق أن العتق له قوة.وسرالةا» 0 
1 3 0 للمالية والإتلاف تبش (.واليجواب ) عن تتاسهم على . 


ا 0" : 
الميراث والموضى 0 أن الك يمنا مستقر بخلاف بع » واد 3 
واحتج الأب حنيفة بأطلاق النضوس + ولاه لا يتصوز تلد العقار' أ 

بخلاف غيره » واحتج أصحابنا ما سبق فى الاحتجاج على مالك وأجابوا 0 
عن النصوض بأنها مخصوصة بما ذكرناه ( وأما 00 “لا بتصوور تلفه » ١ش‏ 
سرادت كو و وار 3 


مم 0 


قال الصنف رحمه الله تمالى 2 


1 دي تن سوا ان أن ا مايا مستقرا كفرامة المتلف 
وبدل القرض ء جار بيعه ممن عليه قبل القيض ٠‏ لآن ملكه مستقر عليه » فجاز 
بيمه كالمبيع بعد القبض »© وهل يجوز من غيره ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجوز » 
لأن ما جاز بيعه ممن عليه جاز بيعه من غيره كالوديعة ( والثانى ) لا يجوز » 
لانه لا بقدر على تسليمه إليه لأنه ربما منعه أو جحده وذلك غرر لا حاجة 
به إليه » غلم يجز » والاول اظهر » لان الظاهر أنه يقدر على تسليمه إليسه 
من غير منع ولا جحود » وإن كان الدين غير مستقر ‏ نظرت فإن كان مسلما 
نيه لم يجز بيعه » لا روى أن ابن عبفس رفى الله عنهما ( سئل عن رجل 
اسلف فى حلل دقاق فلم يجد تلك الحلل » فقال : آخذ منك مقام كل حلة من 
الدقاق حلتين من الجل » فكرهه ابن عباس » وقال : خذ براس المال علفا 
ورت اع ا ري و نون و كلا أت 
غبه فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض ٠ ٠‏ 


وإن كان ثمنا فى ببع مذبه قولان قال فى الصرف : يجوز بيمه قبل القبض 
نا روى أبن عمر قال : 7 كنت ابيع الإبل بالبقيع بالدنانير » فآخذ الدراهم 
وابيع بالدراهم فآخذ الدنانير » فقال رسول الله عَبْنَ : لا بأسى ما لم تتفرقا 
وبينكما ثىء » ولانه لا يخثسى انفساخ العقد فيه بالهلاك » فصار كالبيع بعد 
القبيض » وروى المزنى فى حامعه الكببر أنه لا يجوز » لأن ملكه غير مستقر 
عليه » لانه قد ينفسخ الببع فيه بتلف المبيع أو بالرد بالعيب » فلم يجز بيعه 
كالمبيع قبل القبض » وف بيع نجوم المكاتب قبل القبض طريقان ( احدهما  )‏ 
أنه على قولين بناء على القولين فى ببع رقبته ( والثانى ) انه لا يصح ذلك قولا 
ا ا ل ل ل ب ا ا ا 


لم 0 

( الشرح ) حديث ابن عمر صحيح رواه أبو داود والترمذى والنسائى 
وآخرون بأسائيد صحيحه ؛ عن سماك بن حرب عن سعيد عن ابن عمر 
بلفظه هنا قال الترمذى وغيره : لم يرفعه غير سماك وذكر البيهقى فى معرفة 
السنن والآثار أن أكثر الرواة وقفوه على ابن عمر ( قلت : ) وهذا لا يقدح 
فى رفعه وقد قدمنا مرات أن الحدبث إذا رواه بعضهم مرسلا وبعضهم 


حفن 


ات موقوقا وبعضههم مز فوا كان نحكوما يوضله ورقفه على ٠‏ 
المذهب الصحيح. الذى قاله الفقهاء والأصوليون : ومحققوا المخدئين م 
المتقدمين. والمتأخرياً ( وقوله ) بالبقيع هو بالباء الموحدة + وإنمًا قيدته 
لأنى رأيت من يصحفه ( ؤقوله : ) السام ق حلل هو جمع حلة بضلم الجاء 
0 توبان ولا يكون إلا 'نوبان , كذا قاله أهل اللغة والدق بع الال 
0 ل 


لداز.فائه يض بيعه وهو غرر للحاجة 6.وهبدا 
ارا در ال فى كاب ابيوع كرا 00 


راما الاحكام ) رت لفسا الى ال دن للقي ازا در 
كلامه قال : الدين.أف الذمة ثلاثة أضرب مثمن وثمن وغيرهما.» وى حقيقة 

من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه ما ألضق به الباء كقولك : سمت كذا يكذا : 
ا توا ل فت ةالول انار والثانى ) أنه النقد مطلقا ؛ ْ 
وا مثمن مايقابله على الوجهين ( , وأضحهما ) أن الثمن النقد: والممن . 
با يقابل » فان لم يكن فى العقد نقند أو كان. العوضان تقدين فالثئن. ٍْ 
ما ألصقت به الباء ‏ والمثمن ما يقايله فلو باع أحد النقدين بالآخر 'قلا مشئن 5 
فيه على الوجه الثانى ؛ ولو باع عرضا بعرض فعلى الوجه الثانى لا 'ثنن ؛ 
فيه وإنما هو مبادلة » ولو قال : بعتك هذه الدراهم بهذا 'الغيد تعلى ' 
' الوجه الأول العبد من والدراهم مشن وعلى الوْجه الثانى وإلثألت قا ' 
محة هذا العقد وجهان كالسلم فى الدراهم الت ال الصحة.. ش 
لي د 00 م 


ان ءامد لد م ولا يبب تسليم الثوب ف 0 
ْ لكن فيه مناه قاذ وف اعدة إلى يذ الأب الح اك 0 م 


ال 


( الضرب الاول ) المثمن وهو المسلم فيه فلا يجوز بيعه ولا الاستبدال 
عنه : وهل تجوز الحوالة به ؟ بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من 
له عليه دين قرض ء أو إتلاف أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه 
دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه ؟ فيه ثلائة أوجه ( أصحها ) لا (والثانى) 

نعم ( والثالك ) لا يجوز عليه ويجوز به : هكذا حكوا الثالث . وعكسه 
الغزالى ىف الوسيط فقال : بجوز عليه لا به : ولا أظن نقله ثابتا ٠ ٠‏ 


( الضرب الثانى ) المثمن : فاذا باع بدراهم أو دنائير فى الذمة ففى 
الاستيدال عنها طريقان ( أحدهما ) القطم بالجواز ٠‏ قاله القافى أبو حامد 
وابن القطان ( وأشهرهما ) على قولين ( أصحهما ) وهو الجديد جوازه ‏ 
( والقديم ) منعه » ولو باع فى الذمة بغير الدراهم والدنائير ( فان قلنا :) 
الثمن ما ألصقت به الباء صح الاستبدال عنه : كالنقدين » وادعى النوي 
أنه المذهب وإلا فلا : لأن ما ثبت فى الدمه مثمنا الم حر الانتبدال عنه 
( وأما ) الأجرة فكالثن ( وأما ) الصداق وبدل الخلى فكذلك 5-1 
إنهما مفسونان غسمان العقد » وإلا هما كيدل الإنلاف ٠‏ 


( التفريع ) إن منعنا الاستبدال عن الدراهم فدلك إدا استبدل عنها 
عرضا فلو سيق نوعا منها نوع »أو استدل الدراهم عن الدنانير 
فوجهان لاستوائهما فى الرواج ج » وإن جوزنا الاستبدال فلا فرق بين بذل . 
وبدل 4ك بكر إل دل لا يمتها فويطة ارط الاير عن درا 
اشترط قبض البدل ف المجلس : وكذا إن استبدل عن الحنطة المسعة شعيرا 
إن جوزنا ذلك : وفى اشتراط تعين البدل عند العقد وجهان ( أحدهيا ) 
يشترط » وإلا فهو بيع دين بدين ( وأصحهما ) لا يشترط : كما لو تصارنا 
فى الذمة ثم عينا وتقاشا فى المحلس : وإن استبدل ما ليس موافقا ألها 
فى علة الربا كالطمام والثياب عن الدراهم ‏ نظر : إن عين البدل فى 
الاستدال ب جاز ».وفى اشتراط قبضه ف المجلس وجهمان ١‏ صحح » 


ا 


التوالى وجماعة الاشثر و وقد تود تعر تراه ْ 
والبغوى عدمه ( قلت ) هذا الثانى اصح وصححه الر افمى فى المجرر : وإن ا 
لم بعين » » بل وصف ف الذمة ؛ فعلى الوجهين السابقين : وإذ جوزناء 1 
اشترط التعيين فى الجلس وفى اشتواط القبض الوجمان ٠‏ 1 


( الضرب الثالث ) ما ليس ثممنا ولا مثننا كدين القرض والإئلاف » | 
اق الاح نه لخدت ب كا ان كإزثالا ناعير 1د تسم 
أو إعارية » فاته يجوز بيعه له » ثم.الكلام فى اعتبار التعيين والقبض على - 
ما سبق 'وذكر صاحب الشامل أن القرض إنما نتبدل عنه إذا ثلفا , #قان 2 
بقى فى يده فلا ه ولم يفرق الجمهوز بينهما ؛ ولا يجوز استبدال المؤجل 
عن الخال » ويجوز عكسه » وهذا الذى ذكرناه كله فى الاستبدال » و 
ا ا 0 ه كمن له على :رجل مامة فاشترى ' 
من آخر عبدا بتلك ا مائة قفى صضحته قولان مشهوران ( اضحهنا ) | 
لا يصح لعدم القدرة على على التسليم ( والثاتى ) يصح بشرط أن يقيض ١‏ 
. مشسترى الدين : الدين ممن هو عليه ؛ وأن يقبض,بائم الدين: العوض ف 
المجلس » فان تفركا قبل قبض أحدهما بطل العقد وان كاف سدق عر 
إنسان ولآخر مثله على ذلك الإنسان قباع أخحدهما ماله علية بِنًا لضاحيه. ٠‏ 
لم بصح سواء اتفق الجنس لنهيه لعن بيع الكالى» بالكائىء هذا آخر . 
. كلام الرافعى ( قلث. 0 قد صحح المصنف هنا وق التنبيه جواز بيع الذين | 
بشير من هو عليه وضحح الرافعى فى الشرح والمحرر أنه لا يجوق + ْ 


1 (فسرع) قال الشيخ أبو حامد فى تعليقه فى آخر ري اماه 
قبل أن يستوف دااع هاما بعلن جل فد الاج فاع التق انا 
جاز عندنا . قال الشافعى : وقال مالك : لا يجوز لأنه ‏ يصير فى معنئ) بيع ٠‏ 
عام بطعام مؤجل .دلا أنه إن| يأخذ منه الطمام. بالتن الذى له عليه | 
لالاليشا :و1 الذى جرم :اب جالة ترا علي المتيح عي 


الس 


ل ا 0 كانه لد 
العوض عما لا د يستحقه . والته سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 
' قال المصئف رحمه الله تصالى 
( والقبض فيما ينقل النقل » لا روى زيد بن ثابت أن رسول الله يخ 
(١‏ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ») وفيما 
بنقل كالعقار والثمر كمل آأوان الحذاذ التخلية » لان القيض ورد به الشرع 6 
واطلقه فحمل على العرف والعرف فيما ينقل النقل وفيما لا بتقل التخلية) . 
( الشرح ) أن 0 زند سبق سأنة كربا ق رع مدذاهب: العلماء 
ف بيع المبيع قبل القبض ٠‏ وى التجار لغتان ‏ كسر التساء مع تخفيف 
الج ٠‏ وضمها مع التشديد » والجذاذ ‏ بفتح الجيم ا 


( اما الاحكام ) فقال أصحا بنأ ا لديم 


ما ينقل فى المادة كالأخداب ار والحفات ا 0 
أو شارع أو مسجد أو و غيره » وفيه قول حكاه الخراسانيون أنه يكفى فيه 
التخلية » وعو حب اولك رولك اول باليد كالدراهم 
والدنائير والمتديق والثوب والاناء الخشقشف - والكتاب واحوهاأ مقيبضه 
بالقاول بلا غلاف.+ صرح بذاك الشبيع ابو حامد فى تطليته والقساشئ 
أبو الطيب والمحاملى والماوردى والمصنف فى التنبيه والبغوى وخاا.ق 
أي تعسو د ,اومن على المصلف كو نه أهمله هنا مع شهر نه وهم ذك هله 


فى التنبيه. والله تى( لى أعلم ٠‏ 


1١ 


لضضن 


ولق اقل عه الات اسقان رمي قود د وس ؟ 
وأنا أنقل مختصره وأضم إليه ما أهمله إن شاء الله تعالى ٠‏ قال ارجمة الله ' 
القول الجملى فيه أن الرجوع فيما يون قبضأ إلى العادة » وتختلف بحسب | 
اختلاف المال ( وأما ) تفصيله فنقول ا 
تقد ير ر فيه 6 وإما مع اعتبار فيه ٠‏ فهما:.نوعان ( الأول ) مالا يعتبر. فيه 
٠‏ تقديز إما لعدم إمكانه وإما مع إمكانة ٠‏ فين إن كان المبيع مما لا تقل ! 
كالأرض والدار. » فقبضه بالتخلية بينه وبين الشترى + ويمكنه من اليد 
والتصرف بتسليم المفتاح إليه ولا:يعتبر دخوله وتصرفه فيه ويسترط كوانه ْ 
فارغا من أمتعة البائع ٠‏ فلو باع دارا فيها أمتعة للبائع توقف التسليم على ظ 
. تغريثها وكذا لو باع سفينة مشحونة بالقناش + وحكى الرافعئ بعد هذا 
وجهاشاذا ضعيفا علد ذكر بع الدا الترؤعة 41 لاضع ب الدار 


السحوة الأقددة » واعى إنام احزمين أنه طهر لفغي .ا 
ريمع ارائع نضا لديت عو اليار: ا 1 
الدار » حصل القبض فيما عدا ذلك البيت + كذا قاله الأصحابث ء وكذا ' 
هله التولى عن لحان + ولق أشكر تراط حضور البائع عند المبيع فى حال ْ 
الإقباض ع ا ع 0 
للمشترى : دونك هذا ولا مانع » حصل القبض وإلا فلا ( والثاة 0 
را م ا ار 
لأن ذلك يشق : فعلى هذا هل : فور يتان تإكان الع ١‏ كه وان 1 
(أصحهنا) لم نعم : وبه قطع المتولى وغيره ء وف معنى الأرض الشجر ١‏ 
ل لل والله سنيخانه أعلم' ٠‏ ا 


( أم.) إذا كان المبيع من الممقولات قالدهت والسيوز اهإلاعفى 7 
4 التخلية : بل يشترط النقل والتحويل ٠‏ وفى قول رواه حرملة تكفى التخلية . 
.قل الضمان ل ى المشترى ؛ ولا تكفى لجواز وان احم إن ' 


ققد 


كان المبيع عبدا يآمره بالاتتقال من موضعه + وإن كان دابة ساقها أو قادها 
( قلت ).قال صاحب البيان : لو أمر العبد بعمل لم ينتقل فيه عن موضعه ٠‏ 
أو زكب البهيسة ولم تنقل عن موضعها فالدى يقتضيه المذهب أنه لا بكون 
قضا . كبا لا يكون غصبا قال : ولو وطىء الحارية فنيس قبضا على 
الصحيح من الوجهين وبهدا قطع الجمهور وهذا الدى ذكره فى الغصب 
فته تقلاق تذكرء ق الفضني إن كاء ان الى :© قال الزافنئ:: إذا كان 
يختص بالمسترى ؛ فالتحويل إلى مكان منه كاف فى حصول القبض ؛ وإن 
كان فى بقعة مخصوصة بالبائع فالنقل من زاوية منه إلى زاوية . أو من 
بيت من داره إلى بيت يغير إذن البائع لا يكفى لجواز التصرف ؛ ويكفى 
لدخوله فى ضمانه. وإن نقل باذنه حصل القبض : وكأنه استعار ما تقل 
إلله ٠‏ ولو اشترى الدار مع أمتعة فيها صفقة واحدة : فخلى البائع بينهما 
وبله : حصل القبض ق الدار : وف الإأمتمة وجهان ( أصحهما ) «شترط 
وبه قطع الماوردى ؛ وزاد فقال : لو اشترى صبرة ولم ينقلها حتى اشترى 
الأرض التى عليها الصبرة وخلى البائع بيله وبينها حصل القبض ف الصبرة 
( قلت : ) قال الاوردى : ولو امتتاحن الأرض من البائع فوجهادن 


( الصحيح) أنه ليس قبضا للأمتعة والله سبحانه أعلم ٠‏ 


قال الرافعى : ولو لم بتفقا على القبض فجاء البائع بالمبيم فامتنع 
المسترى من قبضه أجبره الحاكم عليه : فان أصر.أمر الحاكم من يقيضه 
كما لو كان غائيا : قال : ولو جاء البائع بالمبيع فقال المسترى : ضعه فوضعه 
بين يديه حصل القبض فان وضعه بين بديه ولم يقل المشترى شيئا آم 
قال : لا أريده فوجهان ( أحدها ) لا يحصل القيض كما لا تحعل 
الإبداع ( وأصحهما ) يحصل لوجوب التسليم : كا لو وضع المغصوب 
فن ندق امالك فالةا مرا من الشماق د.فعنى هيك السشترىالتضرف 


5 


0 ولاس رع نف م درك 
.فلي للستحق الةالشخرى بالضمان الأعدلالعة. يلي فاق 
القصب ٠‏ حاتي ل سام يه ٠‏ 
ا قتب) قال التولة ل ان ااا 007 
٠‏ 'عغندى ففعل » ضار قابضا بلا حلاف ».لأنه بأمره » قال : وإذا وؤضعه عندم . 
00 : يصير قأبا أفباعه قبل أن بدقله. ونقله المسترى الشافى' وتلف .فى , 
. يده » ثم خوج مستحقا. فللمستحق تزيم البائم الأول » لأن العين كانت ١‏ 


0 فى :يده وله تغريم المسترى الثانى » لأنها تلفت فى يده » وليس له اتغريم 


ْ السدري الأول »:لأن ضمان الاستحقاق ضنان عدوان » وضمان, العدوان ‏ 
لا تعلق إلا بحقيقة الاستيلاء ولهذا :لو خلا بمال غيره لا يضمنه بنجرد ‏ 
:ذلك » وإنما جعلناه ه هنا .قايضا ليصح ببعه وتصرفه. :ذا جنانة وتفالى ' 
أعلم . 1 ولو وضع المديون الدين .بين يدى مستحقه ففى حصول اللي : 
عان ايت على المج رادي عن العمون اعم تيو الى فيد ١‏ 


- «فسوع) للمنترى الاستقلال بشقل المبيع إن كاذ دق ال * 000 


: ,كان نؤجلاء وقداأسبقت السالة مبسوظة قرا 


0 (فسرع) لو دفع ظرفا إلى البائع ا 
#القصية ؛ إذ لم يوجد من المشترى قبض. د والظرف غير مضمون على البائم . 

| لأنه استعمله فى :ملك المسترى باذنه ء وفى مثله فى السلم يكون الظررف ١‏ 
0 نضسونا على المسلم إليه » لآنه استعمله فى ملك تفسه ٠.‏ ولو قال للبائع : :0 
أعر فى ظرفك واجعل المبيع فيه تقمل ‏ وللحاقديواه رامع ١‏ 
' الثانى ) آن: نعتبر فيه تقدير بأل أشنتر ى وبا أو أرضا مندارعة ١‏ 8 متاعا 0 
:موارثة أو صبرة: سكايلةٍ أو معفوذا. بالندد فلا يكفى. للقيض امأ سبق !7 
ا م وخر د الوزن. آم الكيل أو العد .*. ْ 


*: مفارمة بالذراع كما لواتلت / ساترة ال كامية عر يالل وأئسية ان رعو‎ )1١ ٠ 


- 01 


وكذا لو أسلم فى آصم طعام أو أرطال منه ؛ إشسترط فى قبضه القبض 
أو الكيل أو الوزن قلو قبض جزافا ما اثنتراه مكايلة وقم المقبوض ق 
د صر هبيع ونه ف باع ابعل بح + 
الذى قال الجسهور : وفيه وجه ضعيف أنه بصح ؛ قال المتولى : هذا الرجه 
لأبى إسحق المروزى ٠ ٠‏ 

قال أصحايا : وقيض ما اشتراه كبلا بالوزن أو #وزنا ب أكيل كقيفه 
' جزافا » ولو قال البائع : خذه فانه كذا فأخذه مصدقا له فالقيض فاسد 
أضا حتى بقع اكتيال صحيح » فان زاد رد الزيادة ٠‏ كان تفص أخذ 
0 المقبوض فزعم الداقع أنه 7 قذر ححقه أو كد وزعم 

لقاضى أنه كان دون حقه أء و قدزه ؛ نالقو قول القابض : فلو أقر بحريان 
ا ل 6 
قوله.: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم ( ومنها ) : بعتكها على أنما 
عشرة آصم ومنها بعغتك عشرة آصم منها : وهما يعلمان صيعانها ؛ أو 


(فسوع) ليس على البائع الرضا بكيل المشترى » ولا على المشترى 
الرضا: بكيل البائع ؛ الواح 0 نصب الحاكم 
أمينا ايديم 


(فرع) مؤنه الكيل الدى يفتقر إليه القيبض تكون على البائع 
كمئونة إحضار المبيع الغائب فانها على البائع ( وأما ) منؤنة وزن الثمن فعلى 
المسترى لتوقف التسليم ومئونة تقد الثمن هل هى عنى البالع ؟ أو 
الماسترى ؟ فيه وجهان : قنت :'( أصحهما ) على البائع لع ( وأما ) مكونة نقل 
المبيع بعد القبض إلى دار المسترى فعلى المسترى ٠‏ 


/ا51 ١‏ 
م59 المجموع جح ا 


, افون اتن كان ن لزيد على عمرو طعام سلمأ » ولآخر مثله. على ريد" : 
لأراكقة أن لجنا نط فس عل سرد قال احريعا انض إل 
عمرو فاقبض لنفسك مالى عليه فقيضه + فهو قبض': فاسد وكذا لو قال : 
أحضره معى لأكتاله فنه. لك ففعل وإذا فسد القبض فالمقبوض مقمون 
على القابض وهل تبر ذمة عمرو من حق زيد ؟ فيه وجهان ( أضحهما ) 
يد : ) لا برأ فعلى القابض رد المقبوض ى إلى عمرو على عمو ؛ ٍ 
ولو قال زيد' : اذهب فاقبضه له ثم اقبضه منى لنفسك بذلك الكيل + أو 
:قال : احضم ر فعى لأقبضه لنفسئ ؛ ثم تآخذه لنفك بذلك الكيل ففعل » 
فقبضه لزيد أ العلورة الأولى » وقبضن زيد"إنفسه فى الثانية » ميان 
وتبرأ ذمة عمزو من حق زيد » والقبض الآخر نابة ١‏ «القيوقن متيو 
عليه ؛ وى وبح سس بم او سور لأرى» 


ولو كال 520 ا 0 
جرى الصاعان » وصح القبضان » فان زاد حين قبضه ثانيا أو نقص فالز زيادة 
لزيد والنقص عليه إن كان قدرا بقع بين الكيلين ؛فان كان آكثر لما أن 
.الكيل الأول غلط فيرد زيد الزيادة ويأخذ النقصان ؛ ولو أن زيدا لما : 
اكتاله لنفسه لم يخرجه من ن المكيال وسلمه كذلك إلى مشتريه فوجمان ١‏ 
'( أحدهما ) لا يصح القبض الثانى حتى يخزجه ؛ ويبتدىء كيلا (واصحهما) 
.علد الأكثربن أن: استدامته فى المكيال كابتداء الكيل : وهذه الصورة كما 
تخرى ف دينى السلم تجرى فيما لو كد لبد ياي ل اليا 
لا 


(فسرع) قال أمعابنا. « لليقترى أن ناس ردن ْ 
أن يوكل ف الإقباض » ويسترط فى ذلك أمران ( أحدجما ) أن لإ يوكل 7 
اللشترى من بده يد البائع. ند ومسطوتدةه ا :ولا سن كآنه 
وابنه ومكاتبه ‏ وق نوكيل عبده المأذون له وجهان ( أضلحها ) 


بكرلا 


لأ يجوز ٠‏ ولو قال للبائع : وكل من يقبض لى منك جاز : ويكون وكيلا 
للمشترى فى التوكيل + وكذا لو وكل البائع بأن بأمر من شترى منه 
للموكل ( الآمر الثانى ) أن لاا يكون القايض والمقبوض واحدا » فلا يجوز 
أن بوكل البائع راحلا فى الاقباض ء ويوكله المشترى فن القبقى:» كمأ 
لا يجوز أن يوكله هذا فى البيع وذاك فى الشراء ولو كان عليه طعام وغيره 
من سلم أو غيره + فدفع إلى المستحق دزاهم وقال : اشترها يشل 
ما تستحقه لى واقبضه » ثم اقيضه لنفسك » ففعل صح الشراء والقبض 
للموكل » ولا يصح قبضه لنفسه لاتحاد القابض والمقبوض » ولامتتاع 
كو نه وكيلا لغيره ى حق نفسه وى وجه ضعيف يصح قبضه لنفسه ٠‏ وإنما 


بمتنع قيضه من نسه لغيره ٠‏ 


ولو قال : اشتر بهذه الدراهم لى واقبضه لنفسك ففمل صح الشراء ‏ 
ولم بصح قبغه لنفسه : ويكون المقبوض مضسونا عليه : وهل تبرا ذمة 
الدافع من حق الموكل ؟ فيه الوجهان السابقان ولو قال : اشتر لنفسك 
فالتوكيل فاسد وتكون الدراهم أمانة فى بده لأنه لم يقبضها ليتملكها » 
فان اشترى نظر ‏ إن اشترى فى الذمة ب وقم الشراء له وأدى ثمنه من 
ماله » وإن اشترى بعينها فوجهان ( الصحيح ) بطلان الشراء ( والثانى ) 
صحته ٠‏ ولو قال لمستحق الحنطة : اكتل حقك من هذه الصبرة ففعل لم 
يصح فبضه على أصح الوجهين » لأن الكيل أحد ركنى القبض » وقد صار 
ناثبا من جهه البائع » ومتأصلا لنفسه ويستثنى عن الشرط الثانى ما إذا 
اشترى الأب 'لابنه الصغير من مال تفسه أو لنفه من مال الصغير ء قأئه 
يتولى طرف القبض كما يتولى طرف البيع » وى احتياجه إلى النقل فى 
المنقول وجهان ( أصحهما ) يحتاج كما يحتاج إلى الكيل إذا باع كيلا ٠‏ 


(فضوع) بسنشنى عن صورة القبض المذكور إتلاف المسترى المبيع : 


فانه قبض كسا سبق * 
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(فسسرع) قبض: الجزء المساع المبيع: من دابة ووب وغين ذلك إنها 
بحصل بتسليم الجميع + ويكون ما عدا المبيع آمانة فى يده » فلو طلب 
المسترى القسمة قبل القبض قال صاحي التثمة. . يجاب إليها » لأنا إن قلنا : 
ْ القسمة إفراز افظاهر. » وإن قلنا : بيع فالرضا غير معتبر 'فيه »'فأن الشريك 
بجبر عليه » وإذا لم انحر الرضماءجاز آلا نعتبر القبض كالشبفعة » ولقه 

السب ونان اف هذا أعرنا يقل رانين ريع اف.. 3 


( فرع ) قال امتولى الداع شي عو بد الترى قبل ار 5 
أفان كان فى ينه بجهة ضنمان كمضب أو عارنية أو سوم نصار ؛ سجرد الشبراء. : 
: مقبوضا له ؛ لأن البيع جهة ضمان أيضا ؛ فيسقط انبمان القمية ويخميل 
اضمان المسترى وإِنْ كان فى يده بجة أمانة كوديمة أو وكالة أو : شركة أو 
رار ع شرفت ايع إلى ع 

لل ا لمر م لي ا 
ال بوعهان ٠‏ قال ونا وعسديت أذامن الدرئ كزين فوريذه لانيست 
قبضة إياه قبل آداء اشن إلا باذن البائع » قال : ولو باع الرهن للمرتهن 
.ادن لم يسترظ الإذت فى اليه "إلا خلافة + وى اقسدر ال .مقي ا 
واثقل م نبق من الخلاف ٠‏ ْ ْ ا 


(فسرع) قال الشيخ أ عمرو و الفسيلو رحسهة لله. قول 
الأسعان : إنه إذا نقله ,من زاوية من ١‏ دا ر الببائع إلى زادية. لاا يحل 
القبض » لأنٍ الدار وما فيها ف يد البائع » فيه ايهال لأنه إذا [ااأخدم / 
وأنتاه له لنقله فمجرد هذا قبض 4 ولا بتوقف كونه قبضا على وفعه ' ' 
افوضعه بعد اختواء| بده عليه فى دار ب خدج سرض كور 
قيضا » بل كأنه قبضه ثم أعاده إلى إبد البائع وقد احتج ج إمام الحرمين لما 
:ذكرة الأصحاب بأنه لو دخل دار إنسان ثم تنازعا فى متاع قريب من ,الداخل 
فان اليد فيه لرب الدا, لع ل ل ا 


1 


قال. الشيخ أبو عمرو : وهذا حجة على الإمام ؛ فانا لا نجعله قيضأ يسبب 
نقله إلى ملك البامم : بل لاحتواء بده عليه حالة النقل ٠‏ 

( فان قيل : ) فهذا مبنى على ما ذكره الأصحاب أن القبض فيما ' 
تناول ,اليد التناول وأن الثقيل لابد فيه من النقل أن أهل العرف لا بعدون 
احتواء اليد على هذا قبضا من غير تحويل . لذن التزاحم لا يصلح قرارأ 
لهذا الثقيل : فاحتواء اليد عليه حالة الإشالة كمدم الاحتواء لاضطراره 
إلى إزالتة على قرب ( قلنا : ) هذا جواب حسن ؛ وتأيد بقوله يله 
فى الطعام : « حتى بحوزه التجار إلى رحالهم » ولكن الإشكال اق فآن 
احتواء الد عليه حألة الحمل قيض حى : ولا يخفى أنه لو نازعه غيره 
وكانت الند فيه لمن هو فى بده حسا وصدق فى قوله له بيمينه ٠‏ فأن كان 
التزاع يينه وبين مالك موضم النزاع "هذا آخر كلام أبى عمرو رحمه 
الله » والجواب المذكور صحيح : م إشكال بلتفت إليه لأن 
اهل العرف لا يمدون مجرد دفعه قضا ونه سبحاته وتملى أعلم * 


فور إذا انقفى عيبا ر ولزم البيع عسل الك قن المبيع 
للمشترى ‏ وف الثمن ا ا 
المتولى وغيره فى إجماع المسلمين واحتج له بحديث ابن عمر السابق 
كت لدان 


(فسرع) إذا باع بنقد معين أو بنقد مطلق » وحماناه على نقد 
المّلك » فابطل السلطان المعاملة به قبل القبض قال أصحابنا : لا بنفسخ 
العقد ولا خيار للبائع » وليس له إلا ذلك النقد المعقود عليه » كما لو 
اشترى حنطة فرخصت قيل القبض : أو أسلم فيها فرخصت قبل الحل » 
فليس له غيرها » هكذا قطع به الجمهور : وحكى البغوى والرافعى وجها 





1) كذا بالاصل نحرر ( ثى ) ولمل جواب إن الشرطية هو : فان كان النزاع بينه وبين آخر 
كان صاحبه مالك موضع النزاع ٠‏ اا 


؟4١‎ 


أن البائع مغير إن شاءاجاز البيع ذلك النقد ه وإن الات نكا و 
تفيب قبل القبض والمذهب الأول » قال المتولى وغيره : ولو جام المسترى ١‏ 
بالنقد الذى أحدئه السلطان لم بلزم:البائم قبوله ء فان تراضيا ابه أفيوا 
. اغتياض وحكمه حكم الاعنياض عن الثمن + وعن أبى حنيفة رواية أنه يجب / 
| قبوله وعغنه. رواية أنه يتفبخ البيع ؛ دليلنا عليه فى الأول أنه غير الذى , 
التزمه المسترى فلم يجب قبوله » كما لو اشترى بدراهم وأحضر دنائيرا ٠‏ . 
لبن فى اثانى أن القصود عليه باق مقدور على تسليمه قم يفخ المقد. 
:فيه كما لو استزى أثيئا فى حال الغلاء قوخصت الأسغار 7 ْ ْ 


(فضرع) فإ مذاعب الملماء ف نعقيقة اتقبضى » قد ذكزن ال تيا 
أن القبض فى العقا. و تحوه بالتخلية »: وف المنقول بالنقل » وى المتناول ٠‏ 
باليد التناول » وبه قال أحمد » وقال مالك وأبؤ حنيفة : القبضل فى جنيع ١‏ 
الأشياء بالتخلية قياسا على العقار » دليلنا حدنث زيد بن ثابت الذى ذكره ١‏ 
السنف #وامتي الذى ذكرء ه المصنف ( فان قيل ) فحوزه إلى الرجال لبس , ' 
بشرط الإجماع ( قلنا ) دل الحديث على أصل البقل'» وأما التخصيص ١‏ 
بالرخال فخرج على الغالب » ودل الإجناع أنه ليس بشرط ف أصل النقل ' 
( والجواب ) ع عا ال 01 بسن اذ اطي 2031 
ال 9 


حتج 'البيهقى/ للمذهي . بحدرث الع كان زمان 
ل تأمرنا ناتتقاله من المكأن الذى ْ 
ايتعناه !ا لى مكان منواء قبل أن نبيعه ».رواه مشلم رَحمه الله »'وقا روابة» . ' 
د كنا نسترى الطعام من -الركبان جزافا فنها نا رسول لهي أن نيبعه جتى 
نتقله من مكانه » زواه البخارى ومسلم : وفى رواية غنه قال أذ رأيت 
الناس فى عهد رسول اذل ذا لجاعو الطمام م جِرّافا يضر بون فى أن بيعوه 
مكانهم حتى يروه إلى رحالهم 6 رواه البخارى ومسلع رحمهما الله تعالى : 


1ه 7 اد ْ اي م 


قال الصنف رحمه الله تعسالى 


( ولا يجوز بيع ما لا بقدر على تسليمه » كالطير فى اذهواء > أو السمك 
فى آلماء » والجمل الشارد » والفرس العائر » والعيد الآبق » والمآل المغصوب 
فى بد الفاصب » تحديث ابى هريرة رقى الله عنه ١‏ أن النبى عت نهى عن بنع 
الفرر » وهذا غرر » ولهذا قال ابن مسعود : ١‏ لا تشتروا السبك ف المساء 
فانه غرر » ولان القصد بالبيع تمليك التصرف » وذلك لا يمكن فيما لا يقسدر 
على تسليمه » فان باع طيرا فى برج مفلق الباب أو السمك فى بركة لا تتصل 
بنهر - نظرت فان قدر على تناوله إذا اراد من غير تعل ‏ جار بيعه » وإن 
كان فى برج عظيم أو بركة عظدمة لا يقدر على اخذه إلا بتعب > لم يجز بدعة ' 
لإنه غير مقدور عليه فى الحال » وإن باع العبد الآبق ممن يقدر عليه » أو 
المقصوب من الغاصب » أو ممن بقدر على اخذه منه جار » لانه لا غرر فى 
بيعه منه ) ٠‏ 1 


( السرح ) حدرث أبى شرائرة صحيح سق أنه 3 والأثر المدذكور عن 


9 : 0 د . ]! م 
ابن مسعود صحيح رواه البيهقى مرثوعا منقطعا : ثم قال : الصحيح أنه 


موشرفه ( طقولة لوك مهد اللانتيوو ا تمر م وبع الواعدا روز 
إسكانها ٠‏ 


( اما الاحكام ) فقد سبق أن أحد شروط المبيع القدرة على تسليمه ) 
قال أصحانا : وفوات القدرة قد يكون ححيا » وقد نكون شرعيا » فمن 


الشرعى بيع المرهون والوقف وأم الولد وكذا الجانى فى قول » وغير ذلك 
( وآما ) الحسى فيه مسائل : 

( إحداها ) لا يجوز بيم الطير فى الهواء ولا السيك فى الماء 
المملوكين له لما ذكره المصنف . قلو باع السمك المملوك له وهو ف بركة 
لا بسكنه الخروج منها أو طير ف برج مغلق فان أمكن أخذه <١‏ تعب كبركة 
صغيرة وبرج غير اجاق ببعها نلا خلاف + وان لم يمكن الخدده إلا يحنت 
فوجهان. مشهورادن فى كتب الخراسانيين ( أصحهما ) وبه قطع المصنف 


لق 
و 


!ارون 1 دقو جاه النص ف المختصر'ء وتقلة صاحب اليا عن النض 0 
لابيصح ( والثانى | يضح كما تصح بيخ ما يحتاخ فا قله إلى مؤمة كبيرة » . 
وعدا او ابن ريج ' قال اخ ابن حامد : هذا لا وجه له...: 1 ش 


/انا) إن كان د ابوج ترح : ل انيع ودنام ٌْ 
.صاخب البيان : لأنه لا يقدر عن تتسلمة لشمكته. من الطيران »: قال 5 
أصحابنا : وحيث صححناه فشرطه آن الا ينع الماء ريته » فان منمها ع 
ففيه قولا بيع الفائب إن عرف المتعاقدان قدره وصفته صح ء وإلا فلا يصح ١‏ 
بلا. خا اود وان الي فى حال ذهابها ل لرعئ أو 1 
عادة عودها في الل نوجهان مشهو زان للخراسانيين ( أصحهما:) عبد 
جمهورهم لا يضح ء وهو ظاهر كلام المصنف وغيره ( وأصحهنا )عند 
إمام الحرمين:. الصنحة كالعيد المبعوث: فى شغيل » والمذهب الأول لاه 
الا نوق بدودها لعدم عقلها بخلاف العبد ٠‏ 0 


( الثانية ) لاأإيجون بيع الغيد الآبق » والجمل الفسنازة : والتري 

ئر.ء والمال الشبال ؛ ونحوها لما ذكره العتت ور سراي ف به 
ل ا 
ل عالق لمرو 0 اد 


٠‏ كال الأشكان 3 0 دشر 4 ل فى السك بالبطلان اليأس سن اياي" 
بل 1 و التعذر 0 قال 0 بعض الأصحاب فقال : إذا عر 
ا رام وصوله فليس له حكم الآبق ق (3 قلت : ) 


والمذهبٍ ما سبق سبق ( وأما ). الملفضوب فاذً! باعه مالكه بطر إن قدار ااام يوه 


على استرداده وتسليمه# صح البيع, انلا خلاف. كما بطح . بيع الوديسة 
والعارية » وإن عجر ب نظر إن باعه لمن إلا يقدر على اتبز أعه من الغاضب ل 
لم يضح-قطعا وإن إلأغه .م ن قادر على اتتزاعه فوحهان مدهوران ل كن 1 


الخراسا نبي لطا رع ا كر 


01 


والثانى ) لا :.لأن البيع لا يقتضى تكليف المسترى تعب الانتزاع : وإن 
صححناه وعلم المسترنى الحال فلا خيار له : ولكن لو عجز عن انتزاعه 
لضعف عرض له أو قوة عرضت للغاصب فله الخيار على المذهب : وبه قطع 
الأكثرون :.وفيه وجه أنه لا خيار » حكاه الرافعى » وإن كان جاهلا حال 
العقد كو نه مفصوبا فله الخيار بلا خلاف : ولو باع الآبق مين يسهل عليه 
رده : فيه الوجهان كالمفصوب ( الصحيح ) الصحة ٠‏ 


(فرع) قال أصحابنا : يجوز تزويج الابقة والمفصوبه وإعتاقهما 
( الثالثة ) لو باع ملحا أو حمذا'” وزنا » وكان بحيث يتماع إلى 

أن يوزن ففى صحة بيعه وجهان ( الأصح ) لا بصح لإمكان بيعه جزافا ٠‏ 
(فرع) قال الشانعى والأصحاب : لا يجوز أن يستأجر البركة 
لأخذ السبك منها » لآن الأعيان لا تملك بالإجارة . فلو استأجر البركة 
ليحيس فيها الماء أيجتمع فها المك وبصطاده فوخهان ١‏ أحدهما ( 
لا بحو ز » قاله الشيخ أبو حامد ( وأصحهما ) عند الأصحاب جوازه : وبة 
قطم صاحب الشامل وآخرون » لأن البركة بسكن الاصطياد بها فجازت 
إجارتها كالشبكة » قالوا : وقول الشافعى : لا تجوز إجارة اليركة للحيتان 
أراد به إذا حصل فيها سمك وأجرها لأخذ ما حصل فيها . وهذه الإجارة 
باطلة : لأنها إجارة لأخذ الغير » فأما البركة الفارغة فانه يجوز إجارتهما 
والله أعلم ٠.‏ ظ ش 
ْ (فرع) قد ذكرن أن بيع الآبق باطل . فلى عاد الآبق بعد البيع 
لم نقلب الييع صحيحا عندنا » وقال أبو حنيفة : نقلب صحيحا واستدل 





:1) كذا بالاصل ولمله حميدا ٠‏ وذلك كنحو ثلج أو برد أو شسيرء مما يلماع ويستجيل الى سائئع 
وآما اللنظة هنا فلا ممني لها لفة ١ ٠‏ المطيعى ) 


؟ 


5-06 اع ا 


كد 9١‏ رحكى صا اخب البيان عن ١‏ ن غم أ 4 باع آبقا 


ب. ارو !ا نى 


(فرع) 5 الروةا: : لو باع سفينة فى لجة النحر لحز لا قد على 


1 ال اعفد 5 7 سواء كان فنها أم لا.اقان قدر جازاء 
قال الصئف رحمه الله تضالق 
00 أببع عين مجهولة كبيغ عبد من عبيد » وثوب من اثواب 3 


لأن ذلك غرر من غير خاجة » ويجوز أن ببيع قفيزا من صبرة ء لأنه إذا. عرف : 
الصبرة عرف القفيز منها فزال الفرر ) ٠‏ ْ 1! 


(الشرح ) التفيز سكيال. ْ 000 النقهاء به التثين ؛ وال 
القفيز مكيال بسع الم مان سام حطية | رطال وثلث. اليغدادى ٠»‏ 
هكذا ذكره أهل اللغة ؛ وأصحاب الغريب وغيرهم : قال الأزعرى : الأردب ” 
| أزبعة وعشرون ساعا » وهو أربعة وسبعون منا ‏ والمنا رطلان؛ والعتقل ش 
| نضف إردب ء قال : والكرستون ققيزا » والقفيز ثمانية مكاكيك ؛ والمكوك. 
٠‏ ضضاع ونصف 8 وهو غلذث حجليات والعرق كاده اصع وقول 0 
ل لا 


اما الاحكام ) فقد سبق أن هن شروط المبيع كونه معلواما . 7 
أضحانا : وليس امعناه أنه يشترط العلم به من كل وجه ؛ بل المشترط علم. 
عينه' وقدره وصفته. :“ؤقد ذكر السنف ذلك كله فى فصول مترراسلة فبدا !' 
باق اط عيق المبلع قال أصحابنا : لا يجوز بيع عين مجهولة فلو قال 3 
عا أذ جيدى. أو اخ عكاف هذين أو شأة من هذا اه 
هاتين الشاتين أو ثوبا:من هؤلاء أو من هذرين أو ما أشبه ذلك : فالبيع ‏ 
امكل وكذالو قال : نعتكهم إلا واحدا منها » و اشر م رب 
افيا لكان ان إأم لاا وعراء فال ولك الخار فى التعيين املا ة.فالبيم! 


| 


يع 


باطل فى كل هذا عندنا بلا خلاف إلا قولا قديما حكاه المتولى أنه إذا قال : 
بمتك أحد عبيدى أو عبيدى الثلائة على أن نختار من بينهم فى ثلاثة أيام 
أو أقل : صح العقد : وهذا شاذ مردود لآنه غرر * 


ولو كان له عبد فاختلط بعبيد لغيره ولم يعرفه فقال : بعتاك عبدى 
من هؤلاء والمشترى يراهم كلهم ولا يعرف عينه فوجهان + قطع ال متولى 
بانه كبيع الغائب فيه الخلاف » وقال البغوى : عندى أن هذ! باطل وهذا 
ل د لس 
المذهب بطلان البيع :» وبه قطع الجمهور » كما ذكرنا فى نظائره » وحكى 
اللمنف ف تعليقه عن شيخه القاقنى أبى الطيب الطبرى فى صحة يبعه 
لعدم الغرر » وكما لو باع بدرهم فانه محمل على درهم من تقد البلد » 
ولا يضر عدم تعينه » والمذهب البطلان » لأنه قد يختلف به غرض بخلاف 
الدراهم » ولأنه 'يمكنه أن يبيع أحد الصيعان بعينه : ولا يجوز إبهامه ؛ 
وأما الدراهم فتحتاج إلى إثباته فى الذمة » والثه سبحانه وتعالى أعلم * 


| (فرع) قال اسحابنا : يجوز بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة 
من دار أو أرض أو عبد أو سبرة أو ثمرة وغيرها ء لعدم الغرو » لكن لى 
.باع جزءا شائعا من شىء بمثله من ذلك الشىء بأن كانت دار بين اثنين | 
تصفين قباع أحدهما نصيبه لشريكه بنصبيه ء ففى صحة البيع وجهاث 
( الصحيح ) الصحة وسبقت ال مالة بفروعها .وفوائدها فى آخر باب 
0 الجملة واستبقى منها جزءا شائما جاز » مشاله : 
بعتك هذه الثمار إلا ربعها وقدر الزكاة منها » ولو قال : بعتك ثمرة هدا 
البستان بثلاثة آلاف درهم إلا ما بخص آلفا » فان أراد ما يخصه إذا وزعت 
الثمرة على المبلغ المذكور صح وكان استئناء للثلث وإن أراد ما يساوى 
ألفا عند التقويم فلا لأنه مجهول » والله سبحانه أعلم ٠‏ 


517 


(فرع) إذ باع تفيزا من سبرة ققد قم لمشتف ب الصبحة» ومزاده . 
إذا' كانت الصبرة إأكثر من فر زا وهى متساوية وكانت مجهولة. 'الصيعان 


فباع صاعا منها فيضح على المذهبٍ ؛ وبه 'قطم الأكثرون ه وهو المننصوؤض 7 
الل ل ار القفال » وستعيد المسألة. رافيهة اث 


2 لع ال ا صر بع مجهول 0 


101 1 12111111011101 1 
| أبو حديفة : إذا باع عيد! من عبدين أو ثلاثة بشرط خيار ثلانة آيام ضح أ . 


لوإن باعه عبدا من ' أردعة: فآكثر المت بصح : وقال مالك : إذا باع أعبد! من 
عبيد أو ثموبا من ياب وكها ماربة ا الدغة وثرط الخيار الشترى 
ضع اندم ء إٍ : 


ْ قال المصنف رحمه الله تصالى 

الأول يجوز بيع المين الغائية إ1 جيل تجنستها أواتوعها لعديك ابن هريرة 
أن القبى مَل ذكىإعن بيع الفرر » وف بدع مالا يعرف جنسه أو نوعه غرر 
كبير » فإن علم الجئنس والفوع بأن قال : إعنك الثوب المروى الذى فى كمئ » 
آو العيد الزنحى الذى فى ذارى « او الفرس الأدهم الذى فى إصطبلى ففينه 1 
قولان قال فى القديم, والصرف : يصح ويئبت له الخبار إذا رآه » مسا روى ' | 
ابن أبى مليكة « ان عثمان رضى الله عَنْه ابتاع من طلحة ارضا بالمدينة ناقله 
.بارض له بالكوفة فقال .عثمان : بعتك .ما لم آره » فقال طلحة : إنما النظر,لى 
لانى ابتعت مغببا وات قد رايت.ما ابتعت فتحا كما إلى جبير بن مطعم فقضى 
على. عثمان أن البيع جائز ». وان النظر تطلحة لأنه ابتاع مفيبا ٠‏ ولانه عقد على 
عين.فجاز مع الجهل بصفته كالنكاح ( وقال ) فى الجديد لا يصح لحديث 
أبى هريرة : ( ان سول الله بن نهى عن بيع الغرر )) وفى. هذا البيع غرر ولإنه 
نوع بيع فلم بصح مع الجهل بصفة المبيع كالسلم ( فإذا قلنا ) بقوله: القنديم 
غهل تفتثر صحة البنع إلى ذكر الصفات ام لا ؟ فيه ثلاثة اوجه ( أحدجا ) أنه 
ل ا لل ا 


فل 


ألصفات المقصودة ( والثائث ) انه لا بفد يفتقر إلى ذكر شىء من الصفات » وهو 


الممصوص فى الصرف لآن الاعتماد علد الرؤية » وشت له الخبار إذا رآه 
فلا يحتاج إلى ذكر الصفات فإن وصفه ثم وجده على خلاف ما وصف ثبت له 
الخيار » وإن وجده على ما وصف أو اعلا » ففيه وجهان ( أحدهما ) ل خيار 
له لآنه وجده على ما وصف فلم يكن له خيار كالمسلم فيه (والثانى) أن له الخيار» 
اميت يع جار برجي جور االخوبيت الخيار. ا 


وهل يكون له الخيار على الفور آم لا؟ ة فيه وجهان ( قال ) ابن ابى هريرة: 
هو على الفور لأنه خبار تعلق بالرؤية » فكان على الفور وخيار الرد بالعيب 
( وقال ) أبو إسحق : يتقدر الخيار بالجلس لأن العقد إنما يتم بالرؤية فيصير 
كانه عقد عند الرؤية » فيثبت له خبار كخيار المجلس ( وأما ) إذا رأى المبيع 
قبل العقد ثم غاب عنه ثم اثستراه » فإن كان مما لا يتفير كالمقار وغيره » جاز 
ببعه » وقال ابو القاسم الأنماطى : لا يجوز فى وله الجديد » لأن الرؤية شرط 
فى المقد » فاعتبر وجودها فى كال العقد كالثسهادة فى النكاح » والمذعب 
الاول » لان الرؤية تراد للعلم بانبدع وقد حصل العلم بالرؤية المتقدمة » فعلى 
هذا إذا اتستراه ثم وجده على الصفة الاولى أخذه » وإن وحده ناقصا فله المرد 
لآنه ما التزم العقد فيه إلا على نك الصنة » وإن اختلفا فقال البائع لم يتغير » 
وقال المتسترى : تغير » فالقول قول المشسترى » لانه يؤخذ منه الثمن فلا يجوز 
من غير رضاه وإن كان مما يجوز أن يتفير ويجوز أن لا يتغير او يجوز ان 
يبقى ويجوز أن لا ييقى > ففيه وجهان ( احدهما ) انه لا يصح » لآنه مشسكوك 
بقاته على صفته ( والثانى ) يصح » وهو المذهب » لآن الأصل بفاؤه على 
صفته فصح بيعه قياسا على ما لا يتفير ) ٠‏ ظ 


( الشرح ) حديث أبى هريرة صحيح سبق بيانه أول الباب » والأثر 
المذكور عن غثمان وطلحة رواه البيهقى باسناد حسن » لكن فيه رجل 
مجهول مختلف فى الاحتجاج به ؛ وقد روى مسلم له فى صحيحه ( قوله ) : 
الثوب المروى باسكان الراء بلا خلاف ولا بحوز فتحها : منسوب إلى 
مرو"'' المدنة المشهورة بخراسان ؛ والزتنجى ‏ بفتح الزاى وكسرها ل 

)0 0 الشاعجان والنسية إليها لحلاف الأشياء بها عن الأسخاص غنمية الاشخاص 


< اليها بزيادة زاى فيقال فلان المروزى أما الاثسياء فيقال ثياب مروية وكذلك خيل مروبة وأما مروروذ 
قالئينية اليها مروروذى أو سرودى بتشديد الر أو المضمومة ٠‏ 1 الطيسى ) 


احان 


والإصطبل 000007 قال فى القديم اي ل ياد 
الصرف من الكتب الجديدة » وهو أحد كتب الأم وابن أبى ملييكة أسمه 
عبد الله بن عبد الله بن أبى مليكة واسم أبى مليبكة زهير بن' عبد الله بن 
جدعان ب بضم الجيم وإبتكان الدال المهملة. ابن عمرو بن كعب بن 
سعد بن نيم بن مرة التيعى المي ىمر د كان قاضى مكة لعيد الله 
اد ن الزبير ومؤؤذنا له » توق سبنة سبع عشرة ( وقوله ) ناقله بأرض' له 
بالكوفة هو بالنون والقاف :أى بادله بها ؛ ونقل كل واحد ملكه إلى 
موضع الآخر ( وقوله ) انتعت مغيبا هو ب يضم الميم وفتح الغين المعنجمة 
وفتح الياء المشددة ‏ ( وقوله : ) عقد على عين هو احتراز من السلم 
( وقوله ) نوع بيع » احتراز من الوصية والتكاح ( وقوله )ختان تماق 
ل 1 


اما الاحكام )1 فقد سبق أنه يشترط العلم بقدر المبيع وعينه وصفته 
وهذا الفصل بع البصول التى عدم مقة بصغ ابيع » وف التسإل 
ان 0" م ا ١‏ 

( إحداهة) ف بيع الأعيان الحاضرة التى لتر قؤلان مشهو راف (قال) 
فى القديم والإملاء والصرف من الجديد : يصح ( وقال ) فى الأم والبويعلى 
وعامة الكتب الحديدذة : لا يصح ء قال الماوردى ىق الحاوى : نص 
الشافمى فى سبتة كتب. علئ صحته ف القديم والإملاء والصلح والصذان ْ 
والصرف والمزارعة ؛ ونص فى استة كتب أنه لا يصح فى الزسالة. ادر 
اوكا و التعير محرا وإتمي فال اروف ١‏ ' 


واخفاين: الاصنلاب قن لاس حرج ع الوا ار 
صحته ؛ وصحح الأكثرون بطلانه » ممن صححه المزنى والبو يطى والربيع » 
وحكاه عنهم الماوردى » وصححه أيضا | الما وردى والمصنف ف التنبيه 
و ارافمى فى المجزر 0 و الأصح ؛ وعليه فتوى الجمهور من الأصحاب »؛ 


05270 


وليه تنوه قياكنا ندا الرضة 6 ورتعين هذا القول لأنه الآخر من 
نص الشافعى فهو ا 


1 


ل اليهقى فى كتابه معرفة السبنن والآثار ر فى أول كتاب البيوع : 
حوز اأشافعى ببح الغائب فى القديم وكتاب الصلح والصرف وغيرهنا . 
نم رجع فقال : لا يجوز لما فيه من الغرر والله أعلم ٠‏ 


ا ا ا 0 
أو أحدهما : ولا فرق بنهما ( والثانى ) أنهما فيما رآه البائع دون 
المسترى : فان لم يره البائم فباطل قطعا : لأنه يقتضى الخبار : والخبار 
فى جانب البامع تعبد ( والثالث ).إن رآه المشترى صح قطعا » سواء رآه 
البائع أم لا فان لم بره ففيه القولان » لأن المشسترى محصل » والبسائع 
معرض » والاحتياط للمحصل أولى » وهذا الطريق هو اختيار العراقنين : 
قال أصحانا وبحرى القولان و فى بيع الغائب وشرائه فى إجارته وكونه 
رأس مال سلم إذا سلمه فى المجلس » وف المصالحة عليه » وفى وقفه ( وأما ) 
إذا أصدقها عبنا غاتبة » أو خالعها عليها أو عفى عن القصاص »؛ صح 
التكاح ؛ ؛ وحصات البيئونة فى الخلع » » وسقط القصاص » ولا خلاف فى 
هذه الثلائة ٠‏ وى صحة المسمى فيها القولان » فان لم نصحح وجب مهر 
المثل لها فى مسألة الصداق وله فى مسألة الخلع ٠‏ ووجبت الديه على المعفو 
عنه وفى رهن الغائب وهبته القولان » وقيل : هما أولى بالصحة لعدم 
الغرر » ولهذا إذا صححناهما فلا خبار عند الرؤّيه ( الثانية ) إذا لم نجوز 
بيع الغائب وشرائه فعله فروع ( أحدها ) استقصاء الأوصاف على الحد 
المعتبر في السلم » هل يقوم مقنام الرؤية ؟ وكذا سماع وصفه بطريق 
التواتر ه فيه وجهان ( أصحهما ) لا بقوم : وبه قطم العراقيون ( الثانى ) 
إذا كان الشىء مما لا يستدل برؤية بعضه على الباقى فان كان المرنى 
صوانا ثةى بكسر الصاد وضمها ‏ كتشر الرمان والبيضض والقشر الأسفل 


الما 


نق العو واللوز وقشر الل ولناة #العشا د الي رت ود 
البيع بلا خلاف ؛ ولا يصح بيع لب الجوز ارو ولو اما 
ومررحت الح ضر رد حجر الح 


3 (آما) إذا م التي م ازا درواي 2050 
يبع غائب » لان المعرفة التامة لا تحضل به » وليس فيه صلاح له » بخلاف 
السمك يراه فى الماء الصاق مع سهولة أخذه ؛ قانه ريصح بيعة كما 
سيق » وكذا الأرض يعلوها ماء.ضاف » لأن الماء من صلاحها ( وأما ) 
إذا لم يكن كذلك فلا يكفى رؤية البعض “على 'قولنا ببطلان بيع الغائت 
( وأما ) التفرنع على القول الآخر ففسياتى إن شاء الله تعالى ( الثالث ) قال 
أضحابنا : الرؤية فا كل شنىء بحسب مما يليق به » فهى شراء الدار يسترط 
إرذ تنوك والسقوف والسطوح والجدران داخلا وخارجا «والمستحم ' 
والبالوعة » وفى البستان بتسترط رؤية الجد ران والأشجار والأرض ومسايل 
الماء » ولا شترظ رؤية أساس/ البنيان والبستان اناد .دلا عروق 
لحار عر 1 َ : 


7 © حو افتزالك إؤية طزيق الدار والماء الذى دورب ارح وجان ا 
( أصحهما ) الاشتراط لاختلاف الفرض به ء قال أصحابنا : شترطافق ٠:‏ 
| العبد رؤية اوجه والأطراف ولا تجوز رؤية العورة » وى ل 
وجهان ( أصحهما ) الاش شترأط » وبه قطع البغوى وأبو الحسن العبساذئ 
فى كتاب الرقم وف الجارية أوجه ( أصحها ) كالعبد ( والثانى ) يشترط 
أروية ما يبدو عند الخدمة والتصرف ( والثالث ) يكفى رؤية الوجه والكفين 
وف الأسنان واللسسان وجمان ( الأصح ) لا يشترط ؛ وف رؤية الفنير: . 
وجهان ( أصحهب! ) الاشتراط ٠‏ ويشترط فى الدواب رؤية مقدمبا ش 
ومؤخرها وقوائسها ورفم: السرج أو. الإكاف والجل : وهل' شترط أن 3 
يلف القرس م 0 بوفا سيرها ؟ فيه وجمسان حكاهما الدديانى : 


0 


والرافعى ( الأصح ) لا شترط ويقيترط ارد الطري من 
أطلقه الأضحاب وقطعوا به ٠‏ 

)هلحرم صل عنداق أن له تفرك التقن ف بيع 
الثوب التى لا تنشر أضلا إلا عند العتقد ؛ لما فى نشرها من النقص 
والضرر ٠.‏ ثم إذا نشرت الثياب فما كان منها صفيقا كالديياج ام وش 
اشترط رؤية وجهيه » وكذا يشترط رؤية وجهى البسط”" والزلالى . 
وأما ما كان رفيعا كالكرباس فيكفى رؤية أحد وجهيه على أصح الوجمين 
( قال ) أصحابنا : ولا يصح بيع الثياب التوزية فى المنسوج على هذا 
القول » وهى التوزية ل بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم واو مفتوحة مشددة 
ثم زاى ‏ ويسترط فى شراء المصحف وكتب الحديث والفقه وغيرها تقليب 
الأوراق ؛ ورؤية جميعها » وفى الورق البياض يشترط رؤية جميم الطاقات » 
. وممن صرح به القاضى والر أ اي 


(فرع) أما القفاع '" فقال أبو الحسن العبادى : يفتح رأسه فينظر 
فيه بقدر الإمكان. ليصح بيعه ٠‏ وأطلق الغزالى فى الإحياء أنه يصح ببعه 
من غير اشتراط رؤية وهذا هو هو الأصح -لأن بقاءه فى الكوز من مصالحهةء 
ولأنه تشق ق رؤته» ولأنه قدرا رضاح مووي يعر 
إشوت به مقصود معتبر ٠‏ 


( المسألة الثالثة ) إذا جو زنا بيع الغائب فعليه فروع ( أحدها ) إذا 
لم تتسترط الرؤية اشترط ذكر الجنس والنوع » فيقول : بمتك عبدى 
التركى » وفرمى العربى ؛ أو الأدهم أو 'توبى المروى » أو الحنطة الجبلية : 
أو السهلية ونحو ذلك » فلو آخل بالجنس والنوع فقال : بعتك ما فى كفى 

)1١‏ الزلالى يبدو انها جمع زلزل بكسر الزاى الثانية وهو الأتساث والمتساع والزلزول 
كرسور الخفيف الظريف . 007 / ( المطيمس ) 

|؟) القفاع كرمان نبات مقفع كآنه قرون ملابة بقلل ليابسنه ؟ !المطيص ) 





ويل 
١م‏ ؟لس الجمرع ج 4 


0 ا 
ذلك لم يصح البيع » هذا هو المذهب » وبه قطع المصنف والجمهور ٠‏ وفيه 
وجه أنهما لا يشترطان.» فيصح بيع إما:ى الكم ونحوه'ء ووجه ثالث أنه 
شترط ذكر الجنس دوذ النوع » فيقول عدي + وهذان االرجاة. 
حكاهما الخراساثيون وهما شاذان ضعيفان ٠‏ ا ا له 
.' وإذا ذكر الجنس والتوع نفى.افتقاره مع ذلك إلى ذكر اناك 
ثلانة ؛ أوجه مشهؤرة » ذكرها المصنف بأدلتها ( أصحها ) عند الأصحاب : 
لا يفتقر » وهو المنضوص ف القديم والإملاء والصرف ( , والثانئ ) : أيفتقر 
إلى ذكر معظم الصفات » وضيط الأصحاب ذلك بما يصف به لدعي عند 
. القاضى ( والثالث ) : فتقر إلئ ذكر صفات السلم » وهذان. الوجهمان 
ضبعيفان » والثالث أضمف من الثائى والثانى قول القاضى أبى حامد المروزى 
وانثالث قول أبى على الطبرى ٠»‏ فعلى المنصوص لو كان له عبدان من فوع 
فباع أحدهما اشكر ط تمييزه بسن أو غيره ب قال الماوردى : واتفق, ش 
أصحا ينا عل ل 0 
وجهانٍ ( أحدمها:) وهو قول أصحابا البقداديين : يصح لأنه أبلغ فى 
فى الغرر ( والثأنى) وهو قول؛البصريين الاسولاد حت ولط 
والسلم ىف فى الأعيان لا يجوز » وهذا شاذ ضعيف ٠‏ 0 
(فبرع) قال الماوردى : إن كان المبيع بما لا ينقل كالدأر 5 
اشترط ذكر البلد الذى هو فيه »فيقول بعتك. دارا ببغداد ».وف اشتر اط 
ذكر البقعة من البلد ويجيان :وإن كاذاضنا فق كالنيد والخرن لمعترل” 
ذكر البلد. الذى هو فيه » لأن ن القبض يتعجل إن كان قريا أو. يؤخل إن 
كان بعيدا أو'لاا يشترط ذكر البقعة من البلد » وإذا ذكر البلد الذى فيم . 
لمبيع زمه تسليمه فيه لا فى غيره فان شرط المسترى على البائع أن يسلمه 
فى بلد البيع وكان المبيع فى غيره فالبيع باطل بخلاف السلم » ؛ لأنه فى الذمة 
0 هذا كلام المناوزدى رككاء الراك عن بعس امس املد اده ئ0 


نان 


( الثانى ) إذا شرطنا لوضف فوصفه . فَان وجده دون ما وصف ء 
فللمشترى الخيار بلا خلاف » وإن وجده كما وصف فطريقان ( أحدهما ) 
القطع بثبوت الخيار وبه قطع المصنف فى ا وجماعة وهو المنصوص 
( وأشهرهما ) أنه على وجهين ذكرهما المصنف بدليلهما هنا ( أصحهما ) 
ثبوته ( آما ) إذا قلنا : لا يسترط فللمشترى الخيار عند الرؤية » سواء كان 
شرط الخيار أم لا ؛ هذا هو المذهب » وفيه وجه أنه لا يثبت إلا أن يكون 
. شرطه والصحيح الأول » وهل له الخنار قبل الرؤية حتى ينفذ فسخه 
وإجازته ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ينفذان ( والثانى ) لا بنفذ واحد منهما 
( والثالث ) وهو الصحيح ينفذ فسخه قبل الرؤية'دون إجازته ه 
هذا كله فى المتسترى ( وأما ) البائع ففيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) 
لأخبار لةاسواء كاوارائ المبيع أم لاء لأن الخيار فى جانيه تعيد (والثانى) 
له الخيار فى الحالين كالمشترى ( والثالث ) له الخيار إن لم يكن رآه ويه 
قطع الشنيخ أبو حامد ومتابعوه »* وحيث قلنا : يثبت خيار الرؤية هل 
يكون على الفور ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهنا 
( أصحهما ) يمتد ما دام مجلس الرؤية » وهو قول أبى إسحق المروزى 
( والثانى) أنه على الفؤر » وبه قال ابو على ابن أبى هريرة ٠‏ 
قال الشيخ أبو محمد الجوينى فى كتابه السلسلة : هذان الوجهان 

مبنيان على وجهين فى بوت خيار المجلس فى بيع الغائب ( أحدهما ) يثبت 
كما ثبت فى بيع العين الحاضرة ( والثانى ) لا يثبت للاستغناء عنه بخبار 
الرؤية » فعلى الأول خيار الرؤية على الفور. » لثلا يثبت خيار مجلسين 
ف وقت واحد » وعلى الثانى بمتد إلى انقضاء المجلس قال : والفرع مبنى 
على أصل آخر ؛ وهو أنه إذا مات أحد العاقدين فى المجلس وقلنا بالمذهي 
والمنصوص أنه ينتقل الخيار إلى الوارث فالى متى يمتد ؟ فيه وجمان 
( أحدهما ) على الفور ( والثانى ) ما دام الوارث ف مجلس خير الموت : 


وقد سبقت المسألة واضحة ٠‏ 


هم؟ 


[ اناك ) هل يجوز ا م بتتتصوبة بق / 
9 فسخ أو إجازة 5 قبه وجهان مثنهوران ' للخراسانيين ( أصحهما ) .يجوز 
.كما يجوز التوكيل فى خياز الخلف. والزد د بالعيب ( والثانى ) لا لأنه خيار . 


5 ل الا 


: 00 ما اخروكه اح 01010 

(الرابع ) ) إذا لم تشترط الرؤية فاختلن قال البئع للمشترى :1 
مه لك » فائكر المشترى ا 
ْ المسترى بيمينه (والثانى ) البائع » فان شرطنا. 'الرؤية فاختلما فقال الغزالى : ٠‏ 


ف" الفتاوى القول قول البائع » لأن إقدام المشترى على العقبد اعتراف 1 ,0 / 


. بصحته » قال الرأفمى : فلا ننفك هذا عن خلاف » قلت : هذه السآلة هى 
.. مسألة الحتلاف المتبابعين فى شرط يفسد العقد » ونيا الترلاق التهوران »1 
٠‏ الأصح قول مدعى الصحة ( والثئى ) قول مدعى القساد ‏ فيتفين جرياق.. 
ش لوبي ل سا (لتل الازالوا ل 17 ش 00 


| (فسرع) 0 وبين فسرق "أحدهنا فاشترى الثانى ولا إيعلمط .. 
أيهما المسروق قال الغؤالى فى الوسيط : إن. ناك قفهنا وماضيا . 
٠‏ وقدرهما كنضفى كرباس واحد ضح البيع :بلا خلاف » وإن اختلقا فى شىء ظ 
٠‏ من ذلك ففيه القولان ى بيع الغائب » وهذا الذى قاله حسن » ولا يقال : 8 
٠‏ هذا بيع ثوب من وبين » لآن المبيع هنا واحذ بعينه » ولكن ليس مرئيا 


حالة العقد » وقد سنبقت' رؤيته فاكتفى بها وال أن القده 1 عدر بن 0 


: الصلاج رحمه آلله تعالى اعترض على الغزالى فى هذا الفرع فقال. : : أجزم! 
1 بالصحة. قيما: إذا 'نساوت صفتهما وقدرهما وقيبتهما مع إجزالة الخلافم 


اق العرارة الشانية فال : والتحقيق يوجب. إجراء الخلاف السيباق ف : 


استقضاء الأوصافٍ ف صورة 'التساوى كما اذاه ف بمكالك الأنسوذج | 
د إن شاء ين اعد مياه ا ام 


: 1 00 


الصفة: المعلق . به بالمساهدة فهو كال نموذج الذدى ليس بسبيع ؛ المساوي, 
فى الصفة للمنيع ولا فرق » فان ذكره ه التساوى فى القيمة اعتبار للقيمة مع 
الوصف ولا وجود لثاله فى هذا الباب هذا كلام أبى عمرو ؛ وهذان 
الاعتراضان اللذان ذكرهما فاسدان ( أما الأول ) فليس هذا كمساآلة 
. الانسوذج ء لآن المبيع غير الأنموذج ليس مرئيا ولا سبقت رؤيته » وهنا 
سيقت رؤّبة الثو د بين (.وأما ) قوله : يجب إجراء الخلاف المذكور فى الثانية 
فى الأولى فالفرق أن الثوبين فى الثانية مختلفين ٠.6‏ فيحصل الغرر بخلاف 
الأولى ( وأما ) الاعتراض الثانى فجوايه أنه قد تختلف القيمة مع اتحاد 
القدر والصفة فى نحو العبيد والجوارى فيحصل ور والله سيحاتة 
وتعالى أعلم ٠‏ ش | : 

[فرع) هل .ه بشترط الذوق فى الخل فرطل تدا باشتر امك 
الرؤبة ؟ وكذلك الشم .السك ونحوه واللبس ف الثياب ونحوها ؟ فيه 
طريقانٍ ( أصحهما ) وبه قط الأكثرون واقتضاه كلام الجمهور أنه 
لا شترط:» قال الرافعى : هو الصحيح المعروف ( والثانى ) حكاه المتولى 
فيه وجهان ( أضحهما ) هذا ؛ لأن معظم المقصود يتعلق بالرؤية فلا بشترط 
غيرها ( والثانى ) ترط لأنه بقع فى هذا النوع اختلاف . 


(شفرع) لو تلف المبيع فى بد المسترى قبل الرؤية على قولنا بجواز 
بيع الغائب ففى انفساخ البيع وجهان كنظيره فى خيار الشرط وقد سبقت 
المسألة بفروعها فى مسائل خيار الشرط ٠‏ ولو باعه قبل الرؤية لم بصح 
بلا خلاف ء بخلاف ما لو باعه ف زمن خيار الشرط فاته يصع على أرب 
الوجهين كما سبق فى موضمه » لأنه يصير مجيزا للعقد » وهنا لا تصح 
الإجارة قبل الرؤية على الصحيح كنا سبق + ول سبعاته:وتعانئ أغلم .- 


(فرع) لو اقل مني افون ونه ار 01 فطر بقان 
( المذهب ) وبه قطم الجمهور أنه على القولين فى بيع الغائب ( والثانى ) 
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ع يسار سار ور 
الخياز وعدمه فى عين: واحدة ممتنع ؛ والطريق الأول قول: أ 

والثانى حكاه الماوردى عن كثير من البصريين وغير هم + ولو 0 4< 
شينين رآى احدهنا فقط » فان ابطلنا يخ الغائب ففى صححة المقد نهنا 
القولان فيمن جمع فى صفقة واحدة مختلفى الحكم » كالبيم والإجارة ؛ 
لمارا لاخر را لم واي الخار ران هده الام ظ 
له الااميو وإمساك ما رآه ٠‏ ْ 


الوالقة اح ناب نجوز بيع إلثائب فاشترى ما رآء قبل العقد ظ 
ولم بره حال المقد فل ثلثة أحوال ( أجدها ) أن يكون سا لا يتنر عا | 
كالأارض والأوانى وااحديد والنحان ونحوها ؛ أو .كان لا يتغير: فى المدة 5 
المنخللة بين العقد والرؤية » صح البيع على المذهب » ولا يجىء فيله ١‏ 
الخلاف فى بيع الغائب هكذا قطع جماهير الأصحاب » وشذ الأنماطى فأبطل . 
البيع » وهذا فاسدٍ ء ودليل الجميع فى الكتاب » قإل الرويائي قي البخر : ' 
وقد ذكر آبو بكر البيهقى عن عبد العزيز بن. مقلاص من تلامذة:الشافعى ١‏ 
أنه نقل عن الشافعى مثل قول الأنماطى ( فاذا قلنا ) بالمذهب فؤجده كما ١‏ 
رآه أولا فلا خيار أله بلا خلاف » لأنه ليس ببيع غائبٍ » وإن وجده متغيزا ْ 
فالمذهب الذي قطم به الأصحاب أن البيم صحيح » وله الخيار » وحكى ١‏ 
النزالى فى الوسيط. أنه يتيين بطلان البيع ليتبين ابتداء العرفة حالة النقد 
والصواب الأول '٠‏ 3 


قال إمآم'الحزمين : وليس المراد. بتمييره جدوث عيب » فاق خينسار 
| العيب لا يختص الهذه الصورة » بل الرؤية بسزلة الال امم 
الكائنة عند الرؤية فكل ما قات منها'فهو كتنين اللغاف :فا الشرط فيثيت ظ 
الخيار ( الحال الثانى ) أن تكوف المبيع مما بتغير فى ذلك المدة غالبا قان 
زأفواها ئوطر عاقيا بعس الأنعة ف تحرام يعد رده بحت ليها العادةا. 


١8 


3" 


. فابيع باطل لأنه بيع مجمول ( الثانث ) أن يمشى على ابيع بعد الرذة 
يحتمل أن يبقى فيه » ويحتمل أن لا يبقى » ويحتمل أن بتغير فيه » ويحتمل 
أن لا يتغير أو كان حيوانا فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما 
©( توا عدم وعك الأمسانمسة النقد »قبل هذا إن وطفه متلا 
فله الخيار » وإلا فلا ( والثانى ) لا يصح قال المتولى : هو قول المزنى 
وأبى على ابن أبى هريرة » وذكر الماوردى هذا الخلاف قولين » قال : 
الأول نصه فى كتاب البيوع »“وبه قال اكثر الأصحاب والثانى أشسار إليه 
ل ل 


(فرع) إذا اختلفا فى هذه الأحوال فى التغير فادعاه المسترى : 
وأتكره االبائع » فوجمان ( الصحيح ) المنصوص » وبه قطم المصنف 
وكثيرون أن القول قول المسترى بيمينه » لأن البائع يدعى عليه علمه 
بهذه الصفة » فلم ,يقبل كادعائه اطلاعه على العيب ( والثانى ) حكاه 
الخراسانيون عن صاحب التقرب القول قول البائع بيمينه » لأن ن الأصل 
عدم التغير » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


(فسرع) قد ذكرنا أنه إذا سبقت رؤيته فله ثلاثة أحوال قال 
الماؤردى : صورة المسألة أن يكون حال البيع متذكرا للاوصاف » فان 
نسيها لطول المدة ونحوها فهو بيع غائب » وهذا الذى قاله غريب » ولم 
يتعرض له الجمهور + | 

( فسرع) لو رأى بعض المبيع دون البعض وهو .مما يستدل برؤية 
بعضه على الباقى صح البيع بلا خلاف » قال أصحابنا : وذلك كصبرة 
الحنطة تكفى روّية ظاهرها » ولا خيار له إذا رأى بعد ذلك باطنها ء إلا 
إذا خالف ظاهرها » قال المتولى : وحكى أبو سهل الصعلوكى قولا شاذا 
أنه لا يكفى رؤية ظاهر الصبرة بل يشترط أن يقلبها ليعرف باطنها » والمذهب 
الأول ؛ وبه قطع الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعى ٠‏ قال 


5م" 


. أصحابنا: وى سنئ الختلة والشمير ضبرة الجوز واللوز والدقيق وتحوهاة. 5 
فلو: رأى شيئا منها .ىف وعائه له فرأى أعلاه أو رأى. أعلى السمن: والزت . 


'والخل وسائر: المائمات فى ظروفها » كمى ذلك وصح البيع ».ولا يكون ١‏ - 


ْ بيغ غائب + ولو كانت الحنطة فى بيت مملوء منها قرأى بعضها من الكوة‎ ٠ 
| أو ألياب غ كفى إن عرف سنعة البيت وعبقه » وإلا فلا » وكذا حتكي الجمد‎ . 
: ف اللحمدة إن ل‎ 


3 قال اصحابنا : ولا بتكفى رؤية ‏ صَيرٌة الكل اران وابليع 3 
ونحو ذلك ء بل يشتر شترط رؤية كل واحد. منها » قالوا : ولا يكفى فى سلة 117 
العنتب والتين والخوخ ونحو ذلك' ازيه ة أعلاه لكثرة الاختلاف فيهنا 1 

بخلاف الحبوب ( وآما ) الثر قان لم يلتزق بعض حباته يبعض فصبرته . 

كصيرة الجوز واللوز فيصح بيعها » وإن التزقت كقوصرة التمر” أفوجهان "١‏ 
حكاهما المتولى. وآخرون ( الصحيح ) الاكتفاء برؤية أعلاها ( والثانى ) _ 
لا يكفى بل يكون :بيع غائب وذكر .ال مناوردئ فيه طريقين من غير تفصيل + ' 


2 اللازق وغيره ( أحدهما ) على قول بيع الغائب ( وأصحهما ) وغو قول ... 


جمهور الأضحاب ب يصخ قولا. واحدا:( وأما ) القطن فى الأعدال فهل 0 
د السو اولاق لي ا 
كقوصرة الثمر ؛.وهدذا هو الضخيح + ١‏ ْ 


(فرع) ا را نويا من الي نفصلا عله + ينار ا 
| عليه عاك 0 00 ا / 


ٍْ ا 9 عل من ها 5 الأن الام “يرجم إليه عند النزاع 07 
بخلاف هذا: .وإ قال : انك الضطة ات ف هذا بيت وهذا توفع ش 





(1) يسمي العامة فى الدياز” الترنة رس المر اللأمق بقسه ببفض اعجوة ٠.‏ والمهوة | 
كبا نوع من اعرد انوا عادر اللديتة أوأهو أجودها , ١‏ 2 
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منهأ » فان لم بدخل الأنموذج فى البيع فوجهان ( قينا لا يصح البيع » 
لاق لمعي مزل وز تحنس كت على اطع رضيو كنا ا راد 
متصلا بالبساقى ٠‏ وإن شئت جمعت الصورتين فقلت : فيه ثلاثة أوجه | 
( أحدها ) ) الصحة ( والثانى ) البطلان ( وأصحها ) إن أدخل الأنموذج فى 
ابجع بسع م وإلا بازان ضور لاله يتروس لق التجائلات والهابيماة 
وتعالى أعلم ٠‏ ' ش 


فسرع) إذا اشترى الثوب المطوى وصححناه 6 فنشره واختار 
المسخ » ولم بحسن طيه وكان لطيه مؤرنة » قال القفال فى شرح التلخيص : 
وجبت مؤونة طيه على المشترى كما لو اشترى شيئا ونقله إلى بيته فوجد 
به عيبا » فان مؤنة رده على المشترى ٠‏ 


(فسرع) قال أصحابنا : لا يصح بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ 
بلا خلاف سواء جوزنا بيع الغائب أم لاء سواء باع الجلد واللحم معأ أو 
أحدهما. » ولا يجوز ببع. الأكارع والرءوس قبل اللإبانة » وفى الأكارع وجه 
شاذ أنه يضح ببعها ويجوز بيعهما بعد الإبانة نيئة ومشوية : وكذا المسموط 
نيئا ومشورا وفى النيىء احتمال لإمام الحرمين من حيث إنه مستور بالجلد » 
والمذهن الصحة لأنه جلد ماكول فأشبه المشوى ٠‏ 0 


(فسرع) إذا رأئ فصا لم يمام أنه جوهر أو زجاج فاشتراه » 
فوجهان حكاهيا المتولى ( أحدهنما ) لا د بيصح البيع » لأن مقصود الرؤية 
اتتفاء الغرر ولم يحصل ( وأصحهما ) بصح لوجود العلم بعينه ٠‏ 

(فسرع) قال الرويانى : لو رأى أرضا وآجرا وطينا ثم بنى حسما 
فى تلك الأرض بذلك الآجر والطين » فاشترى الحمام ولم بره وهو حمام » 
فيحتمل أن بصح البيع : لأن أكثر ما : تعير الصفات ء وذلك لا يبطل البيع . 
وتخل :ان لذ .يسع والاف الزؤية لن اسضل على القادة واقال.: وغينا 
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أصح : قال : وعلى هذا لو رأى رطبا ثم اشتراه تمرا لم يصح أء قلت : 
هذا الاحتمال الثانق هو الصواب «لأد هداع ر كثر تختلف به الأغراين 4 1 
هذا إذا لم ١‏ ع 


(فرع) قال الإوافي: قال 7الففال : ييصح لو رأى سخلة فصارت ش 
اشاة أو صبيا قصارا رجلا ولع بره غير الر ويه اله ولى ثم اشتراه ‏ ففيه قولا 
يع الفائب » وقال أ. اوحيله : بصح ولا خار ء ان" 


8 (فرع) قال الاي : إذا جوزتا بيخ الغائب فتبانهاء رط ء 
فل اعفد لم قل الرؤية؟ فيه وان (احدها ) 215 إسحق المروزى: 
ل انا ؛ لأن تمامه بالرضا به » وقبل الرؤية لا بحصل الرضاأ » فعلى هذا 
إن مات أحدهما بظل العقد ولم يقم وارئه مقامه » لأن العقد الذى لين 
بلازم يبطل بالموت م وكذا لو جن أحدهما أو حجر عليه بسفه بطل العقد.» 
ش ولكل واحد منهنا الفسخ قبل الرؤية ( والثانى ) وهو قول أبى على ابن 
أبى .هريرة أن العقد تام » ولهما خياز المجلس ما لم يتفرقا + فإن مات 
أحدهما لم بطل العقد بل تقوم , ا ل 
وليه مقامه : وليس لأحدهسا الفسخ قبل الزؤية » قال المأوردى ::ه 
اسار كارن من على ةا الحاو لسلا سق ان بار 
المجلس عند الرؤية » ويدوم ما لم يفارق المجلس “قال وله أن مستعريد 
فى المجلس خيار الثلاث » وتاجيل الثمن والزيادة فيه والنقصان منه أ وعند 
أبى على لا خبار له إلا بعيب ؛ وليس لها شرط خيار أأثلاث ولا تاجيل 
المرورا الوادطائيه دلا لبقي متي 3 ١‏ 


(فرع) قال 0 بيع لبه الغائية: نشرط نقى اعجار 
الرؤية باطل. بلا خلاف ( قال : ) فآما بيع الحاضر بشرطٍ خيار الرؤية كثوب, 
لا و سا لوستم ل رار 

الغائب.» لأنه أبعد من الغرر ( والثانى ).لا يصح قولا وأحدا قال : و 


1 


قول أكثر أصحابنا وإليه أشار أبو إسحق وأبو على ابن أبى هريرة » لأذ 
الحاضر تمكن رؤيته » فلا ضرورة إلى عه بشرط خيار الرؤبة بخلاف 
الغائب : هذا كلام الماوردى وذكر الرويانى مثله بحروقه لا أنه ذكر 
ف بيع الغائب بشرط تفى خيار الرؤية وجها شاذًا أنه يصح البيع » ويلفو 
الشرط تخريجا من الخلاف ف البيع بشرط البراءة من العيوب. ٠‏ 


(فرع) قال الماوردى : بيع الجزر والسلجم ‏ وهو الدى يقال 
له فى دمشق اللقت'"' والبصل ونحوها فى الأرض قبل قلمه بشرط 
خيار الرؤية فيه طريقان : ( أحدهما ) على القولين فى بيع الغائب (والثانى) 
لا يصح قولا واحدا » قال : وهو قول سائر أصحابنا لقوق مه ونين 
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( والثانى ) أن الغائب إذا فسخ العقد فيه يرده المشترى كما كان بخلاق 


2 الغائب من وجهين ) أحدهما ( أن الغائب يمكن وصفه بخلاف هذا 


(فرع) إذا جوزنا بيع الغائب فاشترى ثوبا غائبا فحضر ونشر 
بعضه ونظر إليه » قال الرويانى : لا بطل خياره حتى برى جميعه ٠‏ 

(فرع) قال أصحابنا : الاعتبار فى رؤية المبيعم وعدمها بالعاقد ء 
فاذا وكل من شترى له عينا » فان رآها الوكيل حال العقد أو قبله : 
واكتفينا بالرؤؤية السابقة ».صح البيع قولا واحدا ء سواء كان الموكل رآه 
أم لاء ولا خيار إذا رآها بعد العقد » وإن لم برها الوكبل » ولكن رآها 
لموكل » فهو يبع غائب » ففيه القولان ٠‏ . 

(1) وكذلك يسمى فى هصر ولا يؤكل الا مخللا ٠‏ زط) 


رحس 


0 ا قال أاصحاينا 5 كان التوب على ميج:ة قد نج بعضهء | : 
ل ال 
امال كك ادرف للتين + 0 3 


(فرع) إذا افتري عه ترد وا الجبة دو العو ؟ 
صح البيع + كما يخ بيع الدار وإن لم بر أسأسها » وقد نقل المنازرى 
التكى ذغيره لاع على سن بع الي وق كوه أ أل م 
ابام وي 30 ا 


ضع ف مذاهب الملماء ف بع الي الثائية ء . ١‏ 


ا قد ذكرن انامح التزلين فى ملعا أبطلاته » ويه قال الم ١‏ 
ش وحماد » وقال. .مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن ادي وجمهور العلماء من 
الصحابة. والتابعين ومن بعدهم : يصح ء تقله البوى وغيره عن آكثر ْ 
. العلماء ء قال ابن المنذر : فيه ثلاثة مذاهب ( مذهب ) الشافعى أنه لا يضح ' 
( والثانى ) أيصح البيع إذ! وصفه » وللمشترى الخيار » إذا. رآةاء:سواء 1 
| كان على تلك الصفة أم لا ء وهو قول التنعبى والحسن والنخمى والثورى 5 
0 عا رن : 





اسان ماك و وعبيد بدا بن امسن واخمد واب ثور وابن تسر قال 
عه ري ".وهنا فى 
عمومه إلا بيما منعه أكتاب أو سنة أو إجماع وبحديث أبى بكر بن عبد الله 
ابن أبى مريم عن مكحول عن النبى مله« قال الم ار 
فهو بالخيار إذاراة افا :اكلم نظا رودت عتربن إبر 
ل ؛ من الآبة 5/6 من أسورة البقزة . 


0 كم 


أبن خالد عن وهب البكرى عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبى 
ينه « قال : من اشنترى شيئا لم بره فهو بالخيار إذا رآه » وبحديث عثمان 
وطلحة المذكور فى الكتاب ؤقد سبق باأنه قالوا : وقياسا على التكاح فانه 
لا يسترط رؤيه الزوجين بالإجماع وقياسا على بيع الرمان والجوز واللوز 
فى قشره الأسفل : وقياسا على ما لو رآه قبل العقد : واحتج الأصحاب 
عدون ان قوير رانين عمر آن الشى »م نمى عن بيع الغرر رواهما 
مسلم : وهذا غرر ظاهر فاشيه بيع المعدوم الموصوف : كحبل الحبلة 
وغيره » وبحديث : « لا تبع ما ليس عندك » وسبق ييانه » وقياسأ على 
مم واع اتوي لالعر” ا 


( وأما ' اك احتجاجهم باآمة الكريمة. فى 5-00 
بحديث النهى عن بيع الغرر ( والجواب ) عن حديث مكحول فهو أنه حديث 
ضعيف باتفاق المحدثين وضعمه من وجهين ( أحدهما ) أنه مرسل لأن ' 
مكحولا تابعى ( والثانى ) أن أحد رواته ضعيف : فان أب بكر ابن | أبى مريم 
القاارر حسف باقان لانن + د نذا نالجر الى ديت ى ري با 
أيضا ضعيف باتفاقهم 'وعمر بن إبراهيم بن خالد مشهور بالضعف ووضع 
الحديث ٠‏ وممن روئى هذين الحديثين وضعفهما الدارقطنى والبيهقى : 
قال الدارقطنى : أبو بكر ا, بن أبى مريم ضعيف . وعمر بن إبراهيم يضع 
الحديث قال : وهذا عدت باطل لم بروه غيره » وإنما بروى هدا عن 
ابن سير بر نين قوله + ا 

لجوج ]فرع انف قثن رطفن لسر بف اال د 
ذلك فى الصحابة رضى الله عنهم ( والصحيح ) عندنا أن قول الصحابة ليس 
بحجة إلا أن ينتشر من غير .مخالفة ( والجواب ) عن قياسهم على النكاح 
أن المعقود علبه هناك استباحه الاستمتاع ولا يمكن رؤيتها » ولان الحاجة 
تدعو إلى ترك الرؤية هناك لمشقتها غالبا » آ 


٠٠: ْ‏ [والجواب ) غى قياسهم على رمآت والجوز أن طاهرهما قوم لام . 
00 000 الحنطة » ولأن فى استتار الومامطاة ا 


٠ 1‏ (والجوابا) عن تباسهم ع الى ره قبل القد أن المبيع 007 
يكون معلوما للمشترى حال العقد ء بخلاف مساألتنا الله له سيخانه ' 
ا ا 


. أقال الصنف رحمه الله تنائى‎ ْ٠ ١ 


ش (أوإن باع الاعمى او الشترى ثسيئا لم يره ( فإن قلنا ) إن بيع مالم يوه ' 
٠‏ اقبصير إلا يصخ » لم يصح بيع الاعمى 'وشراؤه ( وإن قلنا ) يصح ففى بيع | 
الاغمى وشرائه وجهان ( احدهما ) يضح » كما يصح من البصير فنها لم يره ». 
ويستئيب فى القيض والخيار كما يستنيب فى شرط الخيار ( والثانى ) لا يصح لان : ١‏ 
ْ بيع ما لم يره يتم بالرؤية وذلك لا يوجد فى حق الأعمى » ولا يمكنه أن يوكل فى 
«الخير اانه خار بت بالشرع »فلا تخور الابستاية فيد قيار لوانت لخلا 
ش خيار الشرط ) ٠٠‏ : 


(الشرح ) قال اميا ا : : : الذهن إبطلان بيع الأعمى وشرائة اوهذا 
مختصره وتفضيله أنه إن لم نجوز بيع الغائب وشراءه لم يصمح بيع الأعبى 
ولا شراؤه » وإن خوزناه فوجهان ( أصحهما ) لا.يجوز أيضا لأنه لا طريق 
2 اله إلى ريته فيتكون كبيع الغائب على أن لا خيار ( والثانى ) يجوز » فيقام 
وصف غيره له مقام رؤبته » وبه قال مالك وآأبو حنيفة وأحمد فان صححناه 
قال المتولئ وغيره. : يثبت له الخيار :عند وصف السْلعة له » ويكوّن الوص 
بعد المقذ كرؤية البصير ( فان قلنا ) لإ يصح ببعه وشراؤه لم :تصح أيضا 
إجارته. ورهنه وهبته : وى مكاتبته عبده وجهان حكاهما المتولى وآخرون 
( أصحهما ) جوازه » صححه المتولى تغليبا للعتق ( والثانى )لا بجوز-: 
وبة :قم النقوى © ويجون اوجن فيه" 8 وللعند الأضسن أن يشتزى , 


أكون 


نمه » وأن يقبل الكتابة على تمه لعلمه بتفسه » ويجوز أن يتزوخ 
2 ااه 1 ١ 2 28 ِ ٠.‏ 


٠ ٠ بلا خلاف‎ 


وف ابوت ولايته فى التكاح وجهان مشهوران ( الحدهما ) لا يصح 
'تزويحه ( وأصحهما ) بصح فعلى هذا إذا زوج وكان الصداق مالا معيبا 
لشت لبون ون بجعت مان الكل وكذز لو حامر على مالم سبي آنا ) 
إذا أسلم فى شىء أو أسلم إليه فان كان عمى بعد بلوغه سن التمييز صح 
السلم بلا خلاف » لأنه يعرف الأوصاف ثم يوكل من يقبض عله : ولا ل 
و ا ل ا 
خلق أعمى أو أعمى قبل التمييز فوجهان ( أحدهما ) لا بصح الأصح 
عند المتولى ( وأصحهما ) عند العراقيين ”0 الصحة ؛ 
وهو الخصوص أو ظاهر النص . لأنه يعرف بالسماع : فعلى هذا إنبا 
يصح إذا كان رأ. من الملان خوصواعاء وعين فى المجلس ٠‏ فان كان معينا فى 
ابعر كاك ابيب اد ا 


قال أصحابنا : وكل تالا يشمن الأغنى م التصرفات فطزيقه أن 
.وكل وتحتمل صحة وكالته للضرورة : وهذه المسألة مما ينكر على المصنف 
فى باب الوكالة من المهذب والتنبيه » حيث قال : من لا يجوز تصرفه فيا 
كه ار توكيله + فالأعمى لا يصح بيعه وشراؤه ونحوهما على 
المدهب ويجوز توكيله فى ذلك بلا خلاف كما ذكرناه والله سسحانه 
وتعالى آعلم ٠‏ 

( فزع ) لو كان الأعبى رأى شيئا لا يتغير صح بيعه ‏ وشراؤه إباء 
إذا صححنا ذلك من البصير ؛ وهو المذهب كما سبق م وله سبحانه أعلم ٠‏ 


(فرع) إذا ملك الأعمى شيئا بالسلم أو الشراء حبثث صححناه . 
لم يصح قبضه ذلك بنفسه ٠‏ بل يوكل بصيرا بقبضه له بتلك الأوصاف » 


11 


ظ ده 1 الا بي 
عمى قبل قبضه ه وقانا لا يصخ ششراء الأعمى فهل بنفسخ هذا البيع ؟ فية. . 
اما ادبي لام لا ال 5 


0 الأ لابيطل.. 


0 (فرع) ا 01 
لا يجتهذ فى الأوا نى والثياب فى قول.( الثائية ) نكره ه أن يكون مؤذنا . 


| رائبا إلا مع بُصير »كاين أم كتوم مغ بلال'( الثلثة) لا يجتهد فى القبلة 5 


(“الرابمة ) لا جمعة عليه إذا لم يجد :قائد! ( الخامسة ) البصير,أولى هنه ‏ 
بمسل الميت'( السادسة ) لا حج عليه إذا لم .يجد قائدا ( اللبانعة ) تكرم 1 
ذكاته. كراهة تنزية بلا خلاف ولا يحل ضيده بارساله كليا أو سهنا فى 


''.أصح الوجهين (:الثامنة ) ' لا يصح ببعه وشراؤه وإجارته ورهنه وهته.؛ 


' سان تسوه من التانلك مر التتعن للمنويع قار | ارد 
كونه وصيا فى وجه (:الحادية عثرة ) لا تجوز مكاتبته عبذه فى /أحم | 
الوجمين ( الثانية عشرة ) لا يكون وليا فى التكاح فى وجه ( الثالثة عثيرة ) _ 
لا يجزىء ى البعفارة ( الرابعة عثرة ) لا رخذ عين البصير: بعينه| 
(الخامسة عشرة )لا يكون سلطانا ( السادسة عهرة ) لا جهساد عليه : 
( السابمة عهرة ) لأ يكون قاضيا ( الثامنة عشيزة ) لا تقبل شهادته إلا فيعا. 
اللاو لمي لسار الاسام اد مإبيتن ا ْ 


قال الصلف رحمه الله هق 


| اران بنش اعدو يلف د لوك نان عل :جنا ند ها لحزاوة / 
كالصبرة من الطعام » والجرة من الدبس جاز بيعه » لان لزؤية البعض: 


يزول غرر الجهالة » لآن الظاهر ان الباطن كالظاهر »6 وإن كان مما يختلف' 1 


| نظرت فان كان مما يسق رؤية باقية كالجوز فى القشر الاسفل جار بيعه » الآن 
0 زؤنةه ة الباطن تشق:فسقط اعتبارها. كرؤية أساس الخيطان » ار 


ويه اباش عقرب الاو ففيه طريقان ١‏ من » اصحابنا من قال 1 :فيه 


54 0 0 


قولان كبيع ما لم د ير شيئًا منه ( ومنهم ) من قال : يبطل البيع قولا واحداً 
انع راى لحار يع او لير فيه الخيار وزكك لا موصوررى عن 
واحدة ) ٠‏ 


(الشرح ) هذا الفصلن سسنق ا بالة ينا ف المروع السابقة . والله 


قال المصنف رحمه الله تمالى . 


( واختلف اصخابنا فى بيع الباقلاء فى قشريه فقال أو سعيد الاصطخرى : 
يجوز لانه يباع فى جميع البلدان من غير إنكار ( ومنهم ) من قال : لا يجوز 
وهو المنصوص ف الام » لأن الحب قد يكون صفارا » وقد يكون كبارا. 
وقد يكون فى بيوته مالا ثنىء فيه » وقد يكون فيه حب متغير » وذلك غسرر. 
من غير حاجة » فلم يجز ٠‏ واختلفوا أيضا فى ببع نافجة المسك فقالآبو العباس: 
يجوز بيعها » لأن النافجة فيها صلاح للمسك ؛ لان بفاءه فيها أكثر » فجاز بيعه 
فيها » كالجوز فى القشر الأسفل » ومن اصحابنا من قال » لا يجوز ٠‏ وهو ظاهر 
النص » لأنه مجهول القدر » مجهول الصفة » وذئك غرر من غير حاجة فام يجز 
واختلفوا فى بيع الطلع فى قشره ء فقال أبو إسحق : لا يجوز بيه » لأن 
المقصود مستور بما لا يدخر فيه » فلم بصح ببعه كالثمر ف الجراب وقال ابو على 
ابن ابى هريرة : يجوز لانه مستور بما يؤكل معه من القثشر » فجاز بيعه فيه 
كالقئاء والخيار ٠.‏ واختلف قوله فى بيع الخنطة فى سنبلها ( فقال ) فى القديم : 
يجوز » لما روى انس ١‏ أن النبى ين نهى عن بيع العنب حتى يسود » وعن 
ببع الحبه حتى يشند )) ( وقال ) فى الجديد : لا يجوز لإنه لا بعلم قدر ما فيها 
من الحب ولا صفة الحب » وذلك غرر لا تدعو الحاجة إليه فلم يجز) . 


( الشرح ) حديث أنس رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وآخرون 
بأسانيد صحيحة » قال الترمذى : هو حديث حسن + وف الباقلا لفان 
سيقت ف أول كتاب الطهارة التخفيف مع المد ؛ والتديد مع القصر . 
( وقوله رعرع ا من أساس | لدار ومن السملم * 
٠‏ ونافجة المسك ‏ بالنون والفاء والجيم ب وهى ظرفه الذى يكون فيه من 
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زعم غك ص الحسوءم ها كا 


افطة الك انام يكير اطي وفتحها_ الكسر أقصح والقثاء ت يكسر 
القاف وضمها ‏ الكسر أقصح ٠+‏ وهو ممدود ٠‏ ْ ا 


( أما الاحكام ١‏ فميها مسائل : 


( إحداها ) يجوز بيع الإقلا فى القذر الأسفل بلا خلاف' م ؤسواء. 
كإن أخضر أو بابسا وآما بيعه فى قشره الأعلى والأسفل فأن كان يابساا/ 
لم يجز على قولنا بمنع يم الغائب فان جوزناة جاز» هكذا صرح به إمام . 
الحرمين والبغوى والجمهور ٠‏ وحكئ المتؤلى وجها. أنه يصح إن منعننا ظ 
اببع الغائب ء وهذا شاذ ضعيف »,لأنه مستور بما لا يحتاج إلى بقائه فيه »| 
ولا حاجة إلى شرائه كذلك ٠‏ وإن كان رطبا ففيه وجهان مشهوران 
ذكرهما المضنف بذليلهما ( أحدهما ) وهو قول الاصطخرى يجوز ؛ وادعى 
إمام الحرمين والغزالى أن الأصح صحته » لأن :الشبافعى رضى الله عليه 
أمر أن يشترى له الباقلا الرطب ( والثانى ) لا يجوز » وهو المنصوص ف 
الأم كما هاندكرة ه المصنف والأصحاب وهدًا هو الأصح عند اب بغوى وآخررين 
وقطع ودالعع اق احبية:» ٠‏ 


( الثانية ) و فا ْم طلم النخل. قم ره ل رد 
الم ولس عي بعر اه توك اموق [زالى شر 


ا 
المسلمين ؛ تقل جماعة فيه الإجماع » ونقل صاحب الشامل وآخرون 
بعض الناس أنه نجس لا يجوز بيعه ؛ قال الماوردى هوقول الشيثة + 
قالوا : لأنه ذم » ولأنة منفضل .من حيوان حى » وما أبين من حى فهمنو 
ميت ء وهذا اللذهل خلط صريح وجهالة فاحشة » ولولا خوف الاغترار 
الاو اعون ره احماتيد لكين ع عت ش 


ون 


: وغيرها من الصحابة أنهم لويس" المبك فل فارج وجول ان 32 
وانعقد إجماع المسلمين على طهارته وجواز بيعه ( وأما ) قو له : إله دم ٠‏ 
فلا لم ولو سلم لم بلزم منه نجاسته فانه دم غير مسفوح كالكيد 
والطحال ٠‏ 


( وأما ) قوله : منفصل من حيوان حى فأجاب الأصحاب عنه بجوابين 
( أحدهما ) أن الظبية تلقيه كما تلقى الولد : وكما يلقى الطائر البيضة » 
فيكون طاهرا كولد الحيوان المأكول ويضه . ولأنه لو كان من حيوان 
لا يؤكل لم يازم من ذلك نجاسته » فان العسل من حيوان لا يكل وهو 
طاهر حلال بلا شك ( والجواب الثانى ) أن هذا قياس مابد للسنة » فلا 
لا وميه رسو مر 


(وأما) بيع السك فى فا بررط ا اه ا ا 
بحوز مطلقا »ء قاله ابن سريج لما ذكره اللصنف ( والثانى ) إن كانت 
مفتوحة وشاهد المسك فيها ولمع تقاوت ثمنها صح البيع وإلا قلا . وبه 
بلع المتولى :وصاحت البيان ( والثالث ) وهو الصخيح لا نصح بيعه فيها 
مطلقا » سواء بيع معها أو دونها : مفتوحة وغير مفتوحة » كما لا يصح 
بيع اللحم فى الجلد » وهذا هو المتصوص ؛ ولو رأى المسك خارج اافارة . 
ثم رده إليه وباعه فيها وهى مفتوحة الرأس صح البيع قطعا » وإن كانت 
غير مفتوحة فقد قالوا : فيه القولان فى بيع الغائب » وهذا محمول على 
أنه مضى عليه زمن يتغير فيه. غالبا » وإلا فيصح قولا واحدا لأنه قد رآه : 
قال أصحابنا : ولو باع المسك المخلوط تغيرة لم , بصح قولا واحدا ؛ لأن 
ع د المخلوط بالماء . والته سبحانه . 
وتعالى أعلم * 


٠‏ ) وبيض كبريق وزئا ومعني وهو اللممان . طء 


ا؟ 


(فبرع) قالة المساوردى: ران الم د تردق 
ا قالى: ::ؤلأضحابنا فى جواز بيعه وجهان ن »ذا قلا بنتجاسة ما لا يؤكل . 
الحمه (أحدهنا ) تجن ؛ لا يجوز بِغه ( والثانى ) طاغر ويجوز بيعله 
كالات ».هذا كلام الماوردى ؛ والموابٌ طهارته. وصلحة بِنْمه 6 لأن ١‏ , 
الصحبح حل لحم كل حيوان الحا و وحل بنه كما سبق فى بابه » وقد ! 
ل ش ل 


| (فشرع) "قال اتابن :لا يجون بيع اللبن "دالخل , وتحوها إذا كاذ 
مخلوطا بالماء» لأن المقصود مجصول'* : 0 


“دفرع) افق لحان ا 5 0 :السك المختلط: إشيره. 1 
يصح ء لأن ن المقصنود د مجهول : كنا لا.ريصح , بيع اللبن المختلط بإلناءء 
والمراد إذا الك الل لات 0 'مع! 
غير كالقالية والند - لل جار ز بيع ولم يجن السلم فيه . ا 


فسرع) اتن احا 00 
دي د ز.-الذهل والفضة منها + وكذا تراب الصاغة ::سؤاء ناعه 
حب ا ل ال رسا المذاي و .رتل يسن رلاحيل رديه 
والليث : تحور بيع :تراب الفضة بالذهب > وبيع تراب الذهب بالفضة ء 
وقال مالك : يجوز يبع تراب المعدن بما يخالفه بالؤزن إن ,كان ذهبا ووافقنا 
آنه لا بجوز بيع تر تراب: الضباغة. حال ؛ دليلنا ,أن المقصود مستورز امنا 
لا مصلحة له فيه العادة .فلم ينضح بيمه فيه كبيع اللخم فى اليلد يبد 
اعدو اسع ٠‏ ْ ا 
[اللكالة الزاعة ادس لا 
ْ والزدع ونحو ذلك ء فاذا باع ثمرة لا كمام لها كالتين وألعنب والكمثرى 


أله 0-7 اماه والأجاضص و نحو ذلك صح الييم الإجباع سوا 5 


و 


0 


على الأرض أو على الشجر » لكن يشترط فى بيعها على الشجر كونه بعد ' 
بدو الصلاح » أو بشترطا ل القطع ؛ ؛ قال أصحايا : ولو باع الشعير أو الدرة 
أو السلت مع سنيله جاز قبل الحصاد اه 
ولو كان للثمر والحب مام لا يزال إلا عند الأكل كالرمان ونحوه 
والعنس ؛ جاز بيعه فى كمامه أيضا بلا خلاف ( وأما ) ماله كمامان يزال 0 
أحدهما ويبقى الآخر إلى وقت الأكل كالجوز واللوز والرانج فبجوز ببعه 
فى القشر الأسفل :بلا خلاف : ولا يجوز فى القشر الأعلى : لا على الأرض 
ولا على الجر لشحر ل ل خراسانون 
00 
والحبة السوداء فما دام فى سئيله لا يجوز بعه منفرد! عن سلبله بلا خلاف 6 
كما لا حور بنع .تراب .الصاغة والمعدن ١‏ قال أصحابنا : ولو باع الحنطه 
يعم الاي لكا دار اما اذ باع هذا النوع مع سنبله فقولا 
مشيهو ران » ذكرهما المصتف بدليلهنا ( الأصح ) الجديد :اللا يصتح بيعه 
كاك عير » ولأنه بدخر فى قشره فأشيه العلس + وبهذا الطريق قال ابن القاص 
وأبو على الطبرئ والأكترون + ومتحمة القاضى أ, بو الطيب وصضاحب 
الشبامل ان القولان كالحنطة ؛ قاله الشيخ أنو حامد . 
والله تعالى أعلم ٠‏ 1 
(فرع) لا يجوز بيم الجزر والثوم والبصل والفجل والسلق فى 
الأرض ء لأن المقصود مستور » ويجوز بيع أوراقها الظاهرة بشرط القطع . 
و جوز بيم القنبيط فى الأرض لظهوره » وكذا نوع من الشدجم نكؤون 
:لاهراء وهو بالشين المتجمة والح ١‏ والقنبيط يضم القاف وفتح النون 
الشددة ‏ كذا هو فى صحاح الجوعرى وغيره : وقد لبقت هذه المسألة ١‏ 
قرسااء 1 ش 


فنا 


0 (فشرع) قأل أصحابنا. :يجوز بيع اللوز فى الأعلى قل النقاد 
الأسفل » لانه ماكو كله كاتفاح ٠‏ ظ 


(فسرع) ليث قلنا بيطلان البيع فى هذه الصورة السايقة فهل هو 
.تفربع على بطلان بيع الغائب ؟ فيه طريفان سبقا عن حكاية الماوردى ‏ 
( أحدهنا ) وبه قطم إمام الحرمين هو مفرع عليه » فان جوزنا بيع الغائب ‏ 

صح البيم فى كل هذه الصور ( والطريق الثانى ) وبه.قطع البغوؤى ف بيع" 
ا د مسر ل لقو قتعا علي ب لبقي اط علق القر ا الا 1 
بيع الغائب نب يسكن رد المبيع بعد العقد بصفته » وهنا لا يسكن | وهيفاٍ 
الطريق هو الأصح » وقد سبق عن ع الحا ورد ا مهاه ريجاري امد ام 
وسبق إيضاح الفرق ٠‏ 


فرع ) ذاقنا بالبطلان ف هذه الصور فباع'الجوق مفلا أقرم 
الأعلى مع الشجر + أو باع الحنطة فى سنبلها مع الأرض قطريقا (أحذ هما 

بطل البيع فى الجوز والخنطة » وف بطلانه فى الشجر والأرض قولا تفريق, 
“أي رادافيها ) القطم بالبطلان فى الجميع » لعل اع العمو اي 
وتعذر التوزيم ».ولو باع أرضا مبذورة مع البذر فوجهان, مشهوران » وقد | 
ذكرهما المصنف ف باب بيع الأصول والثمار ( أحدهما ) يصح فى الأرض. 
وف البذر تبعا لها ( والثانى ) وهو .الضحيح باتفاق الأصحاب بطلا البيع 
فى البذر ء ثم فى الأرض الطريقان » قال الرافعى : ومن قال بالصخة لا يقول. 
بالتوة زيع » بل يوجب جميع الثمن بناء على قولنا بالضعيف فى تفريق الصفقة 
ل ما ش : ش 


ا فسوع ) ثبتت الاحاديت امعان رسول ان عت اللي 
المحاقلة ». قال العلماء : المحاقلة بيع الحنطنة فى سنبلها بكيْل أمعلوم من 
الحتطة . واتفق بالعلماء على بطلانها » وله علتان مع الحديث ( إحذاهما 1 


؟ 


أنه بيع حنطة وتبن بحنطة » وذلك , ربا ( والثاية ) أنه بيع حنطة فى سنبلها 
فلو باع شعيرا فى سنبله بحنطة خالصة صافية وتقابضا ف المجلس جاز 
بكاوت لواو باع رركا قبل امور حي كفي عن اميه مع الم 
بلا خلاف » لأن الحشيش ليس ربوبءا ٠‏ 


(فرع)اق مذاهب العلماء ف بع الحتطة ف سسملها ٠‏ ذكرنا 1 
الصحيح فى مذهينا بطلانه » وقال مالث وأبو حنيفة وأحمد : بصح » دليل 
ماذكره المصنف ٠‏ 


( فسرع) فى مذاهبهم فى بيع.الجزر والبضل والثوم والشلخم والفجا 
وهو غائب فى منبته » قد ذكرنا أن مدمينا المشهو ر بطلان بيعه » وحكاه 
00 ن المنذر عن الشافعى وأحمد » قال : وأجازه مالك والأو بكي لس 


قال ابن المنذر : وببطلانه أقول » لأنه غرر ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تصالى 


( ولا يجوز بيع مجهول القدر » فان قال : بعتك بعض هذه الصبرة لم 
يصح البيع تلحديث آبى هريرة رضى الله عنه : «ان النبى مَكِتم نهى عن بيع الغرر)» 
وفى بيع البعض غرر » لأنه يقع على القليل والكثير » ولانه نوع بيع فلم يصح 
مع الجهل بقدر المبيع كالسلم » وإن قال : بعتك هذه الصبسبرة » جاز وإن لم 
يعرف قفزانها » وإن قال : بعتك هذه الدار أو هذا الثوب جاز » وإن لم بعرف 
ذرعانهما لأن غرر الجهالة ينتفى عنهما بالمشاهدة قال الشافعى : واكره بيع 
الصبرة جزافا لآنه يجبل قدرما على الحقيقة » وإن قال : بعتك ثلثها أو ربعهاء 
أو بعتكها إلا ثلثها أو ربعها جاز » لآن من عرف التىء عرف ثلثه أو ربعه ء» 
وما ببقى بعدهماء وإن قال: بعتك هذهالصيرة إلا قفيزا منها أو هذه الدار» أو 
هذا الثوب إلا ذراعا منه ‏ نظرت ‏ قإن علما مبلغ قفزان الصبرة وذرعان 
الدار والثوب ‏ جاز » لأآن المبيع معلوم » وإن لم يعلما ذلك لم يجز » لما روى 
حابر : « أن النبى َم نهى عن ببع الثنيا » ولآن المبيع هو الياقى بعد التفيز 
والذراع » وذلك محهول ٠‏ 


ويوم 


اع ل ا د ل ا ارما ل | 
والصفة » فإن اختلفا فقال البائع : اعطيك من اسفلها » وقال الشترى عن 
ش اعلاها فالخيار إلى البائع فمن اى:موضع اعطاه جاز لانه أعطاه من :الصبرة 00 


. وإن قال : بعتك عشارة اذرع من هذه الدار » او عشرة اذرع من هذا الثوب ؛ 0 


2 فإن كانا يعلمان مبلغ ذرعان الداز والثوب » .وأنها مائة. نراع صح البيع فى . 


عتبرها لان العشرة من المائة عشرها » فلا فرق بين أن يقول بعتك عشرها ٠‏ | 
وبين أن يقول بعتك عشرة من .مائة ذراع منها ».وإن لم يعلما ميلغ ذربمان الدار : 
1 وألثوب لم يصح ؛ لأنه. إن جعل الببع فى عشرة ازع مشاعة لم يعرف كبز . 
المبنع أنه عخرها واللنها اوايسدسها * : 


0 وإن جمل البيع فى عشرة المع مزع ب لوإنعرفة مناه : ' 
ش أفإن اجزاء الثوب والدار تختلف ©» وقد يكون بعضها آجود من بعضن © وإن قال: ! 
٠‏ بعتك عشرة اذرع ابتداؤها من هذا المكان » ولم. يبين المنتهى »فيه وجهان. 
( أحدهما ) لا يصح » لآن اجزاء المببع مختلفة » وقد ينتهى إلى موضع يخالف , 


ش موضع الابتداء ( والثانى:) آنه يضح لأنه يشاهد السمث »© وإن بين الابتداء : 


. والانتهاء صح ف الدار ( وأما ) فى الثوب فإنه إن كان مما لا ينقص قيمته بالقطع | 


٠ 1‏ : فهو كالدار » وإن كان مما ينقص لم نصح لأنه شسرط إدخال نقص عليه فيما لم 5 


يبع من الثوب » ومن اصحابنا من قال : يصح لآنه رضى بما يدخل عليه من 
الفرر ) ٠‏ ' يد 
0 الشرع) سيدك الى تير رطق اله ننه ف النهى عن ينم الور 5 
. : صحيح رواه مسلم وسبق بيانه » وحديث جابر المذكور فى الكتاب أن النبى. .. 

« نهى عن ببع الثقيا م رواه مسلم.ى صحيحه هكذا من رواية الترمذى ٠‏ 
والنسائى :وزاد (“تهى عن بيع الثنيا إلا أن يملم.» قال الترمذى , هو . 
حديت حسن صحيح + وهذه الزيادة التى: ذكرها الترمذى والنسنائى ا 
حسة ء فانها مبينة لرواية مسلم المذكورة فى الكتاب » وقد سبق بياذ - 
القصر وآن:الذٍ راع تؤنث وتذكر » والتأنيث أفصح وقوله. : (الأنه توع1 ' 
| بع فلم يصع مع الجمل بقدره ) احتراز من شرط الشواب ف البة علي أحد 
التوا لوالو ا ش ْ 


0 4باس 


مم ضف 8 ا عأإجطاهظ جك ا ".و4 اآخروطاظ مهه”. االقتصيف ظ ع 5 0 5 : ؟ عتك5 1 دقلاه»ه له 995 111 1آده هه" 


(اما الاجكام ) تقال القنافض والأسكاب رين الله : يشترط العلم اه 
ا ا ا ل ن النبى صلل نمى عن كدر 

بيع الغرر » فلو قال بعتك بعض هذه الصبرة أه بعض العبد أو الثوب 
حو بسع الخدم اعت عي افير والكثير ( أما ) إذا قال : 
بعتك صاعا من هذه الصيرة فله حالان ( أحدهما ) أن يعلما ميلغم صيعانها . 
٠‏ فيصح البيع بلا خلاف ؛ ويتزل على الإشاعة » فاذا كانت الصبرة مائة صاع 
فالمبيم عثشثر عثشترها » فلو تلف بعضها تلف بقدره من المبيع » هذا هو 
المذهب ويه قطع الجمهور وحكى إمام الحرمين فى تنزيله وجمين جهين ( أحدهما ) 
هذا ( والثانى ) المبيع صاع من الجملة غير مشاع » أى صاع كان + وعلى ' 
.هذا قالوا : يقى المبيع ما بقى صاع ء ولو تلف بعضها لم يقسط على 
الع وقوه ْ ٠‏ 

( الحال الثانى ) إن كانا لا يعلمان أو أحدهما ميلغ صيعانها فوجهان. 
( أحدهما ) وهو اختياز القفال لا يصح البيع كما لو فرق صيعانها » وقال : 
بعتك صاعا منها » فانه لا بصح على المذهب » وبه قطع الأصحاب إلا القاخى 
آبا الطيب فصححه » وسبق تقله عنه ( والوجه الثانى ) ينصح » وهو المذهب 
المنصوص ء وبه قطع المصنف وسائر العراقيين » وطوائف من غيرهم » لأن 
المبيع معلوم القدر » فصار كالبيع بدرهم مطلقا » فانه يصح وينزل على 
التقد الغالب ء ولا يشسترط أن يبين صفة الدرهم ولا وزنه » لكونه معروا 
وكذا الصاع » وى فتاوى القفال أنه كان إذا سئل عن هذه المأله يمتى 
بالصحة مع آنه يعتقد البطلان » فيقال لله فقول الس يعني عن 
مسح لان رع المع ين عاذي ش 


: (فاذا قلنا ) بالمذهب وهو الصحة فالمبيع صاع منها » أى صاع كان . 
. فلو تلف جميعها إلا صاعا تعين العقد فيه ؛ والبائع بالخيار إن شاء سام 
بح ادم وكا وو ارو كين جرا ا وا صر 


يفخا 





1 باطن الصيرة مرزمرت اذ زؤية ظاهر !١‏ سير كرفي كها ء وعن 
الدى ذكرناه من أنه إذا تنك إلا نساعا وأهذا تعين المتد عو اذهب 
قطع الجمهور منهم إمام الحرمين والرويانى والرافعى » وقال صاحبا العدة . 
والبيان : لا.يتعين خلافا لأبى حنيفة : بل يكون مسستركا » وهذا شاذ باطل » 
والصواب الأول قال الر 6 ا ل 
المعيترى إن رضيه وسقط من لي ن نشل يم ا 0 والله سبجانه 
رهن الشافمى والأصحاب 'لو قال : بعتك هذه ال 000 
صاعا منها فان كانت مجهولة الصيعان لم يصح البِيم لأن المبيع مجهول 
القد, رء وليس متميزا حتى تكفى فيه المشاهدة ؛ وإن كانت معلومة الصيعان 
صح البيع ونزل علئى الإشاغة كما سبق ب ذ مان , كانت عشرة آصم كان المبيع 
تسعة أعمارها : واحتج القفال فا إذا كانت مجهولة بآنه لا بصح بيع 
صاع من صبرة كما كينا عن اختياره ؛ قال الغزالى فى الوسيط فى توجيه 
.قول القفال : أى فرق بين استثناء المعلوم. من المجهول ؟ والمجهول من 
ا : قال : وف الفرق غموض واعترض على الغزالى 
من الصبرة » بخلاف الصبرة إل ساعاء وا سبحت اع + 


(فرع) إذا باغ الصبرة من الحنطة 1 لفقي أو الهرد آذ خيو 
ذلك جزافا ولم يعلم واحد منهما قدرها كيلا ولا وزنا : ولكن شاهداها 
قالبيع: صحيح بلا لحلاف عندنا » ونكفى رؤية ظاهرها لأن الظاهر أن 
أجزاءها منساوية » ويشق تقليبها والنظر إلى جميع أجزائها بخلاف الثوب 
المطوى ٠.‏ قال الشنافعى والأصحاب.: وكذا لو باع .بصبرة من الدراهع 
جزاقا لا بعلم واحد منهما قدرها » لكنها مشاهدة لهما صح البيع بلا خلاف 
عندئا ؛: لكن هل بكره بن ع الصبرة جزافا ؟ والبيع كر اكرام جر 


اب 





فيه قولان حكاهما الخراسانيون ( أصحهما ) يكره » وبه قطم المصنف 
وآخرون ٠‏ لما فيه من الغرر ( والثانى ) لا يكره لأنها مشاهدة » وممن 
حكى القولين من العراقيين صاحب البيان ونقل أصحابنا عن مالك أنه 
قال : إذا علم البائم كيل: الصبرة ولم يبينه بطل البيع + 


(فرع) إذا باعه نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها أو ترا 
أو غير ذلك من أجزائها المعلومة أو باعها إلا نصفها أو ربعها أو غير ذلك 
من أجزائها المعلومة صح البيع بلا خلاف ( أما ) إذا قال : بعتك بعض عذه 
الصيرة أو نصيبا منها أو أجزاء أو سهما أو ما شئت ء ونحو هذا من العبارات 
التى ليس فيها قد معلوم : فالبيع باطل بلا خلاف » لأنه غرر » ولو قال : 
بعتك هذه الصبرة وهى عشرة أقفزة على أن أنقصك قفيزا منها جاز : لأنه 
باعه نسعة أعشارها ء ولو قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم » أو 
هذا الثوب كل ذراع بدرهم » أو هذه الأغنام كل شاة بدرهم » صح البيع 
فى الجميع كما ذكرنا » ولا تضر جمالة جملة الثمن لأن الثمن معلوم 
التفصيل » والمبيع معلوم بالمشاهدة فاتفى الغرر هذا هو المذهب » وبه 
قطم الأصحاب ف طرتهم ٠‏ وحكى الدارمى والراقعى وجها لأبى الحجسين 
ابن القطان أنه لا يصح البيع فى شىء من ذلك » وهذا شاذ ضعيف ٠‏ 


ولو قال : بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم بصح » لأن من 
للتبعيض ونفظ كل للعدد » فيصير كانه قال : بعتك أقفزة من هذه الصبرة » 
هذا هو المذهب » وبه قطع الجمهور ٠‏ وفيه وجه ضعيف لابن سريج آنه 
يصح فى صاع واحد بدرهم » حكاه عنه الرويانى وآخرون وحكاه 
الدارمى : كما قال فى نظيره فى الإجارة إذا قال : أجرتك من هده !١‏ سر 
كل شهر بدرهم أنه يصح فى الشهر الأول بدرهم ٠‏ ونقل إمام الحرمين 
فى كتاب الإجارة عن الأصحاب أنهم قالوا : إذا قال : بعتك كل صاع من 
هذه الصيرة بدرهم لم يصح البيع » لأنه لم يضف إلى جميع الصيرة » 


وبا 


بخلاف ما تواقال / ايك نر لاما در فال اراق حي 
ارون : إن.قال. : بعتك كل صناع من هذه الصبرة .بدرهم بطل على ١‏ 
. المذهب ء ويصح قول ابن سريج ف صاع .واحد قال : وكذلك يفرق فى . 
الإجارة ؛ وقد قال بهذا الشيخ أبو محمد الجونى © فسوى .بين قوله : 3 
| بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم ؛ وبين قوله : بعتك هذه الصيرة . 
< كل صاع. بدرهم ء فصحح البيع فى الصورتين فى جميع الصبرة » والمذغب 5 
الذى قطم به الجبهور الفرق وهو اصحته فى.: بمتك الصيرة كل صنباع - 
| بدرهم » وبطلاته فق ال حي م افير ارم 
0 0 0 ش كر 


(آما) إذا قال. قا عدر يل بعد لإا لكرج ١‏ رم ده ٠‏ 
' الثنياه فلا يصح البيع بلا خلاف » بخلاف مثله فى الصبرة والثوب والأرض 7 


< فاته يصح البِيع وينزل على الإشاعة لأن قيمة الشياه تختلف ٠‏ ولو قإل : 
. بعك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم » أو قال مثله.ق الأزض 1 


أو الوب نظر # إن خرج المبيع كما ذكر بع لع رد اللا 
أو ناقصا فقولان مشهوزان ( أصحهنا ) لا , يصبح البيع لتعذر: الجمع .بين ا 
الأمرين ( والثانى )' يصح لوجود الإشارة إلى الضبرة ويلغو الوضف:» : 
فعلى هذا إن خرج ناقصا فللمشسترئ الخيار » فان أجاز فوجهان ( أمحهما ) 0 
بخير بقسط الموجود» لأنه قابلل كل صاع بدرهم ( والثائى ) بخير بجميع.. 
الشئن ينه قابل الجملة به 6 وإن ٠‏ خرج زائدا فلمن, تكون الزيادة ؟ فيه 8 
| . وجهان ( أصحهما ) للمشترى افغلى هذا لاا خياد .له قطما » ولا للبائع على 0 
أصح الوجهين ( والثانى ) .يكون للبائع ؛ فعلق هذا لاخيار له و 2 ْ 
للمشترى م ييه لا 1 


| ا ٠‏ (فضرع) لو كانت ١‏ لعنبرة علق مضع من. ار ليه إرتناج : 
0 سم ندا انه ار الصر ,أو توه طرف مختلفة.. 


ل 


الأجزاء رقة وعلظا » ففيه ثلاثة طرق ( أصحها ) أن فى صحة البيع قولى 
بيم الغائب : لأته لم بحصل رؤية تفيد المعرفة ( والثانى ) القطع بالصحه 
( وانثالث ( القطع بالبطلان وهذا ضعيف : قال الزافعى وهو ضعيف 
وإن كان منسوبا إلى المحققين ( فان قلنا ) بالصحة فوقت الخيار هنا معرفة 
مقدار الصبرة أو الت>, ن من تخمينه برؤية ما تحتها ( وإن قلنا ) بالبطلان 
فلو باع الصبر إة والمسترى يظنها على أرض مستوية » فبان تحتها دكة ؛ 
فهل يتبين بطلان البيع ؟ فيه وجهان ( أضحهنا ) لا . بلى هو صحيح ؛ 
وللمشترى الخيار كالعيب والتدليس » وبهذا قطم 'صاحب الشامل وغيره 
( والثانى ) يبطل » وهو اختيار الشيخ أبى محمد لأن معرفة المقدار تخمينا 
أو ت<قيقا شرط » وقد تمينا فواتها ٠‏ ش 


(فسوع ) قال أصحابنا : إذا قال 500 ة كل صاع بدر 


8 5 


على أن أزيدك صاعا : فان أراد بذلك هبة فباع لم يصح بصح : لأنه شرط 


ءِ 


ص 


فى عقد : وإن أراد نَنْعه فباع آخر من غير الصبرة لمع اد 9 
الصاع مجمو مجهولا فهو بيع مجهول ؛ وإن كان معلوما لم يصح إذا كانت 
ال #متعيؤلة الفينات +051 دجيل فسين اللمن وتات . وإن أراد أنه 
بزيده صاعا من هذه الصبرة » وأنها إن خرجت عشرة آصع كان الثمن نسعة 
دراهم فينظر إن كانت الصبرة ة مجهولة الصيعان لم يصح البيع بلا خلاف : 
لأن لا يعام حصة كل صاع . 

وإن كاكت معلومة الصعان فوجهان مسسهوران .ى كنت العرافسين 
حكاهما الششيخ أبو حامد ومتابعوه وغيرهم ( أصحهما.) يصح » وبمذا 
قطع إمام الحرمين والغزالى والبغوى والرافعى ومعظم الخراسانيين ؛ وإذا. 
كانت عشرة آصع فقد باعه كل صاع وتع صاع بدرهم ( والثانى ) 
لا يصح : رجحه الشيخ أبو حامد والرويانى » وادعى الرويانى أن العراقيين 
كلهم جزموا به سوى القاضى أبى الطيب : وغلط فى هذه الدعوى فالخلاف 


54 


مشهوز رق ذلك ف كتب العراقي كالشنيخ ب خامد وااوردى والمحام 
كرفي والدب المع ١‏ ْ 


وإن قال' : بعتك هذه الصيرة ا بدرهم أعلى أن تقملك: 
صاعا: فان أراد؛ رد صاع إليه فالبيغ باطل » وإن أراذ أنها إن خرجت. 
سملب جا ور لد و كر 

بصع البيع بلا أخلاف وإن. كانت معلومة فوجهان ( الصحيح ) الذى قطع 
+ تيون و الجر أوترهم بسح + فاذا كلت السحة الع الود 
باع كل صاع بدرهم وتسع ( والثانى) افده عن الحمل 
اللذكور حكاه الرانعي ٠‏ ظ 


.ولو قال الا نان ره ل 1ا دده 
أو أتقصك صاعا ولم ببين أنه ينقصه أو يزيده لا يصح البيع بلا خلاف » 
قال الزويانى :. ولو قال : بعتكها كل صاع بدرهم على أن تهب لى منهسا 
صاعا لم يصح لأنه شرط هبة البائئع » وإن أراد أن الثمن بجملته يقابل جميع 
الصيرة ة إلا صاعا متها وهئ معلومة الصيعان صح البيع » ويصير كآنه بزع 
كل صاع بدرهم وتسم درهم » أعَنى إذا كانت عشرة آصع » فان أراد أنه 
8 دري ا با أيضا إذا كانت 


0 نا عا الثوب أو و لأرض كل قراخ 00 زيذك 
ذراك اررلاس عل اجاحية ررد جومم عر ل 


٠‏ افسرع) لكات ل سبرة مها حل وفيا شي مخفط ؛ 
وباع جميعها جزافا جاز » أن المبيع مشاهد 0 وإن باع صاعا منها ؛ 
كانت الحنطة والشعير سبواء جاز قطما وإلا فوجهان » ل 
)1 يع نهدا , 0 


41 


[فرع) لو كان له صبرة » ولآخر صبرة » فقال : يعتك من صبرمى 
عدر ر صبرتك بدينار » لم يصح البيع » » نض عليه الشافعى فى كتاب الصرف 
واتفقوا عليه.٠‏ 


(فرع) فيمأ إذا كان المبيع قيما لا تاورى اله > كالارض 


والدار والثوب » ففيه مسالل : 


( إحداها ) إذا قال : بعتك هذه الدار كل ذراع بدرهم جاز سواء 
عنما ذرعانها أم لا » كما قلنا فى بيع الصيرة كل صاع بدرهم » هذا هو 
المذهب » وبه قطع الجمهور ؛ وقال الماوردى : إن علما ذرعاتها صح وإلا 
فوجهان ( أحدهما ) وهو قول أصحاينا البصريين بجوز كالصبرة (والثاتى) 
وهو قول أصحابنا.البغداديين لا يجوز » للجهل بجملة الثمن ٠‏ قال 
الروبانى : لعله أراد بالبغداديين بعضهم ٠‏ ا 


(آما ) إذا قال : بعتك ربم هذه الدار أو ثلثها : فيصح قطعا » سو 

علما ذرعاتها آم لا » وإن قال : بعتك من هذه الدار كل ذراع بدرهم لم 
يصح قطما ولا بجىء فيه الوجه السابق فى نظيره من الصبرة عن ابن سربج 
أنه يصح فى صاع واحد » لأن أجزاء الدار تختلف بخلاف الصبرة ٠‏ ولو 
قال : بعتك من هذه الدار عشرة أذرع كل ذراع بدرهم » فان كانت ذرعانها 
مجهولة لهما أو:'لأحدهما لم يصح البيع بلا خلاف » بخسلاف نظيره من 
. الصبرة : فانه يصح على الأصح : والفرق ما ذكرناه الآنْ من اختلاف أجزاء 
الدار دون الصبرة ؛ وإن كانت ذرعانها معلومه لهما صح البيع عندنا ء 
وحمل على الإشاعة » فاذا كانت ماثة ذراع كان المبيع عثرها مشاعا ٠‏ ونه 
قال أبو بوسف ومحمد وقال أبو حنيفة : لا بصح . وهو وجه البعض 
أصحابنا حكاه الرافعى ( والصحيح ) ) المشهور الصحة » وبه قطع الأصحاب 
قال إمام الحرمين : إلا أن بقصد أذرعا معينة فيبطل البيع كشاة من 
القطيع ٠‏ 


8 


٠‏ ولو اختلفا فقأل 0 :أرقت" الإشاعة فالعقد م فل 
الباكم . : بل أرذت معينا قفيمن يمدق ؟ العتمالان أرجعهياً بيصدق البائع ؛ / 
2 لأنه أعلم بنيته وهذًا بخلاف ما لو اختلفا فى شرط مفساد للعقد » فان الأصلح 
| المصديق مدععى الصحة.» لأنه ليس هناك مرجح ء والظاهر جربان. عقودٍ 

علس سح ره هنأ جاتتري ذنت اتاد 0 نيشه 

30 ْ 1 0 


("١ |‏ الثاية ) إذاأقل فى الدار: 3 الأرضن : بعك من .هنأ إلى هنا صح 
البيع بلا خلاف ؛ وإن وقف فى وسطها فقال : بتك أذرعا اتتداوها من قلا 


ولم'يبين إلى أى جهة تذرع » لم ريصح بلا خلاف ع لأنه. يختلف ويتفاوت 
' ا الى عد الهو فضي التركن ‏ 1 


عدا 0 ا انا زر 


١0 :‏ وصححه الأكثرون ومنهم الرافعي وغيْره لاتتفاء, الغرر ( الثاني ) لا يصح 


٠‏ لأنه. قد ينتمى الذررع أت م يخالف د الزدبانى فق 
الع عدا 000 0 

: قاف ) :ذا اع جزها ارما تو #فاناكاك ورماف مسترء 
الهما اصح البيع ‏ ونزل على الإشاعة ؛ فان كان باعه ذراعا والجملة عشيرة كان 


8 المبيع الغشبر شائعا “كما بق ف الصيرة وى الأرض والدار ‏ هذا هو 


الدع ريه الدء الاذ السابى ل الدار والأرض والسيرة لد 
البيع والصواب الأول ٠ ٠‏ 


وإ كات قرعاتة ار ادلي د نظر إن كان 00 
مما لا تنه : تنقص قيمته بالقطغ كالكر باس الغليظ ونحوه ‏ فوجهان حكاهما 5 
.الشبيخ ابو محمد الجوينى وإمام الحرمين والغزالى ومن تابنهم ( أضحهما) 


0 05 ادر والجمهور 2 صح البيع, كبين لوادتي وضيفاق” 1 


ا مه 


د 1 : 3 5 5 57 3 
من صبرة ( والثانى ) لا نصح . لأنه لا يلزه منه انير عبن المبيع د إل 


كان شقص قمته بالقطع فوجهان مشهوران ذكرهاً المصتف والأصحاب 
1 7 1 5 َ 5 
١ 2 34‏ 5 بش 1 اد ار ل 5 ١ ١‏ 

( الصحيح ) المنصوص أته لا يصح لأنه شرط إدخال نقص فى عين المبيع 


كيه 


( والثانى ). بصح أذ نه رضى بالشرر 3 وعذ!ا الورحه قول ان سس لعج 0 


تدان التاسم ب القفال الاثم : وقا : : 
صاحب التعرت النقاسم سن القفال. الشاثكى : وفاسوه على بيع دراع عن 


5 9 56 لل 0 مك 1 لوو 
الدار وعلى بيع أحد زوحى ألخف اله بصعح ٠‏ وإ تقصات قمتها تقدار 
ا و 


التفريق والفرق أن ذلك النقص لبس ف تمس الخف بخلاف اتنا ٠‏ 


لكشيس ان ةا لقو نارق اذ امع لا ا 
وسقت لحو رتى الحوات كسا 00 ّ 2 من نوب مجيولن 
الذرعان فثلائة أوجه ( أحدها ) الصحة ( والثانى ) البطلان ( وأصحيا ) 


3 ا ١‏ 1 5 ل ار نك 9 1 
ا لم شفقهى قفسة بالقطع تسج ََ الا غيم د وطرس من أراد شرك دان 
8 اال القن 


1 افك :اله أن سال ء صاسة عل خرالةهن . 
ل م ١‏ نصح أن يوأطلىء 2 على رانة نقصى فين 


2 98 عات ١‏ ْ 3 . سااى 4م عا 
الشراءوء 3 بشدكر نه بعك قطعة 1 قصم باد خلاف : دالنه تعالى أعلم ٠‏ 
7 -. 


3 ١ ' ١ 


0 5 1 00 500 : 1 55 : 7 / ا 7 ا 

قشع ابه الأصحاب كال الرافعى 1 القيأاس أن بعجى ء فيه الوجهان السابقان 

4 د لاه - اث ! 0 ع1 7 ١‏ 

ف دراع من حوب تمص بالقطع ( أما ) إذا باع جرء! معينا من جدار أو 
1 


35 0 00 5 0 بع 5 505 2 ك2 
أسطوانة ونحوها ب.فان كان كوقه شىء ب ام يصح : لأنه لا يسكن بسليسة. 


إلا بهدء ما فوقه » وإن لم سكن نظر ‏ إن كان قطعة واحدة من طين او 
خشب أو غيرها ‏ لم يصح : وإن كان من لبن أو آجر جار ء همكدا أطلقه 
صاحب التلخيص ؛ قال الرافعمى : وهو محدول عند الأصحاب على ما إذا 
جعات النهابة صنقا من الاجر أو إاللبن دون ما إذا جمل المقطع اماف بسكا : 


00 1 5 ات 1 ٠.‏ . 5- 0 1 . 5 
قال الرامعى 8200 نحو يزه إذا كان من اجر أ ادن إشكان 4 وان جيهاءتك 
ايكيا تزره :زان + رضي الس قطن رالود نر ورانا رلن بعد الجا 
: ا 0 ب 0 ب 
شمصس لسنمة أنياقى فلصد اللسم ولهذا قالو : ألو باع مدا فى اناء لم س2 
٠. 3534 5 --. 5‏ 1 . 9 3 .ل 4 


0-3 


جم 


١ 0‏ 006 
ع 53 ات اس ممعم حم ار 


لعن يذن النقص' يحصل بالهدم قال :ولا فرق .بين 'ألجدذع والآجر وركذا 
الحكم لو :باع فضا ف خائم ٠‏ . | 

فرع ) قال أصحابنا إذا قال : بعتك ثمرة هذا الستان ةا 
آلاف درهم إلا ما بخص ألفا إذا وزعت الثمرة على ثلاثة آلاف صح البيع 1 
وضون قد امنسى ليا » فيحصل البيع فى ثلثها بثلاثة آلاف ول قال :: 
كه بأربعة ؟لاف "إلا ما يخص ألقا صح البيع فى ثلاثة أرباعها 'بأزبعة 
: آلاف » ولو قال إلاماييارض الناالم وحم الى لزه اقيق التق 
٠‏ منجهول ٠‏ ش ١‏ 

ا ع سا توح قي يه 
البيع, وجهان ( أحدهنا ) لا يصح كما لو أسلم فى مله ( وأصحها ) 
الصحة : لأنه لأ غرو فيه فى صورة البيع + ولى عين ف البيع أو السام 
مكالا معتادا فوجهان ( احدهسا ) يفسد البيع والسلم + لاحتمال ,تنه 
( وأضحهها ) الصحة فى البِيع والبنام 4 ويك ينه كسا الدروط التى 
لا غرض.فها » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ : 


| | قال اللصتف رخصسه الله تسالن : 
1 دوإن قال + : بعنك هذا السمن مع الظرف كل منَا بدرهم ب نظرت غإن 
0 لم يعلما مقدار السمن والظرف لم يجز » لان ذلك غرر » لأن الظرف قد . 
يكون ذفيفا » وقد يكون ثقيلا » وإن علما وزنهما جاز » لأنه لا شر فيه » | 
00 ( الشرح )المنا على وزن النهنا عل .لون بالبغدادى ؛ وفيله لغة | 
ضعيقة من بتشديد النون » قال أطحابنا الى بع النكن فق اصرف 
عار ْ ا ْ 
0000 كان السبمن أو الزيت أو غيرهما من الأذهان 0 
سا لا يختلف فى طرف + فرآء ثم اشترى منه , زلا أ أرمالا مج الع + 


0 


كما سبق بياته فى مسائل. الصبرة : هكذا قطنوا به . ويجىء فيه الؤجه 
السابق عن القمال فىي-. بع صاع من الصمرة : وقد أشتار إليه ضاحب 


( الثاني ) إذا رآه ثم اشتراه مح طرفه بعشرة دراهم مثلا صح البيع  »‏ 
مواء كان ظرفه من فخار أو خشب أو حدايد أو نحاس » أو كان. زقا » 
وشواء عر 1 : هذا هو المذهب : وبه قطم الجمهور . قال 
الروبانى : وحكى بعض امعان الخراساننين قولين فيما إذا ام يعلما 
الوزن » قال : وليس هذا بشىء ؛ ولو ا شترى نصفه أو ربعه صح ٠‏ ش 


( الثالثة ) إذا قال : بمتك نجميع هذا السمن كل رطل بدرهم اصح 
. البيع » ويوزن البسمن ف شىء آخر ؛ ويوزن فى ظرفه ثم |يسقطا وزن 
ااتلرف بعد تفريغه ؛ هكذا قلع به الأصحاب : وينبنى أن يجىء فيه الوجه 
السابق عن أبى المحسين بن القطان فى مثله فى الصيرة » ' : 


( الرابعة ) إذا قال : بعتكه كل رطل بدرهم على أن يوزت فعتدبه 
الظرف 4 ثم , بحط وزن الظرف » صح البيع بالاتفاق كالصورة التى قبلها . 
ال ل 3 5 


اننافطة 1إذا قال : بعتك 1 السمن كل رطل بدزهم على أن 
يوزن ااظرف معه ويحسب على المسترى وزنه ؛ ولا يكون الظرفف مبيعا» 
'فالبيع باطل باتفاق الأصحاب ؛ لأنه شرط فى بيع السمن أن يزن ممه غيرم. 
وليس ذلك الوزن”معة مبيعا فلم .يصح : كا لز قال : بعتك هده الصبرة 
كل صاع بدرهم على أن أكيل معها شعيرا ؛ هكذ! أطلقه الأصحاب ولم 
يتمزقوا بين أن يعلما وزن الظرف آم لا » قال ابن الضباغ : وينيغى أن 
يجوز إذا سس وزن الظرف والسمن : ويكون كقوله : بعتاثة الصبرة على 
أن أنتقصك صاعا وأحسب ثسنه عليك : وهى معلومة الصيعان ؛ لأنه لا غررٌ . 


لام 


حينكذ ع وحكى المتولى هذا ا كلام 
1 “الاصحاب ثم خكى كلام اين الصباغ عن عض" الأصحاب » 0 
ال 0 


٠ |‏ (انسادسلة ) إذا قال : بعك هذا السمن بظرفه ؛ كل ل نين جرد 
نبي أدة ارب (أسخيا) ) عند:الجسهور وأشهرها » وبه قلع الصف 
والشيخ أبو حامد والماوزدى والقاقى 3 الطيب فى المجرد » وجمهور 
سائر العراقيين وصححه المتولى وآخرون » أنهبا إن علما وزن كل واعيد 
صح البيع » وإلا فلا لما ذكره ه المصنف ( والثاتى ) يضح مطلقا وهو 
الأصح عند اليغوى + وبه قال الدار مى ء واختاره ابن الصباغ ه لآن جملة 
5 المبيع مرئية ء ولا يقر اختلاف قبمتها ؛ كما لو اشترى فواكه من أجناس 
| وهى مختلطة وزنا أو حنطة مختلظة بالسعير كيلا 0 


ا انه لا يضح مطلقا حكاه البغوى. وغيره » لأن اللقصود السمن » 


“جهول كلاق الفواكه ء'فانها كلها مقصودة ,: قال أصحابنا وصورة 
المسألة أن يكون للظرف قيسة “فا لم يكن د 


لأنه شرط عليه ما لا قيمة له , وإخذ لشن ف إمتاية وز 


ْ ( السابعة ) إذا قال : بعتلا هذا الشمن بمشرة على أن 00 
ثم أساقط القن يفط ورك ال قد قال الرويانى والأصحاب : : إن كان 
| عند العقد عالمين تدر وزن الظرف وقدر. قسطه صح البيع » وإن 506 
أو أخدها لم يسح لانهما لا يعلمان هل يكون اسقط درهمين فيكو 
:الشمن عشرة. أو أقل أو أكثر ::فصار الثمن مجهولا. : قالوا : وهذا بخلاف. 
ما لو قال : بعك هذا السمن كل رطل ثم أظطرف ؛ كذا وزن الظرقف/» قانه 
يح كما سيق + لآ نخاضلة بع لسن جميحه » ل عل زعم »9 ير 

جهالةوزن رف | ' 
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'١فسرع)‏ ذكرنا أنه إذا اشترى السمن ونحوه مع ظرفه جزافا صنم 
البيع هكذا للق اع وود ؛ قال القاضى حسين والمتولى : هذا إذا كانا 
قد شاهدا الظرف خارغا ؛ وعرفا قدر ثخانته أو كانت ثخاتته معلومة بالعادة » 
وإن كان الظرف مما تختلف ثخانته وتتفاوت لم بصح البيع » لأنه لو باع 
ااسبمن وحده والحالة هذه لم بصح البيع » للجهل ‏ بقدره ء فاذا بأعهمسا 
فأولى بالبطلان ٠‏ قال القاضى حسين : واو كان الظرف يستوفيه ورأى 
أعلاها فان كانت جوانبها مستترة لم ,يصح البيع وإن كانت مكشوفة ولكن 
أسفلها مستتر ؛ قال الأصحاب : لا يصح : قال القاضى : وعندى أنه 
بصح ء لأنه يستدل بالجوانب على الأسفل لأن الغالب استواؤهما فان 
خرج أغاظ من الجوانب ثبت الخيار : كما او اشترى صبرة فخرج 
تحتها دكة . 2202 ش 

( فرع ) قال البفوى والأصحاب : لو قال : بعتك المسك مع فأرته » 
كل مثقال بدينار » فهو كبيم السمن بظرفة كل رطل بدرهم : ويجىء فيه 
باقى المسائل ٠‏ 

. (فرع) قد دكزنا أنه إذا باع السمن مع ظرفه جزافا صح البيع ) 
قال أصحابنا : وو باع لبنا مخلوطا بالماء لم يصح بلاخلاف : والفرق 
أن المقصود وهو اللبن غير متميز ولا معاوم:( وأما ) هنا فالمقصود السمن : 
وهو متميز ؛ فصار كنار ع بارع تجع اه : فانه يصح ١‏ 
الإجماع ٠‏ 

( فرع) إذا اشترى جامدا ف ظطرقه كالدقيق والحنطة والتمر 
والزبيب وغير ذلك موازنة : كل رطل بدرهم » بشرط أن يوزن مم ظرفه » 
ثم سقط قدر وزن الظرف ؛ فوجهان حكاهما الماوردى والرويانى 
( أحدهما ) لا يصح البيع » لأن الجامد لا يحتاج إلى وزنه مع ظرفه » 
لإمكان وزنه بدونه » قالا : وإلى هذا ميل أبى إسحق المروزى ( والثانى ) 


كؤللم؟ 


بصح وهذا مقتقى | كلام جمهور الأصحاب © وهو الصواب إذ لا مفسلدة 

مرولا عرو ولا جوالة , 0 ْ 5 
(فسرع):إذا اشترى سنا أو غيره من المائعات أو غيرها فى ظرفه > 

كل رطل بدرهم مثلا ؛ على أن يوزن بظرفه » ويسقط أرطال معينة بسبب 

الظرف + ولا يوزن الظرف فالبيع باطل, بلا خلاف :معزو ظاعر ووهدا 
من الأنكزات المحرمة الت تقع ف كثير من الأسواق ٠‏ 


ْ قال الصئف رحمه الله تغعالى 


. ( واختلف اصجابنا فى ببع النجل فى الكندوج فقال أبو العنائين؛ ابموز 
بيعه لأنه يعرف مقداره حال دخوله وخروجه » ومن اصحابنا من قال لايجوز» 
وهو قول ابى حامدا الإسفراينى لأنه قدا يكون فى الكندوج مالا يخسرج » 
وإن اجتمع فرخه فى موضع » وشوهد جميعه جاز بيعه لانه معلوم مقدور على 
تسليمه » فجار بيعم ) . 

الع )دري ناكا مصدوفة وز نو اق قي ذال ميللة 
مضمومة ثم واو ثم جيم وهو :الخلية » وهو عجمى معرب » والخلية 
عربية »-ويقال لها الكوارة أيضا ».قال أصحا بنا : بع النحل فى الجملة 

جائز » لأنه حيوان طاهر منتفع به » فاشبه الحمام ؛ فان كان فرخه مجتمما 
على تق لاخر وق عقا كاد ملت بلا اسلف ولا فان كان قن 
الخلية ولم بره فى دخوله وخروجه فهو من بيع الغائب : وقد سبق بيانه 
نقرى لين أن نسل او لضفه فان رآه فى دخولة و خروجه ولم عراف 
آنه خرج جميعه ل أوقلنا : لا يجوز بيع الغائب ‏ ففى بيعه والخالة هذه 
وجهان مشهوران + ذكرهما المصنف: بدلياهما ( الاصح ) الصحة » لأنه 
يعرف غالبا ولأن الحاجة تدعو إليه ولا تمكن رؤيته مجتمعا إلا فى لحظة 
لطيفة فى نادر من الأحوال فلو اشترات رؤيته مجتمعا لامتنع بيغه غاليا ,- 
وى ذلك خرّج ( والثسانئ ) لا:ايصح : وصببححه الروبائى وَصاجِبٍ 


فلو طان ليزن فاعه ونهو طائر : وعادته أن بعود فى آخر النهار كما 
هو الغال ؛ وقد رآه قبل طيرانه » ففى صحة بيعه وجهان : حكاهما 
الماوردى والروبانى وآخرون ( أحدهما ) لا يجوز بيعه ؛ وبه قطع البغوى 
لأنه غير مقدور عليه فى الحال » فلم يصح ببعه » كالحمام وغيره من الطير 
الألوف إذا باعه فى حال طيرانه ( وأصحهما ) يصح : وبه قال ابن سريج 
قطع به المتولى لأن الغالب عوده إلى موضعه » فجاز ببعه كعبد خرج لقضاء 
شفل » وبخالف سائر الطيور : لأنه يسكن إمساكها وحبسها عن الطيران 
5 بااعلف ف برجها ( وآما ) النحل فلا بد من الطيران ليرعى ؛ ولو حبس 
عنه تلف ء ولا يسكن الاتتفاع به إلا إذا طار واجتتى ما يحصل به العسل ) 
والطير يمكن الاتتفاع به محبوسا » والله سبحانه أعلم ٠‏ 
(فرع) فى مذاهب العلماء فى أصل بيع النحل » ذكرنا أن مذهينا 
سبوازه وبه قال أحمد ومحمد وااحسن . وقال أبو حنيفة : لا يجوز كاز نبور 
وااحشرات واحتج أصحابنا بآنه حيوان طاهر منتفع به . فحاز بيعه كالشاة | 
بخلاف الزنبور وااحشرات فانه لا متفعة فيها : والله سبحانه أعلم ٠‏ 


قال اللصنف رحمه الله تمالى 


( ولا يجوز بيع الحيل فى البطن » لما روى ابن عمر رفى الله عنه” ‏ 
ان التبى عتمم نهى عن المدر » والمجر استراء ما فى الأرحام » ولانه قد يكون . 
حملا وقد يكون ريحا » وذلك غرر من غير حاجة » فلم يجز ©» ولانه إن كان 
حملا فهو مجهول القدر » ومجهول الصفة » وذلك غرر من غير حاجة » فلم | 
يجز » وإن باع حيوانا وشرط انه حامل فيه قولان ( احدهما ) أن البيع باطل» 
لانه مجهول الودود مجهول الصفة ( والثانى ) انه يجوز لآن الظاهر انه موجودء 
والحيل به لا يؤثر » لانه لا تمكن رؤيته فعفى عن الجهل به كاساس الدار ) ٠‏ 


(الشرح ) حدنت ابن عمز رواه الب مهتي : وأشار إلى تضعيفه وضعفه.: 
ش يحيى بن معين والمجر ت بميم مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم راء مد وه أبيع ء: 
الجنين ؛ كما قسره المصنف ؛ وأجمم العلماء على بطلان بيع الجتين » وعلى' ' 


ال 


بطلان عراف مل سر لاه وا اانة لذ ار 
وغيرهم ا ؛ لأنه غرر وللأحاديث '» ولما ذكره المصنف ( أ ما ) إذا ناع 
حيوانا من شاة أو بقرة أو ناقة أو فرس أو جارية أو غبرها وشرط أنهما 
خامل انين عية الم خخلاف »سيور ؛ حكاه المصنف وااجهور قولين ؛ 
وكا جماعة وجهمين : ودليلهما فى الكتاب ( أصحهما ) 0 
الصحة ( والثائى ) البطلان ٠‏ وقيل : يصح ف الجارية : قولا واحذا » حكاه. 
الرويائى وآخرون : قالوا : لأن الجمل فى الجارية عيب د 
بالعبب والمشسهور انها على القولين *. 


قال أصحاينا ؛ هما مبنيان بعلى القولين الم شهورين ف أن. الحمل هل 
نر090 متها )تفرقم رك حيتي :نول طبن اشن 
( والثانى ).لا يعرف ؛ ولا حكم له ؛ ولا قسط من الثمن » وقد ذكر المصئف, 
.. القولين فى آخر البابٍ الأول من كتاب البيوع': رمج مدا عبالة 
( وإ قلنا ) يعرف صح هنا وإلا فلا.* ا 


( أما ) إذااقال امو عا الجا ان آمو هذه الغناة سانا 
أو مع حملها أوا أبعتك هذه الشاة .وما فى ضرعها من الابن لماك 
ْ مشهوران ( أصجهما ) لا يصح أ البيم.؛ ويه قال .ابن الحداذ والشيخ بخ أبو على 

الى ؛ لاك حمل عير لحك مير وى خاو ايند ل هيت 
حامل 1 عباتا بعد رطا ل اع بيد 
ل ل ال مولا : وهنا كا لو ال» 
بعتك ,هذه الرمانة وحبها ؛ أو هذا الجوز ولبه »فانه نصح 5 قطعا : مع أنه 

لى قر اللب بالبيع ! لم به بصح : قال القاضى أبو الطيب : 0 طرد 
الخلاف فى مسالتى 3 والحوز سم ا م بالصحة 
٠ : 0| 000‏ 


3 


( أما ) إذا قال : بعتك هذه الجبة وحشوها أو بحشوها فطريقان 
( أحدهما ) أنه على الوجهين فى قوله : بعتك الشاة وحملها ( والثانى ) 
رصي قولا واحدا ( وأصحهما ) الصحة قطعا . أن الحشو 0 
الماتيانار اذكه توكيدا للفظ الجبة يخلاف الحمل » ولأن الحشو 
متيقن بخلاف الحمل ( فاذا قلنا ) بالبطلان فى هذه الصور قال أبو على 
السنحى : نكون فى مسألة ااحبة ىق صحة البيع لبيع » فى الظهارة والبطانة قولا 
تفريق الصفقة » وفى صورة الجارية والثشاة يطل البيع فى الجميع دالأن 
الحشو يمكن معرفة قميته ؛ قال إمام الحرمين : هذا التفصيل حسن » قال 
أصحاينا : ولو باع حاملا وشرط وضعها لرأس س البيع لم يصح بلا خلاف ‏ 
واستدل له صاحب الشامل والأصحاب بأنه شرط لا يقدر على الوفاء به » 
قال أصحانا : وبيضص الطير كحمل الجارية والدابة فى كل ما ذكرتاه ٠‏ 


(فرع)قال أصحابنا لو باع بشرط أنها لبون قطريقان مشلهو ران ان 
( أصحهما ) أنه على القولي ن ل البيع شرط الحمل ؛ كن الصحة هنا 
أقو 0-0 أثان) بسع له .أن هذا شط سن فيه ل تند 
ب ف شرع فلمل كا أي لتلا ف شر الحما ,(اسعسا) 
اذ خارت ١‏ ران ذلك لا شعن ممركة ا 0 
فى العبد أن يكتب كل يوم عشر ورقات ٠‏ 


(فرع) إذا شرط كونها حاملا أو لبوا وصححنا البيع س فلم 
يجدها كذلك م ست الخيار بلا خلاف . كما لو شرط أن العبد كانب 
تاختلم ٠‏ 

(فرع) قد ذكرنا أن بيم الحمل باطل بالإجماع : قال أصحابنا : 
سواء باعه لمالك الأم أو لضره : ١‏ خلاف ما إذا باع الثمرة قبل بدو 


؟ 51 


الصا شالك اليرة قن ب الع على أحد الرجين + لذ ار 
بوبةا جرد غره الفيغات احرامده بحاو لحيل 


(فرع) أذ 4 حاملا بعا مطلقا دخل الحمز ل فى البيع الإجماع » 
ولو باعها إلا حملها لم يصح البيسع على المحيح ؛ وبه قطم المصنف. ف 
الفصل الأخير من هذا الباب وجمهور الأصحاب : كما لو باعها إلا عضبوا 
متها » » فانه لا يصح باتفاق » وحكى إمام الحرمين وغيره فيه وجهين » 
والمذهب 7(" ولو كانت الأم لإنسان » والحنل لآخر الوعة وشرها : 
فباع الأم لمالك الحمل أو لغيره © أو “باع جارية حاملا بحر #“فظريقان 
( اصحهما ) وبه قبل الجمهور لا يصح البيع » لأنه لا يدخل ف البيع » 
فيصير كأنه استثناه ( والثانى ) فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالى » 
واختار الصحة ؛ وضرح الغزالى فى مواضم كثيرة من الوسيط أن الأمل 
صحة بيع الجارية الحامل بحر ؛ وليس .كما قال ؛ بل الصحيح الذى. قطع 
به الجماهير بطلان بيعها ؛ ولو باع سمسما واستثنى لنفسه منه الكسب : 
1 باع قطنا واستثنى لنفسه من الخشب ؛ فالبيع باطل بلا خلاف ٠‏ ولو 
باع شاة لبونا واستثنى لبنها الم ريصح البيع على المذهب به قط 
الجمهور ؛ وفيه وجه شاذ ضعيف جدا آنه يصح ء حكام الرا فعى وجفاه 
صاحب الشامل احتمالا لنفسه » قال : لآنه يمكن تسليم الاصل دونه بأن 
بخليه فى الحال : بخلاف الحمل ٠‏ ْ 


(فسرع ) إذا أقانا بالمذهب إنه لا يجوز بيع الجارية دون حملها أذا 
كانت الأم لواحد والولد لآخر ؛ فوكلا رجلا ايبيعهما معا بصفقة واحدة ؛ 
أو ؤكل أحدهما الآخر فى ببع ملكه فباعها ؛ لم يصح البيع : ذكره الرويانى؛ 
وغيره ؛ قالوا الاك اماك لش م لاحم ارا 01 


3غ بداض بالأصل ونس السقط ؛ والمذهب ما قطع نه الصيلف: وجمهور الإصِدان 3 - 


الصبهة 2 : 8 (الطبعي ) 


(فرع) قال الشافمى فى كتاب الصرف : لا خير فى أن بيع الدابة 
ويسترط عقاقها » قال أصحابنا وغيرهم : العقاق ‏ يكسر العين -. الحمل : 
وهو أحد القولين » وهو ملم بيعهأ شرط الحمل » هكذا أطيق أصحابنا 
على تفسيره » ويجوز أن يفسر بانه شرط استثناء حملها للبائع ٠‏ ا 
(فسرع) ذكر أصحابنا هنا النهى المكسهور عن بيع الملاقيخ 
والمفامين »؛ قالوا : والملاقيح ببع ما فى بطون الحوامل من الأجنة » 
والمضامين ما فى أصلاب الفحول من الماء هكذا فسره أصحانا وجماهير 
العلماء وأهل اللغه » وممن قاله من آهل اللغة أبو عبيدة ؛: وأبو عبيد : 
والازهرى » والهروى » والجوهرى » وخلائق لا بحصون ؛ قال مالك بن 
أنس وصاحبا المجمل والمحكم : المضامين ما فى بطون.الإناث » وهذا 
ضسف :+ لأنه نكون مكررا مع الملاقيح : قال العلماء : وواحهدة الملاقيح 
ملةوحة ( وأما ) المضامين فواحدها يجوز أن يكون مضمانا ومضمونا الأول 
كمقدام ومقاديم ؛ والآخر كمحنون ومحانين : وقد أشار إلى الأول صاحب 
المحكى » و إلى الثانى الأزهرى سميت بذلك لآن الله تعالى أودعها ظهورها. 
فكأنها ضمنتها ء 


03 قال المصلئف رحمهالله تعالى ' 

(ولا يجوز بيع اللبن فى الضرع » لما روى غن ابن عباتن رفى الله عنه : 
انه قال « لا تبيموا الصوف على ظهر الفنم » ولا تبيعو! اللبن فى الشرع » 
ولانه مجهول القدر » لانه قد يرى امتلاء الضرع من السمن فيظن انه من اللبن 
ولانه مجهول ألصفة لأنه قد يكون اللبن صافبا » وقد يكون كدرا » وذلك غرر . 
من غير حاجة فلم يجز ) ٠.‏ 

( الشرح ) هذا الأثر عن ابن عباس صحيح : رواه الدارقطنى والبيهقى؛ : 
وروياه عنه مرفوعا باسناد ضعيف قال البيهقى : تفرد برفعه عمر بن فروخ ؛ 
وليس. بقوى + قال : والمحفوظ. أنه موقوف واتفقت نصوص الثسافعى 


هو : 


والأصحاب على لان نيم اللين فى الضرع ؛ دده المصتف به ولانها . 
الا .بسكن تسليمه لحتى يختاط ابغيره مما يحدث » وهذه العلة هى المرضية . 
عند إمام الحرمين' أ فلى قإل :يبتك ا 
أم الب ة رطلا فطريقان ( المذهب ) بطلالنه : وبه قطع الاكثرون الأ 
1 ولأنه لا ننيقن وجود ذلك القدر ( والطريق الي 4 قولا 
الح كه العا و01 : 
راط انين بن ارا قال يتاك رلا مسا ف الشراع > 
000 مشهوران فى كتب الخزاسانبين: ذكرهما القاشى حمنين امام 
الحرمين والفورانى والرو اسم ار رأى 
أنموذجا هن 3-5 ل أو لبن افى إناء ( وأصحهسا ) لا لأنه يختلط قرم . 
مما ندر لق ارح سل له مستها اانه ار 
وآخرول ؛ ولو قاش قدراٍ تن الشوع ولحي تددات. باعرها فيه فيد 
ذكر الغزالى فى فى الوسيط فى صحته وجهين وميد قور 1011000 


يوجد لذيره ( والصحيم ) بطلان هذا البيع ٠‏ 


(فشرع) أجمع الوق نان مزال ران لقره 1 2 
وإن كان اللين مجهولا : أنه ا يف ا 
الراة | 


التومات بذلت التلناء قنبيخ الليع أق3القم ع نقد دكأف . 
مذهينا بطلانه ؛ وبه قال جمهور الغلماء منهم ابن عباس وأبو هريرة ومجاهد ٍ 
والشعبى وأحمد وإسحق وأبو حنيفة وأبو ثور وابن الملذن » ؤقال ظ 
. طاوس : .جوز بعه كيلا ؛ وقال سعيد بن جبير : كت ين دوا 
الحسن البعيرى :| بجوز شراء لبن الشاة شهزا » ومثله عن مالك ويد 


لكف 


0 )4 ان ى 5 0 07 
ابن مسلية المالكى » قالوا : 'رأنه معلوم القدر والصفه فى المادة ؛ 
وقاسوه على ما إذا استأجر امرأة للإرضاع شهرا : اله بصح ويستحق 
اللبن . واحتيج أصحاينا سا ذكره المصف وذكرناه من الاثر عن ابن عباس 
وكونه محهولا مختلفا مغ الحديث الصحيح ف النهى عن بيع الغرر ( وآما ) 
قولهم : مغلوم القدر والصمة فى العاذة غير مسام : والفرق ينه وبين 
امعان اللراة للا رماغ أن الحاحة تدعو إلى استتجارها ‏ بشلاف 

: 5 3 ١ . 


مسألشا ؛ والله أعلم ٠‏ 


قال المصتف رحمه الله تسالى 

( ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الفنم لقول ابن عبانس ؛ ولآنه قد بوت 

: ولآنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من اصله » ولا بمكن ذلك إلا بإيلام الحيوان 
وهعذ! لا محوز ) ٠‏ ش اه 


( الشرح ) قوله : لقول ابن عباس يمنى المذكور ف الفصل قنه . 
قال الشافعى والأصحاب : لا «جوز بيع || ف على ظهر الغلم » لما ذكره 

5 اليف 3 8 : شاط الى فى الحال ٠‏ : 
وبه قط الجاهير » وفيه وجه أنه يجوز بشزط الجز فى الحال : حكاه 
اارافعى . وهو شاذ : شعيف : ولو قبغى على كفنة من الصوف وهى قلعة 
حعها وقال : بمتك هذه : مع بلا خلاف ء كذا قاله إمام الحرمين 
والغزالى : كا لو باع شجرة فى أرض قال الغزالى : وفيه احتمال لأنه 
.-. . إل : . ف | . 1 به 53 |اء اح 5 
يتغير به عين المبيع : يخلاف الأرض » فانها لا تنغير بقطع الشجر وعيره 


(فرع) اتفق أصحابنا على جواز بيم الصوف على ظهر الحيوان 





١‏ هو مهجيد بن يللبةابن هئام بن الباعيل أبو هشام . وهعشيام جده كان أميرا على 
المديئة رياكت محمد هذا عن مالك وهو ميعدود في الطبقة الوسطى 5 أيكاب مالك وكان أحد نقهامء 
المذينة وكان أنتههم فى زماله وهوائقة وله كتب اهنه آخذت عله قال فى الدبراح 1 وهو ثقة مأمون' 


سجة جيم العلم والورع وتوق لله ".] اه اذ ) 


اس 


واد السنتقاءم مكماله ينكن م وعركدي: كلاب بيعه فى حياة 
وقال فى كتابه الى : قال أصحابنا : ٠‏ سحوز 0 دي 
أله لا يجوز بيع الرأس قبا رواحم وحمي عجاري ش 


ا ( فسرع ) اتفق أصحابنا على أنه يجوز أن بوصى باللبن اليم 
والصوف على ظهر النم ؛ لأن الوصية تقبل الغرر والجهالة / وممن صرح 
. به اليفوى فى كتابه التهذيب وشزح مختصر المزنى وآخرون ؛ قال البغوى 
فى شرح المختطر : وبحز الصوف على العادة » قال : وما كان موجودا حال 
ل 
ولو اختلف فى قدرهفالتول قول الوارث بيمينه ٠‏ . 


فرع ومنت العا بيع العنوف على لمر لتم كر 
أن مذهينا بطلانه » وبه قال جماهير العلماء ؛ نقله الرويانى فى البخر عن 
الجمهور » وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وأبى. حنيقة وأخند وإسحق 
:وأبى ثوز : قال ““وبه أقول ؛ وقال سعيدا بن جبير وربيعة ومالك والليث 
| .ابن سمد وأبوا يوسف : يجوز بيعه بشرط أن جز قريبا من وقت ابيع » 
.. كما يجوز بع الرطب والقصيل والبقل ؛ واختج أصحابنا بمنا ذكره 
م ارين لبقا عه من أضله 

مار 0 2 


قال المصنف رحمه الله تمالى 


( ولا يجوز البنع إلا بثمن معلوم الصفة » فإن باع بثمن مطلق فى موضع 
لبس فيه نقد متعارف »© لم د يصح البيع » لآنه عوض ف البيع » فلم يجز مع الجهل 
بصنته كالمسلم :فيه » فإن باع بثمن معين تعين » لانه عوض فتعين بالتعيين 
كالمببع فان لم بره المتعاقدان أو أحدهما فعلى ما ذكرناه من القولين فى بيع 
المين وت المتبايعان او أحدهما ) . 1 
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(الشرح ) قوله : عوض فى البيع احتراز من الثواب فى الهبة على 
نعتك هده الدار : أو قال بهذه الدثائير : أو قال : بهذم الدراهم ؛ وهى 
مشاهدة لهسا » صح البيع ؛ سواء علما قدرها أم لا » وقد سبقت المسألة 
عند مسألة بيع الصبرة جزافا » وإن قال : بعتك بالدينار الذى ف بتى أو 
فى صيانى : أو الدراهم التى فى ببتى ؛ فان كان قد رأياها قبل ذلك صح 
اا : تنوه 5 1 : إلغاء :. ما :0 ١‏ 8 -لءى 5 
البيع : وإلا ففيه الخلاف فى بيع العين الغائية ( أما ) إذا قال : بعتك بدينار 
شك سوا و متي ب رع 
الغااب واحد منها ؛ انصرف العقد إلى ذلك التقد الواحد أو الغالل ؛ وإ 
كان فلوسا اتشرف إلبنا عند الإطلاق + صريع به التفوى والرافتى وغرر كمااة 


(فشرع) قد ذكرنا فى باب 'زكاة الذعب .والفضة ق. جوان العاملة 
بالدراهم نعود يذانوا إن كان الغش معلوم القدر صحت المعاملة نهيا 
قطما كان مكار خسري اودر اما الب الا 
دك لحن رواكااى 1 لت واحات )لبتي دي ورااقي وا الذية 
بالبيع » ولا بغيره ( والرابع ) إن كان الغش غالبا لم تصح ء وإلا قنصح 
وذكر. هناك توجيه الأوجه وتفريعها وفوائدها » قال أصحابنا : فان قنا 
بالصحيح وهو الصحة مطلقا انصرف إليها العقد عند الإطلاق : ولو باع 
بمغشوش ثم بان أن فضته ضئيئة جدا فله الرد على المذهب + وبه قطع 
الجهور » وحكى الصيمرى عن شيخه أبى العباس البصرى أنه كان يقول 
فيه وجهان ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) لا خيار » لأن غشها معلوه فى 
الأصل : وحكى هذا الوجه أيضا صاحب البيان والرافمى وغيرهما ٠‏ 


(فوع) إذا كان فى البلد نقدان أو تقود . لا غالب فيها : لم بصم 
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ابيع هدك حتى يعين. نندا منها » وهذا لا خلاف فيه + لأنه اليس بعضها 
ائ عبن ابعشى م 1 


(فسرع) اقال أضحانا : ا للف صوق بتاك" جد النضاء 
فان 9 كه تدان نا لب فبها عبن 0 واسنْدا التقويم 
لذ اد ا 7" ١‏ 


(فسرع) ا در لدان ووع ء فيل يتصرف الذكر 
إلبه عند الإطلاق فيه وجهان مشهوران فى :طريقة الخر لاض عا 
1 ف كالنقد. ( والثائى ) لا لأن النقد لا يخثلف' الغرض .فيه ». بخلاف 
العو شن » وصواة لا أل يع ماما من النطة بصاع متها أو مير 
فى الذمة ء وتئون الحنطة والشعير الموجودان فى البند ريمت 
.تالا يتف ]ثم يحشره بد امقه وبسله ف المجلس ٠ ٠‏ : 


: 


(فرع) قال أصحاينا عا مرف الاعة الأشدن لى التتذ 
الغالن من حيث النوع ينصرف إليه أيضا من د عد د د بجنا 
أ دنائير : والمعهود: ف. اللد الدنائير الصحاح انصرف إليها » وإن كان 
المعهود المكسرة اصرف إليها. 4 35 تقاف دود فق ماعن لمان عن 
الأصحاب ؛ قال : إلا أن تتفاوت قيسة المنكس ل 
وعلى :هذا القياس لو كان النور دأ اؤخدذ نصف الشسن من هذا ,ونصه 
“من ذاك: أو أن ؤخذ على. نسبة أخرى' ؛ فالبيع صحيح محمول على ذلك 
امار الاو ولم. يكن اليلمنا | 
تفاوت : بصح البيع وسام ما شاء منهسا : وإن تار يها كاوه مح 
البيع » كنا لو كان فى البلد دان غالبان وطاق : 


0 5 فوجان ( لمحا ) لان 
: البيع لعدم يان 0 الصحيح, :والمكسرة ١‏ والثانى ) م صحته : يحل علي 


1 


النصف : قال الرافعى : ويثبه أن يجىء هذا الوجه فيما إذا قال : بعك 
بألف مثقال ذهب وفضه ة ( قلت : ) لا جربان له هناك : والفرق كثرة 
التفاوت سن الذهب والفضة فيعظم العرر ٠‏ وإ ن قال : بعتك بألف درهم 
مسلمة أو منقية لم يصج ء لأنه ليس لها عادة مضبوطة » ذكره الصيمرى 


وصاحب السبان . 


(فرع) قال اصحابنا : لو قال : بعتك بدينار صحيح فأحضر 
صحيحين وزنهما مثقال . لزمه قبولهما ؛ إن الغرض لا يختلف بذلك » 
وإن أحضر صحيحا وزنه مثقال ونصف : قال صاحب التتمة : لزمه قبوله + 
تبقى الزيادة أمانة فى بده » والصواب الذى عليه المحققون أنه لا بيزمه 
انه 8 ن الغرر ٠‏ وقد جزم صاحب البيان وآخرود بأنه 
لا بلزمه قبوله لى تإرحا ار نس نا < أجيها كو كن الآخر 


لم بجز البيع ؛ لما فى هذه القسهة من القشرر ٠‏ 


قال أصحابنا : ولو باع بنصف دينار صحيح بشرط كونه مدورا جاز 
إن أذ يعي وجوه إعالةة عاذ الم يزيا اكوا امار بولا 03 7 
مثقال ‏ فان سلم إليه صحيحا آكثر من نصف مثقال وتراضا بالشركة 
فيه ب جاز فان امتئع أحدهما لم يجز لما ذكرناه ولو باعه شيا نصف 
دنا ر صحيح ء ثم باعه شيئا آخر بنصف دينار صحيح » فان سلم صحيحا 
عنهما فقد زاده خيرا : وإن سلم قطمتين وزن كل واحدة نصف «ينسار 
جاز : فلو شرط فى المتد الثانى تتسليم صحيح عنهسا فالعقد الثانى باطل 
( وأما الأول ) فان كان الشرط بعد لزومه فهو ماض على الصحة » ويلزمه 
نصف هو شق : وإن كان قبل ازومه فهو إلحاق شرط فاسد بالعقد ى زمن 
الخيار » والأصح أنه بلحق فيبطل العقد الأول أيضا » والله سبحانه أعلم ٠‏ 


قال الصيمرى وصاحب البان : وان قال : بعتك هذا الثوب نصه 
دينار : لزمه تسنيم دينار مضروب : لأن ذلك عبارة عن دنار : وإن قال : 


ا 


(م58؟ ‏ د السموع جد ١و‏ 


2-7 نصف ديار وفك دبنار وسدس ديار » لم بلزمه دينار صحيح » 
بل له دفع شق من كل وزذ » إ : 


(فرع) لي بأع بنذ قد انقطع من أبدى الناس فالمقد امن ل لام 
القدرة: على التسليم : ؛ فان كان لا يوجد فى ذلك البلد ؛ ويوجد فى غيره:: 
فان كان الثمن حالا أو مؤجلا إلى أجل لا يمكن نقله فيه فالعقد باطل. 
أيضا ء وإن كان مؤجلا إلى مدة يسكن نقله فيها صح البيع ثم إن خل.الأجل ' 
وقد أحضره فذاك » وإلا فينينى على أن الاستبدال على الثمن هل يجوز ؟ 
( إن قلنا : ) لاء فهو كاتقضاع المسلم فيه ( ( وإن قننا ) نعم استبدل 
ولا بنفسخ العقد على المذهب وفيه وجه ضعيف أنه ينفسخ ( أما) إذا كان. 
وخدن لدوم بي » فان جوزنا الاستبدال صح العقد » فان وجد. 
فذاك وإلا فيستبدل وإن لم نجوزه لم يصح ( أما ) إذا كان النقد:الذى ‏ 
جرى به التعامل مونخُودا ثم انقطمع فان جوزنا الاستبدال استبدل وإلا 
مركا ابره ولستواد اكه 

افون اق قله عير وماق مرج لاسر لقا 1 
السلطان المعاملة بذلك' النقد لم يكن للبائع إلا ذلك النقد ؛ هذا هو المذهب 
وقد سبقت المسآلة فى هذا الباب فى فرع من مسائل كيفية القبض "وذكرنا ش 
فيها أوجهها ٠‏ وتفاريعه ار ْ : 


[افتوع )ورد انين البيان : قال الصيمرى : إذا باعه ينقد فى بلدا 
ثم لقيه ببلد آخر لا يتعامل الناس فيه بذلك النقد فدفم إليه النقذ الممقودا 


عليه فامتنع من قبضه م فهل له المتتاع ؟ فيه ثلاثة أو جه ( الصحيح ) لين" 


له الامتناع. ال غير على اليد ه : لأنه المعقود عليه ؛ كبا لو باعه بجنطة' 
فلم يقبضها حتى رخصت ( والثانى ) لا يجبر على أخذها . وله الابتتاع ‏ . 
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' منه » كما لو سلم إليه فى موضع مخوف ( والثالث ) إن كان البلد الذى 
يدفعه فيه لا يتعامل الناس فيه بذلك النقد أيضا : لم يعجبر عليه + وإن كانوا 
تعاملون به بوكس لزمه أخذه وأجبر علية ٠‏ 


(فسرع) إذا باعه بثمن معين تعين الثمن » وقال أبو حنيفة : 
لاكفين + دوكذ| لو عا فى الاجارة أو الضداق' أو الخلع أو عزنا ابن 
العقود دراهم أو دنانير تعينت بالتعبين عندنا » وقال أبو حنيفة : لا تنعين 
الدراهم والدنانير فى العقود كلها » وتظهر فائدة الخلاف فى مسائل : 


( منها ) لو تلفت تلك الدراهم قبل القبض اتمسخ العقد : ولا بنفسخ 
عنده ٠‏ 1 
ل يدقع بدلها لم نكن له ذلك عندنا ء 


و بحور علده ٠‏ 


( ومنها ) لو وجد بتلك الدراهم عيبا وردهأ انفسخ العقد » وليس 
له طلب اليدل » وعنده له ذلك ٠‏ 


( ومنها ) لو أراد أن يأخذ عنها عوضا من القبض لا جوز عندنا 
كالقيض 4 وعنده يحور ) واحتج أبو حنيمة بأن المقصود من الدراهم 
والدنانير رواجها لا عينها » وغير المعين يعمل عمل المعين » واحتج أصحابنا 
بالقياس على السلعة فانها تعن بالإجماع وبالقياس على المصب » فأن 
الدراهم والدنانير تنعين فيه بالإجماع : وبالقياس على ما لو أخذ صاعا 
من صبرة فباعه بعيله » قاله. نتعين بالإجساع : ولا يجوز أن بعطى صاعا 


لآ تعلق الشدن بدمته فلا يجوز تعليقه بها ١‏ . 


ا 7 
:قال المصنف رحمه الله تعسالى 

(ولا يجوز إلا بين معلوم القدر » فإن باع بثمن مجهول كبيع السلعة. 
برقمها » وبيع السلعة. بما باع به فلان سلعته » وهما لا يعلمان ذلك » فالبيع 
باطل لآنه عوض فى البيع » للم يكزي العيل قار لال ا 0 
بئمن معين جزافا جاز » لآنه معلوم بالمشاهدة » ويكره ذلك » كما قلنا 9 في بدع 
الصبرة جزافا 6 وإن قال : بعتك هذا القطيع »> » كل شاة بدرهم » أو هذه 
الصبرة كل قفيز بدرهم » وهما لا يعلمان مبلغ قفزان الصبرة وعدد القطيع صح 
ا لا 
فإذا جاز بالعلم بالجملة جاز بالعلم بالتفصيل ) 


( الشرح ) أما مسآلة القطيع والصبرة والبيع بدراهم واف سيق 
2 القدر : وذكزنا هناك 
ن الحراف يقال 3 يكسر الحيع وفتحها وضمها ‏ واتفق الأصحاب على: 
يش أكون اشن سنو لق » لحديث النهى عن بيع الغرر » فلو 
: نعتك هدا 0ك با شلت أو نجى هذه العبارات لم يصح 
0 خلاف ٠‏ ولو قال هل هذه السلعة برقمها أى بالثمن, الذى 
هو مزقوم :به تعليها أو با باع به فلان ا ونه » فان كان ع 
بقدره سح البيه م بلااخلاف : وإن جهلاه أو أحدفنا فطريقان ( أصحهنا). 
وبه قطع المت وسائر الحزاقين :وجناغات من الخراسانيين لا يصيم 
البيع » لما ذكره المجنف مع أنه غرر ( والثانى ) حكاه الفورانى وصاحب, 
السان وغميرهما فند وإجهان (:أصحهما ) هذا ( والثانى ) إن علما ذلك القدر. 
قبل تفرقها من المجنس 5 البيع : وحكى الراخعى وجها ثالثا أله يصيح 
مطلقا © للتمكن من مسرفته » كنا لو قال : بعت هذه الصبرة كل صاج 
بدرهع . يصح البيع ؛ وإن .كانت جملة الثين فى الحال مجهولة » ؤهدا 


ضعيف شاذ*/ 


5 لو قال بعتك هدا بمالة دشار إلا قخيرة دراهم » أو 
بمائة درهم إلا فشتاراء نا! ل المتوثى والرافمى إعلما قة ادر 


0ك 


بالدراهم صح وإلا فلا ء بخلاف ما لو أقر بمائة دنار إلا عثرة دراهم : 
فانه يصح : وإن لم بعلما قدر القيمة : لأن الإقرار بالمجهول صحبح هذا 
5 000 لا يكفى ب عدمهما : بل «شسترط علمهما بالقيمة 
قصدهما استثناء القبمة وقد ذو صأحب المستظهرى ا ادا لم . بعلم 
حالة العقد قيمة الدينار بالدراهم . ثم علما ذلك فى الحال طريقين (أصحهما) 
لا يصح د كما ذكرناه ( والثانى ) فيه وجهان : وقال صاحب البيان : إذ! 
باعه بدينار إلا درهما لم 2 على المشهور قال : وحكى الصميرى وجها 
أنهما إذا: كانا يعلمان قبمه الدنار من الدراهم صح البيع 3 وهدا الدى 
اذعى أله المشهور غراس ) والأصح ( أنهماً ادا علمأ قمله وقصد استكناء 
القيمة صح وإلا فلا ٠‏ ش ١‏ 


قال فى البيان : ولو قال بعتك بآلف درهم من صرف عشرين بدينار 
م نصح : لأن المسمى عمى الدراهم وهى مجهواة » ولا تصير معلومة يذكر 
قيمتها 4ه قال : وإن كان نقد البلد صرف عشرين بدنار لم يصح أيضا + 
لآن السيعي مخف نول بخنص ذلك ينقد البلد » قال ابن الصياغ : وهكذا 
بفعل الناس اليوم سسمون الدراهم ويبتاعون بالدنانير » ويكون كل قدر 
من الدراهم معلوم عندهم دينارا ؛ قال : وهذا البيع باطل » لأن الدراهم 
لا بعبر بها عن الدنانير حقيقة » ولا مجازا : ولا يصح البيع بالكناية » هذا 
ما نقله صاحب السان وهو ضعيف . : إل اس سف الح بالكنابة كما 

1 سبق أول كتاب البيوع اوبعلي هذا إذا عير بالدنانير عن الدراهيم صح ع 
والله أعلم ٠‏ 


انتوم ان ور ددا وسور الفا د 
إما لنخوف من ظالم ونحوه : وإما لغير ذلك » ويتفقا على أنهما إذا أظهراه 
لا يكون بيعا » ثم يعقد البيع » فاذا عقداه انعقد عندنا : ولا أثر للاتفاق 
السابق » وكذا لو اتفقا على أن البيع بألف ويظهرا ألفين فعقدا بألفين . 


صح البيع بألفين + ولا أثر للاتفاق السابق ؛ هذا 00 
ع يض و حا ع ان 
أن لثمن ألف درهم فتبايبا بمائة دنار » ف ن الثمن مائة دنار ' 
0 بوسف ومحمد قالوا : لأنه إذا تقدم الاتفأق 
. صارا كالهازلين م 
على شرط فاسد ثم عقدا و لعقد ( وأما ) قو : كالهازلين 
فالأصح عندنا انعقاد بيع الهازل * ش 


(فرع), ردى عمرو بق تعيب عق أنه عن حده 2م أن النبى عي 
نهى عن ببع الغربان » رواه مالك ف الموطا » قال : أخبر نى الثقة عن إعمرو 
ابن شعيب فذكره + ومثل هذا لا يحتج به عند أصحابنا ولا غند جماهير 
العلماء”" .ورواءا آبو داود ف سئنه عن القعنبى عن مالك أنه بلشه عن 
ال ا ال ا 
الفضل بن ا 0 
وعيد الله ابن ا ل هذا فسان اق لمكيل 3 3 ين 
رواية مالك » وهى قوله بلغنى عن عمرو بن شعيب * ْ 


ثم قال البيهقى : هكذا روى مالك هذا الحديث ف الموطا » فلم يسم 
راويه الذى رواه عنه قال : ورواه حبيب بن أبى ثابت عن مالك عن 
١‏ عبد الله بن عام الأسلمى عن عمرو بن شعيب » وقيل : إنما رواء' مالك 
عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب : كذا قاله أبو أحمد بن عدى الحافظ :: 
قال ابن عدى : والحديث عن ابن لميعة عن عمرو بن شعيب مشنهور ؛ قال 
البيهقى : وقد ددى هذا الحديث عن الحارث بن عبد.الرحمن بن 





رودت دييدا م انمه لأا جا نض أن زفي نف سول الاريعنية يتلق الطتانة 


والغسط 4 ١‏ 1 المطيصى ) 


01 


9 ذباب”" عن عمرو بن شعيب ثم رواه البيمقى باسناده عن عاصم بن 
العزيز عن الحارث عن عمرو ء ثم قال البيهقى : عاصم هذا فيه نظر : 
م ا ل 0 
نهما » والأصل فى هذا الحديث أنه مرسل مالك : وقال البيهقى فى ك 
تبرفة لحن وارقاى ::. لفت أن فالتا هده ع عد اش وى عام #.وقيل ” 
عن ابن لميعه : وقيل : عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب : 


قال : وفى الحميم ضعف : فالحاصل أن هذا الحددث ضعيف : قال : وانسأ 
> ا 5 -. م 


قال أهل اللغة : فى العربان ست لغات عربان وعربون ب بضم العين . 
وإسِكان الراء فيهما ‏ وعربون ب بفتحهما وأربان وأربون وأربون 
بالهمزة بدل العين والوزن كالوزن + وقد أوض حتهن ف تهذيب 
الأسماء واللغات '' ': وف آلفاط التنبيه أنصحهن عربون ‏ بفتحهما ب 





! ف الأصل دياب بالمهملة والملتاة التحنبة والموحدة وهو خطأ وصوابه ما ائبتاه هنا . اط‎ )1١ 

(45 قال انشارح فى مادة ( أرب ) قوله فى التنبيه : ولا يجوز ببع الاربون ؛ فيه لمات كثبرة 
حاصلها مست : آرون »© وأركون وأربان وعربون وعربان . ذكره اين قنيبة فى موصمين من أدب 
الكاتب أحدهها فى باب ما ينقص منه ويزاد فيه والآخْر فى ياب ما جاء فيه أريع لغات ١‏ أريلن 
وآربون وهريان وعربون ؛ الآول بضم الهمزة وسكون الراء وضم الباء 6 والثانية يفتح 
الهمزة ومسكون الراء وهم الباء »؛ وهذه المذكورة فى الثانئة والرايمة على مثال الاولى والثلنية 
إلا أنهما بالعين بدل انهمزة ©» هذا ما ذكره ابن قنيبة © وذكر صاحب !لحكم عريان وعريون بالضم 
'كما تقدم وزاد ثالثة عربون بفتم العين والراء قال : والاربان يعنى بالضم لفة ى العريان » قال 
ا اين الجوالبقى فى كتابه | المعرب ) : الاريات والاريون عجدى يعنى معريا وأما بعناه فقال صاحب 
الحاوى فيه : روى عيرو بن قعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يه ١‏ نهى عن بيع العريان 
وروى ١‏ عن بيع الاربون قال مالك : وهو أن يشترى الرجل العيد أو يتكارى الدابة ثم يقول 2 
أمطيتك دينارا على أنى ان رجعت عن البيع أو الكراء فيا أعطيتك لك. » وهذا بيع باطل للتهى 
عنه وللشرط فيه > ولائ معنى التمار قد تضينه والله تعالى أعلم . هذا ما ذكره فى الحماويى 
وهذا الحديث رويناه لى موطأً مالك رضى الله عنه عن مالك عن الثقة عند+ه عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه من جده أنه قال : #نهى رسول الله عن عن العربان © قال مالك : وذلك فيما نرى واكك 
أعلم أن يثسترى الرجل العبد .أو الوليدة أو بتكارى الدابة ثم يقول للذى اشسرى مله أونكارى 
منه : أنا اعطيك دينار! أو درهما أو أكثر من ذلك او اقل على أنى ان اخذت السلمة أو ركبت 
ماتكاريت منك مالذى اعطيك هو من ثمن السلعة"أو مِنْ كراء الدابة : وإن تركت الساعة او 
الكراء ميا اسطيكك ذيوالك > جاتلن قير ميرة + ذا .ما رويناة فى الويلا. + ويا القرط ابا .سيان 


ج- 
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وهو محص مثريه : قال يه عريت فى الشىء وآأعريت ؛ وهو أن يشترى 
ةا على الائع ادزهما: زو دراهم ويقول : إن م اليه ع. يبنا فهو من 
الثمن : وإلا'فهو هبة لك » قال أصحابنا : إن قال قدا لوطو ل 
: العقد فالبيع باطل 4 وإن قاله قبله وام تتللفظا به حالة العقد فهو بيع صحيح ) 
هذا مذهينا : وقد ذكر المصنف المسألة فى التنبيه : ول يذكرها ف المهذب٠‏ 

(فرع) فى مداه العلماء فى ببع العربون + 

قد ذكرنا 3 مذهمنا بطلانه إن كان “الشرط ف نفس المقك + 0-0 
ابن المنذر 0 ابنأ عباس ؛ والحسن ومالك وأبى حنيفة » قال : 5 
شئبه قول الشافعى.: قال :. وروينا عن ابن عمر وابن سيرين جوازه ؛ قال : 
.وقد روينا عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى دارا بسكة من صفوان بن ظ 
. آمية بأربعة آلافاء فان رضى عمر فالبيع له : , 0 
اربسائة» قال اب النذر : وذكرلأحند بن حنبل حديث عمر تقال الى 
هه أقدر أقول ؟!! هذا ما ذكره ابن المنذر » وقال الخطابى: اختلف , 
الناس فى جواز هذا البيم فأبطله مالك والشافعى للحديث » ولما فيه من 1 
الشرط الفاسد والغرر » وأكل المال بالباطل : وأبطله أنضا أصحاب ظ 
: الرأى » وعن عمر واين عمر جوازه + ومال إليه أحمد بن حتيل ٠‏ بوالله . 
بحا وتان امل ل 





- 
الببم عنى مذهبنا اذا كان فى نفسنى عقد البيم لا سسابقا ولا منآخرا : مان اد فلا تأثير 
/ وعم 

وعر لغرق لايلزم به شواء والله اعلم . قال الامام أبنو سسليمان التخطاتئ ريه آلله في كتابه 'مملام 
السسئن وهو شرح سنن أبى دإود وقال : بعد أن نذكر الحديث وتقبنير مالك هذا تفسير بيه ٠‏ 
المربان . قال 5 وقد اخنلف النابن فى جواز هذا انبيم نأبطله مالك والششافئعى للخبر ولما فيه 
من الشرط الفاسثك والفرر ويدخل ذلك فق كل الال بالماطل وأبحلله أصحاب الرأى » وتك روىئ 
عن أبن عمر رضيو الهأ عنهما أنه اجاز هدا البيم » ويروى ذلك أينا عن عمر ومال أحيد ين 1 
حنيل الى القول باجازتها وقال :. أ شسىء أقدر 3 ن أقول؟ وهذا عمر رضى الله عنه ‏ يعني أجازه» 1 
صمف الحديث نيه لانه منقطم : وؤخانت روابة مالك .عن بلاغ ٠‏ هذا ما ذكره الشطابى. 1ه ٠,‏ ' 


.ع 


قال الملصنئف رحمه الله تعالى 


( وإن كان لرجل عبدان فباع احدهما من رجل » والآخر من رجل آخر » 
ق صنفقة واحدة بثمن وأحد » فإن الشافعى رحمه الله قال فيمن كاتب عبدين 
بعال واحد : إنه على قولين ( احدهما ) يبطل العقد » لأن العقد الواحد مع 
اثنين عقدان » فإذا لم يعلم قدر العوض ق كل واحد منهما بطل كما لو باع 
كل واحد منهما فى صفقة بثمن مجهول ( والثانى ) يصح » وبقسم العوض عليهما 
على قدر قيمتهما » فمن أصحابنا من قال : فى الببع ايضا قولان » وهو قول 
ابى العباس » وقال ابو سعيد الإصطخرى وأبو إسحق : بيبطل الببع قولا 
وأحدا »> لأن البيع يفسد بغساد العوض ( والصحيح ) قول آبى العباس لأن 
الكتابة ايضا تفسد بفساد العوض » وقد نص فيها على قولين ) ٠‏ 


عل أته لو اشرق عبسا من مالكيهم أو وكبلهم 


/ وانثانى ) فادها ونص ت 


ع 200 5 0 2 1 92 5 
ولغل واحد عد معن فاشتراهي سلنخ واحد إذنن ا صل 2 ف لعي أنه 


5 0 1 0 
لو باع عدبه لرجلين لكل واحد عبد معين بشين واحد . أن البيع باطل ؛ 
وسورته أن تقول + يعتك باريد هذا اعد #:وبعتك :با عيرى هدا:العيد 


كليهما لف درهم فقالا : قبلنا . قال الأصحاب : ويتصور أن يخنع نسوة 


أو معتقات ٠‏ وتتصور مم تعدد الولى بأن بوكل الأولياء رجلا واحدا قال 


1 : حْ ١‏ 6 
الكش + ْ 
7 3 
وأما م المم فى العداة والخلء.قفيه طْرسَان ( أحدهما ) شد : 
( وأما ) المسمى ىق لصداق والخلع:قفيه طريقان ( أحدهما ) سد : 


وبحب مهر المثل لكل واحدة فى مسأآلة النكاح : وعلى كل واحدة فى. 
مسالة الخلم ء ْ 
-_ 


( والطريق: الثانى ) وهو الأصح أن المسألة على قولين فى النكاح 
والخلم ( أصحهما ا( ساد المسمى ووجوب مهر المثل والثانى ) صحته : 
ويوزع عليهن على در جور اتام 1 0 


ونا )"البيم 50507 ين انعا مايه الاين 
فيهما ( أصحهما ) ) الفساة يهنا ( وإلكانى ) "الصعة والتوزيع عليهم بالقيمة 
( والطريق الثانى ) القطع بفساد البيع يع وصحة الكتابة ( والثالث ) يفسد 
البيع ؛ : ؤفى الكتابة؛ قولان ( والرابع ) تصح الكتتابة » وفى البيع قولان + 
وإن أفردت قلت ف بع مياق( أسعما ) ولا ( أسحما) بطلا 
١‏ اشرق الثانى ) |القطع البطلان وف الكتابة طريقان ( أصحهما ) قولان 
( أصخهما ) الفساد( و والشري النانى ) القطم بالصحة ؛ والأصح ق الجبيع 
اإفساد (أقاذًا قلنا ) بصحة الصداق وزع المسمى على نسبة مر أمثالمن 
ب الح ء راركو سوير عباريك البو عي 


٠ رءوسهن‎ 


( وإذا قلنا ) بفساد الصداق ففيما يجب لكل واحدة القولان قيما | 
ف ماتيا نكر زتحرها ( اسسهييا) تير الكل ( واقاقق ).مولع السمى. - 
على مهور آمثالهن » ويجب لكل واحذة ما يقنضيه التوزيع » ويكون 
. الحاصل لهن على هذا القول بقدر المبسى » إذا قلنا بالصحة لكن يدقع 
الزوج من حيث شإء » ولا يجب من نفس المسمى ( أما ) إذا زوج أمتيه 
. بغبد على صداق واحد فيصح المسمى بلا خلاف » فان ا 
واحد كما لو باع غبديه بئمن » وام لو كان له أربع بنات ولآخر أربعة شين 
صفقة| بمهر واحد » بأن قال : زوجت بنتى فلانة ابنك فلانا.ء 


: فزوجهن” بهم 


وفلانة فلانا بألف م فطريقان حكاهما المتولى ( أحدهما ) فى صحة الصداق 
القوراك زاراف) الس سطلانه لنعدد المعقود له من الجسانبين | 2 والله 
سبحانه واتعاا ى أعلم .٠‏ ْ 0 


' ٠ ْ 6 
1 


(فرع) لو كان لرجل عبد فقال ارجلين : بمتكما هذا المبد ,آلف 
نقالا : قبلنا » مسح البيع » لأن الشمن ينقسم على أجزانه : ويكون لكل 
ذه اسه يس اكذا عدن بان ن قال أحدهما : 
ولم نبل الآخر » كان للقابل نصفه بخمسمائة ؛ لأن إبحابه ليما 
ا طعا ولا سه رماع رون 
له عبدان فقال لرجلين : بعتكيا هذين العيدين بألف : فقالا : قبلنا » صح 
البيع بلا خلاف > وك تكو لكل .واحد قصف العبدين بخمسسائة » كما لو 
اح راك فار قال اعلها : قلت نصفهما وسكت الآخر » صح البيع 
أفى نصفيهسا للقابل بخمسائة » لما ذكرناه فى العبد الواحد ٠‏ . 


وهكذا لو قال أحدهما قبلت وام يقل : نصفهما + :وسكت الآخر » 
مح فى أصفهما للقابل تخمسسا له : لأن إطلاق اله لقبول يرجم إلى ما يقنضنيه 
الإبحاب : وهو تصقهما له بخمسائة + وإ كاك اعد هرت : قبلت أحد 
اعد ا نذا بخمسمائة لم بصح البيع بلا خللاف . لأنه مو اها 
للابجاب . وإد قال أحدهما قبلت نصف أحد العدين أ نصف هذ! العيد 


بحصته » لم يصح بلا خلاف لما لما ذكرناه ء والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 
قال الصنف رحمه الله تعسالى 
( فإن قال بعتك بالف مثقال ذعبا وفضة » فالبيع باطل » لانه لم يبين 
القدر من كل واحد.منهما » فكان باطلا » وإن قال : بعنتك بألف نقدا أو بالفين 
0 : بعتك 
( الشرح ) هاتان المالتان كما قالهما باتفاق الأصحاب ع وهما داخلتان 
فى النهى عن يبع الغوو ‏ وقد روى أبو عويرة رضى الله عنه « أن النبى حت 
نمى عن بيعتين قى بيعة » رو واه الترمذى وقال : حد ببّ حسن صحيح كال : 
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وق لاهن ابن غمر وواين عبا ا 1 وأشس وقسر الشافين وغيره ‏ 
5 ا 0 )١‏ أن يقول:: بعتك علذا 
ابعشرة نقدا :أو بنسرين. تيك ( والثانى ) آن بقول. ديالا اد لو.* 
أن تبيعنى دارك بكذا وكذا :وقد ذكر المصنف التفسيرين فى الفضل الذى ١‏ 
بعد هذا : وذكرهما أيضا فى التنبيه » وذكرهما الأصحاب وغيرهم ( م 0 
. أشهر وعلى التقديرين البيع بأطل بالإجماع ٠‏ ظ ظ 





( وأما) الحديث الذى فى ستن أبى داود عن أبى هريرة قال : « قال . 
رسول اليل : من باع بيعتين فى بيعة له أو كسهما أو الربا » فقال الخطابى ٠‏ 
وغيره : بحتمل أن بكون ذلك فى قصة بعينها » كآنه أسلف دينارا فى قفيز 
علطة لزن نهر اقنل الكسن نظاليه تفقال #متى الققق الذ ف للك عن إلى 
شهرين بقفيزين » فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول » فصار بيمتين ‏ 

فى ببعة » فيرد إلى ل أوكسهما وهو الأصل ؛ فان تنابعا البيع الثانى قبل فسخ 
الأول كاتا قد دخلا فى الربا ه والله سببحانه وتعالى أعلم ٠‏ ال 1 


' (فرع) فى| مذاهب العلماء فيمن باع بألف مثقال ذهب وفضة-ء 
مذهينا أنه. بيع باطل : وقال أبو حنيفة : يصح ويكون الثمن نصفين : 
واحتج اصحابنا بالقياس على ما لو باعه بألف » بعضه ذهب وبعضه فظة ‏ . 
قانه لا بصح + 1 ا 
3 

1 قال المصنف رحمه الله تعصالى 
( وإن باع بشن مؤجل لم يجز إلى اجل مجهول > كالبيع إلى العطارا» 
أنه عوض فى بيع لام ندر إلى لكل مجيول عالمسلم قنه )7 1 


اشر تقر ا علق 1هللا معو البيع شمن !! ال ير بك 
ذكره المصنف ( وقولة ) عوض فى بيع احتراز “من الجعل فى الجعالة : فانه 
بستحقه عند :قراغ العمل وهو وقت مجهول » قال أصحانا : فاذا باع 0 


00:11 


04 


نمؤجل إلى الحصاد أو إلى العطاء لم يصح : وإن كان إلى وقت استحقاى 
العطاء وهو معلوم لهما ص ؛ وابتدا الأجل من العقد على المذهب » وقيل : 
نه وجهان كانداء مدة خبار الثلاث ( أحدهها ) من العقد ( والثانى ) من 
التعرق . وسمقت المسألة واضحة فى مسائل خبار الشرط ؛ وفى الأجل مسائل 
وفروع كثيرة : ذكرها المصنف والأص حاب فى كتاب السلم : وهناك 


(ضرع) قال الروبانى لو باع شمن مؤجل إلى ألف سنة بطل العقد 
للعلم بأنه لا بعيش آلف سنة » قال الرافعى : فعلى هذا الشرط فى صحة 
الأجل احتمال نقائه إليه ( قلت : ) الصواب آنه لا ااه احتمال بقبانه 
إليه » بل ينتقل إلى وارثه ثم وارثة وهلم جرا : ولكن لا بصح التأجيل 
الح رو ا ا 


(فرع) قال أصحانا إنسا بحوز الأجل إذا كاز ن العوض فق الدمة 
( فأما ما ) إدا أجل تسليم المبيع أو الثب. ن المعين بأن قال : اشتربت وده 
ان ساسه فى وقت كذا فالمقد بطل + ش 


١‏ أدراهم على 


(فسرع) قال أصحايبنا : ولو حل الأجل وأجل المسترى البائع هدة 
اأخريت أو :زا ل« الكل قل حول" الأعل القرءي + فهو عند لا لزه 
عندنا خلافا لأبى حنيفة » ووافقا على أن بدل الإتلاف لا يتأجل بالتأجيل . 
ولي انموي لذ م طال رطان بافكاق بيو كيلا لزه وق إبوالد كرت 
المدة ؛ لأن الت برعات بعد الموت تلزم : وممن ذكره المتؤلى : ولو أسقط من 
عليه دين موحل لانمل + نهل 'سقظ حتى تكن المستدق من مطالبته ف 
الحال ؟ فيه واجهان ن (أصحها ) لا سقط لأن الأجل صفة تابعة : والصفة 
لا تمرد بالإسقاط : آلا ترى أن مستحق ااحنطة الجيدة أو الدنائير الصحاح 
لو أسقط صفة ااجودة والصحة لم يسقط ؟. 1 
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(فرع) فى مذاه العلماء ق البيع إلى العطاء والحصاد ونحوهما ‏ 
من الآجال المجهولة » قد ذكرنا أنه لا يصح عندنا » قال ابن المنذر ؛ وبه 
قال ابن عباس وأبو حنيفة » وقال مالك.وأحمد وأبو ثور : بجوز بثمن إلى 
الخصاذ والدياس والعطاء ونحو ذلك لأنه معروف ٠‏ قال ابن ادر رونا 
ذلك عن ابن عمر قال وقال ابن أبى ليلى : إذا باع ع إلن العطاء صح ».وكات . 
الثمن حالا قال : وقول ابن عباس أصع ٠‏ ش ْ 


قال الضئف رحمه الله تصائى 


| (ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجىء الششهر وقدوم الاج ». 
لأنه بيع غرر من غير حاجة فلم يجز » ولا يجوز بيع المنابذة » وهو أن يقول | 
إذا نينث هذا الثوب فقد وجب البيع ©» ولا ببع الملامسة وهو أن يمس التوب' 
بيده ولا ينشره » وإذا مسه فقد وجب البيع » لما روى آبو سعيد القدري. 
ال : ١‏ نهى رسول الله يَثم عن بيعتين المنابذة والملامسة » والمنابذة أن يقول :. 
إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه ببده ولا ينشره ». 
فإذا مسه فقد وجب البيع ولانه إذا علق وجوب البيع على نبذ الثوب فقداعلق!: . 
البيع على شمرط + وذلكا لا يجوز > وإذا لم ينشر الثوب فقد باع مجهولا وذلك. 
غرر من غير حاجة فلم يجز ٠‏ 


ول يحون بيغ الحص© بوه ان يتوق : بعنك ما ومع عليه الحصى من 
ثوب أو ارض » فا روى أن النبى مل ٠١‏ نهى عن بيع الحصى » ولانه بيع ' 
. مجهول من غير حاجة فلم يجزء ولا يجوز بيع حبل الحبلة لما روى ابن عمر! ٠‏ 
رضى الله عنهما قال : « انهى رنسول الله يِل عن بيع حبل الحبلة » واختلف فى : 
تاويله ». فقال الشافعى رضى الله عنه : هو بيع السلعة بثمن إلى أن تلد الناقة ! 
وبلد حملها » وقال أبو عبيد هؤ بيع ما يلد حمل الناقة » فإن كان على ما .قال |:. 
الشافعى رحمه الله فهو بيع بثمن إلى اجل مجهول » وقد بينا أن ذلك لا يجوز ., ' 
وإن كان على ما قال أبو غبيد فهو بيع معدوم ومجهول » وذلك لا يجوز ولا يجوز . 
بيعتان فى بيعة » لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : « نهى رسول الله ١‏ 
. ل عن بيعتين فى بيعة » فيحتمل آن يكون المراد به أن يقول : بعتك هذا بالف 
نقدا أو بالفين نسيئة فلا يجوز للخبر » ولأنه لم يعقد على ثمن معلوم ٠‏ ويدتمل : 
أن يكون المراد به ان يقول ابح جد انرجا إن يا دارك ال 
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فلا يصح للخبر » ولانه شرط فى عقد » وذلك لا يصح فاذا سقط وجب أن 
يضاف إلى ثمن السلعة بازاء ما سقط من الشرط وذلك مجهول » فاذا اضيف 
إلى الثمن صار مجهولا فبطل ) ٠‏ 

( الشرح) أما حديث أبى سعيد فرواه البخارى ومسلم مع تفسيره 
و أما ) حديث النهى عن بيع الحصاة قرواه ه ملم فى صحيحه من رواية 
أبى هريرة ( وأما ) حديث ابن عمر فى حبل الحبلة فرواه البخارى ق ومسلم 
( وأما ) حديث أبى هريرة فى النهى عن بيعتين فى بيعة فهو صحيح سبق 
انه قربا فى الفصل الذى قبل هذا وبسطنا القول فيه ( وقوله : ) وهو 
أن يمس هو بفتح الياء والميم ‏ ويجوز ضم الميم فى لغة قليلة » وتتكر 
على المصنف قوله وروى فى حديث !!!: عن بيع الحصاة : فاتى, به بصيعة 
التمريض الموضوعة اللضعيف مع أنه حديث صحيح كما أوضحااه ٠‏ 


وقوله : ( حبل الحبلة ) هو بفتح الباء# فيهسا » قال أهل اللغة : 
الخلا جاح نان اكوالل وللسةاة تادر وفحرة ؛ وكاش وكتية .: وقال 
0 يقال : حبلت المرأة فهى حابل : ونسوة حبلة » وقال ابن الأتبارى 

غيره : الهاء فى الحبلة للمبالغة واتفق أهل اللغفة على أن الحبل مختص 
ل : الحمل : بقال حملت المرآأة ولدا وحبات 
بولد : وحملت الشاة ب بالميم ‏ وكذا القرة والناقة ونحوها ؛ قال 
أبو عبيد : لا يقال لشىء من الحيوان : حبل غير الآدمى إلا ما جاء فى هذا 
الحدرث ٠‏ 


واختلف العلساء فى تفسيره على قولين ذكرهما المصنف فالدى حكاه 
عن الشافعى ؛ وهو تفسير ابن عمر راوى الحديث ثبت ذلك عنه فى 
الصحبحين وبه قال مالك وآخرون والذى كاه عن أبى عبيد . قاله أبضا 


وإسحى بن رأهونه وهو أقرب إلى الاعة ؛ ولك المذ كور عن الشافعى 
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وموافقه أقوى يذنه قن ال اوى ى وهو 0 ل "انيد وار اليد 
الل بالإجماع لم ذكره المصنف واعلم أن أب عبيد الذى ذكره المضتف 
هنا لالع هو اماد الهاء 2 آخره وهو القاسم بن سسلام م 
الشهور فى علوم كثيزة » ولله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


( وآما ) بيع اللنابذة ففيه تأويلات ت ( أحدها )أن يجمل تس النّذ 


ينا اله العا نمى. وغيره : وهو بيع باطل :قال الرافعى : قال الأصحاب * 


ويجىء فيه لاف لى العاطاة قن النابئة مع قرنة ابيع حى نفس العامة 
( والثانى ) أن يقول :. بعك على أنى إذا نبذته إليك انقطع الخيارأ» ولزم 
البيع ع ؛ وهو بيعم بام ل انالك ) أن المراد شبد الحصأة الذى سنك كر 


ا تعالى 


| 
١ 
2 


00 وجمهؤر 
الأصحاب ؛ وهو أن بأتى بثوب مطوى أو فى ظلمة فيلمه المستلم ؛ فيقول 
صاخيه : بمتكة بكذ! » بشرط أن ن يقوم لمسك مقام نظرك » ولا خيار لك 
إذا راته ( والثا: فى أن قاذ تق :اللسمن بها فيقول إذا لمسته فهو بيع 
لك ( والثالث ) أن بليعه شيئا على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس وغيره » 
زلي الباة دلجي بالريضى ا للأواتت كلها ررق الأول كمال ام 
الحر مين ؛ وقال صالحب التقررب : 7 تفربعا على صحة نفى خيار الروية قال : 
وعلى التأ دن انثا نعمت لبا[ ( والمذهب ).| اجزم بنطلانه على 
التا وعلات كلها ظ 50 

/ 0 ) بيع الحفاة فيه تأورلات ( آأحدها ) آن يقول بعتك 5 هذه 
الأثواب ما تقع عليه الحصاة التى أرميها : أو بعتك من هذه الأرض من 
هنا إلى حيث تنتهى إليه هذه الحماة ( والقاني )أن شول بعتكه على أنك 
بالخار إلى آن أرما الحضاة (والتالك ) أن يجعلا نمس الرمى ببعا وهو : 
إذا رميث هذه الخصاة نهدا الثوب ميم لك بكذا ؛ والبيع باطل عائ جميم 


ساق 


التأويلات (. وآما ) البيعتان فى بيعة ففيه هذان التاؤيلان اللذان ذكرهما 
المصنف ع وقد نص الشافعى عليهما فى مختصر المزنى » وقد قدمناهما مع 
كلام الأثمة فيه ؛ وظاهر كلام المصنف يقتضى أن الادرلن للقضد رامين 
كذلك » والله سبحانه أعلم ٠‏ ش 


(فرع) مختصر ما ذكره المصنف فى هذا الفصل أن لا يجوز بيعتان 
فى بيعة » ولا بع حبل الحبلة ولا بيع الحصاة والمنابذة والملامسة » ولا تعليق 
البيع على شرط مستقبل بأن يقول : إذا جاء المطر أو قدم الحاج أو إذا جاء 
زيد أو إذا غرت الشسمس أو المح لوست كك 
بلاخلاف للحديث المخيح فى لنهى عن الغرر ' 


قال امصنف رحمه الله تعمالى: 


( ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرآم »> لما روى أبو مسعود 
البدرى ان النبى يِه « نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغفى » وعن الزهرى « فى 
أمراة زنت بمال عظيم قال :.لا يصلح لولاها آكله » لآن النبى َنم نهى عن 

مهر البغى ) فإن كأن معه حلال وحرام كره مبايعته » والأخذ منه » لا روى 
النعمان بن بشير قال « سمعت رسول الله يلك يقول الحلال بين والحرام بين 
وبين ذلك آمور مستبهات وساضرب لكل فى ذلك مثلا : إن الله تعالى حمى 
حمى وإن حمى الله حرام » وإن من يرعى حول الحمى يونسك أن يخالط الحمى » 
وإن بايعه وأخذ منه جاز » لأن الظاهر مما فى يده انه له فلا يحرم الأخذ منه ) ٠‏ 


الخلط فى. البلد حرام لا بنحصر بحلال لا ينحصر. لم يحرم الشراء 
منه”" بل يجوز الأخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنها 


(61؟1)تنبيه : وجد ف النسسخة التى بآيدينا بمد هذا قوله : الخلط فى البلد حرام لا يتحصر ' 
ا ور ا ا و ا ا ا 
فى الاصل الذى بأيدينا. وهى من أول قوله : ولا يجوز مبايعة من لم يعلم الخ وتبين أنْ قوله : 
الخلط فى البلد جرام يرتبط بها . وقد سقط من أول ثشرحها الى هنا جملة لم نهتد لها كبا أنه 
ل يملم ان كان عد سقط فى'شرح الآول يمد قوله ( نهى عن يبع |/ لغرر مُمىء ام لا ) فليهرر ١‏ شى ) 
أم قلت : والميارة بالتأمل يزول الغموضى عنها بهذا المئل : إذ! اختلطت أخته بنساء بلد لم يعينها 
من. بين هؤلاء النسوة غير المحصورات جاز أن يتزوج بوإحدذ متهن ولا يحرم عليه التزوج لوجود 
أختد يبنهن مجهولة غير متمينة وبهذا يزول ما أشسكل مشايخنا رحمهم الله . 0١‏ (المطيمعى) 
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من الحرا د ل را ا بحرم اك 
كثر الحرا م ناكد الورع ٠‏ ولو اعتلفت الشأة علفا حراما أو رعت فى حشميش 
٠‏ عام ل يترم لتنا د انها وى ترك رحا لآ لضم وااين ليل عر 
عين العلف » ولو امتنع من آكلل طعام.جلال لكونه حمله كافر أو فاسق 
يي ل 1 
مذموم ١ ْ ٠‏ 

ظ ولاه شترى لاما ف الذمة وقضئ ثمنه من حرام # فقي إن سم البأئع 
إليه الطعام » » قبل قبض الثمن بطيب قلبه فاكله قبل قضاء الثمن ت - فهو حلال 


506 بالإجماع ؛ ولا يكون تركه ورعا متؤكدا » ثم إن قضى الثمن بعد الآكل 


فاداه من الحرام فكأنه لم يقضه » فيبقى الثمن فى ذمته » ولا ينقاب ذلك | 
الطعام الماكول حراما » فان أبرأه البائع من الثمن مع غلمسه بأنه حرام 1 
وا أو اموا ل 011 ْ 
آبا: براءة استيفاء » ولا تحصل بذلك الاستيفاء ا | 


0 وود لم يسمه يبلك كياب لخت اللتزى بغرا اكلا الاك 
.حرام » سواء أكله قبل توفية الثمن أو .بعد توفيته من الحرام » لآن للبائع. . 
حق حبس المبيع حتى يقبض الثمن على الصحيح » فيكون ,عاصيا بآكله -. 
كعضيان الراهن إذا آكل الطعام ا مرهون 2 إذن المرتمن » وهو أ أجْف | 
تعريها بن أكل لغ سوب + 0 


ظ (أما) إذا أوفى الثنن الحرام ثم قيش البيع ‏ علم البائم بآن ظ 
| لي ع و 1 
فى الذمة» ويكون أكل المسترئ المبيع حلالا ‏ وإن لم يعلم البائع كون الثمن 3 
حراما » وكان ببحيث .لو علم للما رضى به » ولما أقبض المبيع لم سقط | 
ال ل ا 1د ' 
لاحو ا ورع منهم ١ ٠‏ 


م11 


0 ولو اشترى نسلطان أو غيره شيئا بثمن فى الذمة شراء صطيحا وقيضه 
برضا البائع قبل توفية الثمن » ثم وهبه لإنسان » وكان فى مال امتسترى 
حلال وحرام » ولم يعلم من أبن يوفيه الثمن ؟ لم يحرم على الإنسان 
الموهوب له ولكن الورع تركه » ويتاكد الوزع أو بخف بحسب كثرة 
الحرام فى بد المشترى وقلته ٠‏ 1 

ولو اشترى إنسان شيئا فى الذمة وفكى ”2 ثمنه عنبا لمن عرف باتخاذ 
الخمر » أو سيفا لمن عرف بقطع الطريق » ونحو ذلك » كره آكل ذلك 
المنسترى » ولم بحرم » ولو حلف لا يلبس غزل زوجته فباعت غزلها ووهيته 

النمن لم يكره أكله فان تركه فيس بورع بل وسواس ٠‏ 

ومن الورع المحبوب ترك ما اختلف العلماء فى إباحته اختلافا محتملا : 
ويكون الإنسان معتقدا مذهب إمام بيحه ؛ ومن أمثلته الصيد والذبحة 
| إذا لم يسم عليه فهو حلال عند الشافعى » خرام عند الأكثرين » والورع 
معتقد مذهب الشافعى ترك آكله ٠‏ 


( وأما ) المختلف فيه الذى ,يكون فى إباحته حديث صحيح بلا معارض؛ 
وتأويله ممتنع ٠‏ أو بعيد » فلا أثر لخلاف من منعه » فلا يكون تركه ورعا 
محبوبا » فان الخلاف فى هذه الحالة لا يورث شبهة » وكذلك إذا كان 
الثىء متفقا عليه » ولكن دليله خبر آحاد » فتركه إنسان لكون بعض 
الناس منع الاحتجاج بخبر .الواحد » فهذا الترك ليس بورع + بل وسواسء 
لآن امسانع للعمل بخبر الواحد لا يعتد به » وما زالت الصحابة فمن بمدهم 
. على العمل بخير الواحد ٠‏ ْ 


قال : ولو أوصى سال للفقهاء فالفاضل فى الفقه مدخل فى الوصية » 
والمبتدى من شهر ونحوه لا بدخل فيه » والمتوسط بينهما درجات يجتهد 





)١١‏ نوفق) فمل ماضن مثال هاؤه ولامه حرفا علة ولبس هو بحرف الجر الممروف فحرر . (اط) 
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00 اليو ا ب التق 
فانه داخل فى الوصلية. »قال : وكذا الصدقات المصروفة إلى اللحتاجين قد 
2 0 اه 
وكفاية العلماء ف 0 ْ 


.(فرع) قال ا الوك ا 1 00 ١‏ 
١‏ أو أهداه لك ء أو أردت شراءه منه » ونحو ذلك ؛ لم يطلق الورع فإنك ‏ 
.تسأل عن حله » ولا يئرك السؤال [ بل:] قب يجب وقد بحرم » وقد يندب »؛ 34 
وقذ يكره » وضالطه أن مظنة السؤال هى موضع الريبة » واهسا حالان 
. (أحدعا ) بتعلق بالمسالك ( والثانى ) ,املك (أما ) الأول غالب الك :890 . 


امرك 


اسل رن النقاوة فوع ل قوري مدة ولا 
على طيب ماله ولأ فساده ؛ فاذا دخلتقربة فرآيت رجلا لا تعرف من حاله 
شنيئا » ولا عليه غلامة فساد ماله وشبهه » كهيئة الأجناد » ولا علامةأطربة ١‏ 
كهيئة المتعبدين والتجار : » فهو مجهول ؛ ولا يقال مشسكوك فيه م لآن الشنك ١‏ . 
' عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سنببان مختلفان » قال : واكثر الفقهاء 7 
ظ لا يدركون الفرق بين ما لا يذوى وبين ما يشلك فيهء فالورع رك ١‏ 
ما لا يدرى ويجوز الشراء من هدًا المجهول ‏ وقبول هديته 'وضياقته » ٠‏ 
ولا بجب السئوال بل لا.يجوز » والحالة هذه » لأنه إبذاء لصاحب الطعام ١‏ 
فان أراد الورع فليتركه م وإن كان لابد من آكله فلياكل ولا يسأل » فان | 
ل سنا 00 1 

( الغذرب الثانى ) أن يكون مشسكوكا فيه بآن يكون عليه ذلألة دلأ ظ 
على عدم "تقواه: كلباس أهل الظلم وهيئاتهم » أو ترى مه فعلا مجرما 
كد ؛ فلحتمل أن بقال :جوز الأخذ بنه من]' 

ل ا ل 


٠ 0 


لا يجوز الهجوم » ويجب السؤال : قال : وهو الذى نختاره وتفتى به إذا 
0 م أن أكثر ماله حرام ؛ فان دلت على أن فيسه 
حر امأ بسيرا كان السؤال ورعا ء 


( الضرب الثالث ) أن يعلم حانه بممارسة ونحوها بحيث بحصل له 
ظن فى حل ماله أو تحريمه » بأن يعرف صلاح الرجل ودياتته » فهنا لا بجب 
السؤال ولا يجوز » أو يعرف أنه مراب أو مغن ونحوه » فيجب السؤال 
( الحال الثاد نى ) أن يتعلق الشك بالمال » بآن يختلط حلال بحرام : كما 
إذا حصل فى السؤق أحمال طمام مغصوب » واشتراها أهل السوق ” 
فلا يجب السؤال على من يشترى من تلك السوق إلا أن يظهر أن أكثر 
ما فى أبديهم حرام » فيجب السؤال » وما لم يكن الأكثر حراما يتكون 
اا الف ارا ل كيرا من الشراء من 
الأسواق ٠‏ وكانوا لا يسألون فى كل عقد » وإننا نقل السؤال عن بعضهم 
فى بعض الأحوال لرببة كانت ٠‏ ' 


(فسرع) قال الغزالى فى الإحياء : لو كان فى بد ناظر الذوقاف أو 
الوصايا مالان » أحدهما لموضوفين بصفة » والآخر لموصوفين بصفة أخرى » 
فأراد إنسان فيه صفة أحدهما دون الآخر أن يأخذ من الناظر شيئا » فان 
كانت تلك الصفة ظاهرة .عرفها المتولى وهو ظاهر العدالة » جاز الأخذ 
من غير سكرال » وإن كانت الصفة خفية أو عرف من حال المتولى التساهل » 
وأنه لا الى بخلط الالين » وجب السئؤال » انه ليس هنا علامة 
ولا استصحاب يعتمد * 


(فرع) قال : وبحوز أن يشترى دارا من دور فصوو م ا 
فيه دورا مغصوبة لأن ذلك اختلاط بغير محصور » والسؤال هنا ورع 
واحتياط » ولو كان فى البلد عشر دور فيما واحدة مغصوبة » أو وقف 
ولا يعرفها ؛ وجب السؤؤال لأنه محصور ٠‏ ولو كان فى البلد مدارس أو 


15١ 


و إلى نع »ل بيو تسق 
شىء منها » ولا ياكل من وقفها حتى يسال ويتبين الصواب ٠‏ : ْ 


(فرع) قال : حيث قلنا 505000 
: الشمام والمال » لأن ذلك يغيئله فلا يرتكب إيذاء مسلم لتخصيل أمر 
مندوب قال : وإنما أوجبنا الس ال إذا كان الأكثر حراما. . وعند. ذلك 
.الا نبالى بفيظه فان الظالم يؤوذى بأكثر من هذا » قال الحارث المعاسبى : ظ 
لو كان له أخ أو صديق يأمن غيظه لو سأله فينبغى أن لا يسأله أيضا. 
ْ ل 0 يؤدى إلى البغضاء » قال. 
الغزالى. : وهذا حسن. ٠‏ قال : ( فان قيل )لا فائد لدقاق سؤال من يعض ' 
. ماله حرام ( فالجواب ) أنه متى كان فى مال الإنسان حرام مختلط » فأردت 
0 مبايمته أو الآكل من ضيافته أو هديته أو تحو ذلك » لم يكف سؤاله 
ش ولا فائدة فيه » وإنما حال تيزو ء عانا ينفع سوال صاحب اليد إذا كان, 
ثقة غير متهم » » كمتولى الأوقاف'"" من أى جهة هذا المال ؛؟ وكما 
سال النبىيل عن الذى أتى به هل هو هدية آم صدقة ؟ قاق ذلك لا كذ 
. اللسثول #وولا يهم فيهاء ْ ظ 
وله سوال خادمه وعبده ات نال فأخيره ثقة اعتمده » فان؛ ظ 
أخبره فاسق وعلم بقرينة الحال أنه لا تكذب من حيث إنه لا غوض له جاز 
له قبوله » لأن المطلوب من السئرال ثقة ثقة النفس » وقد تحصل بقول الفاسق ». 
فإن أخبره صبئ مميز معروف بالتغيت جاز قبوله » ومتى وجب السكوالم 
فتعارض قول. عدلين أو:.فاسقين سقطا ويجوز أن ,لوجم نه اندها 0 
وبكثرة المخبرين وبمعرفتهم ٠‏ ا د: 


(فرع) قال الغزالى. : لو زهب متاع مخصوص فمادف دف من ,ذلك 





ل نا ل سارك ا 0 0007 


| 21 


النوع شيئا يباع واحتمل أن يكون من المنهوب » فان كان ذلك فى بد من 
عرف بالصلاح جاز شراؤه » وكان تركه ورعا » وإن كان رجلا مجهولا 

فان كان ذلك النوع كثيرا فى البلد من ء غير المنهوب ‏ جاز الشراء منه » 
وإن كان لا يوجد هناك غير المنهوب إلا نادرا فليس هنا دليل للحل سوى 
اليد » وقد عارضها دا طويه : ولي تاي الام المنهوب » فالامتناع 
من شرائه ورع منهم » وى تحريمه نظر ٠‏ 


[فرع) قال الغزالى : خادم الصوفية إذا خرج إلى السوق 
والبيوت وجمع طعاما وغيره » ثم قدمه للصوفية حل لهم أكله » ويحل 
لغيرهم الأكل منه برضاء الخادم » ولا بحل بغير رضاه » وهكذا لو كان | 
للرجل عيال وأعطى له الناس شيئًا بسبب عياله » يكون ذلك ملكا للرجل 
لا للعيال » وله أن يطعم منه غير العيال » وكذا ما بعطاه الخادم بقع ملكا 
له وإنما يطعم الصوفية وفاء بالمزوءة ٠‏ 


فرع) قال الغزالى : الوقف على الصوفية لغيرهم أن يآكل معهم 
منه برضاهم » وإنما بأكل مرة أو مرتين ونحوهما لأن معنى الوقف على 
الصوفية الصرف إلى مصالحهم » ومبنى الأطسمة على المسامحة ؛ ولا يجوز 
لمن لم نكن صوفيا الأكل معهم من الوقف على الدوام » وإن رضوا ء لأنه 
ليس لهم تغيير شرط الواقف بمشاركة غير جنسهم ( وأما ) الفقيه إذا كان 
على زيهم وأخلاقهم فله. النزول عليهم » أو كونه صوفيا » وليس الجهل ”" 
شرطا للتصوف ٠‏ قال : ولا يلتفت إلى حركات بعض الحمقى » وقولهم : 
العلم حجاب » بل الجهل هو الحجاب وكذا العلم المذموم ٠‏ 


(فرع) قال الغزالى : قد يعطى الإنسان غيره المال تبرعا لكونه 


(1) يبدو ان أكثر الصوفية على عهد الخزالى كانت تخلب عليهم مسحة الجهل ولذلك سجل 
هذه اللاحظة اللطيفة في قوله : وليسس الجهل شرطا للتصوف . ( المطيعى ) 


001 


ظ حم وه زرو اول عر اك عن 
لشرف نسبه لم يحل له آخذه. إن كان حادثا فى النسب » وإن أغطاه لعلمه | 
. لم بحل له أخذه إلا أن يكون فى العلم كما يعتقده المعطى وإن أعطاه لدينه . 
وصلاحه لم بحل له الأخذ عرق سان وي 


ليا [ 


(فرع) قال الغزائى. 500050 
ش . اللزور فيه > فا ألم يكن لها مالك مغين جاز.» والورع اجتنابه إن أمكن . 
' العدول عنها فان كانت الأرض وغليها ساباط مغصوب الأخشباب وتحوها. 
7 جاز الموور تحته » فا قعذ تحته الدفع حر أو برد أو ميلر ونحوه فهو حوام. 
ْ لآن السقف لا يراد إلا لهذا » قال : وكذا لو كانت أرض المسجد مباحة. 
.. وسقف بحرام جاز المرور: فية. ولا يجوز الجلوس لدفع حر أو برد ولحو 
ذلك » لأته اتتفاع بالحرام » هذا كلام الغزالى » وى قوله نظر » والمختار. 


' أنه لا يحرم القعود فى هاتين الصورتين وهو من باب الاتفاع بضوء سراج! 


:. غيره والنظر فى مرآته .من غير أن تر عله وهنا خائز انا اغارف 5 .ا 


3 (فرع) قال الغزالى براضم التى بناها الطلمة كالقناطر 00 
والمساجد والسقايات ينبغى أن يحتاط فيها ( أما ) القناطن فيجوز الغبورا ٠.‏ 
٠‏ عليها للحاجة والورع اجتنابة » وإننا جوزنا العبور » وإن" وجد رعتهينا 7 
| معدلا.: لآن تلك الآلات إذا لم نعرف لها مالك كان حكنها أن ترصصدا.- 
ش اللمصالح وهذا منها » وإذا عرف أن الأحجار واللبن مغصوية من إنسان أو .. 

من مسجد أو نكر ونحوها فانه بحرم العتون عليها إلا لشووره يل .16 

ذلك من مال الثير ثم ب الأستجلال من المالك الذى يعرقه * | : . 1 


( وأما ) المسجد فان بنى من أرض مغصوبة أو خشب منصوب من 
| مسجد آخر أو ملك إنسان معين فيحرم دخوله لصلاة الجمعة 'وغيرها 3 
وإن كان من مال لا يعرف مالكه. فالورع العدول إلى مساجد آخر » فان. . 


0 


لم يجد لم يترك الجمعة والجماعة » لأنه يحتمل أنه ناه بماله ويحتمل آنه 
ليس له مالك. معروف » فيكون للمصالح ٠‏ ْ 


( وأما ) السقايات فحكمها ما ذكرناه فالورع ترك الوضوء والشرب 
منها وترك دخولها إلا أن يخاف فوات وقت الصلاة ٠‏ 1 


( وآما ) الرباط والمدرسة فان كانت أرضها مغصوية أو الأكاف 
كاللين والحجارة وأمكن ردها إلى مالكها لم جز دخولها وإن اشتبه فله 
دخولها والمكث فيها. والورع تركه + قال الغزالى : إذا أمر السلطان بدفع 
شىء من خزاتته لإنسان يستحق. فى بيت المال شيئا » وعلم أن الخزانة 
فيها الحلال والحرام » كما عر التلات تبعاء الأزمان والحلال فى أددى 
سلاطين هذه الأزمان عزيز أو معدوم' '' وإذا كان محتملا كونه من الحلال 
أو كونه من الحرام فقد قال قوم : يجوز أخذه ما لم بتيقن أنه حرام » وقال 
آخرون : لا جوز حتئ ,تحقق أنه حلال » قال : وكلاهما ! ا 
أنه إن كان الآكثر حراما حوم » وإن كان حلالا ففيه توقف » هذا كلام 
الغرالي؟ 

وهو جار على اختياره أنه إذا كان المختلط أكثره حراما حرم الأخذ 
منه » وقد قدمنا أن المشهور أنه مكروه وليس بحرام » وهكذا! مثال خزانه 
السلطان يكون مكروها قال الغزالى : واحتج من جوزه بأن جماعة من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم أخذوا من السلاطين الظلمة » ونوابهم 
الظلمة » منهم أبو هريرة وآبو سعيد الخدرى وأبو أيوب وزيد بن ثابت 
وجرير بن عبد الله وابن عمر وابن ن عباس وأنس والمسور بن مخرمة 
والحسن: البصرى والشعبى وإبراهيم النخمى وابن أبى ليلى والشافعى 
وأخدذ عرض لحرا و حاتت اتن روت الرشيد » وأخدذ مالك 
بن الخلفاء أموالا كتير ».و إنما تولك من ترك عنم الأخذ تورعا ٠‏ وعن 





(1) كذا بالأصل والسقط ( غلا يجوز له أخذه ) . ب المطيمى ١‏ 


يفة 


ورا ول مدن ناويا الى ميد بور عت فلو انزف وى تقل 

من امتناع جماعة لا .يدل على التتحريم 4 وكمما' :أن: الخلماء الراشذين. 
وأنا و الغرين مي ايعاد رقو الحلال الاقااذى لاحي سه 
زهداهء 2 : 


ش 50 : والجواب عن هذا 1ن قليل محصور بالإضافة إل دقل 
عن ردهم وإتكارهم » أو يحنل يعلى نهم تحققوأ أن ذلك القدر المضروف. 
إليهم من جهة حلال » فخينئذ يكون المدفو ع إليهم حلالا ولا يضرهم كون . 
السلطان مشتزءة على حرام مقصل عن خا ار يس على الم جاو 
وصرفوه فى مصارف بيت المال » وقد قال جماعة منهم : آخذنا له كله . 
.. وصرفنا إباه فى المحتاجين خير من تركه فى يد انسلطان » ولهذا قال . 
ابن المبارك : إن الذين ياخذون اليوم الجوائز ويختجون بابن عمر وعائشة » ' 
لا :يقتدون بهما » » لأن ابن .عمر فرق ما أخذ حتى استقزض فق مجلسه بعد ' 
أنفرق ستين آلفا » وكذا فعلت عائشة رضى الله عنهما وكذا فعل الشاففئ » ' 
أخذ من هارون الرشيد وفرقه فى الحال » فلم يدخر منه حبة » ومع هذا فان ٍْ 
الأموال فى زمن الخلفاء ع الأوائل بعد الراشدين كان ما عند السلطان متها ' 
غاليه حلال »> بغلاف الأموال التى فى أيدى الم ليك الأزمان » ْ 
فان معتظمها حرام » والحلال فيه ليل جد ش 


| فسرع) قال الغزالن :عا الاق لا معو حرف إلا لف 1 
مصاحة عامة » أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من بتولى أمرا تتعدى آ 
مصلحته إلى المسلمين » ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه » فله ش 
فا بيت امال كفابنه » فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين » كعلم التفسير : 
والحديث والفقه والقراءة ونحوها » ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة 
والمؤذنون والأجناد ويجوز أن يعطى هؤولاء مع الغنى » ويكون قذر المطاء ‏ ' 
إلى بأ اسان وما قشي الصاح ؛ويختف بشيق الال وس + : 


ست 


[فرع) قال الغزالى : لو لم يدفم السلطان إلى كل المستحقين 
حقوقهم من بيت المال ‏ فهل يجوز لأحدهم أخذ شىء من بيت المال؟ قال : 
فيه أربعة مذاهب ( أحدها ) لا يجوز أخذ شىء أصلا ولا حبة » لأنه مشترك 
ولا بدرى حصته منه حبة أو دائق أو غيرهما » فهذا غلو ( والثانى ) بأخذ 
كل يوم قوت يومه فقط ( والثلك ) بأخذ كفايته سنة ( والرابع ) يأخذ 
ما بعلى وهو حصته » والباقون يظلمون » قال الغزالى : وهذا هو القياس 
لاق المبال لسى مهغتركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين » وال ميراث 
بين الورثة » لأن ذلك ملك لهم حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم » وهنا 
لو مات لم يستحق وارثه إرث ثىء » وهذا إذا صرف إليه ما يليق صرفه 


إليه. 


(فسرع) قال الغزالى : إذا بعث السلطان إلى إنسان مالا ليفرقه 
ظ على المساكين فان عرف أن ذلك المال مغصوب لإنسان بعينه : لم جز 
له أخذه وتفرقته » لكن يكره ذلك إن قارنته مفسدة بحيث يغتر به جهال 
وتعيدون ليت انوا السلطان » أو بجب بقاء ذلك السنطان مع ظلمه » 
قال : وينيغى آن بتجنب معاملة السلطان وعلمائه وأعوانه وعمالهم ٠‏ 
(فرع) قال الغزالى : الأسواق التى بناها السلاطين بالأموال 
الحرام تحرم التجارة فيها وسكناها » فان سكنها بأجرة وكسب شيئا بطريق 
شرعى كان عاصيا سبكناه » ولا بحرم كسيه » وللناس أن شتروا منه » 
ولكن إن وجدوأ سوقا أخرى فالشراء منها أولى لذن الشراء من الأولى 
إعانة لمسكانها وترغيب فى سكناها » وكثرة آجرتها » والله سبحانه وتعالى ٠‏ 
أعلم ٠‏ ْ 
(فرع4 قال المزالى : لو كان فى بده مال مغصوب من الناس 
معين » فاختلط بماله » ولم يتميز » وأراد التوبة » فطريقه أن يتراضى هو 
وصاحب المغصوب بالقسمة » فان امتنع المفصوب منه من ذلك رفع التائب 
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. الأب إلى القاشى ليقبض عنه » فأن لم :جد تايا حتكم رجلا مدنا اقيق . 
ذلك » فان عجز تولى هو بنفسه ذلك » ويعؤزل قدر ذلك فيه الشرف إلى . 
اللا لاص ا وااو اق ا يت تك 
فاذا فعل ذلك حل له الباقى ؛ فلو.آراد أن يكل من ذلك المختلط وينفق 

منه قبل تمنبز قدر المغصوب فقذ قال قائلون : يجوز ذلك مادام قدر 1 
1 الممنضوب باقيا ولا يجوز آخذ الجميع » وقال آخرون الا يجوز له اذ 
ا او ايا ْ 0 


:اناه !نل تي لما يد سخ جاع اناده لو ا [ 
ال بالاجتهاد + ظ 


00 اكد م اسن وأراد التوابة والبراءة 1 
سد فان كان أله مالك معين - وجب صرفه إليه أو إلى ؤكيلة #فان / 


0 لي دارثه ».وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته ِ 


5 فينبئى أن يضرفه ف أمضالئح المسلمين العامة + كاتقفاطر والربط..والمساجد‎ ١ 


ومصالح طريق نكة » ونحو ذلك مما يشترك المسلمؤن فيه » وإلا فيتصدق ْ 
ابه غلى فقير أو فقراء » وبنبغى أن بتولى ذلك القاضى إن كأن عقف ان + 
.لم يكن عفيما لم جز التسليم إليه » فان' سلمه إليه صار السلم ضامناء : 
بل ينبثى أن نحكم رجلا من أهل البلد دينا عال ما فان التحكيم” أولى أن . . 
الانفراد » فان عجن عن ذلك تولاه بنفسه » فان المقصود هو الضرف إلى  .‏ 
هذه الجهة » وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقين ل 
حلالا طيبا » وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا ؛لأن عباله . . 
إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم » ؛ إلى هم أولى من يتصددق عليه + 
العران ادب ندر عاك )اا عفترم" 


كع 


وهذا الذى قاله الغزالى فى هذا الفرع ذكره آخرون من الأضحاب ؛ 
5 وهو كما قالوه » وثقله الغزالى أيضا عن معاوية بن أبى سفيان وغيره من 
انلها ون كدي تيل والتعارت امحانتن وعير هنا هنا آهل الوزوع» 
لأنه لا بجوز إتلاف هذا المال ورميه فى البحسر » فلم ببق إلا صرفه فى 
اموا الح زا يوطي اكري” 


(فسرع) قال الغزالى : إذا وقم فى | بده مال حرام من يد السلطان 
قال قوم : يرده إلى السلطان » فهو أعلم بما يملك » ولا بتصدق به : 
واختار الخارث المعاسين هذا وقال آخرون : تصدق به إذا علم أن 
السنطان لا برده إلى المالك لأن رده إلى السلطان تكثير للظام » قال 
الغزالى : والمختار أنه إن علم أنه لا رده على مالكه فيتصدق به عن 
مالكه ٠‏ 

( قلت : ) المختار أنه إن علم أن السلطان يصرفه فى مصرف باطل أو 
طن ذلك ظنا ظاهرا لزمه هي ان يصرفه فى مصالح المسلمين مثل القناطر 
وغيرها فان عجر عن ذلك أو شق عليه لخوف أو غيره » تصدق به على 
الأحوج 3 فالأحوج * وأهم المحتاحين ضعاف أحناد المسلمين وإ ع بقن 
صرف السلطان إياه فى باطل فليعطه إليه أو إلى نائيه إن أمكنه ذلك من 
غير ضرر » لأن السلطان اعرف بالمصالح العامة وأقدر عليها ٠»‏ فان' خاف 
من الصرف إليه ضررا صرفه هو فى المصارف التى ذكرناها فيما إذا ظن أنه 
يصرفه فى باطل * 

(فرع) قال الغزالى : إذا كان فى بده مال بعضه حلال وبعضه فيه 
شبهة ».وله.عيال » ولا يفضل عن حاجته » فليخص نفسه بالحلال » ثم بمن 
بعول : وإذا ترددت حاجة تمسه بين القوت واللباس .وبين غيرهما » كأجرة 
الححام والصباغ والقصار والحمال » ودهن السراج وعمارة المنزل » وتعهد 
الدابة وثمن الحطب » ونحو ذلك فليخص بالحلال قوته ولباسه » فان 
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امن : : ا شع در 1 
ولأكل الحرام والشدبهة آثر فى قساوة القلب ( وآما ): الكسوة م نتيا دفم ١‏ 
الحر والبرد ؛ والسثر عن الأعين » وذلك :يحصل ء وقال المحاسبى » نخص' ١‏ 
الكسوة بالحلال لأنها تبقى مدة » وهذا يحتمل أيضا » ولكن الأول أظهر ١ ٠.‏ 

(فسرع) قال الغزالى : الحرام الذى فى بده حيث قلنا :يتتصادق به 
كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسع عليهم » وإذا أتفق على تقمله . 
حيث جوزناه فليضيق ما أمكنه » وما أتفق على عياله فليقتصد » ؤلكن بين 
التوسعة والتضبيق فان ضافه إنسان .فان كان فقيرا س وسع عليه » وإن 


٠‏ ” كان غنيا لم, يطممه شيئا أصلا منه » إلا أن يكون فى بربة أو نخوها » بحيث 


لا .يجدشيئًا فيطعمه .فاته حينئذ فى ممنى الفقير » فان عرف من حال الفقير ٠‏ 
"أنه لو غلم ذلك المال لتورعغ عنه ؛ أحضر الطعام عرد بالخال ليكون : 
.قد جمع بين حت الضيافة وترك الخداع ء ولا يكتفى بان ذلك الفقير 
الا يري لأن الحرام إذا حصل فى المعدة أثر فى قساوة " اريدم | 
يعرف أكله . 3 | 0 


[فرع) قال الغزالى : إذا كان الحرام أو الشبية فى يدا أيه أو / 
أ فلت من «ز أكتهنا + فان كرما امشاعة.ام انها على العام + ْ 
فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . » بل ينهاهما » وإن كان ذلك شبهة يريد 
. تركه للورع فقد عارضه طلب رضاهما وهو واجب » فليتلطف فى الامتناع » 
فان عجز فلياكل وليقلل.من ذلك » وليصغر اللقمة ويطيل المضغة ء 
ولا.بتوسع منه » قال : والاخت والأخ قريب من الأب والأم » فان حتهما 
م كد ء قال. : وكذلك إذا آلبسته أمه ثوبا من شبهة » وكانت تسخطالى | 
رده » فليقبله وليسه.يين. يديها » وينزعه إذا غاب عنها ويجتهد أن لا يعصلى 4 


فيه ألا بحضرتها . : 
)١‏ هذا 50 در مان الذين 0 يبالون بمصادر أرزائهم عند هم 0 تحصيل 
لمال من غهر وجهة وألفاقه فقا قير وجهه . ا ( المطيعئ ١)‏ 
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( فسرع) قال الغزالى إذا لم يكن فى يده إلا مال حرام محض فلا ححج 
عليه ولا زكاة ولا تلزمه كمارة مالية » فان كان مال شسبهة فليس بحرام 
محض » زمه الحج إن أبقاه فى بده »ع لأنه محكوم بأنه ملكه » وكذا 
الساقى ٠‏ 

(فرع) قال الغزالى : إذا كان فى يده مال حرام لا يعرف له 
ضاحب ٠‏ وجوزنا إتفاقه على تفسه للحاجة .كما سيق تفصيله » فأراد أن 
يتطوع بالحج » فان كان ماشيا جاز » وإن كان يحتاج إلى مركوب لم يجز » 
لأنا جوزنا له الأكل للحاجة » ولا نجحوز ما لا ضرورة إليه كما لا يجوز له 

(فرع) قال الغزالى : من خرج إلى الحج بمال فيه شبهة فليجتهد 
أن يكون قونه فى جميع طريقه من حلال : فان عجز فليكن من حين الإحرام 
إلى التحليل وليجتهد فى الحلال فى يوم عرفة » والله سبحانه أعلم ٠‏ وهذا 
آخر الفروع التى اتتخبتها من إحياء علوم الدين ويالته التوفيق ٠‏ 
وقول هديته وجائزته » فرخص فيه الحسن ومكحول والزهرى والشافعى » 
قال الشافعى : ولا أحب ذلك » وكره ذاك طائفة » قال : وكان ممن لا يقبل 
ذلك ابن السيب والقاسم بن محمد وبشر بن سعيد والثورى ومحمد بن 
واسع وابن المبارك وأحمد بن حنبل رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ 

قال الصنف رحمه الله تعالى 

( ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيذ » وبيع 
السلاح ممن يعصى الله تعالى به » لأنه لا يأمن أن يكون ذلك معونة على المعصية 
بالسلاح ) ٠‏ ش ٠‏ 


1١ 


ال ا ا ١‏ 
0 : نكره د بيع العصير لمن عرف باتخاذ الخمر » والتمر لمن 
عرف باتخاذ 0 بالعضيان بالسلاح » فان تحقق 
اتخاذه لدلك خمرا ونبيذا وأنه. يعضى. بهذا الدع وتو رين ارجات 
حكاهما ابن الصباغ والمتولى والبغوى .ف شرح المختصر والرويانى, وغيرهم 
0 الروياتى والمتولى عن أكثر الأصحاب : دكره كراهة 
ش ة ولا يحرم ( وأصحهما ) يحرم وبه قطع الشيخ أبو حامد والغزالى 
امور من الأضحاب فلو باعة صح على الوجهين. ؛ وإن كان 
:مرتكبا للكراهة آوا التحريم » قال الغزالى ف الإاحماء و بيع الغلمان المرد 
الات جيك بالفجور ا :ركذا كل 


تجرف : فقى إلى منلصية + . 


"لسو اي انين قد لو ترف نمي اة اناا ارد : 0 
قال أصحابنا : يدخل ف ذلك قاطع الطريق والبغاة ( وأما ) بيغ السبلاح ْ 
لأغل الحرب: عدا م بالإجماع » ولو باغهم إياه لم بنعقد البيع على 'الذهن 
الصحيح ؛ ؛ وبه قطع جماهير الأصحاب ف الطريقتين » ونقله إمَام الحرمين 
والغزالى عن الأصحابٍ وحكينا وجها لهما والماوردى والشاثى. والرويانى 
7 شاذا أنه يصح مع أنه حزام ء قال الغزالى : هذا الوجة منقائن + وقكنه * ' 
غير مشهور ٠‏ واحتجوا للمذهب أنهم يغدون السلاح لقتالنا » فالتسليم 01 
إليهم ممصية » فيصر بائعا ما يسجز عن السليية شرعا : فلا نمقذ» قال ' 
المناوردى والروياني : هذان الوجهان مخرجان من قول الشافعى فى ضحة 
بيع العبد المسلم الكافر قال الرويانئ : فان صححناه أمر بإز زالة الملك فيه.ء 
ل الوح لطر رهسي ران امم : ْ 


(زوأما) بيع ابلح اهل ل فى دا, ز الإسلام قف قفيه طّ نقان (إحدما) ا 
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( والثانى ) فى صحته وجهان » حكاهما المتولى والبغوى فى كتابيه التهذرب 
2 المختصر والرويانى وغيرهم ( وأما ) بيع الحديد لأهل الحرب فاتفق 
الأصحاب على صحته » لأنه لا نتعين لاستعماله فى السلاح٠‏ وقد بستعملو نه 
فى آلات:المهنة كالمساحى وغيرها » وممن صحح المسألة وجزم بها إمام 
|| ارج لتر ل لياو ارود وافي اه رغالي امل 
قال المصنف رحمه الله تعالى' ' 

( ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من 'الكافر » لانه يعرض العبد 
للصغار والمصحف للابتذال.» فإن باعه منه ففيه قولان ( أحدهما ) أن البيع 
باطل » لأنه عقد منع منه لحرمة الإسلام فلم يصح » كتزويج المسلمة من الكافر 
( والثانى ) يصح لأنه سبب يملك به العبد الكافر » فجاز أن يملك به العبد 
المسلم كالارث ( فإن قلنا ) بهذا أمرناه بإزالة ملكه » لآن فى تركه في ملكه 
. صفارا على الإسلام فإن باعه أو اعتقه جار » وإن كاتبه ففيه قولان ( احدهما ) 
يقبل منه » لأن بالكتابة يصير كالخارج من ملكه ف التصرفات ( والثاتى ) 
لا يقبل لانه عقد لا يزيل الملك فلا يقبل منه كالتزويج والإجارة » فإن اداع 
الكافر أباه المسلم ففيه طريقان ( آحدهما ) أنه على القولين ( والثانى ) انه 


بالرق) ٠١‏ 0010 
( الشرح ) قال كان رحمهم الله : بتصور ملك الكافر عدا 
ملما وجاربة مسلمة فى صوز: 
ااي اير 
(أذتها] اتن عد ناك لمعن أن ول سق له ورور 
أقاربه الكفار فقد دخل فى ملكهم هذا العبد المسلم بلا خلاف ؛ ويؤمرون 
إزالة الملك كما ذكرنا .*٠‏ 


147 
ع م؟ المجسوع جاه 


( وأما) إذاااه كن إقار لاسا ني ملاوع امار 
البيع حرام بلا خلاف ء وى صنحته قولان مشهوران ذكرهما االضنف | 
بابو دمع السب ازافراي لا عا ار كم الح 10 
التحريم ' ' بلا خلاف ؛ وكذا صرح به الدارمى والأصحاب : ونقل الرؤيانى 
في البحر اتفاق الأصحاب:عليه » وإنما الخلاف فى صحة البيع » قال 3 
أصحابنا القول ببطلان البيع هو انصبه فى الإملاء : والقول. بضحته هو | 
ل ل 
القول بالصحة هوا نصه فى عامة كتبه * : 


| اق ف ارا ع اا اد 0 ش 
وصاحب البيان » القول بالصحة ؛ وصحح الجمهور قول البطلان ؛ وهو | 
.الصحيخ » ممن صححه المصنف فى التنبيه والجرجانى ف التحرير والبغوى | 
والغزالى وصاحب الاتتصار والرافعئ وآخرون ٠‏ قال آصحابنا ': ويجرى ١‏ . 
القولان فى تملكه العبد المسلم بالسلم والهبة والوصية ونحوها ء والأضح . 
أنه لا يملك فى الجميع قال' المتولى الروباني : القولان فى الوصية إنما + 
اا جد درورو خا ارد افر وقد الور 


(آما ) إذا اشترى اكات مها فيه طريكان مسوووان 00 ١‏ 
وبه قعل المصتف وجماعة أنه على القولين كالعيد ( أصحهنا ) أنه لا يضح 
البيع ( والثانى ) يصح (.والطريق الثانى ) ) القطع بآنه لا يصح البيع » وقطع . 
ش به جماعة وصححه آخرون ‏ والخلاف إنما هو فى صحة البيع » ولا خلاف. 
انه حوام ؛ وفرق الأصحاب بين المصحف والعبد على الطريق السابق بأق. 
المصحف لا ١‏ يدف عن نفسة الامتهان والاءتذال يخلاف العيكٍ » د 0 

(1) وذلك بناء عللى القاعدة الاصولية عند الشائمية وللفقة وناك ابن حضة ان ملابسة ! 
الحرام للفعل الجائز أو الواجب لا يبطله كمن صلى فى ثوب مغصوب أو حج يمال حرام أو اتوها | 
بماء فى زق سرقه مملوءا © وقال' أحمد * أن ملابسة الحرام للفعل ببطله فى كل هذه الصور ٠ ١‏ 
ش ش ( المطيعى ,) 0 
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الأصحاب على أن ب بم كت .حدرق النبى يي له حكم بيع الملصحف فى هذا 
لي مار د جح الود 1 1 

قال أصحابنا : وحكم كتب الفقه التى فيها آثار السلف حكم المصحف 
فى هذا هو الصحيح المشهور وشذ الماوردى عن الأصحاب فقال : بيع 
كتب انحددث والفقه للكافر بحت وف أمره بإزالة ملكه عنه وجهان 
( والمدذهب الأول ) قال أصحانا 1لا 3 ]شلك الكافر الملصحف وكتب 
الحديث والفقه بالإرث بلا خلاف إلا على الوجه الشاذ الذى حكيناه عن 
ا ا وهو وجه باطل * 


(فترع) ذاشتري الكافر نتن يعت عليه ار وأمه وجدته : 
فطريقان..مشهوران ذكرهما” الصف والامعات” بدليلهما ( أحدهما ) 
على القولين ( وأصحهما ) الصحة قطعا ؛ قال أصحاننا : وبحرى هذا 
الخلاف فى كل شراء يستهقب غتقا كقول الكافر للم : أعتق ق عبدك المسدم 
عنى بعوض أو نغير عاض » فيعيبه إلى ذلك وكذا لو أقر الكافر بحردة 
عبد مسلم فى بد غيره ثم اشتراه ( والمذهب ) الصحة فى الجميع ورتب 
إمام الحرمين الخلاف فى هاتين الصورتين على الخلاف فى شراء القرب ء 
وقال : الصورة الأولى أولى بالصحة من مسلم القريب » لأن الملك فيها 
ضمنى » والثانية أولى بالمنم ؛ لأن العتق فيها وإن حكم به فهو ظاهر غير 
محقق » بخلاف القريب ( أما ) إذا اشترى الكافر عبدا مسلما بشرط 
الإعتداق ». وصححنا الشراء بهذا الشرط وهو المذهب قطريقان حكاهنا 
المتولى والرويانى وآخرون ( المذهب ) أنه كما لو اشتراء مطلتا لأن العتق 
لاا يحصل بنفس الشراء ( والشانى ) أنه كشراء القرب » والله سبحانه 
وتعالى أعلم ٠‏ 

(1) فى جميع الخ والطبعات السابقة وبملك © ولكنك بالأمل ترى إن مذعب التملك والبيه 


ويثيعه الارث باللزوم مذاهبه الماوردى ود وصفه النوورى بالنشدوذ فيكون امذعب جمهور الأصحاب 
عدم التملك فليتأمل ‏ ولذا قدمناها باثبات لا النافية . 4 





د الكافر كافرا تنام قل أنضه + تمل ل 
ابيعه ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) نعم ؛ ؛ كمن ا* شترى عصيزا فتخمرٌأقبل أفيضه ' 
( وأصحهسا) لا كمن اشترى عبدا فابق قبل قبضه » وممن ذكر المسالة . 


| 00 إمام الحرمين والغزالى والمتؤلى والرويانى والرافعى وغيرهم » ١‏ 


قالو ١‏ : ( فان قلنا : ).لا بطل فهل إنقيضه المسترى 5م ينصب القافئ . 
من إيقبضه عنه بأمره. باز زالة الملك ؟ قنه. يضهأف + وقلع القال قا كاوه أن . 


: “لا ببطل. » ويقبشلها القاضى عنه » وهذا .هو الأم . وصخحه الرأقعى » : 


. ورجحه إمام الحرمين وغيره » قال الإمام. : فعلى هذا يثبت للنشسترى الخيار 

فى فسخ البيم » » لأن تعدر 'استمرار الملك فيه ؛ ودوام اليد عليه: ؛ ليس بأقل ٠‏ 

أمن إباق الغيد :قال الإمام » ولا وجه للاتفساخ ؛ إذا كان م 
أشا ؛ لأ ينقلب من كافر إلى يي ع 


«(فرع) لو وكل من مسري مامد عم 
التوكيل ولا الشراء له بلا خلاف : إذا قلنا :لا يصح شراء الكافر بنفسه -.. 
ولو وكل مسلم كافرا ليشسترى له عيدا منبلما » فان سسمى الموكل فى الراء: . 
ضح قطعا : وإلا فوجهان مبنيان: على الوجهين فى أن العقبد بقع أولا' . 
للم كل ؟ أم للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل ؟ ( أصحهما ) للموكل » فييضح' . 
يل ل تر ا 
.و اخروه + 0 06 / 
افرع راك غرى الكافر مرندا وقلنا. الا لفورط اد 1ه 
. ففى صبحة شرائه المرتد وجهان » حتكاهما إمام الحرمين وآخزون (الأضح)1 ٠‏ 
لا يصح له لبقاء علقة الإسلام » قال الإمام عا ماد عل الجلوف كينا 
إذاكل السام تر ا 


| اللبا :الفا ليع ا 0 اال ل أن 
لويم يجا باقر يا انبل للزره الثربا الب وا 3 قب 


اس 7 


فيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) له ذلك . ثم يمر بازالة المنك فى العبد (والثانى) 
ليس له ذلك » كيلا يدخل المسلم فى ملكه باختياره ( والثالث ) يرد الثثُوب 
ولا يرجم فى العبد » بل يسترد قيمته ويصير كالتالف » وممن ذكر الخلاف 
فى رد الثوب إمام الحرمين والغزالى » فالصواب القطم بجواز رد الثوب ) 
وبه جزم البغوى والمتولى وآخرون » ونقل المتولى اتفاق الأصحاب 


كنا )]ذ1 وحد امتهرى العا عيها :فقن .رده اسنتزداده :التو 
طريقان حكاهما إمام الحرمين وغيره ( أحدهما ) ونسبه إمام الحرمين إلى 
بعض المحققين القطع بالجواز » لأن ملك الكافر له هنا بقع بغير اختياره 
( والثانى ) أنه على الوجهين » وبه قال الشيخ آبو محمد » لأنه كما يمنم 
الكافر من تملكه » سسمنع المسلم من تمليكه إنأه 0 ويرجعم بأرش العمس ه 


(فسرع) إذا صححنا شراء الكافر عبدا مسلما أو مضحفا » فان علم 
الحاكم به قبل القبض » فهل يمكنه من القبض ؟ أم بنصب من يقبض ؟ فيه 
ثلائة أوجه حكأها الرويانى وغيره ( أصحها ) علده بسكن ( والثانى ) 
لا يمكن » بل يومر بآن بوكل مسلما يقيضه ( والثالث ) نصب القاضى 
من يقبضه » وإذا حصل القبض أو عنم به بعد القبضن ألزمه إزالة الملك » 
كما سنذكره فى الفرع بمده إن شاء الله تعالى ٠‏ 


(فرع) إذا كان فى بد الكافر عبد كافر فاسلم » لم يزل ملكه عنه 
بلا خلاف ولكن لا يقر فى بده » بل يكرمر بازالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو 
عتق أو غيرها ء ولا يكفى الرهن والتزويج والإجارة والحيلولة » وى 
العتابة قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما » وحكاهما مام الحرمين 
والغزالى وجماعة وجهين ( أصحهما ) باتفاقهم الاكتفاء بها : وتكون كتابة 
صحيحة ( وإن قلنا ) لا تكفى فوجهان ( أحدهما ) أنها كتابة فاسدة فيباع 
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ابد ( واثاى ) اها سحيحة »م إن جوزة يع لتكاب بيع تايا 

والاقحت دكا وجي : ْ 
قال مانا ؛ ولو امتتع من إزالة ملكه باعه الحاكم عليه بثمن مثله » ظ 

: كما يبيع مال من امتنع من آداء الحق + قال إمام الحرمين والأصحاب : : ش 
.فان لم مجد مث مشتريا بثمن مثله صبر إلى أن يوجد » وحال بينه وينه » ٠.‏ 
ويتكسب لمالكه» وتؤخذ نفقته منه ٠‏ : 


( وأما ) إذا أسلمت مستولدة كافر فلا سبيل إلى تقلا إلى غير 0 


ظ 8 | : بيع ولا هبة ولا نحوهما » هذا هو المذهب » ويه قطع الجمهور » وفيه 


وجه حكاه الرافمى وهو شاذ مردود ٠‏ وهل يجبر على إعتاقها ؟ فيه وجهان - ٠‏ 
( الصحيح ) النصوص الذى قطم به به كثيرون أو الأكثرون : لا يجبر ؛ بل | 1 
.. بحال بينهما وينفق عليها وتتكسب له فى بد مسلم ( والثاة نى ) جيكاه إمام - 
الحرمين والغزالي وغيرهما :أنه ,يجبر على إعتاقها » وذكره ه المصنف فى التنييه .ْ 
احتمالا » وهو ضيف شاذ ٠‏ ولو مات كافر قد أسلم عبده فى يده صار 1 
لوارثه وأمر بما كان ون به مره :نان انل وإلا بيع عليسه » وله 
دسرس: ' ْ 
(فرع) قال المحاملى فى اللباب :لا بدخل عبد مسلم 4 مال كافر ش 
أبدا إلا فى ست مسائل ( إحداها ) بالإرث ( والثانية ) يسترجعه بافلاس ' 
المشترى ( الثالثة ) يرجم فى هبته لولده ( الرابعة ) إذا 5500 ظ 
. ( الخامسة ) إذا قال لمسلم : أعتقعبدك عنى » فأعتقه وصححناه (السادسة) : 
إذا كاتب عبده الكافر فأسلم العبد » ثم عجز عن النجوم » فله تعجيزه » ١‏ . 
وهذه السادسة غلط » فان المكاتب لا يزول الملك فيه: ليتجدد: بالتعجيز © 
وكا له ساسة 'وادن اذا ءاتعرى هل يرمق عليه ومميكطاة ٠:‏ واث فاه" 
ا 1 1 اك > 0 
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(فرع) قال المتولى والرويانى : إذا صححنا هية العيد الممسام 
لكافر : فعلم القاضى به قبل القبض منعه » لأنها لا تلزم قبل القبض » هذا 
كلامهما ؛ وفيه نظر » وينيفى أن يكون قيضه كقيضه من اشتراه » ثم 
مر نازالة الملك..: .+ 


(فسرع) قال المتولى والرويانى : إذا باع الكافر عبده المسلم ثم 


ببعة شوب معت + 


(فرع) قال د والبخوى والروبانى : إذا باع الكافر عبده 
المسلم بشرط الخيار ؛ فالبيعم صحيح » لأن ملكه يزول بنفس البيع ى قول » 
وق قول هو معرض للزوال » فان أراد فسخ البيع ( فان قلنا : ) الملك فى 
رمن الخيار للبائع صح الفسخ » » لكن إن كثر ذلك منه ألزمه القاضى 
أن ببيعه ببعا ماضيا » لأن هذا ليس بابتداء تملك » وإنما هو منع من 
الزوال ( وإن قلنا ) بزوال الملك ف المبيع بنفس العقد » فى تسكينه من 
الفسسخ وجهان كاا لوجهين فى مسألة العبد بالثوب المعيب ٠‏ 


(فرع) قل ارداق دقن امكري القات سد كاف سر لقان 
فأسلم فى مدة الخيار قال : والذى يحتمل قولين ( أحدهما ) يبطل البيع 
( والثانى ) لا » بل لهما الفسخ والإجازة » فان أجازا ألزم المسترى بأزالة 
ملكه ه. 

(فرع) كال الرويانى : قال أصحابنا : لا بكره للمسلم ضع عيدهة 
الكافر لكافر » سواء كان العبد صغيرا أو كبيرا . قال بعض أصحاينا : 
لكن الأولى ألا سيعه الصغير » وقال آبو حنيفة : نكره بيعه الصغير » وقال 
أحمد : لا يجوز لأنه بنش على دين مالكه ٠‏ 
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* .. (فسوع) قال أصعابنا :يجوز آن مستاج الكافر سلما علق عمل قي‎ ٠ 
» الذمة بلا خلاف » كما يجوز للمسام أن يشترى منه شيئا بثمن ى الذمة‎ 
1 سي و م ا و‎ 
مشتهوران ذكرهما المصنف فى أول كتاب الإجارة ( آ صحهما )! الجواز‎ 
والثانى ) على قولين ».وبعضهما يحكيهما:وجهين » واتفقوا على أن‎ ( . 
الأنح: الجواز سواء كان المسلم حرا أو عيدا + إلا الجرجانى فصحجح ابيع‎ 
والمذهب الجواز » لكن نص الشافعى والأصحاب على أنه يكره ذلك م‎ 
فاذا صححناها فهل يزمر بازالة ملكة عن المناقع ؟ بأ يؤجره مسلما .فيه‎ 

اا صو رو ا ال ا 
أبو جامد ٠ ٠‏ : 


ْ افرع اتفق فاتبان نوبيزاد إذاع العبد السام عنذ كاف + 
1 وأما إعارته إياه فقد جز م إمام الخرمين والغزالى والرافعى وغيرهم بجوازه ؛ 
وهو الصحيح وقطمع المصنف بفى باب العارية من المهذب والتنبيه ؛ 
والجرجانى فى التحرير » وصاحب الببان بأنه لا بحوز وهذا أضعيف 
( والمذهب ) الأول لأنهم ذكروا أن الأصح ف الإجارة على عينه الجواز ؛ 5 
00 فالإعارة أولى لأنها عقد جائز يرجع فيها متى شاء » ولا يملك المستعير ْ 
ش المنافم ؛ ال نتيا كديا فشا بغلاقه الإجارةةء وال سياه 
وتعالى اعلم + ْ 0 
(فسرع) لو رهن المسلم عبده المسلم “أو لسن عند كافر» ففئ ‏ : 
صحته طريقان ذكرهما المصنف فى كتاب الرهن بدليلهما ( أحدهما ) القطع .. 
بصحته ( والثانى ) على قولين كبيعه واتفق الأصحاب على أن الأضح صحة 2 

رهن فعلى هذا يوضع فى بد عدل مسلم واثه سبحاته أعلم ٠‏ د 
«فترغ) قال البنزى فى التهذيب :فى آخر كتاب لمادية هتاذ 0 1 
كا ار ةا تاك 


.5ك 


بنهما فاعتق الكافر نصيبه وهو موسر سرى إلى نصيب المسلم وعتق على 
الكافر سواء قلنا : تحصل السراية بنفس الإعتاق أم بدفع القيمة لأنه يقوم 
عليه شرعا لا باختياره فهو كالإرث ٠‏ ش 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى بيع العبد المسلم لكافر ٠‏ 


بصح ونقله الروبائى عن جمهور العلماء وعن مالك روايتان كالماهبين ٠‏ 
أنه لا يقر ملكه على مسلم وسبب ذلك ما فيه من إثبات السلطنة والسبيل 
للكافر على مسلم .وقد قال الله تعالى : « وان يجمل الله للكافرين على 
المؤمنين سيلا” » ويخالف الإرث فانه ملك قهرى والله سبحانه وتعالى 


أعلم ٠‏ ش ٠‏ 
2 قال الصنف رحمه الله تعالى 


رولا يجوز بيع الجارية إلا [ مع ]0 حملها لانه يتبعها فى البيع والعتق 
غلا يجوز بيعها دونه كاليد والرجل » ولا يجوز ان يفرق بين الجارية وولدها 
فى الببع قبل سبع سنين » للا روى ابو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى 
مت قال : <( لا توله وائدة بولدها » وقال عليه السلام : ١‏ من فرق بين والدة 
وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة » وإن فرق بينهما بالبيع بطل 
البيع لآنه تفريق محرم فى البيع » فافسد البيع » كالتفريق بين الجارية 
وحملها وهل يجوز بعد سبع سنين إلى البلوغ ؟ فيه قولان ٠٠(احدهما‏ ) 
لا يجوز لعموم الاخبار » ولانه غير بالغ فلا يجوز التفريق بينه وبين امه ف البيع» . 
كما لو كان دون سبع سنين ( والثانى ) يجوز لانه مستفن عن حضانتها » فجاز 
التفريق بينهما كالبائغ ) ٠‏ ْ 


( النشرح ) حديث أبى سعيد الخدرى والحديث الآخر سنوضحهما 





:)من الآية ١11‏ من سورة النسساء . 


!!!فق جميع النسخ بحذف مع ٠‏ (طه 


1١ 


مع غيرهنا من الأحاديث الامو هق فرع 00 35 
إن شاء الله تعالى * 76 
(أما الاحكام) . فى الفصل سألتان : 

| ( إحداهما ) لا يجوز بيع الجارية والبقرة وغيرهسا او : 
دؤن حملها وقد سبقت. المسألة واضحة بفروعها / ىق سألة 2 العيوانر 
بشرط آنه حامل ه ” 0 ا 

ش ( المسألة لثانية ) قال 'الشافعى والأمحاب ٠‏ رحمهم الله تعالن : سرهم 
التفريق. بين الجارية وولدما الصغير بالبيع والقسمة والهبة ونحوها ' 


. بلاخلاف » ولا بحرم التفريق يينهما فى العتق بل خلافه » وتجوز الوصية‎ . ٠ 


على الذهت #:وقال اللتولى والرويائى : فيه قولان وطرداهما فى الوصية ظ 
٠‏ بالحمل » هل يصح آم لا ؟ ( واللمذهب ) الصحة والجواز فى صورتى لحيل 
والولد + وفى التفريق ببنهما فى الرد بالعيب وجمان ٠.‏ 


«دل الفيع اب اإسمن امفيك فق كان فى العاف لو كر 
جاربة وولدها الصغير » ثم تفاسخا البيع ىق أحدهما جاز » وآما 8 0 
ينهما فى الرعن ففيه تفصيل يذكر فى كتاب الرهن إن شاء الل تعالى » 2 ' 
٠‏ ذكره الصنف والأصحاب ٠‏ وإذا قرق بين الجارية ووندها الصغير ف البيع. 
والمبة ونحوهما ؛ ففى صحة العقد طريقان ( أحدهما ) القطع بيطلائه.» , . 
لأنه تفريق محرم ٠‏ فهو معجوز عن تسليمه شرعا وبمذا الطريق بق قطم ١‏ 
اللصنف وجماهير العراقيين ( والثانى ) حكاه الخراسانيون فيه قولانُ , ' 
و بعضهم يقول وجهان ( أصحهما ) وهو الجديد د مويو رول ٠‏ 
رايت (واترم )ميت ْ ْ 

وقال أبو 00 .قال الإمام 5 الفرج الزازب دين معجمتين 0 


للالسسششيسص 
80 قله ابو ميلع ساحن الخريب وليس النعمان بن ثابت صاحب اللذهب . رط : 


000 


الخلاف إنما هو التفريق بعد أن يسقيه اللباء أما قبله فلا يصح بلا خلاف ؛ 


سنين أو 'ثمان تقريبا ٠‏ وفيما بعد التمييز إلى البلوغ قولان ( أصحهما ) 
يكره ولا يحرم وهو الذى نص عليه فى رواية المزنى » وف سير الواقدى 
بعد البلوغ فلا يحرم بلا خلاف ولكن يكره باتفاق الأصحاب ٠‏ 


(فرع) لو كانت الم رقيقة » والولد حرا أو بالعكس » لم بحرم 
بيع الرقيق منهما » بلا خلاف للضرورة ٠‏ ش 
الماوردى لا يقر المتبايعان على التفريق بينهما » بل يقال لهما إن تراضيتما 
من القبول فسخ البيع ٠ ٠‏ 

(فرع) لو رضيت الأم بالتفريق لم يزل التحريم على المذهب 
الصحبح رعاية لحق الولد ؛ وحكى الرافعى وجها شاذا أنه يزول * 


(فسرع) اتفق أصحابا على أن أم الأم عند عدم الأم كالأم ف 
التفريق بينها وبين ولد بنتها » فلو كان له آم وجدة » فان بيع مع الأم 
فلا بحرم وإن بيع مع الجدة وقطع عن الأم ففى تحريمه قولان (الصحيح) 
المشهور تحريمه » لأنه تفريق ينه وبين أمه » ولو كان له أب وأم حرم 
التفريق بينه وبين الأم ولا بحرم بينه ودين الأب لأن حق الأم كد ولهذا 
قدمت عليه فى الحضانة » ولو كان له أب ولا أم له » حرم التفريق ينه 
وبين الأب على الصحيح من القولين » وقيل : من الوجهين ( والشانى ) 
لا بحرم لما ذكر ناه من ضعف مرتبته عن مرتبة الأم * 
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وف ار بينه 1 نه 507 ا الأب ١‏ 1 د 
ا ل ل ظ 
( والثالث ) يجوز ببنه وبين الأجداد دون الجدات » لأنه: ن أصلح اللترببة 39 
وأشد حزنا لقراقه ( وأما ) التفريق بينه وبين سائر المحار م كالح والمية " 
ل ل 
١‏ (دالثائق ) فيهم ال يه 


(فرع) قال سهان التفريق بين البهيمة وولدها بمد افتاه ١‏ 
ل الب اوكا ا ل 


اا البيان والرافعى فيه 07 شاذا. أنه حرم » رك اسبحانه أعلم > َ 


(فرع) ابب ف الاوك رار لالت ل مها )عن ان لدت ْ 
رضى الله عنه قال : شمعت رسول التق بقول : « من فرق بين والدة) ١‏ . 
وولدها فرق ق اله بينه وبين أحبته يوم القيامة » رواه الترمذى وقال احديث | 


حسن + وعن الحجاج بن أرطاة عن التكم عن ميمون 5002" 


على رضى الله عنه قال : « بوهب لى رسول الله م غلامين: أخوبن “قيعت ش 


أحدهما » فقال رسول الله يلك : : يا على ما قل غلامك ؟ قأخبرته فقال : 
رده رده » رواه الترمذى وأبن ماجه وآخرون » قال الت لدريذي عدت لكين 
وليس بمقبول منه لأن مداره على الحجاج إن آزطاة وهو ضعيف + ولانه . 
مرسل + فان ميمون بن أبى شبيب لم يدرك عليا رضى الله عنه » وقد ضعف 
البيهقى هذا الحديث ؛ وعن أبى موسى رضى الله غنه قال ل 
من فسوق ببين. اوالد وولده ورين الأخ وأخينه ». رواء ابن ماجا | ش 
والدارقطتى باسناد ضيف ٠‏ - 00 


وعن ميمون د أن فين عن على رضى الله عليه ( أنه فرق ابين ا 


12 


جارية وولدها » فنهاه النبى من ورد البيع » رواه أبو داود وقال : ميمون 
لم يدرك عليا ٠‏ وعن حسين بن عبد الله. بن ضمرة عن أببه عن جده أن 
رسول الله تم قال : « لا يغرق بين والدة وولدها » روآه البيهقى » وهو 
حديث ضعيف ؛ وحسين بن عيد الله هذا مجمع على ضعفه وعن جابر الجعفى 
عن عبد الرحمن بن الأسود عن ابن مسسعود « أن النبى لل كان إذا أتى 
بالشىء ء أعطى أهل البيت جميعا » وكره ه آن يفرق بينهم » رواه البيهقى ؛ 


وقال : تفرد به جابر هذا وهو مشهور بالضعف ٠‏ 


وعن عبادة بن الصامت عن رسول الله ينه «( أنه نهى عن التفريق بين 
الأم وولدها حتى يلغ الغلام » وتحيض الجاريه « رواه الدارقطنى وضعمه 
خان أحد رواته عمد الله بن عمرو بن حسان + وهو كذاب » وقد اتفرد به ٠‏ 


وعن سلمة بن الأكوع ال : « غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره 
رسول اهيلت علينا » فلما كان سئنا وين الماء ساعة أمرنا أبوبكر فعرسنا 
ثم شن الغارة » فورد الماء » فقتل من قتل عليه وأنظر إلى عنّق من الداس 
فيهم الذرارى ؛ فخشيت أن يسبقونى إلى الخيل » فرميت بسهم بينهم وبين 
الخيل ..فلما رآوا السهم وقفوا فجئت بسهم أسوقهم وفيهم امرأة من بنى 
نزارة معها بنت لها من أحسن العرب » فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر ) 
ار 
'فى السوق .فقال : با سلمة هب لى المرأة فقلت : يا رسول الله عبن أعجبتنى 
وما كشسفت لها ثوبا ثم لقينى رسول اله ينه فقال : با سلمة هب لى المرأة 
فقلت : هى لك يا رسول الله يك فبعث .بها رسول الله إلى اهل مكة ففدى 
بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا يمكة » رواه مسلم » وفيه دلالة للتفريق 
بين المرأة وولدها بعد البلوغ والله سبحانة وتعالى أعلم ٠‏ 
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0 حديثا واحدا ٠‏ 


باب ما يفسد البيع من الشروط وما لايفسده . 


ٍْ قال الصئف رحمه الله تعا تعالى ش ش 
(إذا شرط فى البيع رطا - نظرت فإن كان شرطا يقتضيه البيع كالتسليم .. 
وافرد بالعيب وما أثشبههما لم يبطل العقد لآن شرط ذلك بيان لا يقتضيه ظ 
1 العقد فلم يبطله فإن شرط مالا يقتضيه العقد » ولكن فيه مصلحة كالخيار والاحل ْ 
والرهن والضمين لم يبطل العقد لآن الشرع ورد بذلك على ما نبينه فى مواضعه ْ 
إن ثساء الله وبه الثقة ٠‏ ولآن الحاجة تدعو إليه فلم يفسد العقد .. فان شط ' 
ا ا ا 0 ْ 
لتعتقها » فاراد أهلها أن يشترطوا ولاءها فقال رسول اله يي اشتر 
واعتقها فإنما الولاء لمن اعثق 5 


وك لقوق برط السو فاطق إن نتاف لف ا و 1 ش 
عليه لانه عق مستحق عليه » فاذا امتنع أجبر عليه » كما لو نذر عتق عبد نم 
امتنع من إعتاقه ( الثانى ) لا يحبر » بل بثيت يثبت للبائع الخيار فى فسخ الديع » 
لانه ملكه بالعوض » وإنما تسرط للبائع حقا فإذا لم يف ثبت للبائع الخيار كما لو 
.ااشتزى ثننيئا بشرط أن يرهن بالثمن رهنا فامتنع من من الرهن فان رخى البائع : 
بإسقاط حقه من العتق ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يسقط لآنه عتق مستخق ١‏ ' 
يسخط بإسبقاط الآدمى كالنذور ( والثانى ) أنه سقط لأنه حق شرطه البائع 
انفسه فسقط باسقاطه كائرهن والضمين .. 0 : 


| وإن تلف .العبد قبل العتق ففيه ثلاثة آوجه ( أحدها ) انه ليس للبائم 
إلا الثمن » لانه لم يفقد أكثر من العتق ( والثانئ ) يأخذ ألثمن وما نقص من الثمن 
يشرط العتق » فيقسوم من غير شرط العتق ثم يوم مع شرط العتق ويجب 
ما بينهما من الثمن » ( والثالث ) آنه يفسخ العقد لان البائع لم يرض بهذا الثمن. 
وحده والمشترى لم يلتزم اكثر من هذا الثمن فوجب أن يفسخ العقد ) .. ١‏ 


(الشرح ) حدك. عائشة رواه الخارق: وم 0 دردة - فح 
الباء الموحدة ب وهى بريرة بنت صنوان مولاة عائثة #خرحي اا رود 


5-5 


( قوله ) عتق مستحق عليه احتراز ممن نذر عتقا على وجه اللجاج ؛ 
ثم اختار كفارة اليمين بالإطعام » وممن وعد العبد أنه يعتقه ٠‏ 

لاش قل نايا لعز عيذ اغرن مده اذا عن ٠‏ 
من مقتضى العقد بأن .باعه شرط خيار المجلس أو تسليم المبيع أو الرد 
بالعيب أو الرجوع بالعهدة أو انتفاع اللشترى كيف شاء وشبه ذلك فهذا 
لا نفد العقد بلا خلاف لما ذكره المصنف ويكون شرطه توكيدا وبيانا 
لقتضأه ٠‏ ش ٍ : 


(الضرب الثانى ) أنْ يسترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه 
' مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأخل والرهن والضمين والشهادة ونحوها ء 
وكشرط كون العبن المبيع خياطا أو كاتبا ونحوه فلا يبلل العقد أيضا ‏ 

بلا خلاف بل يصع ويثبت المتنروط ء ال 0 


. ( الضرب الثالك ) أن يشسترط ما لا يشعلق به غرض يورث تنازعا 
كفرط آلا يكل إلا الهريسة ‏ أو لا يلبس إلا الخز أو الكتان » قال إمام 
الحرمين : وكذا لو شرط الإشهاد بالثمن وعين شهودا وقلنا : لا يتعينون 
فهذا الشرط لا بفسد العقدء بل يلغو ويصح البيم » هذا هو المذهب » وبه 
قطع إمام الحرمين والغزالى ومن تابعهما » وقال المتولى : لو شرط التزام 
ما ليس بلازم بأن باع بشرط أن يصلى النوافل » أو يصوم غير رمضان 
أو يصلى الفرائض فى أول أوقاتها بطل البيع لأنه ألزم » ما ليس بلازم » 
قال الرافعى : مقتضى هذا فساد العقد فى مسألة الهريسة وتحوها » والله 
سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


( الشرب الرابع ”" ) أن ببيعه عبدا أو آمة بشرط أن يعتقه المشترى 





)١(‏ بلاحظ انه ذكر من الاسرب أريعة وذكر ألخرب الخايين قف الفصل الذى بعد هذا النمل 
غانتيه ٠‏ ( المطيصي ) 


15 7/ 


ففيه ثلاثة أقوال ( الي ] الشمززالذى صني الدافلق ف لمكم , 
كتبه وقطع به المصنف وأكثر الأصحاب.؛ أن البيع صحيح والة لفرط لازم : 
بلزم الوفاء به ( والثانى ) يصح البيسع ويبطل الشرط » فلا يازمه عتقنه ١‏ 
( والثالث ) يطل الشرط والبيع جنيما كغيره االتيزونة ؛ و لهك 
صحتهما » وعليه التفريع قال آصجاينا ةا دده ه فصورتّه إذا شر 
. أن يعتقه المشترى عن نفسه » وق ارط مه )ا بن بد 
أن ينتقه المشترى من اننا نع فالبيع باطل -قطعا » قال أضحابنا. :اذا شر 
لنت التي اد اطق ني المت التر ول وجو (امسعيدا) الى 
2 ام (اتاى ) أن ليق ؛ وقد افر لقي 
إلى دليلهما ٠‏ ا ل ملاعلاه 


ل داه 0 


' ١ 'الاعتاق ( فان قلنا :) الحق له تعالى أجبر عليه المشترى قطما ( وإن قلنا)‎ ٠ 
١ للبائع لم. يجبر ء بل يجبر البائع ىه فسخ البيع ( ( وإذا قلنا ) بالإجبار قال‎ 
+ » المتولى : بخرج على الخلاف فى المولى إذا امتنع من الطلاق ومن الفيئة‎ 
1 ففى قول يعتقه القاضى. » وى قولٍ يحبسه: حتى يعتقة.وذكر إمام الحرميين‎ 
م م د‎ 
نتعين الحبس ( فلت ) ويحتمل :أن يجزم بأن بعتقه القاضى كما إذا توجه‎ 


00 علي بيع ماله فى دين تنم فان القاضى بيه فى وفاء الدين .. 


(أما) إذا أسقد البائم د حق .الإعتاق ( فان قلنا :) الحق ف الي م 
بصح إسقاطه ( وإن قلنا ::) للبائع ‏ صح إسقاطه كما لو شرط زهنا أو 
كفيلا نم عفا عنه » فال يسقط على المذعب » وبه قطع الجمهور » وفيه ويه 
١‏ ضعيف للشيخ أبى مجمد الجوينى إن شرط الرهن والكفيل لا : نصح إفراده. 

ش بالإسقاط كالاجل قال أصحاننا : ومتى أعتقه المسترى فالولاء ل لما 


ع 


سواء قلنا : الحق فيه لله تعالى آم للبائع » لأنه أعتق ملكه » هذا إذا أعتقه 
المسترى محانا فلو أعتقه عن كفارة عليه ( فان قلنا : ) الحق فيه لله تعالى | 
أو للبائع ولم بأذن لم يجزئه ( وإن قلنا : ) له وأذن فوجهان ( أصحهما ) 
بجزئه عن الكفارة وعن أداء حق العتق ( والثانى ) لا يحزئه » والله سبحانه 
ل ا ا 
للمشترى » لأنهما على ملكه قبل العتق ولو قتلا كانت القيمة للمشترى 
ولا تكلف صرفها إلى عتق غيرهما ء ولو أجره قال الدارمى : بحتمل 
وجهين ( أصحهما ) بطلانٌ الإجارة ٠‏ 

(فسرع) لو باعه لآخر بشرط أن يعتقه الثانى فوجهان ( ( الصحيح ) 
المشهور لا بصح البيع ( والثانى ) يصح البيع والشرط ٠‏ ولو أولد الجاربة 
لم تجزئه عن الاعتاق على على الصحيح ؛ وبه قطع الجمهور : وفيه وجه شاذ ٠‏ 

(فرع) لو باعه لآخر بشرط أن بعتقه الثانى فوجهانٌ ( الصحيح ) 
مشهورة ذكرها المصنف بأدلتها ( أصحها ) ليس على المشسترى إلا الثمن 
المسمى » لأنه لم بلتزم غيره ( والثانى ) يلزمه مع المسمى قدر التفاوت بمثل 
نسبته من المثل بأن يقال : قيمته من غير شرط العتق مائة » وبشرطه تسعون 
فيجب قدر عشر المسمى مضافا إلى المسمى ٠‏ 

( والثالث ) نفسخ الييع ويزم السترى قيمة العبد ء لفوانه فى يده 
ويرجم بالثمن ٠‏ 


( والرابع ) للبائع الخيار إن شاء أجاز العقد ولا شىء له غير المسمى ؛ 
وإن شاء فسخه ورد الثمن » ورجع بقيمة العبد » ثم هذه الأوجه هل هى 


كا 
(ع54؟ الج سوع ج ؟١)‏ 


'الترعة عن الا الس الام "ام سطروة اسوك نا :اله أو لله تعالى فيه : 
ل يي من ل ا 00 الأضجاب ش 
وإطلاقهم ٠‏ 


(فسرع) لو اشر ا بشرط أن يدنره 5 نكاتيه أو نتتقه بدا نوز ش 
أو سنة أو يعلق عتقه » أو اشترى دارا بشرط أن يقفها فطريقان (أصحهنا) ْ 
ْ القعكم يطلان البيع (واناى) اتعلي الخلاف فى تر الإتاق. + ْ 


«قبزع تم ل سبع بر قيس إذا قرط التق »:زلم تعرس 1 
للولاء » أو شرطا كونه للمشترى ( فآما ) إذا شرطاه للبائع » فالمذهب بطلان , 
| البيع وبه قط الجمهور لأنه منابذ لقوله يغ إنما الولاء لمن أعتق » وحكى | 
جماعة قولا شاذا أنه يصح البيع وبلغو شرط الولاء 2 وحكاه الدازمى 1 
١‏ يلاتن اولك إنام الخرسن :وكين باطلا آنه يصح البيع ٠‏ . 
.. ويصح أيضا شرط الولاء للبائع قال الرافعى :.لا يعرف هذا الوجه الغير ١‏ | 
الإمام ولو اشترام بشرط الولاء للبائم دون. اشتراط الإعتاق بأن قال : 
تكه برط أن يتكون الولاء ل إن أعتقته فابيع باطل بلا خلاف » ذكرء 
ا متولى والرافعى + ْ ش 


تور ان آباه أو ابنه 0 أن عتقه » ٠‏ قال 5 ْ 
حسين : البيع ياطل بلا خلاف + لتعذر الوفاء بالشرط فاته يمتق عليه بجر . 

الملك فلا يتصور إعتاقه » وحكى الرافبى هذا عن القاضى وسكت عليه ١‏ 
موافقة ؛ وفيه نظي » ويختمل أن يصح البيع ويكون شرط الإعتاق توكيدا _ 
للمعنى فان مقصود الشريط تحصيل الإعتاق » وهو حاصل هنا و ١‏ 


(فرع) الوأ اشترى جارية حاملا بشرط العتق فؤلدت 6"ثم أعتقها ».. 
| اررق اانا برع و يعات ابن كج ( الأصح ) لا بتيعها م قال 0 


ا 


الدارمي : ها مبنيان على أن الحمل هل له حتكم آم لا والاص م أن له : 
حكما فلا يتبعها ٠‏ 


وفرع )الو باع عدا هريط أة ربب المتشرى درط البنقي مذ حك 
ا ارال ار : 


فى صحته وجهين » وهذا شاذ ضعيف ٠‏ 


( فسرع) فى مذاهب العلماء فيمن باع عبد! بشرط العتق »* 

قد ذكرنا أن الصحيح المشهور من مذهينا صحة البيع والشرط وبه 
قال النخعى وأحمد وغيرهما » وقال ابن أبى ليلى وأبو ثور : البيع صحيح 
والشرط باطل » وقال أبو حنيفة وصاحياه : البيعم فاسد » لكن لو أعتقه 
بعد عتقه ازمه الشبن عند أبى حنيفة » وبالقيمة عند صاحبيه » وهو عنذهم 
مملوك للمشترى ملكا ضعيفا كما قالوا فى غيره من البيوع الفاسدة » 
واحتجوا بحديث النهى عن يبع وشرط » وبحديث « كل شرط ليس فى 
كتاب الله فهو باطل » وسنوضحه قرببا إن شاء الله تعالى ٠‏ 


| -والبج ايعان شنارت لان ضفن اين قن 
النبى يق اذن لها فى شرائها بشرط العتق ( فان قيل : ) إنما كان بشرط الولاء 
( قلت : ) الولاء : ست تضمن اشتراط العتق ( فان قيل : ) فبريرة كانت مكاأتبة ٠‏ 
والمكاتب لا يصح بيعه على الصحيح ( قلنا : ) هو محمول على أنها عجتزت 
تمسها وفسخ أهلها الكتابة ولأن للعتق قوة سرابة فاحتمل اثشتراطه فى 
البيع بخلاف غيره ( وأما ) الحديثان اللذان احتجوا بهما فعامان مخصوصان 
بما ذكرتاه ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تمالى 


( فانشرط ما سوى ذلك منالشروط التى تنافى مقتضى البيع بان باع عبدا 
بشرط ان لا ببيعه او لا يعتقه » أو باع دارا بشرط ان يسكنها مدة » أو ثويا 
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ا 
رع ان لحيظة ل ٠١‏ اتحدة يف ران نوما له بطل البيع» ارو عن ابر 
ين « أنه نهى عن بيع وشرط » وروى ١‏ أن عبد الله بن مسعود انسترئ جارية 
من امراته زينب الثقفية وشرطت عليه أنك إن بعتها فهى لى بالثمن » فاستفتي 
عبد الله ين عمر رض الله عنهما فقال 31 بقربها > وفيها شسرط لأحد  ٠.‏ ٍْ 
+ وروى أن عبد الله ان مدو شارنة .و السترط خدصتهة«افقال فنا ع ره 
الله عنه : لا تقريها وفيها مثنوية » ولآنه شارط لم'يبن على التغليب ولا هو من 
مقتضى المقد ولا من مصلحته » فافسد العقد كما لو شرط أن لا يسلم إليه المبيع 
ش أفإن قبض المبيع لم يطكه > لأنه قبض فى عقد فاسد » فلا يوجب الملك كالوطء فى 
ألنكاح الفاسد » فإن كان باقيا وجب رده وإن هلك ضمنه بقيمته أكثر ما كانت 


00 9 .من حين القبض إلى حين التلف » ومن اصحابنا من قال : يضيون قدمته يوم 


التلف لأنه ماذون فى إمساكه » فضمن قيمته يوم التلف كالعارية » وليس بشىء ْ 
لانه قبض مضمون فى عين يجب ردها فإن هلكت ضمنها بأكثر ما كانت من جين : 
#القض إلى كين للف + عقني إلفاست * : 


ا ويخالق العارية فان العارية مأذونْ فى إتلاف منافعها » ولان ق العارية : 
: لورد العين ناقصة بالاستعمال لم يضمن » ولو رد المبيع ناقصا ضمنالنقصان. ش 
0 وإن حدث فى عينها زيادة بأن سمنت ثم هزلت ضمن ما نقص » لآن ما ضَمن عينه 1 
7 ضمن نقصانه كالمفصوب » ومن أصحابنا من قال : لا يضمن لآن البائع دخلبفى , 
. الفقد لياخذ بدل العين دون الزيادة » والمنصوص هو الأول » وما قاله مْبِذا ٠‏ 
. القائل ببطل بالمنافع » فإنه لم يدخل فى العقد ليأخذ بدلها ثم نستحق - غان كان -! 
ش كئله اجرة لزمه الاجرة للمدة التى أقام فى يده لانه مضمون عليه غير ماذون فى ش 
: الانتفاع به فضمن آجرته كالغصوب ٠‏ 1 


: فان كانت جارية فرطتها لم ينزمة الحد » لانه وطء بتسبهة لنه اعتقد أإنها 0 
ملكه » ويخب عليه المهر لآنه وطء بسبهة فوجب به المهر كالوطء فى النكاج . 
الفاسد » وإن كانت بكرا وجب عليه آرثس البكارة لآن البكارة جزء من اجزائها ١‏ 
واجزاؤها مضمونة. عليه فكذلك البكارة » وإن انت منه بولد فهو حرالآنه اعتقد ١١‏ 
انها جاريته ويلزمه قيمة الولد لآنه اتلف عليه رقه باعتقاده ويقوم بمد الانفصال . 
لانه لا يمكن د تقويمه قبل الانفصال » ولانه يضمن قيمة الولد للخيلولة وذلك : 
لا يحصل إلا بعد الانفصال © فان آلقت الولد ميتا لم يضمنه ٠‏ لآنه لا.قيمة له قبل 
الانفصال ولا توجد الحيلولة إلا بمد الانفصال » فان ماتت الجارية من الولادة. 
لزمه قيمتها لانها هلكت بسبب من جهته » ولا تصير الجازية ام ولد فى الخال » 
لانها علقت منه فى غير ملكه» وهل تصير لم وقد ذا ملكها ؟ فيه قولإن) ٠‏ ... ش 
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( الشرح ) أما الحديث فغرب » وأما الأثران عن عمر رضى الله عنه 
لقو ان يروي الأول مالك ف الموطا ورواهما جميعا البيمقى + وعبد اله 
فى الموضعين هو ابن مسعود » والذى أفتاه فى الصورتين هو عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » وقد بقع:فى بعض نسخ المهذب مصحفا بابن عمر وهو غلط 
فاحش ؛ والفلعة ل تكن الفاء وإسكان اللام ب جمعها لع وهى جلدة 
القن اوحض حد دعا مها خذك 2 


( وقوله : ) لأنه شرط لم ببن على التغليب » احتراز من العشق 
( وقوله ) ولا هو مقتضى العقد احتراز من سقى الثيرة ونحوه ( وقوله : ) 
ولا من مصلحته احتراز من شرط الرهن » والضمين ونحوهما ( وقوله : ) 
لأنه قبض مضمون ف عين يجب ردها ؛ احتراز بالمضمون عن الودبعة ء» 
شرل د زد عل لسع اك تلن يداد اج 
الأمرين + وبقوله : يجب ردها عن المقبوضة ببيعم صحيح ( قوله : ) سمنت 
ثم هزلت هو ب بشم الهاء ‏ ( وقوله : ) لأنه مضمون عليه غير مأذون 
فى الاتتفاع به احتراز من العارية ٠‏ 

اما الاحكام ) فقد ذكرنا أن الشروط فى البيع خمسة اضرب ومرت 
أربعة وهذا الخامس » وهو أن يشسترط ما سوى الأربعة من الشروط التى 
تناف مقتضى البيع بأن باغه شيئا بشرط آلا يبيعه ولا ينتفع به أو لا بعتقه 
أو لا يقبضه أو لا يوجره أو لا يطاها أو لا يسافر به أو لا يسلمه إليه » أو 
بشرط أن ببيعه غيره ؛ أو أيشترى منه أو يقرضه أو يوجره أو خسارة عليه 
إن باعه بأقل أو آنه إذا باعه لا يبيعه إلا له أو ما أشبه ذلك » فالبيم باطل 
فى جميع هذه الصور وأشباهها لنافاة مقتضاه . ولا فرق عندنا بأن يشرط 
شرطا واحدا أو شرطين ٠‏ ٍ 


وحكى إمام الحرمين والرافعى وغيرهسا قولا نغرييا حكأه بز ثور عن 


1 


ل 8 1 


قاض قم د نه الدررلة لجال أو ترد رجي : 
البيع لقصة بريرة زغى الله عنها وهذا ضعيف » وحينئذ البيع عكس التكاح » ١‏ 
فان المشهور آنه لا يفسد بالشروط الفاسدة » وفيه قول شاذ ضعيف أنه . 

00 يفسد بها » قاذا لجمم البيم والتكاح حصل فيهما ثلاثة أقوال (.أحدها ) . 
١‏ يفسدان بالشروط الفاسدة ( والثانى ) لا ( والثالث ) وهو الذفت والتهور 
لي ل لا . 


ولو باع فرط غبار الجلس أو خيار الرؤية ففيه خلاف: سبق :فى . 
بابه ه هذا كله فيما إذا شرط شرطا فاسدا وكان الشرط مما لا يفرد بالعقد ‏ 
٠‏ فان كان مسا يغود كالرهن والضمين فهل يفسد البيع لفسادهما ؟ فيه قولا 
' مشهوران ذكرهما المصئف فى بابهما ( أضحهما ) ينيد كسائر 56 
. الفأسدة (ولثانى ) لاء كالصداق اتاد لا يفسد به التكاح » ظ 


0 إذا .باع دارا ولفيلك البائم لنفسيه سكناه 1 داية ظ 
| ستثنى ظهرها فان لم يبين المدة المستثناة ويعلما قدرها قالبيع ناطل ! 
ا 0 ) وبه قطم المصنف والعراقيون . 
1 50 البيع ( ( والثانى )' فنه وجهان حكاهمبا الكر استافيون ؟منخينا هذا 
( والثانى ) يصح البيع والشرط لحديث جابر وقصة جمله -التى سنذكرها 
ف خرع امذاهب العلماء إناغاء شاي »وسكي القاتى ابو الطريز هذا 
الوجه عن ابن خزيمة من أصحابنا » وبه قال ابن المنذر ٠‏ 1 


رسرما ٠‏ الإشرشان د سوال معفمو ناد 
كان الثمن مرجلا بطل العقد , لأنه يجب تسليم المبيع فى الحال ء فهو شرط 
٠‏ مناف لمقتضاه » وإإن كان حالا بنى على أن البداءة فى التسمليم بمن ؟ ( (فان 
.--قلنا : ) بالبائ لم به بفسد » وإلا فيفسد للمئافاة ٠‏ : 


«فتع) منى اشترهاغينا شراء فاندا درط مفسد أو لسيب 
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٠‏ آخر» لم بجز له قبضه » فان قبضه لم يملكه بالقبض » سواء علم فساد 
البيع أم لا » ولا يصح تصرفه فيه ببيع ولا إعتاق » ولا هبة ولا غيرها ) 
وبلزمه رده إلى البائع وعليه مكونة الرد كالمغصوب » وكالمقبوض بالسوم » 
ولا يجوز له حبسه لاسترداد الثمن ولأنه يقدم به على الغرماء » هذا هو 
المذهب وبه قطع ''' وفيه قول غريب ووجه للاصطخرى أن له حبسه أو 
بقدم به على الغرماء وهو شاذ ضعيف » وبازمه أجرته للمدة التى كان فى 
يده نواء انتوق المتمنة آم تلفت معت بده لاله :مشسؤق. علته غير .ماذوق 
فى الاتتفاع به فضمن أجرته كالمغضوب ؛ وإن كان تعيب فى بده لزمه أرش 
نقصه لما ذكرناه وإن تلف لزمة ضمانه بلا خلاف » لما ذكرناه ٠‏ وفى 
القيمة المعتبرة ثلائة أوجه ( أصحها ) باتفاق الأصحاب تحب القيمة اكثر 
مما كانت من حين القبض إلى حين التلف كالمفصوب ٠‏ لأنه مخاطب فى . 
كل لحظة من جهة الشرع برده ( والثانى ) تجب قيمته يوم التلف كالعارية 
لأنه مأذون فى إمساكه ( والثالث ) يوم القبض حكاه المصنف فى التنبيه 
وآخرون وهو غريب ( والمذهب الأول ) وهو المنصوص ؛ وتقل بعض 
الأصحاب هذه الأوجه أقوالا والمشهور أنها أوجه قال الشافعى رحمه الله 
فى كتاب الغصب يضمن المفصوب بقيمته أكثر ما كانت يوم الغصب إلى 
التلف » قال : وكذلك فى البيع الفاسد » قال القاضى أبو الطيب : حمل أكثر 
أصحابنا نص الشافعى على ظاهره » فأوجبوا قيمته اكثر ما كانت كالمفخصوب» 
وقال بعضهم : تجب قيمته نوم التلف » وحملوا نصه على أن المراد أنه 
كالمفصوب فى أصل الضمان دون كيفيته » وفرق المصنف والأصحاب بينه 
وبين العارية بفرقين ( أحدهما ) أن العارية مأذون فى إتلاف منافعها مجانا » 
بخلاف هذا ( والثانى ) أنه لو رد العارية ناقصة الاستعمال لم يضمن 
بخلاف هذا » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 
)١(‏ كذا بالاصل ولعل السقط : جمهور الاصحاب أو الأكثرون - المطيعى 
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نا قزرانة اقرلة امد قير تعافا زد لقند متا + تر الا 
كانت منفصلة كاللين والثبرة والولد والصوف وغيرها » آم متصلة بأن | 
سمنت عنده ثم هزلت + أو تعلم صنغة ثم. نسيها » وسواء تلفت العين أو | 
ردها » فيلزمه ضمان الزيادة الفائتة ثتة عنذه هذا هو المذهب والمخصوص » 
| وف وجه ضعيف احكاه المصنف والأصحاب أنه لا يضمن الزيادة إذا تلفت / 
النين » وإنما يضمئها إذا رد العين وقد ذهبت الزءادة ( والصواب ) الأول » : 
لأنه كالمخصوب » فلو زادت عنده ثم. نقصت ثم زافت فردها كذلك م فان ‏ 
كانت الزيادة الثانية من غير جنس الأولى ضمنها قطعسا ء وإن كانت من | 
' جنسها وعلى قدرها فوجهان حكاهما الدارمى الع ع 
اكاررلاي) لامعون رين الثمن ه ظ 


1 ند بالتفقة إن كان لوعت قباد اد ابيع > ان 6ل ْ : 
.جاملاقوجوان (أسحهما) لا برجع أيضاء لأ متبرع ٠‏ | 


ْ (فرع) لو كان المقبوض 510 جارية فوظتها. القسروب 6 
كان الواطىء والمؤطوءة جاهلين ‏ فلا حد للشنبهة » ؤيازمه المهر 7 


. لأنه وطء شبهة »فلو تكزر الوطاء بهذه الشبهة لم يجب إلا مهر واخد » . : 
سواء تكرر فى مجلس أو مجالس » وإن كانا عالمين لزمهما الحذ إن كان ١‏ 


اشتراها بميتة أو ادم ؛ لأنه لا سلكها ولا بباح وطئرها له بالإجناع عفان . 
اشتراها بخمر أو شرط فاسد “فلا حد لاختلاف العلماء فى حصول الملك / | 
ش له » فان آبا حنيفة رحمه الله يقول فى هذه الحال :نه متها مقا عققااء :." 
| فصار كالوطء فى النتكاح بالأولى » ونحوه قال إمام الحرمين »,ويجوز أن 

يقال : يجب الحد لأن آبا حنيفة لا يبيح الوطء فان كان يش ثبت الملك بخلاف / 
الوطء فى التكاح بالأولى » فحيث قلنا لاد رس ال دان ات 
0 لا ميريية ارد لاق ومين كر داري الكاره خا 


( أما ) أرش البكارة فلاته أتلفها بغير حق ( وأما ) , مهر اللكر , فلانه 
وطلىء ٠‏ بكرا بشبهة » هكذا صرح بوجوب ممر بكر مم أرش البكارة فى 
هذا الموضع الشسيخ أبو حامد والماوردى والقاضى أبو الطيب والمحاملى 
وسائر المتقدمين » وصاائحب النان والزافمى ورهن من المتاخرين ونقله 
القاضى أبو الطيب وغيره عن نص الشافعى ه قال القاضى والأصحاب : 
( فان قيل ) هذا يودئ إلى ضمان البكارة مرتين ( قلت ) : إلا أنه أتلف 
' جزءا من بدنها بغير إذن من له الإذن » فلزمه أرشه » وولثها بكرا فحصل 
له كمال اللذة » فلزمه مهر بكر » ولا يتداخلان لأنهما وجبا شيثين 
مختلفين » ااي حي باتاس لجس كن به | 
ا موجب للمهر * ْ 


( فان قيل ) إذا فصلتم إتلاف البكارة 50000 
. ومهر ثيب ؛ لآن تغبيب كمال الحشفة صادفها ثيبا فصار كما لو أزال بكارتها 
بأصيعه ثم وطئها فانه يلزمه أرض البكارة ومهر ثيب ٠‏ قال أصحابنا : 
( فالجواب ) أنه حصل له لذة جماع بكر ويسمى واطىء بكر » بخلاف 
مسألة الأصبع ( فان قيل ) فقد نص الشافمئ والأصحاب على أنه لو تزوج 
ا 
يد ستحق إتلاف بكارتها بخلاف المتكوحة نكاحا 
صحيحا ( فالجواب ) أن إتلاف البكارة مأذون فيه فى التكاح الفاسد كما 
أنه مأذون فيه فى النكاح الصحيح » بخلاف اليم الفاسد » فانه لا بلزم 
كاوه ابي ل الع الفاسد كمن قالت لإنسان : أذهب بكارتى 
بأصبعك » وكمن قال لغيره » اقطع بدى » أو أتلف سوأتى ع فلا ضمان » 
والله سبحانة أعلم ٠‏ 


الدارمى (الصحيح) لا ولاء ع لأنه انعقد حرا ؛ وبهدا قطم القاضى أبوالطيب 


/بأه14 


اسمن الاق اخ (والاد ذا لون ةده ل اما" 
| بظنه فأتلف رقه على مالك الأمة » وتستقر عليه القيمة ».فلا يرجع بها على 

البائم » بخلاف ما لو اشترى جارية فاستولدها » فخرجت مستخقة فانه 
يعرم قيمة الولد » ويرجع بها على البائع ؛ لأنه غره بخلاف ممسألتنا » قال 
.المصتف والأصحاب : ولا تصير الجارية أم ولد. للواطىء ء فى الحال » لأنه 
لا يملكها ‏ فان مللكها بعد ذلك ففى مصيرها آم ولد القولان المتسهوران | 
ات ارا حار رايط وكيا ر امك ) للقي ا 
بالحمل أو الولادة لزنه أره ٠‏ : 


وإ خرج الوألد ميتا فلا قيمة ٠‏ 50 | 


- على عاقلة الجانى + ويجب حينئذ للبائع أقل الأمرين من قيمة الولد يوم ' 


'الولادة » والغرة » يطالب به من شاء من الجانى والمشترى + لأن ضمان ١‏ 
الجانى له قام مقام لخروجه حيا » فان كانت الغرة أقل أخذها البائع .ولا ثىء ظ 
اله غيرها » وإن كانت أكثر أخذ قدر القيمة وكانت البقية لورئة الجنين ٠‏ ا 
ولو رد المشثرى الجارية إلى البائم فولدت عنده وماتت فى الطلق » وجبت ْ 
قيمتهاً بلا خلاف وهل تكون فى مال الجانى ؟ أم على عاقلته ؟ فيه القولان ' 
المشهؤران فى أن العاقلة هل تحمل قيمة الغيد ؟ ( أصحهما ) تحماها » ولو 
وطىء أمة الغير بشسبهة فماة نت فى الطلق لزمه قيمتها فى ماله على قول » وعلى., . 
عاقلته ىق الأصح + وفيه وجه ضعيف أنه لا ضمان فى الأمة الوسر 


٠ بشبهة » وهو شاذ مردود‎ ٠ 


ولو وطىء ٠جرة‏ بشبهة » أو فى تكاح فاسد ‏ فماتت الولادة »,فى ظ 
وجوب ديتها وجهان » وحكاهما الشيخ أبو حامد قولين ( أجدهنا ) تجب | 
كالأمة ( وأصحهما ) لا تجب » لأن الوطء سبب ضعيف » وإنما أوجينا ش 
الضمان فى الأمة لأن الوطاء استيلاء عليها » والملوق من آثارة » فادمنبا 

الاستيلاء اميم إذا عرسيداك وين إتقاره لك لهلاك 0 وغيره » 


ىه ؟ , 


فاته رضمنه ( وأما ) الحرة فلا تدخل تحت الاستيلاء + ولو زنى بامرأة 
مكرهة فماتت بالولادة حرة كانت أو أمة » ففيها قولان مشسهوران 
( أصحهما ) لا ضمان » لآن الولادة غير مضافة شرعا لعدم النسب (والثانى) 
بحب لأنه مولد من فعله ٠‏ 00 
٠‏ ولو ماتت زوجته فى الطلق من حملها نه » لم يجب الضمان بلا خلاف» 
تولده :من ممنديق: + ونطيث أوأحتنا شان الحرة: ني الديه على :عافلة 
الواطىء وحيث أوجبنا ضمان قيمة الأمة فهو على عاقلته فى أصح القولين » 
وفى ماله فى الآخر ء ومتى تعتبر قيمتها ؟ فيه ثلائة أوجه ( أصحها ) يوم 
الإحبال » لأنه سبي التلف ء كما لو جرح عبدا قيمته مائة فبقى متآل ما 
إلى أن مات منه وقيمته عشرة » نلزمه مائة ( والثانى ) يوم الموت » لأنه 
. وقت التلف ( والثالث ) يجب أكثرهما كالغصب ء والله أعلم ٠‏ 


(فرع) إذا اشترى شيئا د شراء فاسدا فياعه لآخر » فهو كالغاصب 

بيع الخصوب ؛ فاذا حصل فى يد الثانى وعلم الخال لزمة رده إلى المالك * 
عار رده إلى اللكترى ااول قاد انف فزية الى نظن إن كانت 
قسمته فى بدهما سواء ء أو كانت فى يد الثانى أكثر ‏ رجع امالك بالجميع 
على من شاء منهما » والقرار على الثانى لحصول التلف فى يده » وإن كانت 
القمة فى بد الأول أكثر » فضمان النتقص على الأول خاصة » والشانى 

جم به على من شاء منهما والقرار على الثانى » وكل نقص حدث ف بد 
7 نطالب به الأول دون الثانى » وكل نقص حدث فى بد الثانى يطالب 
به من شاء منهما والقرار على الثانى » وكذا حكم أجرة المثل ٠‏ ولو 7 
الثانى العين إلى الأول فتلفت عنده + فللمالك مطالية من شاء منهما ء 
والقرار على الأول * ْ 


(فرع) إذا باعه شيا شرط أن اسبعة داره أو شترى ملله 
عبده » فالمقد الأول باطل كما سيق » فاذا عقد العقد الثانى المشروط ى 


155 


الأول "قا كأنا لمان بطلان الشرفك مح العقد الثانى » وإلا فلااء 1 
لأنهما بانيان به غلى حكم الشرط الفاسد » هكذا قظم به البشوى وغيره.» 01 


وقطم إمام الحرمين بالصحة وحتكاه عن والده فى كتاب الرهن لأن المواطاة 0 


:قبل العقد لا:أثر لها عندنا » والأول أصح ء لأن المواطاة ألا يعتقد ' زوم ش 
ش ا ل ا 0 ْ 


00 (فسرع) لو اشترى قرعا وشرط .على بالعه إن معو ا ْ 
بطلان البيع » وبه قطم جمهور المصنفين » وتقله المساوردى وغيره عن : 
أجمهور أصحابنا المتقدمين ن. » وقال أبو على بن .أبى هريرة : فيه القولان ١‏ 
| قيمن جمع فى عقد بين بيع وإجارة » وقيل : شرط إلحصاد باطل 4 وف البيع ْ 
أقولا تفريق الصفقة » وسواء قأل : بمتكه بالف على أن تحصدة » وقال - 


0 الف الإطودة لا بصح الأول قظما + وفى الثانى الطريقاق .٠‏ 


ولوتقال 51 شثريت ملك هذا الزرع واستاجرقك على حصاده بعشرة . 0 
فتقال.. ل.: بنك وأجرتلكة قلريقان ( أحدعما ) أن على القولين ى: الجمع بين ْ 

مختلفى الحكم وأتحيا ).متلا جار ذل الح در 2 0 
الصفقة ٠‏ ولو قال :. اشنتريت هذا الزرع بعشرة واستاجرتك على حصده ١‏ 
بدرهم فقال. : بعت وأجرت » قال البغنوى وغيره : صح الشراء ؛ لأنه ' 
الا شرط فيه » ولم تصح الإجارة » لأنه استئجار اس صلل موي 
في فيه » لأن أحد شقى الإجارة وجد قبل تمام البيع » فصار كما لو قال 0 
.. استآجرتك لتخيط.لى هذا الثوب + والثوبٍ غير مملوك له فى الخال » فلو" . 
اتوك الشتراء وض والأسجعان روطن يمل تقال + أت ينه عد وطن 
أن تحصده بدرهم أو اشترى ثوبا وشرط عليه خياطته وصيفه » أو ليشا" 
'وشرط عليه جعلة آجرزا »أو نعلا وشرط عليه أن بنعل به دابته » أو جلدة ١‏ . 
وشرط عليه خرزها نا ؛ أو عبدا رضيعا وشرط عليه إتمام رضاعته » أو 
كالاعي الح إلى واه وجا وان الح لالع 01 


0000 


فى كل هذه الصور ونظائرها » فلو لم يعرف أحدهما البيت فى مسألة المتاع 
بطل العقد بلا خلاف » وممن صرح بهذه المسائل مجموعة البغوى وتابعه 
الرافعى ٠‏ . ش 

و 7 ٠‏ فلى انلق 
فوجهان ( أصحهما ) نصح » ويسلمه إليه موضعه : لأنه مقتضى الإطلاق 
( والثانى ) لا يصح العقد حتى يصرح باشتراط تسليمه فى موضعه أن 
العادة تقتفى حمله إلى داره » فيصير ذلك كالمشروط ؛ وهذا الخلاف له 
تعلق بمسألة السر والعلانية فى الصداق ونظائرها ٠‏ ' 


(فرع) الشرط المقارن لنتقد يلعقه 6"فان كات رطا صتحيسا زم 
الوفاء به » وإن كان فاسدا أفد العقد ( وأما ) الشرط السابق فلا يلحق, 
العقد » ولا يؤثر فيه » فلا بلزم الوفاء به » ولا نفسد العقد به إن كان شرطا 
فاسدا » لأن ما قبل العقد لفو : هكذا نص عليه وقطع به الأصحاب ( وأما ) 
الخيار فهو لغو قطعا » وإن كان قبله فى مدة خيار المجلس أو الشرط فثلاثة 
أوجه ( أحدها ) لا يلحق وصححه المتولى ( والثانى ) بلحق فى خيار المجلس 
دون خمار الشرطا ٠ ٠‏ قاله الشيخ أبو زد والقفال ( والثالث ) وهو الصحيح 
ال ل ل ا 


فعنى هذا فى محل صحة الإالحاق وجهان ( أحدهما ) قاله أبو على 
الطبرى » وصححه الشسيخ أبو على السنجى واليغوى وغيرهما أنه مفرع 
على قولنا : الملك فى زمن الخيار للبائع » أو موقوف وفسخ العقد فأما 
( إن قلنا : ) للمشترى أو موقوف وأمفى العقد فلا يلحق كما يلحق بعد 


' 40١ 


انقضاء ء الخيار والوجه ( الثانى ) أن جواز الإلجاق يني ادك “م 
عدا عر ليخ سبع العرايوة ” ' 1 

٠‏ ولو الحا بالبقد زيادة فى الثمن أو المثمن أو ازدادا يائ9 ) الخيار 
أو الأجل أو قدرهما أو فعلا ذلك فى المسلم فيه أو فى رأس مال السلم أو 
الصداق أو فى الإجارة أو غيرها من العقود ؛ فحكمه حكم إلحاق الصحيح 
سحو ا اتج يي امورل عون لاذ له ديه 
الخلاف 6 ١‏ 1 : 


1 نهنا ) ب فاوادة الى مض ياك زوم اشر ل 
حط من الثمن شىء فحكمه كذلك ؛ فان كان بعد لزوم العقد فلغو فلايسقط 
شىء من الثمن ء ويأخذ الشفيع بجميع ما سمى فى العقد » ويختص المشترى 
بفائدة الحط ؛ وإن كان قبل لزوم العقد ففيه الخلاف » فان الحقناه بالعقد 
انحط عن الشفيع ولو حط جميع الثمن فهو كالبيع بلا ثمن » وسبق جكمه 
لأزلرااييع جح جه اله زمره تسواى الكلاالير م جاب 
ٍ العقذ ضحيحا : سواء كان الإسقاط فى المجلس أو بعده » » وحكى, الراقعى 
عام ع يا طاو حي وخر كاد عو ارا 
جما ْ٠‏ 


١‏ «فنوع) لو قال عدة رو الن على خمسائة ‏ فب 
على هذا الشرط فوجهان ( أصحهما ) فساد البيع » لأنه شافى مة مقتضى البيغ » 
فان مقتضاه ان جميع الثمن على المشترى » ولا يلزم غيره شىء ( والثاني ) 
يصح ويجب على زيد ألف وعلى الآمر خمسسمائة بالتزامه » وقد يكون له : 
غرض صحيج فى ذلك ؛ فهو كما لو قال : ألق متاعك فى البحر وعِلى كذا ‏ 
ع مرا حي بن ارون حي جا ات بكار« لاحي 

'1) كذا بالاصل ونعل 2 .يباب من آبواب الخياز او الاجل أو قدرهما وقد مرتايك أنواع 
الخيار والاجل . ٠7‏ - 1 الود ش 


1١ا١؟‎ . 


بمال فى ذمنّه ( أما ) إذا قال : بع عبدك لزيد بأئف فى ذمتى » فباعه كدلك » 
فالبيم باطل قطعا ٠‏ 


ا ل و 

فيصح البيع بشرط أن يرهن هن المسترى بالثمن » أو يقيم كفيلا به » أو شهد 
عليه سواء كان الثمن حالا أو منؤجلا » ويجوز أضا أن يشرط اللمشترى' 
على البائع كفيلا بالعهدة » وبشترط تعبين الرهن والكفيل » والمعتبر فى 
الرهن المساهدة أو الوصف بصفة المسلم فيه وق العفيل المشاهدة أو 
المعرفة بالاسم والنسب » ولا تكفى الوصف أكقولة ‏ ول موسر لق 
هكذا ذكره الأضحاب ونص عليه وثقله الرافعى عنهم ثم قال : ولو قال 
قائل : الاكتفاء بالوصف أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف لم يكن 
مبعدا ء وقال ابن كج : لا يشترط تعيين الكفيل » فاذا أطلق أقام من شاء 
كلا وهذا شاذ مردود لأن الفرض يختلف به اختلافا ظاهرا » ولا يشسترط 
تعيين الشهود على أصح الوجهين » وادعى إمام الحرمين أنه لا يشترط 
قطعا » وجعل الخلاف ف أنه لو عين شهودا هل تعينون ؟» 


ولا شترط كون المرهون عند المرتهن » أو عند عدل على أصح 
الوجهين بل إن اتفقا على بد المرتهن : آو عدل » وإلا جعله الحاكم فى بد 
عدل ( والثانى ) يشترط ليقطع النزاع » فلو لم يرهن المشترى ما شرطه ؛ 
أو لم يشهد » أو لم بقم كفيلا أو لم تكفل الدى عينه لم يجبر على ثىء 
من ذلك بل للبائع الخيار ى فسخ البيع ولا يقوم رهن آخر ولا كفيل آخر 
مقام المعين » فرت سمو ا 0 
ولو عين شاهدين فامتنعا من التحمل ‏ فان قلنا : يشترط تعبينهما ‏ فللبائم 
الخبار وإلا فلا ٠‏ . 


(فسرع) فى مذاهب العلناء فيمن باع شيئا بشرط يناف مقتضأه » 
بأن شرط أن لا ببيعه أو لا ببيعه لغيره أو لا بطآها أو لا يزوجها أو بخرجها 


11 


ان البلد » قد ذكرة أن مقعينا انيور 20 
واحدا أم شرطين » وبه قال ابن عمر وعكرمة والأوزاعى ومالك وأبو حنيفة | 
وجماهير العلماء » قال الماوردى: هو مذهب جميع الفقهاء » وقال 00 
سباق وسلاات إن ترنة اك سان وحتاة. إن ع“أبى سلممان اال ع7 
والعرط متم ونال الحسن البصرى والنخعبى وأء بن أبى ليلى وأبو : ود 
.وابن المنذر ا ل لله ا 00 


اك أحمد وإسحق إن رطا شرطا واحدأ من هذء الشرائط و تحوها 

صح البيع ولزم الشرط » وإن شرمطا شرطين فأكثر بطل البيع وإلا فلا ء قاذ 
باع ديا برط أن خيه باح يمره ه فهما شرطان » قيبطل العقد » فان 
م ش 


1 احتج موصحع لبع وأجلالدرط بقصةرر توك : «اواشتر 

لهم الولاء 6 رواة البخارى ومسلم قالوا : فصحح النبى ع البيع وأبطل 
الشرط: + واحتتج من صححهما بحديث جابر رضى الله عنه أنه قال ا 
ظ مع النبى م ف سفر فاشترى منى جملا واستثنيت حملاته يعنى ركوبه إلى 
أهلى » رؤاه البخارى وممنلم ٠‏ وبحديث أبى هريرة رضى الله عله. عن الى 1 
ييه قال : 9 اللسلموان على شرو طم ».روا ابو داود اللا ْ 
0 [ 1 


واحتج أحمد بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن بجده عبد الله بن 
عمرو أن رسول اليك قال لا بحل سلف وبيع » ولا شرطان ف بيع » ١‏ 
ولا ربح ما لم يضمن » ولا بيع ما ليس عندك » حديث صحيح رواء أبوداود 0 
وام الاسام بر لأسائيد صحيحة قال د امو ير 


2 


واحتتج أصحابنا بحديث عائشة فى قصة بريرة رشى الله عنهما أن النبى 
كله خطب فقال : « ما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله » 
ذا امم عبر لين فى كتاب الله فيو اطل 8 ون كان مائة قرط مواق 
باطل » » قضاء الله أحق:» وشرط الله أوئق وإنما الولاء لمن أعتق » رواه 
البخارى ومسلم وبحديث النهى عن بيع وشرط » وبالأثرين المذكورين فى 
١‏ الكتاب عن غمر رض الله عنه وهسا صحيحان كما سبق لأنه شرط يمنع كمال 
التصرف فأبطل البيع كما لو شرط أن يسلم بعض المبيع دون بعض * 


ل 9 00 


( ؤالجواب ).عن قصة جابر من وجهين ( أحدهما ) أنه لم يكن بيعا 
د! وإنما أراد النبى يَتّبره والإحسان إليه بالثمن على وجه لا ستحى 
من أخذه وفى طرق الحديث دلالة على هذا ( والثانى ) أن الشرط لم يكن 
فى تمس العقد » ولأنها قضية عين يتطرق إليها احتمالات ولا عموم أها » 


( لجاب ) عن حسديث ‏ < السسامو على ش روه »أن م 
تعرس وامزاد ب العروك الجاارة ولي هذا مها 05 


( والشواك )نل عورف فون بن فين ان هينةا ميو اناك 
والصحيح الذى عليه الأكثرون أنه لا يدل على : نفتى الحكم عما عداه. 
فلا بلزم النهى « عن بيع وشرطين » جواز شرط واحد فهذ! هو الجواب 
المعمتمدء وأما ل ا بدينار نقدا 
وبدينارين نسيئة فيكون بمعنى بيعتين فى بيعة وحملهم عنى هذا التأويل أن 
العلة فى النهى عن شرطين موجودة فى شرط وهى الغرر ٠‏ 5 


جح يت ل 0 
. فان قلف لزمه بدلة ويه قال أكثر العلماء » وقال أبو حنيفة . : بملكه بالقبض ٠‏ 
ملكا ضعيفا خبيثا » ويصح تصرفه » ويلزم كل واخد منهما فسخ الملك | 
ورد العوض على ضاحبه » وحقيقة مذهبه أنه لا يملكه بالعقد » ولا يجب | 
الإقباض + فان أقبضه ملكه ملكا ضعيفا » ومعناه أن للبائع اتتزاعه عن ؛ 
المسترى لكن لو تصرف فيه السترى قبل ذلك ببيع أو عتق أو غيرها ظ 
نهذ .تصرفه » فان ثلف عنده ضمنه بالقيمة » هذا إذا. اشتر تراه بشرط فاسد : 
أو بخمر أو خنزير» قال فان اشتراة بميتة أو دم أو عذرة أو نحو ذلك مما : 
ليس هو مالا عند أخد من الناس لم يفلكه أصلا » ولم يصح تصرقه © . 
نوافقنا فى الدم ونخوه وشبهه » واحتج له بقصة بريرة » فان « عائشة رضى ْ 
: الله عنها وا وو ا رس 
عتقها » وأقر يه كل ذلك ٠‏ وقياسا على التكاح فان الوطء فى فاسده | 
ل 
كصحيحها فى حصول المتق إذا وجدت الضفة * 


واي أععان قوله تعالى : 90 الذين اه كر لان قودرن : 
إلا كما بقوم.الذئ] نتخيطه الشيطان مئ المس ) فلو كان المقبوض يعقنيد 
فاسد يملكه ؛ لما توعده ٠‏ وقياسا على ما إذا اشتراه بميتة أو دم ٠‏ ولأن ١‏ 
وي ا 0 
ال ا 


راان عر سر انارق زاليه) ار وم 1 
ل ل ا 


)1 الآية م578 من لور النقرة 5 


1 
ا 
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الشيخ أبى حامد والمحققين أن هذا الشرط والعقد كانا خاصة فى قصة 
عائثشة لمصلحة قطع عادتهم » كما جعل فسخ الحج إلى العمرة خاصا 
بالصحابة فى ححة ! لوداع لمصلحة يان جراز البيره فى اك الج * 


ر العاف ع كانى على القت 01لا بس ما لضو وذ 
الأحكام فى النكاح تتعلق بمحرد العقد لا بالوطء » ولهذا سلك به الطلاق 
والظهار والخلع بخلاف الفاسد » وقد أجمعنا على آنه لا ملك البضع 
بالوطء فى التكاح الفاسد ( وأما ) ما ما تعلق به من وجوب المهر ولحوق 
النسب والعدة وسقوط الحد » فلم يمكن ذلك يسبب العقد » بل لكونه . 
وطء شبهة » ولهذا تترتب هذه الأحكام على وطء الشسهة من غير عقد ٠‏ 


لا بالعقد ' 3 من لو مات 2 لت الصفة ولمع تعلق بالأداء إلى 1 


((فسرع) فى مذاهبهم فيمن باع دارا أو عبدا أو بهيمة واستثنى 
منفعة مدة معلومة » قد ذكرنا أن الصحيح المشهور فى مذهبنا بطلان 
البيع » وبه قال أبو حنيفة وفقهاء العراق » وقال الأوزاعى وأحمد وإسحى : 
بصح البيع ويثبت الشرط » وبه قال أربعة من أئممة أصحابنا الفقماء 
المحدثين » أبو ثور » ومحمد بن نصر » وآبو بكر بن خزيمة وابن المنذر ) 
ونقله ابن المنذر عن أصحاب الحديث » وروى نحوه عن عثمان وصهيب 
رضى الله عنهما وقال مالك : إن شرط مدة قريبة كالشهر والشهرين » أو 
ركوب الدابة إلى مكان قريب جاز » وإن كانت مدة طويلة او مكانا بعيدا 


٠ يمكروه‎ 


واحتج المحوزون بحديث 0 السابق وبالقياس على من باع نخلا 
عليها ثمرة غير مؤيرة » واستتتى , اليا؟ ع الثمرة له » فانه يصح البيع وتبقى 


حت 


شمر على انخل إلى وان 0 استكناء ال ان ارمع 
ا ا ا الاجارة أنه 5 
م لس نت 


الال اند ل ا سس ار وال 5 
.لمات بشن ف إلوقت القلاى قلايع يثناء فذحا لان هذا ايع » . 
وحكى ابن المنذر عن الثورى, وأحمد :وإسحق أنه ؛ يصح البيع: والشرطا » ١‏ 
٠‏ قال: : وبه قال آبو بور إذا كان الشرط ط'ثلائة أيام » وروى مثله عن ابن عمر » ْ 
وبه قال أبو حنيفة : إن كان الوقت ثلاثة أيام صح البيع وبظل الشرظاء» 1 
. وإن كان آكثر فسد البيع »فان. نقده فى ثلاثة :كيام صح البيع ولزم » وقال . 
محمد : يجوز نحو عشرة أيام » قال. : وقال مالك : إن كان الوقت نحو / 
ينين وثلاثة جاز امسر وتميف 


م 


باب تفريق الصفقة . 


الصفقة. هى عقد البيع » لأنه كان عادتهم أن يضرب كل 
واحد من المتفاقدين مع ا 
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لذ خمواق المع بين ما يوق قبعه وبين بالا تجوز ببعه كلض والعيد 
وعبده وعبد غيرة > ففيه قولان : 


( احدهما ) تفرق الصفقة فيبطل البيع فيما لا يجوز » ويصح فيما يجوز » 
لأنه ليس إبطاله فيهما لبطلانه فى أحدهما باولى من تصحيحه فيهما لصحته فى 
احدهها » فبظل حمل احدهما على الآخر ويقيا على حكمهما » فصح فيما يجوز 
وبطل فيما لا يجوز ٠‏ 


( والقول الثانى ) ان الصفقة لا تفرق ذيبطل العقد فيهما » واختلف 
اصحابنا فى علته فمنهم من قال : يبطل لأن العقد جمع حلالا وحراما فغلب 
التحريم كما لو جمع. بين أختين فى النكاح أو باع درهما بدرهمين » ومنهم من 
قال : بيبطل لجهالة الثمن » وذلك انه إذا باع حرا وعبدا بالف » سوط ما يبخص 
الحر من الثمن فيصيرالعبد مبيعا بما بقى » وذلك مجهول ؤحال العقد » فبطل» 
' كما لو قال : بعتك هذا العبد بحصته من ألف درهم ( فإن قلنا ) بالتعليل الأول 
بطل البيع فيما ينقسم الثمن فيه على القيمة » كالمبدين » وفيما ينقسم الثمن 
فيه على الاجزاء كالعبد الواحد نصفه له ونصفه لثيره » أو كرين من طعسام 
احدهما له والآخر لغيره » وكذلك لو جمع بين ما يجوز وبين ما لا يجوز فى 
الرهن أو الهبة أو النكاح » بطل فى الجميع » لآنه جمع بين الحلال والحرام ٠‏ 

( وإن قلنا ) إن العلة جهالة العوض لم يبطل البيع » فيما ينفسم الثمن فيه 
على الأجزاء لآن العوض غير مجهول »© ول بيبطل الرهن والهية لآنه لا عوض 
فيد » ولا بطل النكاح لأن الجهل بالعوض لا دبطله ( فإن قلنا ) : إن المقسد 
سطل فيهما » رد المبيع واسترجع الثمن ٠‏ 

( وإن قلنا ) إنه يصح فى احدهما فله الخيار بين فسخ الببع وبين إمضاته» 
لإنه يلحقه ضرر بتفريق الصفقة فثبت له الخيار » فإن اختار الإمساك فيكم 
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يمك في قولان (الحدظنا) تقس مكديع 200 ترق قات مالا يقابل : 
العقد لا ثمن له » فيصير الثمن كله فى مقابلة الآخر ( والثانى ) آنه يمسسكه | 
بقسطه » لأنه لم يبذل جميع العوض إلا فى مقابلتهما » فلا يؤخذ منه جميعة فى ْ 
مقابلة أحدهما » واختلف أصحابنا فى موضع القولين ( فمنهم ) من قال : القولان ١‏ 
فيما يتقسط العوض غليه بالقيمة » فاما مأ يتقسط العوض عليه بالاجزاء فإيه .| 
يمسك الباقى بقسطه من الثمن » قولا واحدا » لأن فيما يتقسط الثمن عليه 

بالقيمة ما يخص الجائز مجهول » فدعت الذ.رورة إلى ان يجعل جميع الثمن فى ش 
مقابلته ليصير معلوما » وفيما يتقسط الثمن عليه بالأجزاء ما بخص الجائز ا 
ش معلوم.» فلا حاجة بنا إلى أن نجغل جمبع الثمن فى مقابلته ( ومنهم ) من قال : 

القولان فى الجميع » وهو الصحيع » لانه نص على القولين فى بيع الثدرة قبل ان 
.تخرج الزكاة والثمار مما ينقسط الثمن علبها بالأجزاء 000 


(٠ |‏ قن قلنا) يمسك يجديع الثن لم يكن لبئع الخبار» لانه لا غنرر عليه 
( وإن قلنا ) يمسك بخصته » فهل للبائع الخيار ؟ فيه وجهان ٠‏ . 0 : 


( أحدهما ) أن له الخيار » لأنه تبعذمت عليه الصفقة فيئبت فيثبت له الخيار ) 
كما يثبت للمشترى ٠‏ 

٠‏ ( والثائى) ل خبارله » انه دخل على بصيرة ‏ لان الحر لا يؤخذ منه بثدن ا 
( ون قلنا ) تفرق > وقلنا. : إنه يمسك افجائز بحصته » بطل الببع غيه ؛ 
لان الذى يخصه مجهول ( وإن قلنا ) يمسكه بجميع الثمن صح العقد فيه . 


ْ وإن جمع بين خلاين ثم تلف احدهما قبل القبض بطل البيع فيه » وهل 
يبطل فى الباقى ؟ فيه طريقان : ١‏ : 
ش ( اهذهما ) انه أعلى القولين فى تفريق الصفقة > لآن ما يحدث مِنْ الهلأك 
قبل القدض كالموجود فى حال العقد فى إيطال العقد فوجب أن يكون كالموجود 
لجان التكرك بعاو 9 


٠‏ ( والثانى ) لا يبطل إلا فيما تلف لآن فى الجمع بين الحلا والجرام إننمنا 
بطل للجهل بالعوض » أو للجمع بين الحلال والحرام فى العقد » ولا يوجد ههنا 
واحد منهما » فعلى هذا يصح العقد فى المباقى وللمشترى الخيار فى فسخ العقد 
لانه تفرقت عليه الصفقة » فإن آمضاه أخذ الباقى بقسطه من الثمن قولا واحدا 
لان العوض ههنا قابل امبيعين فانقسم عليهما فلا ينفير بالهلاك ) ٠‏ 00 
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( الشرح ) تفرق الصفقة باب مهم كثر تكرره والحاجة إليه » 
والفتاوى قبه » فآنا ألخص مقاصده وأوضحه إن شاء الله تعالى » كاذا 


جمعت الصفقة شيئين ذهو ضربان : 


( أحدهما ) أن تجمعهما فى عقدين مختلفى الحكم » وهذا هو الذى 
ذكره المصنف فى الفصل الذى بعد هذا ( والثانى ) أن تجمعهما فى عقد 
واحد » وهذا الضرب له حالان : 


( أحدهما ) يقم التفرق فق الابتداء ( والثانى ) فى الاتهاء » فالحال 
الأول ينظر فيه إن جمع فيه شيكن بمتنع الجمع بينهما من حيث هو جبم ' 
كجمع أختين أو خمس نسوة فى عقد نكاح » فالعقد باطل فى الجميسع 
بلا خلاف ء وإن: جمم بين ما لا بمتنع جمعهما » فان كا ن كل واحد منهما 
تابلا للعقد » بأن جمم عينين له كعبد وثوب » أو من جنس لكنهما مختلفا 
القيمة كعبدين » وزع الثمن عليهما باعتبار القيمة : وإنْ كانا من جنس متففى 
القبمة ء كقفيزى حنطة واحدة وزع الثمن عليهما باعتبار الأجزاء ٠‏ 


وإن كان أحدهما قابلا للبيم دون الآخرء فهذه مسألة الكتاب » فالذى 
يسن 318 للبيع قسمان : 


( أحدهما ) أن يكون متقوما » كمن باع عبده وعبد غيره صفقة 
واحدة ؛ فلا يصح البيع فى عبد غيره » وى صحته فى عبده قولان مشهوران 
( أحدهما ) لا يصح ( وأصحهما ) بسح ( فان قلنا : ) لا يصح ففى عله 
وجهان : وقيل : قولان ( أصحهما ) الجمع بين حلال وحرام » فصار كمن 
باع درهما بدرهمين » أو جمع فى عقد النكاح بين أختين أو خمس نسوة 
( والثانية ) جهالة العوض القايل للحلال » فيصير كما لو قال : بعتك هذا 
العبد بما بخصه من الألف إذا وزع عليه وعلى عبد فلان » فانه لاا يصح 
قطعا » قال إمام الحرمين : لا يصح بالإجماع ٠‏ 


و1 


| ( وإن قلنا ل أ يصع العقد عليه ل أفرده م قلا قير ٌْ 
حكمه بم غير ماله » كما لو باع شقصا وسيفا غ فاته > تبت السغبة فى : 
الشقص بلا خلاف » كما لو أفرده ء ولأنه ليس له إلحاق ما يقبل البيع . 
بالآخر بأولى من عكسه ( والجواب ) عن العلة الأولى بأنها منكرة بمن - 
| باع شقصا وسيفا » ولأنه ليس أحد الدرهمين وإحدى الأختين أو الخمس . 
بأولى من مشناركه | ؛ فبطل :فى الجميع بخلاف :مسالتنا ( والجواب )أعن ١‏ 
ايه آذ لسن وفع ٠3‏ لد مملوما ب اسقط بتفيةأستى ى مقع ء تا 
لساك ار بارش الغيب ٠‏ ْ : 


ظ ( القسم الثائى ) أن لا يكن فتتوماء وهو نان (احدهيا ) الى ٠‏ 
تقدير التقويم فيه من غير تقدير تغير الخلقة كمن باع حرا وعبدا فالجر ' 
0 غين متقوم لكن يمكن تقويمه رقيقا » وفى هذا النوع طريقان (إصحهما) 
ونه قطم' اللصنفٍ | اوسائر العراقيين وجماعة من غيرهم أنه على: القولين ا 
'( أضحهما ) الصحة ( والطريق الثانى ) القطع بالفساد » لآن الحر ونطيرة .أ 
غير قابل للبيع بحال + ولى باع عبده ومكاتبه أو آم ولده » وقلناالا يضح 00 
بيعهما ».فهو كما لو باع عبلده وعبد غيره ايكون على قولين » لإن [ 
٠‏ المكاتب وأم الولد اعتوعان بدليل وجوب قيمتهما على متلفهما ( النوع 0 
الثانى ) أن لا يتأتى تقداير تقويمة من غير تقدير تير الخلقة ‏ اكه ظ 
الي ا ع ا ظ 
. والمذكاة والشاة طريقان (] صحهما ) طرد الطريقين ن السابقين فيما إذا جمع ا 
حرا وعبدا ( والثانى ) القطع بالفساد لأنه لابد ى التقويم. بن التقدير 4 
بغيره» فلايكون القوم هو اللذكور ف العقد ء اذهب الصحة ١ ٠‏ 


ِ ولو باع شين يتوزع اا د قل لس ل ا د 
كعيذ أو صاع حنطة ,+ ,له تصفهما ؛ أو صاعئ حتطه له أحدهبا صفقة ؛ 


لمعي و جاتو ا لقره ها بسر 


و ْ 


يصخ هناك فى ملكه فهنا أولى » وإلا فقولان ‏ إن عللنا بالجمع بين خلال 
وحرام :لم يصح ؛ وإن عللنا بالجهالة صح ؛ لأن حصة المماوك معدومة 
العم سم اديه تا 


1 باع الشمار التى وجبت فيها الزكاة + ففى صحة البيع ف قدر 
الزكأة خلاف سبق فى كتاب الزكاة ( الأصح ) لا يصح » » فعلى هذا الترتيب 
فى الياقى كما ذكرنا فيمن باع عبدا له نصفه ولو باع أربعين شاة وجبت 
فيها الزكاة وقلنا بالأصح : إنه لا يصح البيع فى قدر الزكأة » والترتيب 
ف الثانى كما سبق » فيمن باع عبده وعبد غيره ٠‏ 


(فرع) المذهب فى صحة البيع فيما نقلناه من جميع هذه الصور 
السابقة:» هكذا صححه الجمهور » سواء كان ذلك مما يتوزع الثمن على 
أجزائه كعبد له نصفه » وكذا صاع حنطة وثوب ؛ وشاعى حنطة من صبرة 
مستوبة له أحدهما » أو كان مما يتوزع عليه بالقيمة كعبده وعبد غيره : 
أو عبده وحر ؛ أو كخل وخمر » وميتة ومذكاة » وخنزير وشاة » وغير ذلك 
( فالصحيح ) صحة البيع فى جميع هذه الصور عند الجمهور ؛ قال 
الرافعى : توسطت طائفة من الأصحاب بين قولى تفريق الصفقة فقألوا 
( الأصح ) الصحة ف المملوك إذا كان المبيع مما يتوزع الثمن على أجزائه » 
والتقاد كما يتوزع بطلى يتن .قال : وقال الاكثرون الاصح المحة فى 

(فبرع) لا فرق فى حربدان الخلاف فى المسائل السابقة بين أن" 
يكون العاقدان علمين بالحال أو جاهلين » هذا هو المذهب الذئى. صرح 
به كثيرون واقتضاه كلام الباقين » وقال الشيخ أبو محمد فى مسألة الجنع 
بين حر وعبد : الخلاف مخصوص بما إذا كان المشترى جاهلا بحقيقة 
الحال ( فأما ) إذا كان عالما فالوجه القطع بالبطلان » كما لو قال : بعتك | 


ترفو 


0 عي يننا سمه ال زافق لو ازع طن رمال بعد قاو اله اناج 


الحرمين : هذا الى لصحي الي سحي عر بكر بل المع رد ْ 
1 القولين قازرا عرالى قل ابي مجم بزوهر ادب 1 


(فترع) الوا رهن بندء:وعيل غيره © أو عيدة وسزا» آوا رهما ... 
| أو زوج موليته وغيرها » أو مسلمة وفجوسية » أو حرة وأمة » لمن لا بحل ش 
ل ا 

على العلتين د إِنْ عللنا بجهالة العوض عع تخب قدا : 
وإن غلنا بالجع بين حلال وثيره غلاء وإ . جح بلجا يه "واد 5 
| لذب ) الفنعة + ش) ْ 


17 مانا روس افو د بك ا 
كشهادته لابنه وأجنبى ففى قبولها 0 الخلاف (الدع) 
القبول ه 6 00: 03 0 

در إذا 0 العقد فى ماله » فان كان 
المشترى جاهلا بالحال فله الخيار فى فسخ البيع » فان فسخ فذاك » وإن 
. أجاز فكم بازمه من الثمن ؟ فيه قولان مشهوران ( إضحهما ) ضحة حصة : 
. اللملوك فقط إذا وزع على.القيمتين » » لأنه لم يذل جميع الموض إلا.ى 
مقابلتهما فلا. يؤخذ منه جميعه فى مقابلة أحدهما( والثانى ) يلزمه جميع 
. الثمن لذ ما لا قبل التقسد لا شمن ل » فيصير العوض فا مقسابة 
الآخراء 


قار اقرنى طرعان فيز ران ذكرهما لمعك والأصحان 

( أصحهما.) أنهما مخضوصان بما إذا كان المبيع مما يتقسط الثمن عليه 
بالقيمة فان كان مما يتقسط على أجزائه فالواجب القسط قطعا لأ حضته 
ش معلومة من غير تقويم ( واضحهما ) طرد القولين فى الحال؛ ورجنح المصنف 


ىف 


فسان هذا الطريق » لأن الشافمى نص فى كتاب الأم وغره على 
القولين فى بيع الثمرة قبل إخراج م 0 
بالأجزاء » فان المصنف والأصحاب : ( فان : ) الواجب جميع الشمن 
ل 
الشيخ أبو حامد فى تعليقه : وقيل : هما قولان ( أحدهما ) له الخيار 
لتبعيض الثمن ( وأصحهما ) لا خيار له » لأنه أم بلحقه نقص فيمأ بخص 
. ملكةه ٠‏ : 


هذا كله إذا كان المشترى جاهلا > فان كان عالمبا 00 
له قطعا كما لو اشترئ معيبا عالما بعيه » وفيما بلزمه من الثمن طر 
ع ع 0 6 
( والطريق الثانى ) ) القطع بجميع الثمن » لأنه التزمه عالما ء وهذا فاسد ؛ 
فانه إنما التزمه فى مقابلة العبدين فلم يلزمه فى مقاينة الحلال إلا خصته ٠‏ 


ولو اشترى عبدا وحرا ء أو خلا وخمرا » أو مذكاة وميتة » أو شاة 
وخنزيرا » وصححنا العقد فيما يقبله » وكان المشترى جاهلا بالحال فأجاز ؛ 
أو عالما » ففيما يلزمه الطريقان ( المذهب ) طرد القولين ( أصحهما ) 
القسط ( والثانى ) الجميع ( والطريق الثانى ) الجميع » وهذا الطربق 
وإن كان فيه احتمال فى صورة العلم فهو غلط فى صورة الجهل » 
وهذا الطريق قول صاحب التلخيص واين أبى هريرة والماوردى » وممن 
حكاه الدارمى وأبو على الطبرى فى الإقصاح والبعوى » وان أوجينا 
القسط فى هذه الصورة ففى كيفية توزيم الثمن على هذه الأشياء أوجه 
( أشهرها ) ) وبه قطم الدارمى والبغوى وآخرون > ونقله إمام الحرمين 
عن طوائف من أصحاب التغال » أنه بقدر الحر عبدا والميتة مذكاة 
والخنزير شاة » ويوزع الثمن عليهما باعتبار الأجزاء ( والثانى ) تقدر 
الخمر خلا والخنزير بقرة ( والثالث ) ينظر إلى قيمتها عند من يرى لما 


ا 


' .قم امام ديد لوج + وهو احتال مام ارين » وخلطة. 
الما فقال : وكل ذا خبط » واه مشبحات اعم ٠‏ ظ ْ 


00 ا 0 ل تكاح : 
“المسلمة الحرة فطريقان » المذهب .ويه .قطع الجماهير أنه لا:يازمه. جميع ْ 
المىء وله الخيار فى رد المسمى والرجوع إلى مهر المثل ؛ حكاه إمام ظ 
الخرمين عن: الشيخ أبى على السنجئ » وضعفه جدا ‏ وقال : هذا لم آزه ٠.‏ 
لخر وعن شف جنا ون فيد إجدار لت ايام 
0 ظ | 0 


لير 151 )ةرد التي واليسوع بإ دلي واد وول + ْ 
الإجحاف؛ لأن مهر المثل قد يكون بقدر المسمى أو ) 
بالمذهب إنه لا بلزمه > جيم المسبى + ففيما بلزمه قولان ( أصحهنا ) ممر 
لان ا : المسمى ‏ إذا وزع على مه مثلها ء وبهر مث 


. المجوسية أو الأمة؛ » وإذا اختصرت الخلاف جاء ثلاثة أقوال كبا حكاه 


شيخ أبر على وإنام الحرمين ( أصحها ) الواجب ممر الثل ( والثانى ) 
لحان الس والثالثك.) ‏ ف السو ا ورج ضيه 


(افسوع» لو باغ زا جيه خريج بمض اح ال لموضين مستحقا » 
وصححنا. العقد فى! الباقى » فاجاز المفسترى 'فالواجب: قسطه من الشمن 
ش ححا اذد القا يا وي خراء :كذ عه دري لتر ٠‏ 


(فسرع) و ا عفنا سرلا قن راي ووه عطاك هذا 7 
العيد وعبدا آخر » والجميع له ؛ لم يضح فى المجمول قطنا ( وأما ) المعلوم 0 
فقال المصنف والأصجاب يبنى على ما لو كانا معلومين + وأخدهما لين : 
0 : ) هناك لا نصح فيما هو له لم يضح هنا فى المعلوم ( وإن 
1 ة ليا من الثمن ؟ ( إن 


كال ا 


قلنا عع سد ةع حاتعيق الققوار ولاق : ) القسط 
7 الأصح لم يصح هنا فى المعلوم » لتعذر التقسيط » وحكى البغوى 
. والرافعى وغيرهما هذا قولا شاذا أنه يصح ف المعلوم » ونثبت للمشترى 
الخبار » فان أجاز لزمه ح جميع الثمن قطعا » والمدهب فساد البيع: فى 
المعلوم ٠.‏ ش 


(فرع)” محل الفرعين فى مسائل الكتاب إذا اتحدت الصفقة دون 
ما إذا تعددت » حتى لو باع ماله فى صفقة » ومال غيره ى صفقة أخرى » 
فيصح ىف ماله بلا خلاف » وطريق بان تعددها واتحادها أن يقول إذا 
سمى لكل واحذ من الشيئين ثمنا مفصلا فقال : بعتك هذا بألف » وهذأ 
بمائة » فهما عقدان متعددان » فيصح ف ماله بلا خلاف » ويجب ما سمى ‏ 
له بلا خلاف » فلو جمم المشترى فى القبول فقال : قبلتهما أو قبلت » 
فطريقان حكاهما البغؤى وغيره ( أحدهما ) الصفقة متحدة فيكون فيه 
القولان ( وأصحهما ) وبه قطع الأكثرون أنها متعددة » فيصح فى ماله بما 
سمى له » لأن القبول يترتب على الإيجاب » إذا وقع مفرقا وكذلك 
القبول ٠‏ ْ 1 


وتتعدد الصفقة أيضا بتعدد البائع » فان اتحد المشترى والمعقود 
عليه » كما إذا باع رجلان عبدا ارجل صفقة واحدة » وهل تتعدد بتعدد 
المشترى مثل أن يشترى رخلان من رجل عبدا ؟ فيه قولان ( أصحهما ) 
تتعدد كالبائع ( والثانى ) لا » أن المشترى يبنى على الإيجاب السابق 
بالنظر إلى ما وجب وهو واحد ٠‏ وللتعدد والاتحاد فوائد غير ما ذكرنا ٠‏ 


( منها ) إذا حكمنا بالتعدد فوزن أحد المشتردين نصيبه من الثمن » 





1 © تنبيه » هذا الفرع عبارته هكذا فى الاصل فانظر وحرر قلت : ولعله يقصد بالفرعين ' 
هنا فرعى الصنقة أى صفقة لها ١‏ وجها صحة وبطلان او جائز وقيره والله أهلم ٠‏ المطيمى 


وف 


ا من المبيع تسليم المشابع ( ( وإن قلنا ) بالأتجاه :ا 
لم يجب تسليم شىء إلى أحدهما » وإن وزن جميع ما عليه حتى يزن الآخر , 
ا ا ا 
تسليم قسطه من المبيع :: وفيه وجه ضعيف حكاه إمام الحرمين. والغزالى . 
أنه يجب أن يسلم إليه القسط فى امقيس وامقيس عليه » إذا كان ابلا . 
للح وعدا ذه 1 00 


ونا إااكذا الضيداء عاض رج رجن فقا . : بملتكما هذا : 
؛الجد الية عقر مدعنا حرق سيد نه أو قال ماك عبد اريم 
3ك هد الجا اماع الل عب أدهها اس لما را 
حكاهما ) البغوى وغيره ( أصحهما ) بطلان العقد لعدم مطابقة القيول ' 
للإيجاب ( والثانئ ) صحته ؛ كما يجوز لأحد لمعب زه تصبيلة عي '' 
المس ء 7 ٠ ٠‏ م 


ال لرجلين تعن عدن السسدين: الف ال )عد عا 
| قبلت هذا بخسسمائة » لم يصح قطعا » كما لو قال :. بعتك هذا بألف ؛ 
فقبل نصفه بخمسدائة » أو بعتك هذين العبدين » فقبل أحدهما بخمسمائة | 
ا ل و ب لو : 
' والغزالى والبغوى : وهذا بخلاف ما.لو قال 2 اراق - وها ” 
«التجاادل يداحا بونماناة بح التاج بيه ان 


ولو وكل وجْلان رجلا ف البيع أو الشراء » وقلنا : الصفقة تتفذه :! 
بتعدد المسترى » أو وكل الرجل جل رجلين ف البيع أو الشراء » فهل' الاعتبار ش 
. فى تعدد العقد واتحادم بالعاقد ؟ أم المعقود له ؟ فيه أربعة أوجه: (أصحها) 
وبه قال ابن الحداد » ونقل الرافعى تصحيحه عن الأكثرين. أن الاعتبار 
' بالعاقد لأن أحكام العقد تنعلق به ألا ترى أن المعتبر رؤته دون رقي 
الموكل ؟ وكذا خيا. ابلس يتعلق به دو الوك ؟ ‏ 


174 


الخضرى وضصححه الغزالى فى الوجيز لأن املك له ٠‏ 


( والثالث ) الاعتبار فى طرف البيع بالمعقود له وى الشراء بالعاقد ' 
وهو قول أبى إسحق المروزى والفرق أن العقد يتم ف الشراء بالمباشر 
دون المعقود له » ولهذا لو آتكر المعقود له الإذن فى المباشرة وقع العقد: 
ا للساشر بخلاف طرف البيع ٠‏ قال إمام الحرمين رحمه الله : وهذا المرق 
هو نما إذا كان التوكيل بالشراء فى الذمة فان وكله فى شراء عبد بثوب 
معين فهو كالتوكيل بالبيع ٠‏ 


( والرابع ) الاعتبار فى جانب الششراء بالموكل وف البيع بهما جميما 

ْ فانهما إن تعدد! تعدد العقد اعتبار ١‏ بالشقص المشفوع فان العقد معدد 

. بتعدد الموكل فى حق الشفيع لا بتعدد الوكيل ويتفرع على هذه الأوجه 
مسائل : 


( منها ) لو اشترى ى شيئا بوكالة رجلين فخرج معيبا » فان اعتبرنا 
العاقد فليس لأحد الموكلين إفراد نصييه بالرد وهل لأحد الموكلين وآحد 
الابنين طلب الأرش ؟ ينظر « إن وقع الناس بمن رد الآخر بأن رضى به 
أو تلف 6" فله وإلا فوجهان [ أصحهما ) له أيضا ٠‏ 

( ومنها ) لو وكل رجلان رجلا ليبيع عدا لهسا أو وكل آحد 
ااء لشريكين صاحبه فباع الجميع » فخرج معيبا فعلى الوجه الأول لا يجوز 
للمشترى رد نضيب أحدهما فقط وعلى الأوجه الأخزى يجوز ٠‏ ولو وكل 
رجل رجلين فى بيع عبده فباعاه لرجل فعلى الوجه الأول يجوز للمشترى 





(1] هده الميارة هكذا بالاصل فحرر قلت :اما ينهم من هذه العبارة الغايفة بمد النظر فى 
الجملة كلها هو : ينظرا ان وقع التفريق بين المولين بأن رد أحدهها دون الآخر لرضاه به او 
لتلنه فى بده فله والا موجهان ٠‏ المطيمى 


1705 


سي اندها 0 5 لاي ل 0 0 ا 
ا ل لل 
الى الأخد الموكلين إفراد نصيبه . بالرد » وعلى الثانئ والرايم . تجوز 16 

وقال القفال : إن علم البائع أنه حي يلاطيا ردالميه ارما 
البا؟ ماقيس ا وإزدجية 11م 01 . 


1 كرس وال بستسي داع سس ا 
ش( | فنا بعه الوكيلان فخرج معيبسا » فعلى الوجه الأول لا يجوز التفرق » / ش 
' وعلى الوجه لآخر يجوز > ولو وكل. وجل رجلين فى بيع ندع ور 
آخر أي ف شاك بيه الركل م ل اوج الأول يجوز ليق 
جار م االمرد راك عن امل , 0 | : 


ْ ( الحال الى ) أذ يقع الفريق ف الأتهاء وعو فتتفان إختياى 1 
وغيره فالاختيارى هو فيما إذا اشترى شيكين صفقة فوجد بأحدهما عنيا : 0 
وقد ذكره » الصنف فى ياب المصراة والزد بالعيب » وسنشرحه بفروعه هناك 5 
إن شاء الله تعالى ! (٠7‏ واما) غير الاختيارى فمن صوره ذا اشترى ! 
<عتدن اد ونين وانحوهنا ء أو ثوب ١‏ وعبدا » فتلف أحدهما قبل القلفى 7 
ددن الآخر فيفسخ المقد فى التنائف بلا خلاف » وق الباقى بطريقناق. 


مشهوران اذكرهما المضنف والأصحاب ) أحدهما ) أنه على القولين فيمن , 1 


ريه د ةلاه علد ا 
امذكورتين هناك .. ْ 000 0 0 


( فاذا قن :) تدع مسد وان ف اليا لتبعض 27 
الصفقة عليه » فان, أجاز ةم 





| (1) شساء الله أن يكن ذا من نشب الام عى ال السيكى رمم الله الشيغيل جزلا 
: متوبتهنا . اي 7 ا ٠‏ : 00 3-6 


5 ٠ 


المصنف والحمهور : لاا بلزمه إلا قسط الباقى قولا واحدا ؛ لأن العوض 
هنا قابل المبيعين مقابلة صحيحة حال العقد » وانقسم العوض عليهما » 
فلا تغير بهلاك بعضه ( والثانى ) فيه القولان ن فيمن جمع بين عبده وعبد 
غيره ( أصحهما ) التقسيط ( والثانى ) يلزمه جميع مم الثمن » وهذا الطريق 

مشهور فى كتب الخراسانيين » وذكره جماعات من العراقبين » منهم القاضى 
ادو جامد والقاضى أندو الطيب والدارمى والماوردى وابن العصباغ 
وآخرون منهم » وهو قول أبى إسحق المروزى إلحاقا للطارىء بالمقارن ٠‏ 


قال القاضى أبو الطيب وصاحب البيان وآخرون : ( فان قلنا : ) 
بازمه جميع الثمن فلا خيار نلبائع ( وإن قلنا : ) بالقسط ففى ثبوت الخيار . 
ه الييان الساقات ( امئنييا ) لا غبار له ولو اشترى عصيرا فضار 
ا ل 
تفرقا فى السلم وقد قبض عض رأس الما ل دون بعض » أو فى الصرف 
وقد قبض البعض فهل ينفسخ ف الباقى ؟ فيه الطريقان (المذهب) لا بنفسخ٠‏ 
ولو قبض أحد العبدين ثم تلف الآخر ق بد البائع ففى الاتنفساخ ف 
المقبوض خلاف مرتب على الصور السابقة » وهى إذا تلف أحدهما قبل 
قنض الآخر » وهذا أولى بعدم الانفساخ لتاكد العقد فيه بانتقال ضمانه 
إلى الشتري ٠‏ هذا إذا كان المقبوض باقيا فى بد المشترى » فان تلف ى 
يده ثم تلف الآخر فى يد البائع قمى الاتفساخ ف المقبوض خلاف مرتب 
على الصورة التى قبلها » وأولى بعدم الانفساخ لتلمه من ضمان 
المشترى ٠‏ 

( وإذا قلنا ) فى هذه الصورة بعدم الاتفساخ » فهل له الفسخ ؟ 
فيه وجهان ( أحدههما ) نعم » ويرد قيمته ويسترد الثمن إن كان سلمه 
(ؤأصحهما ) لا ء بل عليه حصته من الثمن ٠‏ 1 


| ١م‏ 
زم *“١‏ - المصوع جه ١‏ , 


"ولو اكترى دارا وشكنما مض اده مي بانيدمت )افلخ نقد قب ! 
المستقبل » وق الماضى الخلاف الذى ذكرناه فى المقبوض التالف (المذهل) . . 
اانه لا بتفسخء ؛ فعلى هذا هل له الفسخ ؟ فيه الوجهان ( فان قلنا ) لا ف 5 
٠‏ وهو الأصح فعليه . من المسمى حصة الماضى من المدة ( وإن قلنا) 
. بالاتفساخ أو قلنا له الفسخ ففسيع » فعليه أجرة امثل للماضى » ويسترد 
المسمى إن كان دفعه ٠‏ ولو انقظع. , حل العو بعت لين وتان 
الباقى مقبوضا أو إغير مقبوض © وقلنا 'لو انقطع الجميع انفسخ خ العقد 
تع حرف الف وق اناتى ااخلات فضا (ا جلت جد التيدين 11 


( فذا قن ) لا تفع فل السمخ » فان أجاز فيئومه حصته من رآ 
المال فقط ( وإن قلنا.: ) : ) او انقطع الجميع لم ينفسخ العقد كان المسلم ‏ 
بالخيا ر إن شاء فسخ العقد فى الجميع » وإن شاء أجازه فى الجميع,؛ وه : 
. له الفسخ فى 'القدر المنقطع والإجازة فى الباقى ؟ فيه قولان ( أضحهما ) 
ليس 4 بناء على القولين فين 'اشتتوئ عبدين فوجد باحدعما عيبا هل 
له إف, واقمبااوة؟ ( لايع | لمرولونه : : : إٍ 


0 (فسرع) لو اه شترى عبدين فاق أحدها قبل لبش ام يطل 
توا لا 3 


(فرع) 5 العلماء يمن بأع ما توخيو مهنة ونيد 


| 7 مذهينا ومن قال يبطلان الفقذ فيهما مالك وأبو ثور را وداؤة 0 


بن: المنذر وقال أب حنيفة : إجمعت القفة مالا وغيره كخل وخمر 1 5 
ل 0 , الفقد ف الجميع » ف 
فإذث جمعت مالا وماله لوو الكل كعيدة وه - م ف أ اد 


١١! 37‏ كذا بالامل مدير أ كن ) كلك * ونمن ا : لا يؤثر عه د الثاني 0 
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وصح فى عبده لأن أم الولد فى حكم المال » فإنها لو تلفت وجبت قيمتها 
لسيدها ؛ وقد يحكم حاكم بصحة بيعها » قال : وإن جمعت ماله ومال 
غير صح البيع فى ماله » ووقف فى مال غيره على إجازته إن أجاز نفد » 
.وإن رد بطل العقد فيه > بناء على قاعدته » وق مذهب أحمد ثلاث روايات ء 
البطلان مطلقا » والصحة مطلقا » والأصح عندهم صحته فيما ينقسم الثمن 
على اجزائئه وبطلانه فى غيره ٠ ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وإن جمع بين ببع وإجارة أو بين بيع وصرف ء أو بين عبدين بتسرط 
الخيار فى احدهما دون الآخر بعوض واحد » غفيه قولان ( أحدهما ) أنه يبطل 
المقدان » لان أحكام العقدين متضادة » وليس احدهما بأولى من الآخر فبطل 
الجميع ( والثانى ) آنه يصح العقدان وينقسم العوض عليهما » على قدر 
قيمتها » لآنه ليس فيه أكثر من أختلاف حكم العقدين » وهذا لا يمنع صحة 
العقد » كبا نو جمع فى البيع بين ما فيه شفعة وبين ما لا شفعة فيه » وإن 
جمع بين البيع والنكاح بعوض واحد فالنكاح لا يبطل » لأنه لا يبطل بقسماد 
الموض » وق البيع قولان » ووجههما ما ذكرناه . وإن جمع بين البيع 
والكتابة ( فإن قلنا ) فى المبيع والإجارة : إنهما يبطلان بطل البيع واقكتابة 
( وإن قلنا ) : إن البيع والإجارة يصحان بطل البيع ههنا » لأنه لا يجوز 
أن يبيع السيد من عبده » وهل تبطل الكنابة ؟ يبنى على تفريق ١‏ لصفقة ( فإن 
قانا ) : لا تفرق بطل ( وإن قلنا ) : تفرق » بطل البيع وصحت الكتابة ) ٠‏ 


( الشرح ) فيه ثلاث مسائل : 


عاج التق القند مس تتا مختلفى الحكم كثو بين شرط 
الخيار فى أحدهما دون الآخر غ أو بين بيع وإجارة ».أو بيع وسلم » أو 
إجارة وسلم » أو صرف وغيره فقولان مشهوران ( أصحهما ) صحة العقد . 
فيهما » ويقسط العوض عليهما بالقيمة ( والثانى ) بطل فيهما » وصورة 
البيع والإجارة : بعتك عبدى وأجرتك دارى سنة بألف ٠‏ وصورة 
البيع والسلم بعتك ثوبى ومائة صاع حنطة سلما بدينار » وصورة الإجارة. . 
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والسلم : أجرتك دارى سنة وبعتك مامة صاع سلما بمائة دزهم + ولو 
باع حنطة وثوبا بشعير ففى ضحة البيع القولان أن التقابض فى الحنطة 
وما قاتياس عد وليب ا ولاب ل الاق 0 لي كسم وسرك 1 


[والعاية ) اند بين وضاها وال روج ارق امك ,نت 
عبدى هذا بمائة » وهو ممن,تحل له الأمة » أو قال : زوجتك ينتى و و نعتك 
عيدها » وهى فى حجره » أو رشيذة وكلته فى ببعه » صح التكاح بلا خلاف » 
وف البيع والصداق القولان السابقان 2 البيع والإجارة ( أصجهمأ 2 
الصحة فان صححناهما وزع المسمى على قيمة المبيع ومهر امثل وإلا وجب 
فى التكاح مهر امثل ( وإذا قلنا ) بالتوزيع فهو إذا كانت حصة البكاح 
فى صورة تزويج ابنته مهر المثل .فاكثر فان كانت أقل وعم الكل 
بلا خلاف » فهبذه صورة الجمع . بين البيع والنكاح وهى أن يكون 
النوضان لشخص كما ذكرنا » فلو كاتا لاثنين بأن قال 0 
ووَوَجتك:: بنتى بألف فقد قطغ الشيخ أبو حامد بيطلان البيع » ولعله قرعه|. 
على الصحيح وإلا ف فتحقيقه أن بينى على أنهمأ لى كانا لشخص فا قلنا ‏ 0 
لا يصح الببع فهنا آولن و! ل 
واحد غيد » فباعهما كرو ا 01 ١‏ ش 


«(اأقانة) اوج ينا رك الال ع : كاتبتك على نجمين إلى 
كذا وكذا » وبنتك ثوبى هذا جميعا ,بألف ( فان قلنا ) فى امسا ا 
الساكين بالبطلان فيهما » فهنا أولى » وإلا فالبيم باطل .+ وى الكتاية. 
القولان ( أصحهما ) الصحة وهذا الذى ذكرؤه. من القطع 'نبطلان. البيع. 


تفريم على المذهبٍ الشهور أن 2 إنفسد ارد اليد ريه القول 
الشاذ السابق ٠‏ | ْ 


(فسوع) فى شىء من مسائل الدور بتماق بتفريق الصفقة/ 7 
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فاذا باع مريض عبدا لا مال له غيره بعشرة » وهو يساوى ثلاثين ؛ 
بط ل البيع + : فى بعض المبيع : وف الباقى طريقان ( أصحها ) عند الجمهور 
أنه على قولى تفراق الصفقة ( والشانى ) القطع بالصحة » وصححه 
البغوى لأن المحاباة هنا وصية » وهى تقبل من الغرر مالا يقبل غيرها » 
فان صححنا بيع الباقى خفى كيفيته قولان » وقيل وجهان ( أحدهما ) 
يصح البيع فى القدر الذى بحتمله الثلث » والقدر الدى بوازى الشن 
بجميع الثمن : ويبطل ف الباقى فيصح ف ثلثى العبد بالعثرة » ويبقى 
مع الورئة ثلث العبد » وقيمته عشرة » والثمن وعو عشرة » وذلك مثلا 
المحاباة وهى عشرة :؛ ولا تدور المسآلة على هذا القول ٠‏ 


( والثانى ) أنه إذا أزيد البيع اى بعض المبيع وجب أن لد 
ل ا 1 ل 6 
وما يقابله من الثمن ندخل فيها » ومعلوم أ ن ما ينفد فيه البيع يزيد 0 
التركة » وينقص بنقضها » ويتوصل إلى معرفة المقصود بطرق ( منها ) 
أن بنسب ثلث المال إلى قدر المحاباة » ويصح البيع ف المبيع بمئل نسبة 
الثلث من المحاباة » فنقول فى هذه الصورة ثلث المال عشرة : والمحاباة 
مخزروق »و السشرة ضف المقرين + فتسع: الب أفى تميق اليه وقييته 
خسة عشر بنصف الثمن . وهو خمسة » كأنه اشترى سدسه بخمسه » 
ووصى له ثلثه » ويبقى مع الورثة نصف العبد » وهو خمسه عثر » 
والثمن وهو خمسة فالميلغ عشرون وذلك مثل المحاياء ٠‏ 

واختلفوا فى الاصح من هدي القولن أن الوتعمين فى :افيه + 
فرجح كثيرون الأول وبه قال ابن الحداد قال القفال والأستاذ أبو منصور 
وغيرهما : هو المنصوص للثافعى رحمه الله قالو' ؛ والثانى خرجه ابن 
سريج ورجح آخرون الثانى واختاره آكثر الحساب وبه قال ابن القاص 
وابن اللبان وإمام الحرمين قال الرافعى : وهو فى المعنى والله سبحانه 
أعلم ٠‏ 
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باب الزيا 0 

' الربا مقصور 0 ود تنقيا بالالفا موس 0007 
والخنا: ز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء' بسبب الكسرة ة فى أوله » .وغلطهم 
0 البضريون » قال الثعلبى : كتبوه ف فى المصحف بالواو » وقال: إلفراء : إنما 
كتبوه ه:بالواو لأن أهل الحجاز تعلنوا الخط من آهل الحيرة. » ولفتهم 
. الرنوا ؛ فعلموهم صورة الخط على لمتهم » قال : وكذلك قرأها أبو سناك. 
العدوى بالواو م وقرأ حمزة والكسنائى بالإمالة بسبب كسرة ة.الراء.» وأقر 
النافون بالتفخيم الفتتحة الباء قال :ؤأنت بالخيار فى كتبه 20 
والياء والرماء د بالميم والمد ب والربية بالضم وااتخفيف الغة ف اليا 0 
وأصله الزيادة هوا الب ار 0 


قال المصئف رحمه الله تعالى : ' 


)) الربا 58 .2 » والاصل فيه قوله :تعائى : ( واحل الله البيع, العرمافري 0-3 


ش وقوله تعالى ( ألذين( يآكلون: الربا لا يقومون إلا كما: يقوم الذى يتخبطه 0 


الشيطان من المس؛) روئى فى التفسير.حين يقوم من قبره » ورزوى: أين مسعود + 
| رضى الله اعنه قال ٠:‏ لعن رسول اله ع ان لزيا ونزكة وشاعية ركني .. ْ ١‏ 


ظ (الشرج ) الم الجبون قال "الملماء من لسر بو ل ل 
ل : ( الذين ياكلون.الربا ) معناه بتعاملون ن به يبعا أو شراء'» وإنمنا / 
خص الأكل بالذكر سكم الود قال تعالى الك رن 0 
أموال اليتامي ظلما ) '"' وقوله تعالى : ( لا يقومون ) أى يوم القيامة انن + 
قبددهم ( إلا كا بقوم الذى بتخيطه الشيطان ) قال أل التفسير واللقة : 
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6»1 ؟) اكية 19 من شوره البقرة. 
.؟] من الآية امن سلورة الثسماء . 


كما 


التخبط 0 الفرب على غر الاستواء : ويقال : خبط البعير إذا ضرب 
بأخفانه.: ويقال للرجل الذى تصرف تصرفا رديئا ولا يهتدى ثيه : هو 
يخبط خبط عشواء.: وهى الناقة الضعيفة اليصر : قالوا : فمعنى الآية 
أن الشيطان يصيبه بالجنوزن حين يقوم من قبره فيبعث مجنونا » فيعرف 
أهل الموقف أنه من أكلة الربا * 


( وأما ) حديث ابن مسعود المذكور ر فى الكتاب فصحيح رواه أبوداود 
والترمذى وابن. ماجه وآخرون بأسانيد صحيحة » قال الترمدذدى : هو 
حديث حسن صحيحء وهو من رواية عبد اأرحمن بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه » وقد قال بحبى بن معين : إنه لم ,سمع أبأه » ولكن قال على بن 
الدض وترون المحققون : سمعه ٠‏ وهى زيادة علم ورواه ملم 
ق صصحسة من زواية جا بن , عبد الله رشى الله عنهما : ووقم فى المهذب . 
ومن آأنى داود : ( وشاهده ) يلار رافاترق الترمذي ( وتناهه ) 
بالثسة ٠ه‏ 3 


اما الاحكام فقد أجمع المسليون على على نحريم !! وعلى أنه من 
الكياىم ران وقبل ا ديا انيه !لم ادام ردفق 
والله سبحائه وتعالى أعلم ٠‏ ' 


(فرع) قال الماوردى : اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن من 
تحر بم الريأ على وجهين ٍ) أحدهما ( أنه محمل قسرته السنة : وكل 
مأ جاءت به السيئة من أحكام الريا فهو سان لحمل القرآن 5 نقدا كان أو 
نسنيكة ( والثانى ) أن التحريم الذى فى القرآن إنما تناون ما كان معهودا 
للجاهلية من ربا النساء ؛ وطلب الزيادة فى المال:بزيادة الأجل » وكان 
أحدهم إذا حل أجل دينه ولم يوقه الغريم أضعف له المال وأضعف 
الأجل ؛ ثم بفعل كذلك عند الأجل الآخر » وهو معنى قوله تمالى : 


لالم 


( لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفة )ا ال : ثم:.وردت السنة بزيادة الربا ' 
فى النقد مضافا إلى ما جاء به القرآن » قال : وهسذا قول أبى حامد ظ 
المرؤذى ٠‏ ظ 


(فرع) ل رن اليا الرجل والمرأة » والعيد والمكاتب ْ 
بالإجماع » ولا فرق فى تحريمه بين بين ذار الإسلام ودار الحرب. » فما كان ٠‏ 
حراما ف دار الاسلام كان حراما فى دا الحرب » دواء جرى بين مسلمين 
أو مسلم وخربى » سواء دخلها المسلم بآمان أم حرواعد ايا ده 
امالك ادام بوسف والجهو و اعون ْ ْ 4 


| وقال أبى حنلفة : لا يحرم الربا:فى دار را ١‏ 1 
الحرب ؛ ولا بين مسلمين لم بهاجرا منها » وإذا باع مشلم لحربي فى دار 
الحزب درهما بدرهمين أو أسلم رخلان فيها ولم. بهاجرا فتبايعا درهمأ 
' بدرهمين جاز » واحتتج له بما روى عن مكحول عن النبى مَل قال. :لا رنا 


.بين مسلم وحربى فى دار الحرب « ولأن أموال أهل أخرد 50 بعير 
عند » والبقد القات ,أولن؛ + 


واحنج أصحابنا بعموم 00000 
ولأن ما كان ربا ف دار الإسلام كان ربا:محرما فى دار الحرب : كماالو ' 
تبايعه مسلمان مهاجران ء وكما لو تبايعه مسلم وحربى فى دار الإسلام ٠‏ ' 
.ولأن ما حرم فى دار الامنلام حرم هناك + كالخمر وسائر المعاصى » ولأنه 
'عقد على ماءلا يجوز فى دار الإسلام ؛ فلم يصح كالتكاح الفاسد هناك 
( والجواب ) عن حذيث مكحول أنه مرسل ''أضعيف فلا حجة فيه ء 
ولو صح لتأولنا على أن. معناه لا يباح الربا فى دار الخرب جسم بين 
الأدلة ْ٠ , ٠‏ 


0 . من الآية00؟1 من سورة النام‎ )1١ 
٠. مكحؤل الهدلى ثابعي روى عن آتس, وكان مولى لسعيد بن المعاص‎ )9( 


مم ؟ 


( وآما ) قولهم : إن آموال الحربى مباحة بلا عقد ؛ فلا نسلم هذه 
الدعوى إن دخلها المسلم بأمان » فان دخلها بغير أمان فالعلة منتقضة كما 
إذا دخل الحربى دار الإسلام فبابعه المسلم فيها درهماً بدرهمين » وأنه 
لا بازم من كون أموالهم تباح بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد راهذا 
تباح أرضا على نسائهم بالسبى دون العقد الفاسد * 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( والاعيان التى نص على تحريم الربا فيها الذهب والفضة والبر والشمير 
والتمر والملح » والدليل عليه ما روى عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : 
(( سمعت رسول الله يلثم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر 
| بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين » 
فمن زاد أو استزاد فقد اربى » ( فاما ) الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الريا 
لعلة واحدة » وهو آنهما من جنس الآثمان »> فيحرم الريا فيهما » ولا يحرم فيما 
سواهما من الموزونات » والدليل عليه أنه لا يجوز أن يكون تحريم الربا لممنى 
بتعداهما إلى غيرهما من الأموال » لأنه لو كان لمعنى يتعداهما إلى غيرهما لم 
يجز إسلامهما غيما سواهما من الأموال » لآن كل شيئين جمعتهما علة واحدة فى 
الربا لا يجوز إسلام احدهما فى الآخر > كالذهب والفضة والحنطة والشعير 
فلما جار إسلام الذهب والفضة ف الموزونات واككيلات وغيرهما من الأموال » 
دل على آن العلة فيهما لمعنى لا يتعداهما » وهو انه من جنس الأثمان ) ٠‏ 


( الشرح ) حديرث عبادة رضى الله عنه رواه مسلم » وأجمع المسلمون 
غلى تحريم الربا فى هذه الأعيان الستة المنصوص عليها » واختلفوا فيما 
سواها فقال داود الظاهرى وسائر آهل الظاهر والشيعة والكاسانى وسائر 
ثقاة الناس لا تحريم فى الربا فى غيرها » وحنكاه صاحب الحاوى عن او 
ومسروق والشعبى »؛ وقتادة وعثمان المتى » وقال ساثر العلماء : لا توقف . 
تحريم الربا عليها بل بتعدى إلى ما فى معناها » وهو ما وجدت فيه ااعلة 
التى هى سبب تحريم ااريا فى السنة واختلفوا فيها ٠‏ 
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(فأما ) الذهب. والفضة فالعلة عند نه النافون فبهما كؤتمنا جنسس 50 
' الأثمان غالبا » وهذه عنده علة قاضزة عليهما لا تتعداهما : إذ لآ توجد ظ 0 
| فى غيرهما قال أب حنيفة : العلة فيهما الوزن ىق جنس اواجدء فالحق ١‏ 
نا ل موزون كالحديد والنحاس والرصاص والقئن والكتان. والصو 1 
ا وكل ما .يوزن فى العادة » ووافق. أنه 38 بخرم الزن ف معمول ديد ظ 

. والنحاس ونجوهما نا وخر ةف الخو 6 وهم قال بسي ترد أبى جنيفة :ْ 

الى والح مسا واشرو ولافطاق .70111 


ان ل سر سم ا د ْ 
الخدرى رضى. لله عنهم تهنا حدثاه « أن رسول الله ميل بعمث. أخا بنى غدى إٍْ 
الأنصاري فاستغمله على خيد فقن حت ينا قال لا رول 00 
أكل ثمر خيبر هكذا ؟ قال ل 0 لنشترى الصاع. ٠‏ 
: بالصاعين من الجمع فقال رسول ال بي : لا تفعلو؛ ولكن مثلا بمثل : 
أو أسعوا هذا واشستروا قيمته من هذا » وكذلك الميزانٍ « ارواه. البخا, -05005 
ظ ومسلم قالوا. : يعنى وكذلك الموزون ؛ فيذل على أن كل موزون الا يجوز 8 
. التفاضل فيه قالوا : ولان علتكم. قاصرة فانها لا تتعدى الذهب والقضة 1 
وهما الأصل الذى م مله العلة » سه ق العلة القاصرة وجهان 0 | 
ابدام اب 1 : ٠‏ 


ش [أحدامما). آنها سالا خرن اسن اده افائدة يها » قان ظ 
حكم الأصل قد عرثاء وإنما مقصود العلة أن يلحق بااضل غير ... 
والوجه الثإنى ) أن:القاضرة صجيحة » والكن المندية أولى/ قائو! : 0 
م ؛ لآن كم الذهب والفضة غرفناة بالنص'- ْ 
3 : ولأن لك قد نوجد ولك حكم 1 وقد يؤجد الحنكم ولا علة ْ 


ل 


كالفلوس بخراسان وغيرها فانها أثمان ولا ربا فيها عندكم ( والثانى ) 
باكاواني الذعيبو الفقة يعرم الزا نينا الا ش 


واحتج أصحابنا بنا ذكره المصنف » وهو أله يجوز إسلام اذهب 
والفضة فى غيرهما' مخ اللوزونات بالإجماع » كالحديد وغيره فلو كان 
الوزن علة لم يجز كما لا يجوز إسلام الحنطة فى الشعير ؛ والدراهم فى 
الدنانير » ولأن أبا حنيفة يجوز بيع المضروب من النحاس والحديد 
والرصاص » بعضه ببعض متفاضلا ولو كانت العلة الوزن لم يجز ( فان 
قالوا : ) خرجت بالضرب عن كو نها موزونة ( قانا : ) لا نسلم ٠‏ 


وأجاب أصحابنا عن حدثهم. بثلاثة أجوبة ( أحدها ) جواب البيهقى 
قال : قد قد قيل إن قوله : وكذلك الميزان من كلام أب سعيد الخدرى 
تروف عله ( :الثائى )قات القاشى: إلى الطب خرن أن فتاه 
دي في ماد لان اه لد في وأضام ف الو 
ودعورى ى العموم فى و الصمرات اك يضح )2 بحها لوده 


الذهب اله جمعا د بين الأدلة ٠.‏ 


ا عن قولهم لا عاغدةق الملة القاضرة بأن مذهنا وار 
التعليل بها » فان العلل أعلام نصبها الله تعالى للاحكام » منها متعدية »6 
ومنها غيز. متعدبة'» إنما براد منها بيان حكمة النص لا الاستنباط + وإلحاق 
فرع بالأصل كما أن المتعدية عامة التعدى وخاصته ٠‏ ثم لغير المتعدية 
فائدتان ( إحداهما ) أن تعرف. أن الحكم مقصور عليها : فلا تطمسم فى 
القياس ( والثانة ) أنه.ربما حدث ما بشارك الأصل فى العلة فيلحق به : 
وأجابوا عن الفلوس بأن .العلة عندنا كون الذهب «الدية سين الأنسان 
غالبا ء وإن لم نكن أثمانا ‏ واللّه سبحانه أعلم ٠‏ 


(فرع)( وأما:) داود وموافقوه فاحتجوا نعموم قوله تعالى 
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( واحل الله البيع ) ” ويقوله تعالى : ( إلا أن. تكون تجارة عن تواض . 
'' متكم ) ”" وبآن أصل الاستثناء الإباحة * واحتج أصحابنا 0 
ابن عبد الله رضى الثهاعنه قال « كنت أسمع رسول الله َع يقول :. الطعا 
بالطعام مثلا بمثل » إرواه مسلم » وعن إن عبر ورك امهنا قال : | 
« نه رسول الْهمل عن المزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر. 
كيلا » وإن كان كرما أن يبيعه بزييب كيلاء وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل ‏ 
م لي ل 


قال أصحاينا الطمام المذ ريف اتيك الأول عام ا ني 7 . 
ما يسمى طعاما ( فاناقيل : ) فقد خصه بالأشياء الستة ( قلنا : ) ذكن بعض , 
.ما بتاوله العموم ليس تخصيصا على الصحيح ( فان قبل : ) الطعام ١.‏ 
مخصوص بالحنطة ( قلنا : ) هذا غلط » بل هو عام لكل ما يؤكل ؛ قال 
٠‏ الله تعالى : ( كل الطعام كان حلا لبنى إسر زائيل إلا ما حرم إشرائيل على 
فيه )"وال سان فبنظر الإمثاق إلى امه ) إلى قزل علي 
'. (اقانتا فها ع وعنبا ) ” الآية » وقال تعالى : ( فمن شرب منه فليس منى 
ومن لم يطعمه قائه. منى )'” ' وعن أبى ذر رضى الله عنه فى حديثه الطويل 
فى قصة إسلامه قال: قال رسول الْهيّييه: « فمن كان يطعمك ؟ قلت :ما كان ١‏ 
ى لعام إلا ماء زمزم » فسنمنت حتى تكسرت عكن بطنى قال 0 
بل ا اللاي 


() من الآية هلا؟ 0 البقرة ٠.‏ 

(5] من 'الآية 58 53 سورة النساء 2 

(6)'الآية +41 من عا ؤرة آل عمران ٠‏ 

[4) الآية 1 من سؤرة عيبن .' 

زه) من الآيتين 17 186 من سورة ميس . 
(5) من الآية 15؟ 5 سورة البقرة ٠‏ 
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وعن عائشة رضى الله عنما قالت : « مكثنا مع رسول الله عه 
زمانا مالنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر رواه”'' » والجواب عن الآبتين 
أنهما عام مخصوص بما ذكرنا ( وقولهم : ) أصل الأشياء الإباحة ليس 
كدلك ؛ بل مذهي داود أنها على الوقف » والصحيح عندنا أنه لا حكم 
قبل ورود الشرع » والله سبحانه أعلم ٠‏ 1 


( فرع) ذكرنا أن عله الربا فى الذهب والفضة عندنا كونهما جدس 
الأنمان غالبا » قال أصحابنا : وقولنا : غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت - 
رواج النقود » كما قدمناه » وبدخلكفيه الأوانى والتبر » وغير ذلك فهذه 
العبارة هى الصحيحة عند الأصحاب » وهى التى ثقلها الماوردى وغيره 
عن نص الشافعى ؛ قال المأوردى : ومن أصحابنا من يقول : العلة كو نهما 
قيم المتلفات قال : ومن أصحابنا من جمعهما » قال : وكله قريب » وجزم 1 
المصنف فى التنبيه بأنهما قيم الأشياء » وآنكره القاضى آبو الطيب. وغيرة 
على من قاله من أصحانا » قالوا : لأن الأوانى والتبر والحلى مجرى يها 
الربا ؛ وليس مما يقوم بها ولنا وجه ضعيف غررب أن تحريم الزبا فيهما 
بعينهما لا لعلة » حكاه المتولى وغيره ٠‏ 


( فرع) إذا رجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها » هذا 
هو الصحيح المنصوص » وبه قطم المصنف والجمهور » وفيه وجه شاذ. 
أنه بحرم حكاه الخراسانيون ( وأما ) ما سواها من الموزونات كالحديد . 
والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف والغزل وغيرها فلا ريأ 
فيها عندنا » فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ومؤجلا » ولا خلاف فى 
شىء من هذا عندنا إلا وجها حكاه المتولى والرافعى عن أبى بكر الأودنى 

)١(‏ بياض بالاصل قلت رواه ابن ماجه فى لنلنه من هشام بن عروة عن أبيه عن مائشئة 


بلقظ © أن كنا آل محيد لنبكث شهرا ما توقد ليه ناراما هو الا التمر والماء . 


15 


من لحان لتقدمين أنه قال : ليجل ابيع بأل بجله ماضلا ف سوأة 
كان مطعوما أو تقدا أو غيرهما » وهذا شاذ ظعيف ٠‏ . ش 0 


قال المصئف رخمسه الله تصالى 


ْ ( اما الأعيان الاربعة ذفيها قولآن ( قال ) فى الجذيد ‏ : العلة :فيها أنها 
مطعومة » والدليل عليه ما روى معمر(!) بن عبد الله أن النبى يم قال ': 
« الطعام بالطعام مثلا بمثل » والطعام اسم لكل ما يتطعم > والدليل عليه: ّ 
قوله تعالى: : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم خل لهم:)20 وأراد. ْ 

به الذبائح » وقالت عائشة رذنى الله عنها ل ا 
طعام إلا الأسودان لماه والور («( وقال لبيد : ٍِ 


عفر قهسد يتاع قسلوة / 0 ' فبسكواسب ما يمن طفامها. 


0 واراد به الفويدبلة والجكخ إذا كلق طق اسدم مسد كان فلفا علق فيط 
كالقطع فى السرقة » والحد ف الزنا » ولان الحب ما دام مطعوما يحرم فيه الرباء : 
1 فإذا زرع وخرج عن أن يكون مطعوما لم يحرم فيه الربا » » فإذا انعقد الهب : 
. وصار.مطعوما حرم فيه الربا “ فدل على أن العلة فيه كونه مطعوما » فعلى هذا 


يحرم.الزبا فى كل ما يطعم من الأقوات والإدام والحلاوات والفواكه والأدوية ا 


وق الماء وجهان ( أحدهما ) يحرم فيه الزبا » لآته مطعوم فهو كفيره ( والثانى ). ْ : 
ْ “لا يحرم فيه الريا » لابه سباح ى: الاصل غير متتول فى الغادة » فلا يحرم افيه . ١‏ 
الربا . [ 00 ا 


و الادهان المطبية: وكين (أحدهما) لاربا فيها لأنها تعد د للانتتفاع بر برائحتو 


دون الأكل ( والثانى ) أنه يحرم فيها الربا وهو الصحيح » لانه مأكول 2 1 


0 الا يؤكل لأنه ينتفع به فيما هو أكثر من الاكل:» وفى البزر ودهن السلبمك': 
وجهان ( أحدهما ) لا ربا فيه لآنه يعد للاستضباح ( وألثانى ) آنه يحرم الربا : 
فيه » لآنه مأكول فاسبه السيرج ( وقال ) فى القديم : العلة فيها آنها مطعومة . 0 
مكيلة !, و مطعومة موزونة » والدليل عليه أن النبى يله قال د ش 


(1) معمر بن عبداله ين نائعأبق نضلة. المدوى وهو اين أبى معمن مخابى كيين من أمهاجرة: | 
انخيثة روى له مسنم وأبو إداوذ والترمذى وأبن ماجة رضن اللهاعنه ٠‏ :. : رطع 9 


3 5) من الآية ا من سورة المائدة.. 


ا 


مثلا ببثل » والماثلة لا نكون إلا بالكيل أو الوزن فدل على أنه لا يحرم إلا فى 
مطعوم يكال أو يوزن » فملى هذا يحرم الربا فيما لا يكال ولا يوزن من 
الأطعمة كالرمان والسفرجل والقثاء والبطيخ وما اشبهها ) ٠‏ 

( الشرح ).أما حديث معمر فرواه مسلم وسبق بياه وحديث 
عائشة'" ( وقوله ) وأما الأعيان الأربعة هكذا هو ف المهذب الأربعة » 
وكان الأصل أن يقول الأريع » ولكنه أراد بالأعيان الأجناس فأثبت الهاء 
( وقولها ) الأسودان هو من باب التغليب » وتسمية الشيثين باسم آأحدهما 
كالأبوين والقمرين والعمرين ونظائره » فان الماء ليس بأسود ( قوله ) فى 
بيت لبيد لمعفر هو متعم العين المهملة والفاء المشددة ب وهو .ولد الظبية ١‏ 
إذا أرادت فطامه عن الرضاع فانها تقطعه عن الرضاع أياما ثم تعود إلى 
إرضاعه أناما ثم تقطعه عن الرضاع أياما ؛ ثم ترضعه » تفعل ذلك حتى 
يضره القطع جمله + :فا ذا قملت, هذا فيل : عفرت الظبية ولدها » ومعفر 
. هو هكذا فسره صاحب البيان وفسره غيره تأنه الذى سس ف الثران. ' 
وعفر به والقهد نبفتح العاف وإسكان الهاء د قيل اللي 
وقيل : أيض فيه كدورة وفيه حمرة أو صفرة :» وجمعه فهاد ٠+‏ 

( وقوله : ) تنازع شلوه أى تحاذف أعضاءه ( وقوله : ) غيس 
ب بغين معجمة ثم موحدة سأكنة. ثم سين مهملة ب أى ذاب : جمع » 
أغيس ؛ وهو الذى لونه كلون الرماد ( وقوله : ) كواسب أى تكسب 
قوتها ( وقوله : ) ما دمن طعامها فيه تأويلان ( أصحهما ) وأشهرهما أنه 
لامنة عليها فيه » بل تأخذه بالقهر والغلبة لا بالسؤال والممكنة بخلاف 
السنور وشبهه ( والثائى ) معناء لا حي مساو رام 
ع مفو ” ودروع اليض يت اعريها بظهر معنى هذاء وهو : 

خنساء ضيعت الفرير فلم يرمع عرض الشقائق طوفها وبغامها 





- عذا بالاصل وقد أخرجه ابن ماجه وغيره‎ )١( 


[؟) الآية ١‏ من سمورة الزيتون ٠‏ 


الخنساء ٠‏ بقرة :وخسية 5 نفتح الفاءء #: ولدها ( وقوله ) ظ 
يرم 2 يمتح الياء. |وكسز الراء معناه' يفارق ‏ وعرض سه بضم: العين ل | 
ومو لثأحية والشائق لق جمع شقيقة » وغى رملة فيها نبات » وقيل : أرض ش 
غليظة بين رملين ( وقوله ) ملوفها ل يتح الطاء ورفع القاء ‏ وهو ذهابها.. 
ومجيئها وهو فاعل يرم وبغامها يضم الباء الموحدة » وبالغين المسجتة » 
و برفم الميم معظوف .على مطوقها والبعام الصوت ٠‏ واللام فى قوله : ش 

المعفر مكسورة + وهى لام التعليل » وممنى البيتين أنه ضيعت: لدعا 
| فلا تزال تطوف فى ناحية الرمال'لطلبه » ظانة أنه هناك » “لالم أن اللاي . 
١‏ تجاذبت أعضاءه وأكلته + . ْ 


ران ور الاق هن فى لون حك اسن اد ند 
ربيعة بن مالك العأمري الصحابى » الشاعر المشهور » كان من فحبول | 
شعراء الجاهلية » ثم وفد على ر سول الله َيه فأسام وحسن إسلامه » وأكان 3 
لحو ا ع ا كم 
خلافة عثمان » ويل :أو خلافة مماوية رنشى إلقه غنم ( قو له : ) فى | 
الما لأنه مباح فى. الأصل احتراز ز مما يتاثر من الزروع والثمار ع:ومأ تله .. 
| من الأطعمة رغبة ننه » فاته إذا أخذ إنسان شيئامن ذلك جرئ فيه الزبا  »‏ 
د بلاس رتو ) غير متمول فى العادة احتراز من ' 
ل ع سي 0 
م سا ٍِ فك ا 5 


| أما الأحكام | فى بملة تحريم الب فى الأجناس الأريمنة قولان 0 
( أصحهما ) وهو الجديد أنها الطعم » فيحرم الربا ى كل. مطعوم سواء 
كان مما يكال أو يوزن أو غيرهما » ولا بحرم فى غير المطعوم » فيجرى | 
الربا فى السفرجل والبطيخ والرمان والبقول وغيرها من المطموم (والنا: 0 
البعام د بود وعد لاه باكيم رنا اف 
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السفرجل والرمان والبيض والجوز والبقول والخضروات وغيرها مما لا يكال 
ولا يوزن » فيجوز ببع بعضه ببعض متفاضلا ؛ وهذا القول ضعيف جدا 
والتفريع انما هو على الجديد فعلى هذا قال الشافعى والأصحاب المراد 
بالمطعوم ما بعد للطعم غالبا تقوتا وتأدما » أو تفكها أو تداويا أو غيرها ؛ 
وغيرها فيحرم الريا فى جميع ذلك » قال أصحابنا : وسواء ما آكل غالبا 
فبدخل فيه الحبوب والادام والحلاوات والفواكه والبقول والتوابل والأدوية 
أو نادرآً » كالللوط والطرثوث » وهو نبت معروف » وسواء ما آكل وحده 
أو مع غيره ٠‏ 


وفئ الزعفران وجهان حكاهما القاضى حسين والمتولى والرافعى أحدهما 
لا ربا فيه لأنه لا مقصد بالأكل ٠‏ ( والثانى ) وهو الصحيح المنصوص » وبه 
قطع الجمهور : يحرم فيه الربا ٠‏ لأنه مآكول فى الجملة ؛ وفى المصطكى 
والزنجبيل وجهان : ( الصحيح ) المشهور : نحرم فيهما الربا ٠‏ ( والثانى ) 
لا ربا فيهما حكاه الرأفمى وقطع صاحب البيان بأنه لا ربا فى المصطكى ؛ ٠‏ 
وبجرى تحريم الربا فى جميع الأدوية » كالأهليلج والأبليلج والسقمونيا 
وغيرها » نص عليه الشافعئ » واتفق عليه الأصحاب » إلا وجها حكاه القاضى 
حسين والمتولى وغيرهما أن ما يقتل كثيره » ويستعمل قلينله فى الادوية 
كالسقمونيا لا ربا فيه وهى شاذ ضعيف ٠‏ 


( وآما ) الماء ( اذا قلنا ) بالمذهب : انه مملوك يصح بيعه ؛ فهل بحرم 
فيه الربا ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) بحرم 
هكذا صححه امام الحرمين والرافعى والجيهور ؛ وهو الصواب » ولا نعتر 
.تتصحيح صاحب الاتتصار الاباحة ؛ فانه شاذ ضعيف . فان قيل : لو كان 
مطعوما لم بجز الاستنجاء به « قلنا » ثبتت الأحاديث فى جواز الاستنجاء .به 
فصار مستثنى * 

( وآما ) الأدهان فأربعة أضرب ( أحدهما ) ما يعد للأكل كالزيد والسمن 
والزت والشيرج ودهن الحوز واللوز والبطم ودهن. الفجل والخردل. 


ماق 
 86(‏ المجموع جب كك ) 


والصنوير وأشباهها » فيخرم فيه الا أبفا 4 لأنه ؤكل لتداوى فاقنية 
الأهليلج 20 , 1 3-3 1 | ا 


( الثالك ) ارا لتك نتسوا دافا ا 
والبان وسائر الأدهان المطيية » فيها وجهمانذ متيهووان د اهيا المصنت. 
بدليلهما '« أصحهما © .غنده وعند الأصحاب أنها .ربوية وذكر امام الي 0 
0 أن الغراقيين نقلوا ف المسألة قولين المنصوص. أنها ربوية ؛ وفى قول أمخرج 
. ليست ريوية قال : وقال صاحب التقرب : دهن البنفسج ربوى » وق دهن | 
الورد وجهان » قال الامام : ولا آفهم الفرق بينهما ( فاذا قلنا :) اهااريوية. 
ا ل ا ود لك 
بالشيرج متفاضلا بلا خلاف : هكذا صرح به الأصحاب ونقله الامام عم 

. العراقيين ٠‏ ولم يذكر جلافه ٠‏ قالوا لامها ضع اجنت 0 
: بحسب ما لورفا مو ها الاي | 9 


( والرابع ) ما يراد |للاستصباح كدهن البسمك ويزر الكثان ودهنة وفية ' 
وجهان مشهوران. فى الطريقين ؛ ذكرهما المصتف بدليلهما ( أصحهنا ) آنه. 
ليس. بربوى ( وأما ) قول امام الحرمين والغزالى. : إن العراقبين قطعوا بآنه ‏ 
لا'ربا فيه فليس بمقبول ؛ لالصات ف مور فى كتب العراقين 4 داق 0 
أعلم ٠‏ ! ا ' 3 
فرع الطين ون وقس الست ابد و - ا 
امام الحرمين عن الغزالى قال : ولا.خلاف فيه ؛ وممن ذكى ر الوجهين فيه 2 
القاضى حسين والمتولى والرافعى ( وأما ) الطين الذى يؤكل سفها ب ويقال ‏ ' 

له : الخراسانى ففيه الوجهان ( الصحيح ) آنه ليس ربويا بوبه قطع القاضى ١‏ 
حسين وآبو افج واتوى رواجت الباتووقه / اجام الى مين عن العراقين. 





00 كذا بالاصل وار أبن 00 8 ؟ والقررت الانى لا مناض 0 
! لى ذلك فبحرم فيه الربا. 00 ا 8 اليم ْ 


موه 


قال : وتردد فيه الشيخ آبو محمد ومال الى أنه ربوى ؛ وصححه الغزالى قَ 
الوسيط آنه ربوى والمذهب الأول ٠‏ ش 


: فى دهن الورد وجهان حكاهما الصيمرى وصاحب البيان 
وغيرهما ( أصحهما ) ليس بربوى صححه الرافعى وه كلام الجمهور وحكى 
الرافعى الوجهين فى العود المطيب أيضاً وقطع الأكثرون بأنه ليس ربوا * 


فرع لاربا فى الحيوان عندنا فيجوز بيع شاة بشاتين » وبعير 
ببعير بن ودحاحجة يدجاحتين وكذا ساكر الحبوان ولذ خلاف ف هذا عندنا 
الا الوحه الذى قدمناه عن الأودنى » وهو شاذ ضعيف ؛ والاا وجها حكاه 
امام الحرمين ومتابعوه فى السمك الصغار التى بسكن ابتلاعها فى حياتهما 
. آنه يجرى فيه الربا بناءء على جواز أكلها حية » وفيه وجهان سبقا فى الأطعمة 
والصيد والذبائح ( ان قلنا : ) لا يجوز أكلها حية ليست ربوية ؛ فيجوز 
بيع سمكة نسمكات كسائر الحيوان والا فوجهان : ( آصحهما ) الجواز » 
وهو مقتضى كلام الجمهور ٠‏ ( والثانى ) لا » وبه قطع المتولى تفريعا على 
حواز أكله ء ْ ٠‏ 


فرع تال ابن الصباغ والأصحاب : لا ربا فى النوى ؛ لأنه ليس 
فسرع الاربا فى الجلود والعظام ان كان يجوز أكلها » وهذا 
لا خلاف: فيه ؛ وممن صرح به الماوردى ء لأنها لا توكل فى العادة ٠‏ 


فرع "نوق ويه الزاع القييس التق قت فى 
الصحارى وت كل فى حال رطوبتها وأطراف قضبان العنب لا ربا فيها م 


لأنها لا تقصد للأكل عادة . | 
قال الصئف رحمه الله تعالى 


(وما سوى الذهب والفضة والماكول والشروب لا بحرم فيها الربا » فيجوز 
بيع بعضها ببعض متفاضلا ونسيئة » ويجوز فيها التفرق قبل التقابض » 


1 


/5 


لا روى عبف الله بن عمرو بن العاص قال ١١‏ موقل مانن تان امل لني 
وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الابل فامرنى أن آخذ على قلاص الصدقة » فكت ٠‏ 
آخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة ) وعن على كرم الله وجهه ( آنه باع جملا . 
الى أجل بعشرين بعيرآ » وباع ابن عباس رضى الله عنه ( بعيرآ باربعة أبعرة اا 
واسترى ابن عمر رضىن الله عنه ( راجاة بارع رواحسل » :ورواحله ' 
بالربنة » « واشسترى رافع بن خديج رفى الله عنه بعما ببعيرين فاعطاه / 
أحدهما » وقال آنيك بالآخر غدآ » ولا يجوز بيع نسيئة ينسيئة > لما زوق | 
اق جور رك عه ان الذى على اله 10 ولع الدلوي عن بسع السكالن» 
بالكالىء »» قال ابو عبيدة الحو اسه الس 0 ْ 

الشرح ش عدون ابن ميقن الام زرف الوذارة وسكا لت : 
فيقتضى أنه عنده حسن كما سبق تقريره ؛ وان كان فى اسناده نظر ؛ ؛ لكن ١‏ 
قال البيهقى : له شاهذٍ صحيح فذكره باسناده الصحيح عن عبد الله بن عمرو ْ 
أبن العاص « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمره أن. .بجهز جيشآ ؛ قال . 
عبد الله : وليس عندنا ظهر ؛ قال : فآمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يبتاع 

ظهراً الى خروج التصدق ؛ فابتاع عبد الله البعير بالمعيرين وبالأعرة اي 


١‏ 5 خروج التصدق بأمر رسول ووم 29 وهذه الرواية رؤاها 


أضاآً الدارطي الح بع 1 


57٠‏ )] لاقو التووعن مو يردن لاوا ةتالت الزن 
والشافعى فى مسنده ؛ وف الأ م باسناد صحيح عن حسين بن محمد بن على 
ا ال 0 الى 
أجل » لكن فى اسناده انقطاع من طريق حسين بن محمد بن على فلم يدركه 
( وآما ) الأقن : عن ابن عمر فصحيح رواه مالك فى الموطاً والشافعى عن مالك 

عن نافع ؛ ذكره البخارى فى صحيحه تعليقا ( وأما الأثر ) عن رافع بن خديج 
فصحيح ذكره البخارئ فى صحيحه تعليقا ( وآما ) حديث النهى عن بيسع 
الكالىء بالكالىء فرواه الدارقطنى والبيمقى باسناد ضعيف : مداره على 


موسى اواسيدة الريذى وعى صعي ١‏ 


(آما.) ألقاظ الفطل. : القلاص 2000000 


جمع قلوص دهي الناقة الشابة 0 الجوهرى .وغيره ( وقوله : ) أخذ من 


اأعمهة 


قلاص الصدقة هكذا هو ف المهذب ( من ) والذى فى سنن أبى داود والبيهقى 
وغيرهما ( فى ) ؛ ومعناهما السلف على ابل الصدقة الى أجل معلوم ( وأما ) 
الراحلة فالبعير النجيب والريذة ‏ يفتح الراء والباء الموحدة والذال معجمة 
ب موضع على ثلاث مراحل من المدينة 6 والكالىء بالهمز ٠‏ 


أما الأحكام ففى الفصل مسألتان : 


( احداهما ( أن ما سوى الذهب والمضة والمطعوم لا بحرم قبه الربا » 
فيجوز بيع بعير بأبعرة ؛ وشاة بشياه وثوب بثياب ٠‏ وصاع نورة أو جص 
أو أشتان بصيعان ورطل غزل بأرطال من جنسه وأشباهه وكل هذا مما سبق 
ساله ٠‏ 


( المسالة الثانية ) لا بجوز بيع نسيئة بنسيئة بأن بقول : بعنى وبا فى 
ذمتى بصفته كذا الى شهر كذا بدينار متوجل الى وقت كذا فيقول : قبلت » 
وهذا فاسد بلا خلاف 2٠‏ 


فرع فى مذاهب العلماء فى بيان علة 'الربا فى الأجناس 
الأربعة ؛ وهى البر والشعير والتمسر والملح » ولمم فيها عشرة مذاهب : 
( أحدها ) مذهب أهل الظاهر » ومن وافقهم أنه لا ربا فى غير الأجناس 
الستة كما سبق . ( الثانى ) مذهب أبى بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم 
أن العلة ىق كونها لمعا به حكاه عنه 'القاضى حسين ٠‏ ) والثالك ) مذهب 
ابن سيرين وآبى بكر الأودنى من آصحابنا آن العلة الجنسية تحرم الربا فى 
كل شىء بيع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلا والثوب بالثويين والشاة 
بالشائين ٠‏ ( الرابع ) مذهب الحسن البصرى آن العلة المتفعة فى 'الجنس » 
فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دبنار بثويين قيمتهما دينار » ويحرم يبع لوب 
قيمته دينار بشوب قيمته ديناران ٠‏ 


فحرم 'التفاضل فى منافعها 6 وكذلك الباقلاء بالحمص والدخن بالذرة ٠.‏ 


أده 


' السادس ).مدهب ربيعة بن:أبى عبد الرحمن'آن العلة كونه جدسةاء‎ ( ٠ 
فسن ةا‎ ٠ تحب فيه الزكاة ؛ فحزم الربا فى جنس واكك‎ 
الو ار . . 0 ش‎ 


ما كان قو + وها اي بقرت اواك » وا هر ون لاخ 


العو ظ 
١ 00‏ كان )سس الحا ان العلة كوته مكيل جتن فوة الاين 
كل ,مكيل » وانه لم يكل -كالجض والنورة والأشنانة وتفاة عنا لا كال 1 
ولا بوزن دان كان مأكولا كالسفرجل والرمان ٠‏ ش 7 


1 ا 0 ْ 
كوئه مطعوما يكال أو يوزن » فحرمة فى كل مطعوم كال أو يوزق ؛ وثفاه . 
عما سواه وهو كل ما لا وكل ولا يشرب.؛ أو بتركل ولا يكال ولا يوزن 
كالسفرجل والبطيخ ٠‏ ش 


( العادر )"أن الل كوه ملغونا فق سواء كان سكيلا و وزو ام 
لا ؛ ولا ربا فيما سوق ل 


ش لاح اد ولد للد لك عن اين ا 

على جميعهم قوله صلى الله عليه وسسلم .: « الطعام بالطعام مثلا بمثل » وهو 
صحيح سبق" بيانة : ووجه الدلالة .فيه: ما ذكره المصنف ٠‏ وأيضة هذه الآثار 
مع الحديث المذكور فى الكتاب وعن جابر « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
اشترى عبدا بعبدين أسودين © رواه مسلم . وعن آنس: « أن النبى :صلى الله 
عليه وسلم اشترئ ا الكلبى م0 


*٠ وغيره‎ 0 


؟عمه 


موجود فى الجنيع ؛ واحتج أصحابنا عليه بما ذكتره المصنف من الآثاز 
والمعنى » وبحدرث العند بالعيدين والبعير بالبعيرين وغير ذلك » وأفسدوا 
علته بأنها تؤدى الى تحريم النجا رات وال رباح ..وات حتج لابن سيرين بحديث 
عيادة بن المسامت أن النبى صلى الله عليه وسام 8 ف الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والمر بالبر والشعير بالشعير والتمر اكيب ر والملح بالملح ؛ 
مثلا بمثل ؛ سواء بسواء ؛ بدا بيد ؛ فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم اذا كان ل ل ل ل 
التعاضل اختلاف الأصناف » وهى الأجناس 


واحتج أصحابنا بالأحاديث والآثار السابقة فى أي عبدين . بعبد وأبعرة 
بعير فدل على أن ألجنس ليس بعلة ٠‏ 


( والجوان ) عن حددث « فاذا اختلفت هذه الأصناف © فالمراد جواز 
التفاضل فى هذه الآصناف اذا اختلفت ؛ ومنعه فيها اذا اتفقت لا منعه فى 
غيرها ٠‏ واحتج للحسن أن المقصود بتحريم الربا فى القدر موجود ف القيمة 
فيمتنع التفاضل ف القيمة ؛ كما امتنع فى القدر واحتج الأصحاب بما سبق » 
ولا نسلم الحاق القيمة بالقدر ٠‏ 


| واحتج لابن جير بأن المنفعة كالقدر + قال الأصحاب : همذا مردود 
المنصوص على جواز التفاضل فى الحنطة بالشعير » لقوله صلى: الله عليه 
وسلم : « فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم « واحتج لر بيعة 
أن تحريم الربا فى هذه الأجناس انما كان حثا على المواساة بالتمائل وأموال 
المواساة 00 الزكاة ؛ قال آصحابنا : هذا فاسد منابذ للأحاديث والآثار 
السابقة فى <واز التفاضل فى الحيوان » وفاسد أيضا بالملح » فانه ربوى 
.بالنص ؛ وعلى مقتفى مذهبه لا ربا فيه ؛ لأنه ليس ربوا ٠‏ ش 


ل اا 2 ا ل 


شئتم © وما قاله مالك منتقض بالرطب ؛ فانه ربوى بالنص » وليس مدخرا 


وم 


ونان قبل )"الرطي قرول الى الأدخار ( قلننا ) الربا جار فى اا ب الذنئ 
يا أو العنب الذى لا يصون زسبا ٠‏ 


واحتج لأبى حيفة بأن الكيل هو 0 ؛ كان أعلته!. 2 
الدع اسعانا يسن ولا بازم من كون الكيل نعيار ارال ون 


سبح نه أعلم ٠‏ 


| فر لمعو مار ا ا ا 
ش ومؤجلا ويه قال ابو ثور نواين. المدث و ؤمئعة مالك واب خنيقة [ وقال ] لا ربا 

فى القليل من الحنطة والشعير .ونحوهما ؛ كالحفنة والحفنتين ونحوهما سا 
لا يكال ذ فى العادة ء قال : وكذا لا ربا ىه البطيخ والباذنجان والبيض 
والسفرجل والرمان وسائر الفواكه التى تباع عدداً بناء على قاعدته السابقة 
أنه لا ربا فى غير المكيل والموزون ؛ ومذهبنا ومذهب الجمهور بوت الربا 
ارجات انو حوس ا ارو رارم ظ 


فسرع 2 يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متماضلا كبعير 
سعيرين .وشاة بشاتين حالا ومؤجلا ؛ سواء كان يصلح للحمل والركوب 
والأكل والنتاج آم للأكل خاصة . هذا مذهيئنا »ويه قال جماهير العلماء 3 
وقال مالك : لا يجوز بيع بعير :سعيرين ؛ ولا ببعبير ؛ اذا كانا جميعبا أو 
أخدهما لا يصلح الا للذيح كالكسير والحطيم وتخوهما » لأكة لا بقصد. نه: 
ل ل ع ل د 
واؤثار الجابقة قبي سم معنن وابدرة . 


قرع ان رع ع 1 
و لاخضة: بعضه سبعض متفاضلا .وم جلا ؛ وبه قال جمهور العلمماء ‏ وقال: 
ل لا 


0 دبع الحيوان مواد نسسئة » رواه أبنو 3 والترمذى والنسائى 
واين ماجه قال الترمدى | حديث حسين صححيح ٠‏ وعن ابن عباس'قال :. 
« نهئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيؤان نسيكة © .. 


6+4 


واحتج أصحابنا بالأحاديث والآثار السابقة فى بيع الابل بالابلى مؤجلة ؛ 
ولأنها غوكان لا تحتتهما علة واحدة + فلا بحرم فيهما النساء كما لو باس 
( والجواب ) عن حديث سمرة من وجهين : ( أحدهما ) جواب الثسافعى 
أنه حديث ضعيف ؛ قال البيهقى : أكثر الحفاظ لا شيتون سماع الحسن من 
سمرة الا حديث العقيقة ٠‏ ( والثانى ) أنه محمول على أن الأجل فى العوضين» 
فيكون ببع دين بدين وذلك فاسد كما سبق ٠‏ 


ضعفه » وأن الصحيح أنه مرسل عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وممن قال ذلك البخارى وابن خزسمة والبيهقى وغيرهم » قال ابن خزيمة : 


قال الصنف رحه الله تعالى 


( فاما ما بحرم فيه الربا فينظر فيه فان باعه بجنسه حرم فيه التفاضل 
والنساء والتفرق قبل التقابض » لا روى عبادة بن الصامت أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال . ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والير بالبر 
والشعر بالشعير واللح باملح مثلا بمثل يدا بيد » فاذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم » اذا كآن بدا بيد » فان باعه بفير جنسه ‏ نظرت فان كان 
مما بحرم الربا فيهما لعلة واحدة كالذهب والفضة والشعير والحئطة ب جاز 
فيه التفاضل وحرم فيه النساء والتفرق قبل التفابض لقوله صلى الله عليه 
وسلم.: « فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان بدآ بيد » ٠‏ 


فان تبايعا وتخايرا فى المجلس قبل التقابض بطسل البيع لآن التخاير 
كالتفرق » ولو تفرقا قبل التقابض بطل العقد » فكذلك اذا تخايرا » وان تبايعا 
دراهم بدنائير فى الذمة وتقايضا نم وجد أحدهما بما قيض عيبا نظرت فان 
لم بنفرقا ‏ جاز أن يرد ويطالب بالبدل » لان المعقود عليه ما فى الذمة » وقد 
قبض قبل التفرق » وأن تفرق ففيه قولان : ( احدهما ) يجوز أبداله لأن ما جاز 
ابداله قبل التفرق جاز بعده » كالمسلم فيه . ( والثانى ) لا يجوز » وهو قول 
المزنى لأنه اذا أبدله صار القبض بعت التفرق » وذلك لا يجوز . 


وان كان مما بحزم فيهما الربا بعلتين كبيع الحنطة: بالذهب وال . 


م 


بالفضة حل فيه ٠‏ التفاضل والنساء والتفرق قبل التتقايض لاجماء ؛ الامسة على ا 
جواز اسلام 'الذهب والشااون كدت للعو : 0 0 


الشرح حدديث عادة داه - 5 و اليا به في ' 

قال الشافعي والأصحاب : اذا باع مالا ربوا فله ثلائة كحوال : © !م 
(أحدها) أذ ييه بجسه يحرم فيه ل شيا اتاضل ؛ والتساء. 2 

والتمر ُُ ق قبل التقايض؛ 5 0 


اران )ا تسريه مونانيا يحرم فيهما الربا بعلة واإحدة ». ظ 
كالذهب 227 والفضة والحنظة والشعير والتمر بالملح والزيت بالعسل فيجوز 
فيهما التفاضل والقينا وا حول اقل القايس ودليل الجبيع لكات ٠.‏ : 


"وغ فرط ا بض“ فمعناه التقايضن قبل التفرق الذى. ينقطم.به خيار 
العلن كنا سيق تفضيله ٠‏ قال الشسافعى ففنى كتانب الصرف من الأم 
والأصحاب : لا بأ س آن يطول مقامهما فى مجلسهما ؛ ولا بأس أيضا بطوله 
متماشيين وان طال مثنيهما وتباعدا عن مجلس العقد ثم تقايضأ قبل افتراقهما 
فيصح البيع لعدم افتراقهما وا اع جدار] ل الام يك اراح ل اله 
ووصف الجميع أو كان فى موضع فيه نقد غالب نولم يكن الغوضباق 
كر اراد اعرد اوددا جعي ركد كاد رن 1 
صدءم البيع وسلما من الربا ١ ٠‏ 


' ولو وكلا أو وماك الع وهل اا ل ااا 9 
والا فلا.؛ ومتى: تفرقأ قبل القبض وحصل القبض بطل البقد وياثمان بذلك . 7 
قال ابن الصباغ والأص حاب : يكون هذا ربا جا رآ مجرى بيع الربوى 
ل ا ل 0 
و الكل البو ا 3 


ا : فان 'نعذر عليهما التقابض ق الممجلس وأرادا أن تار 
(1). لعله كالذهب بالقضة والحنطة بالشبعير الخ وانظر رن الثالك. : ل 


هه 


لزمهما أن نتفاسخا العقد قبل التفريق ؛ لثلا بأثما » وان قبض كل وأحسد 
منهما نصف المعةود عليه وتفرقا قبل قبض الباقى بطل العقد فى الذى لم 
بقبض » وفى بطلانه فى المقبوض الطريقان السابقان فيمن اشترق عبدين 

قال المصنف والاصحاب : واذا تخايرا فى المجلس قبل التقابض ففو 
كالتفرئق فيبطل العقد لما ذكره المصنف » هذا هو المذهب ؛ وبه لم 

والى هنا انتهى كلام الشبيخ مصنفه أبى زكري بحيى بن شرف 'النووى ؛ 
فأدركته المنبة رحمه الله وتفعنا به فى الدنيا والآخرة ء والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد و'آله وسلم 'تسليما » وحسينا الله ونعم الوكيل ٠‏ 


فنا فنا 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء التاسع من . 
كتاب المجموع ‏ 

وبليه الجزء العاشر ان شاء الله تعالى 

واوله مقدمنا صاحصى التكملتن 


وفضان 


فهارس الحزء التاسع ظ 
من الملجموع شرح المهنذب 


اولا : الآيات القرآنية < 
ثانية : الأحاديث والآثار والأخبار 


ثالثا : الاأشعار الاستشهادية 
رابعآ : الأعلام 


خامساآ : الأحكام 


أولا ‏ الآيات القرآنية 


الآيه ب ورقمها 
الراك عا التين ٠.‏ 
تلمونن مما علمكم اله كوا مما سكن عليكم 0 
آية 95 : المائدة 
: المائدة .. 


أحل لكم صيد اليحر وطعامه 

أحلت لكم بهيمة الأنعام ‏ آية ١١‏ 

ان الدين عند الله الأسلام ا آية 15 

ان الذين بأكلون أموال اليتامى ظلما بآ 

أن ريك لالمر صاد ‏ آبية ١6‏ : الفجر 02 . 

ان تلات يدك : الأنعام .. 

الى باون اويا 1 لسرن اتنا حرم الي بتحيينه 
الشيطان من المس ل آبية اا : البغره . ١‏ 


الذن: شبعون الزنسول اكبئ: الام الذى /يجدوئه 


آنه 1 النسناء 


١51 آية‎ 


ه153 


(١.1.565 
0 
5 
فى‎ 
1/1 
1 
"1 


0 


مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل بأمرهم بالممروقا 07 


وبنهاهم 


عن امسر وتيل لب الطمنات رعس غليهم 
الخبائث 0 


ب آية /إ6١‏ : الأعراف 
الذين يأكلون الربا - 
لا تأكلوا ا 
آنة 8١‏ : التحل 3 5 


انى أرائى أعصر أخمرآ ‏ آية 85 : بوسف 
الا ان تكون: تجارة عن تراض منكم 


آنة 1١.‏ : النساء 


آية 8؟ : النسماء 


كمع 
11 


١1.1١4 
11 
51١ 


أأه 


آلا كما بقوم الذين يتخبطه الشيطان ب آبة هل/ا؟ : 


؟اه 


البقرة : كمع ' 
زلا ما ذكيتم 1 : المائدة ؟5 
بالباطل ا آية : لنساع 119 
حرم عليكم الميئة والدم ولحم الختنزير وما أهل 1 
فير الله به واللملخنقة أوالمواقوذة والمتردية والنطيحة ومآ 
ل ا ا ا دن مح ع 
المائدة ااسالاسه]ل/ 
والإمنات ‏ آبة م؟ ؛ وح 1 
سبحان الذى اسى بعبده ليلا من المسجد الحرام 2 ْ 
آبة | : الاسراع 1 514 
فأنيتنا فيها با ب" 1 فرون فد الا 
فكلوا مما امسكن عليكم ‏ آية 1 : المائدة ٠‏ 1 
فكلوأ مما ذكر اسلم. الله عليه آية 18 : الأنعام 0000 
فليت الاتسلان الى طعامةت *نة 4:41 مش 0007 
للحن الح رار سي علي ليت اعت - 
لهم آنة ٠‏ : النكشام . 5 ع لوو الا بلي 
٠‏ فن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فاته مت 
آبة 5؟ : البقرة 8١‏ <0. ل يا 
ْ ل عليه - آبة ؟ : 
البقرة .. 1 1) لاه 
قل من حرم زينة الله التى اخرج لمباده والطيبات من 0 
الرزق - آبة ؟؟ : الأعراف ٠.‏ 6 الاسم 
قل لا أحد 'فيما أوحى الى محرما على طاعم بطعمة ألا . 
أن يكون ميتة أو .دما مسفوحا أو لحم اختزير فاله رجسن٠‏ 3 3 
0 فسقا آهل لغير الثم به آية م١.:‏ الاتعام /لا؟ ابلا اكات 
ش ككسلا؟ . 
قل يا أهل عنس او نان ا ا وبينكم 0 
أن لا تعبدوا الا الله ساآية 51 : آل عمرآن. ا ا 


الآية ب ورقمها 1 2000 الصفحة ‏ 


كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل 


على نفسه . آية 99 : آل عمران ارعس نور اي لي 18ب2115. 
تراد الف جو الاي خرجو اه ماوف وك 101 + | 
لقي ٠‏ ذه الم اب ايم 
ما جمل الل من بحبرة ولا سالبة ولا ؤصيلة ولا حا ب . ش 
آبة 3.9 : المائدة 2.2 .. ا 0 155 
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال # 
آبة 4؟. : البقرة ليث لعل افير ااه 0 0 
وابثلوا التاتن يختنى اذا بلغو النكاح فان آنستم: متهم 
رشدا قادفعوا اليهم أموالهم ونه 2 انا مهناف د بم اا 
واحل الله البيع وحرم الرباب كبة 598 : البقرة 0 117.154الااب 
: ش ا 27 
0 ش 0 5 ؟وكه .2 
لكل 0 والعيي لتركبوها لا 2000-8 
النبحل 3 100 | 
واذ أخذنا من النبيين ميثاتهم 5-85 ومن ن أو ل أيه 
يم : الأحراب 22.. 40. 050 
واشهدوا اذا تبايعتم اآبة 8 : البقرة 0 0 


والمستجد الحرام الذى حملناه ا كوه العاكف 
فيه والباد ب آية ١‏ : الحج 0 .. .. : 


وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم آية ١6‏ 5 النور ١97/6‏ 


وتحمل. اثقالكم آيبة لا : النبحل جو “ا 16 
وتعاونوا على البر واللتوك يي ايد امال 0 اهلام 
ا يوس ا 0 ان 


آبة 0 0 * 5145 


2 ما العا ١‏ الرمسول بأكل 0 ويمشثشى ىق | 


بوذن 
(؟9؟ ‏ اللمجموع جا )١‏ 


الآية 0 


ولا تاكلوا امزال ان امواكم.# آية: :1 النساء : 


ولا تقتلوا انفسكم ب آئة 95 : النساء:-.: ++ 
وام إبيتكم .: آية 3197 : البقرة, 
علي الناين هادوا حرينا كل الى ظفن ومع التف سين 
والعمم, حرمنا عليهم شحومهما اجات لبور هار 
الحوايا أو عا اختلط بعظم - با آيةه 1ك “لاماي 


ولا على أتفسكم إن ع ل بيوث ابام 
ماآية 51١‏ :النور 0 0 


وما أرسلنا بلك من المرسلين ااانه لبأكلون الطمام 1 
0 انل 


: الفرقان. 
: : المائدة 


' ونا أعل لفير الله به # ؟ية ؟ 


دا تفرق الذين 0 الاك إلا من .بعد مأ جاتمم 


البينة آية.2 آلبينة ٠‏ 
وا اشوا خر ليطيو -آية 518 : البقرة 
با ليت اي : المائدة. 


ب لوت ف اميه ا الع 


سياه 
اي ل : آل عمران 0 


الناس اشياءهم سااآية) : و . 5 


وبح لهم الطيات ويحوم لهم الخبائت ك1 1 


ويل / له 0 آنة أ: المطففين”» 


؛1ه 


0 


55 


7 ماك 
لالجب شْ 


165 


م7 


5 
43 

1 

١/1 

3 ل 0 1 
17 

,5 


7 


لاما 


ا ين 
للا 


الآبةَ ب ورقمها 
ذيؤئروت على انفسهم ولو كان بهم خصاضة ب آية 8 
لا تأكلوا اموالكم بينكم بالشناطل الا أن تكون ت تحارة 
عن تراض منكم ساآية 94؟ النساء 


لا تاكلوا الريا اضعافا. مضاعفة ‏ آبة .17 : النسساء 

لا تفتلوا الصيد وانتم حرم - آية 18 : المائدة 

ولا تلقوا بابديكم الى التهلكة ‏ آية 146 ؛ البقرة 

لا يقومون ‏ آية 51/8 : ألبقرة 

با أبها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم. بالباطل الا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم ب آية 8؟ : النساغ .. 


ل بةع: 
المائدة 0 


184 


8211ل <كخماا 


551 
0144 
24 
ا 
041 


155-5185 


لم1 


ونه 


7 « حرف الألف  »‏ 


. آينتها مقيدة سنة ا اقاسم' 


٠٠‏ أل من دغل اراي سيان فد ابت ومن الى سلاحه فهو 


الأحاديث والأخبار والآثار 





556 ٠ 


امن امراب ١‏ الى ب باس 0 أعنده افقال 5 ابي 


0 الى يجين بول قدما يسعين نسي وق .. 


ناا متها دن اجل جوال القية ين الجا الى باك 
00 0 0 . 0 . 

القْلتِ ا مأ حاك 5 النفس واتردذ في الصدر د دان 
أفتاك الناس ؤافتوك ٠.‏ ش 3 


١ 0‏ الجلوا في طب انها عاك د م 3 نوقلي 


' احب البلاد' الى الله مساجدها |وابنضن | البلاد 00 الشه 0 


أسواقها. 


5 سول اذا 58 الله عليه هوشم واه عر ْ 


ولو كان حرامآ ما أعطاه :1 


اشع رون 1ل مدن قله سل وهو محوم قا 


06 ارأسه من إصداع كاوه ادام ١‏ 


ش / 00 


قل 
7 


١.5 

ه17 
كا 
01 
15 


> 


أحنجم وهو محرم من وتنى كان يوركه أو قال بظهره 


احتسم.على وركه:.من وثي كان به ٠‏ 
احتجم ولا وجعا .فى رجليه آلا قال أخضبها.. 


ا 9 00 


آحلت امن اك قاما الميتتان بعرت والجراد ١‏ 


وأما الدمان فالكيد والطحال 
لحك لذ يهان التلماة والهر اد . 


احلت. لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان #النسنك والجراد. 


والدمان الكبد والطجال 
أخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصداقة 
اذا اسك لمانا قاد قبجة تحن سلعوقية » 
اذا ابتعت فقل لا.خلابة ثم انت فىكل بيع تبتاعهبالخيار 
اذا ابتاع نا وهو قاعد قام ليجب له البيع ا 


اذا اتى أحدكم على ايك خياد ثلاثا يا صاجب 
الحائط فان أجابه فلباكل ولا تجعلن ِ : 


اذا 2 أحدكم على راع فليناد يا با الابل ثلاثا فان ' 


اجابه فلياكل ولا يحملن 
اذا آتى. أحدكم على ماشسية فان كان فيها 59 


تليستاذنه فان أثبن له فليحلب وليشرب وان لم يكن فيها 0 
فليصوت ثلاثا 000 0 سنسدا 


ول 


اذا أردث إن ناكل الجين فضع الشغرة ا 
اسم الله عر وجل وكل 2620 . 
اذا ارسلت كلك .قاخذه وقتله فكل 


ا واكرة اسسم ١‏ الله الى الي 


7 
: 
اا 


ممم 


1 


5 
ملام 


٠‏ الام 


1 


3 


1١ 


ا 


1 
ا 


باأهة 


اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تغالى فكل مما 


امسا طلبك واد لكل أن راك الح ييه قلا ناكل ان 


مزه 


ا ره 


أخاف أن يكون انما امك على نفسه ' ٠‏ ٍ 
اذا ارساك: كلك الدى ليس يمعلم. د نيا ارقت لزاكالة 
فكل . 5 . 011 
اذا ازسلت كلابك المعلمة فامسكن عليك فكل قلت وان ْ ظ 
اقتلن ؟ قال وان' قتان. ٠٠‏ رك ا نيك | 
اذا آاه شترى شيا ِ معى آذرما ليجب البيع ألم يرجع 0 
اذا تبايع المتبايعان وكل واحد منهما بالخيار من بيمه, | 
ما لم يتفرقا أو يكون ببعها عن أخبار قال وكان آين عصر 1 : 
اذا ابتاع البيع وآراد ان بجب مثى قليلا ثم رجع ..١‏ 002 11" 
.اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما .بالخيان ملا لم 
بتفرقا وكانا جميعا او نخرر أحدفما صاحبهة 'فتبايعا على 
ذلك لقت وح الحنعا را ترقا يعد إن انعا و01 بره ا : 
واحدامتهها ]يم ققد وجب البيع 00 10000 
"اذا دخل السوق فقال بسم الله اللهم انى اسالك أخير ' 
هذه السوق وخير ما فلِها واعوذ بك من شرها وشراما فيها . 
اللهم اْى لأعجب ممن ياكل الا وقد لذن رصول إل 
فى كتله . 58 0 2 1 5528 15 
اذا ذبحتم فاحستوا الذبحة , وليحد احدكم احيفره 
ا : ٠‏ .ال عه ٠.‏ ب 6. . 11 | 
اذا راى ما يعجبه فليدع بالبركة 00" 
اذا رميت بسهمك فاذكر اف الها علية وكل م8 ' 
اذا رميت يننا فاذكر أسم الله فان ولحدكهة ينا : ٠‏ 
تداك جد مداو ع بائاك مات دك بدرى إلا . 
قتله أو سهمك 2. 0.8 2..ا. :. : اع 
اذا بي ا ثلاث ليال “فادركته فكل ما لم 


ااه 


دلجي وح ب ب تورواه جد 

8 أصبت بحده فكل واذا أصبنت بعرم مياسن 

اذا قتله ؤلم ياكل منه'شيئًا فائما امسكه عليك 

اذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا منكم فاذآ مررتم 
براعى الابل فنادو! با رأعى الال فان أجابكم فاستسقوه 

وان لم يجبكم فآتوها فحلوها واشرنبوأ ثم صروها 

اذا كنت فى أرض. صيد اد در 
اسم الله تعالى وغل 000 

اذا وفعت الفأرة 5 فى السسمن فابن كان حامدآ توما 
ومااخو لها وان كان مالفا فلآتروء : 

اذا ولدت آمة الإجل + منه فهى معتقة عن دير منه 
أو بمده . : ا 

اذن فى لحوم الخيل 

اذهب الباس رب الئاس أشف وآأنت التسافئ لا شقاء 
إلا شفاءك شقاء لا بغادن سقما 0 0 

ارسلت كلنى ووحدت مع كلبى كلبا آخخر لا ادرئ 
ايها أخده انال ناكل قانقا سبيت على كلك وا بم 
على غيره 58 6 (٠١‏ 33 . 

استلان ول ال فى اد الام فتهلاه عنها م 

استرقوا لها أفان بها التقارة 

اشترى أبن عمر راحلة بأربع رواحل ورواحله بالربدة 


ان رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البفى وثمن الدم . 


ة/اا 


لمحلا 


١1 


18 


55 


ذه 


تق 
لحف 


اه 


0 الوائسلمة والمسلعوضمة واكل ١‏ اليا وموكلة ومسي . 


أاصاب مل اارضا, بلخيبر | ناتى النبى يستاغره. 0 


هأ عر صدقة ل ييام اسلها ول يوهب ولا يرش 


ل عضا . 0000 ا 


#ه*9 0 إٍْ 
56 ٍ 5 


: 0 وثالعة ا لك : 
فيد فون سه ارك شاعية 1 0 1" 00 
1 موك بان لدع يمرا يوي ةاعدم 0 
وقال تيك بالآخر غدا:. 1 0 م يد . 65© 3 
ْ أشترى: الى رسول الله 1 فوزن. 3 اداو 00 ا 00 
7 اشر المصخف ولا تبعه ْ ْ لا 0 
| اشتره ولا تيمه. | .. ظ 1 
“أشتر ترط الخيار ثلائة انام 0 
5 ترط لهم الولاك . 0207 055 
| اشتريهها واعتقها فائما لل 0 1 ' 
٠‏ اشهد على ابى بكر رغى الله عنسنه انه أقال السسمكة 
الطافية فيه حلال كن اراد اكلها | 0 امنا 
ْ أصابحنا سنة فلم. كن فى الى شوم الم عر 
سول لل فقت 00 الله اصابتنا 'السنة ولع ا 
مالى ما اطعم 'أهلى الا سمان حمر والك حرمت “الحمن” 
الاهلية فقال اطعم فلمل تمن حكز جاه حريه ا 0 
1 ناجل اجوال الغرية | : ش 0 0 0 | 
١‏ اصابعنا مجاعة ليآلى أخيير ١‏ لذن لانم تحبر وفنا" 
رن اكفؤ! القدؤر ولا تأكلوا من أحوم يد ! 
شيئا فقال نامن انما حرمها رسول الله لآنها. 10 تس د 
وقال آخرون حرمها البتة ْ ' ا 


الو 3 
00 0 ! ش هِ 


0 ا 


اغتسلو! منه وتوضاوا به فانه الطهور ماؤه الحل ميتته 

انفجنا ارنبا بمر الظهران فادركتها فاخذتها فذهبت 
يواتن الى جه فلبهها و بنرك يعنيا وتخبسية مااإئ 
رول اله افقيلة 0 . . م" 

اكلنا لحم فرس على عهد ل الله" ٠‏ 
ا ا 01 
و اسه ل ام 


يا عبد اله لا تستهزىء إى فقلت لا أستهزىء تاخذه كله 
ناستاقه. فلم بترلا منة شنيكا .. 2.8 .. .م .. 


الهم بارك لأمتى فى بكورلا . وكان اذا نعث سرية 
أو جيشا بعئهَمْ لول النهار » وكان صخر رجلا تاجر وكان 


اذا بعمثء سرية آول النهار قاثرئ وكثر ماله . 


ال ا نظلك من التسمس ؟ قال لا 


ارس هدري اناه ليها هد 


النائعان بالخياز ما ع8 فان بذكاوينا بوره 


0 سين الخلق دالا ما حاك فى نفك وكرت 


ان بطلع عليه الناس د .6 م 


اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان بدا بيد 


البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه 
أختر ' احتق" موك م1 الله ذا رو © جإمياة] طنط دعم . 


البيطان بالخيار ما لم؛ يتفرقا آلا ان تكون صنعة أخيار + 


فلا.بحل له أن يفارق صاحبه خشية ان يستقيله ٠‏ 


1١5 


م 13 


لضن 


0 


14 
دا 


0 
اا 
م 
يق 


0 


اجه 


البيعان بالخيار ما لم يتفركا فان صلقا وبينا بورك 


البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يون بيع خيار 


' التساجر المدوق اعد 3 لا ادي 
والة بهدام .٠-‏ 9 0 : 1 1 


التمائم ما علق بل توك البلاء ونا عل بد نزول 
البلاء فلبسر بتميفة 3 1 3# 


الال وت والحرا تئن ونين ذلك امور مشستبهات 4 


خرام وآن من يرعى عر الي بو شبك أن بخالط 0 


الحلال ما احل الله فى كتابه والحرام ما حرم اله ف 
ا ا 
اب ولاقنة السلحي مامت د 0 


' الذهب بالذهب وإلفضة بالفضة ل بالبير 320 ار قفد را 
د امف فنيةة 5 


بالبر والبعير لالبمير والملح املع ان يفل يد بيد 


الشقاع فى ثلاث فى شرطة محجم أو إعرلة عسل ان 


*3 1 


م ا 3 
اللاو 


: ماي - 
الجبن من اللبنٍ واللبا فكلوا واذكروا اسم الله اليه ْ 


ا 


0 1 


0 


01 


كيه بنار وأن آبهى أمتى عن المي و 

. الضيافة ثلأك إيام فما سوى : ذلك انهو صدقة 80 88 000 
-الظعام بالطعام معلة يمفن 7 ا ما لا رمي د 6# 
ل ا" 

فقال أرقيهم. ٠.‏ 20.0 010 ظ 
لعن حق ولو كان شوء سايق القدر سبقته المين واذا 00 

سايم أفاغسلوآ ا 0006 2 0 هنا ١‏ 

الكلب خبيث خبية الله ا 01 اه 0 
ألقوها وما حولها وكوه. 6 ا 


1 ٠ لفن‎ 


ل ا 


المتبايعانٍ بالخيار ف إنيعهما ما 5-7 يتفرقا 0 أن يكون 
تعجبة نارق صابحبة اعم امه . 


المتبابعان بالخيار. 


| السايعان كل واحد متها بالخا عل صاحيه ما ل 


السلموت على 0 
المؤمنون على شر وطهم, 


امنا الذى 02 عته 5 انين 1 آله عليه 000 


شىء مثله .. 
أما الستن. اقعقظم. واما الظفر فمدى الحبشة: 
امن واكلية ع نط ب 500 


آم سا صن سه 
امرأة ؤت بمال ا قال لا .يصاع لولاها كله 
لآأن ألنبى نهى عن 0 


ابل الصداقلة يه عن بعل 

افرق واسول اللا أن اسل هن العين 

ان الله تجاوا لى مسن امتى الخطا والنسيان وما 
اينكرهوا عليه "+ .ا 

ان آل" ورسولة حرما تيع الخمر وآليتة والخنزير 
بطلى بها السقن ويددهن بها الجلود ويستصبغ بها اناس 


يض 


دلق 


افيض 


ب 18ت 
5 هه 


515 


0 


وفخر 
411 
45 


5151 


لا3ع 


17 


خا 


فقال لا هو حرآم ثم قال رسول اللا صلى ال عليه وشلم © 


امام 


ند ذلك قاس الله. الببود ان اه لاخوم ل حماوه . 


0 5 ألله كتب لحان 8 كل ثىء راذا الاح ٠‏ 
اموا القتلة ا 0 0 'الذبحة وليحب ٠‏ 
١ ْ 0‏ : 5 نم هبارت ' ١‏ 
أ ألله انزل الداع والدواء 0 لكل داء ء دواء اويا ' 1 0 
00 واستمط 3 50 0 
يهو مخرم .0 .0 اد 


الكلبى بسيعة أرؤؤس 


1 53 0 ه١‎ 000 


دبتارآ : فح نالحد ري ا 2 
بدتكاوين سر المي ند ينار وخاءه بأضحية ودبناز 
فتصدق النبى بالد ينار دكا له لالد 

ان التبى يا الله 0 عليه وسلم 1 قبل 0 


تنا قل ملم الأو المي ذى النقطتين. قاب 0 
١‏ ا 


شيطان | 


أن الي مل ال يه ول بأ ايز 


١ 0‏ اخترم 0 ا هكذا ا 


عي ش 


ا ال صل اليه ول اشترى نيمي ضعي 00 
ا الم 1 مر رمه 0 لك 


"أن النبى صلى الك عليه ا اشترى ء عبدا بعنادين 7 


ا 


3 اليد 0 


ره 


0 0 


ان النبى طن طايه وسار حي اعرانا بس العم 


ان النبى صلى الله عليه وسلم راى فى بيتها ,جارية فى 
وحهها سفعة فقال استرقوا لها فأن بها نظرة 2 


ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنتا عميس: 


وك القن تسبرع اليم قال اراقههم ق قالت نعرضت عليه 
نقال أرقيهم ٠‏ د عه 


أن ألنبى صلى. أللّه طبه ونين كان اذا الي 3 


أعطى أهل ألبيت جميعا وكره أن يفرق بينهم 


واي مان الف ظيه وملر مال لانن تند لخت ' 


وأن رد عليك كلبك غنمك وذكرت اسم الله عليه وادراتت 
ذكاته فذكه وان لم' تدرك ذكاته قلا تأكله كل 


أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى السوق قال 
رجل يا ابا القاسم فالتفت اليه وذكر تمام الحديث ' 


انْ النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المجر 
الالو نهى عن بيع القرد 


أن ا داود عليه السلام كان بأكل من 2 
شرطان ف بيع ولا بيع وسلف ولا تب ما لم تملك ولاري 
ما لم تضمن ءا انهه 

أن رسؤل الله صلئ الله علنة وسلم : أعطاه 1 
بشترى له به أضحية فاشترى به أضحية وباعها بدينارين 
وأشترى أضحية بديثار وحاءه لأضحية ودثئار فتصدق 
النبى بالديئان ودعا له بالبركة 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن بحص نز 


5 


الا 


؟/ا 


166 


3 


.م | 
8 
سد 


ش 16 


لا 2 


7 ؟ 


١1 


وده 


حيثاآ كال عبد الله 57 عندنا ظهر “قال فأمره النبى 
أن 'ستاع ظهرآ الى خروج التصدق ا الله صلى 


الله عليه وسلم ٠‏ 


فول أنه 00000 


و عمن ة للم ينه عنه حتى ما تولم ينزل فيه قرآن بحرمه 
وفد كان يسام على حتى اكتويت ثم تركت الكى فصاد 


م الا ل و 1 


ان ابا هند حجم النبى فى يأفوقه من وجع كان به ووقال 
ان كان قت واصفاء بدا تداوون فالحجامة اه 0 . 


. ان آيا .قتادهم كان مع قوم متحرمين' وهو حلال. فسمح , 


الهم حمر وحسن فحمل عليها أبو قتادة فعقر أتانا' ' فأكلوا 
اس نحو د ع اهم 


أن الى مرش فبمث النبى اليه طبيا ا 


50 مان رو اساسا ارون لانن 
كلابا مكلبة .فأفتنى فى صيدها الالال ا مجان رليات 
كل وان أكل منه قال : وان أكل. منه ٠‏ 57 


أن أعرابيا اهدى لرسول الله ظبية فقال اين افيثك 


هذا ؟ فقال رميته أمسن فطليته فأعجزنى . حتى أد ركنى : 


الساء فر جعت قلما أصبحت اتبعت أثره فوجحدته فمآ 


غارادق احجار'وهذا تقض فيه أعراقه قال بات عنلك , . 


ع الم ار ل ل 


ان اباها كان ز أن املفدين الساية يوم الثلاثاء ويزعم ش 
عن' رسول الله أن يوم الثلاثاء ىم الدم. وفيه ساعة لا بركا 


اد 


1 


00 


0 
55 


14 


1 


و 5 


أن بريرة انها كانت مكتبة فاشخرتها عائشة ا اي ظ 


كام 


صلى الله عليه وسلم .. 
ان تكون الذكاق الا فى الحلق واللبه قال ل وابك ا 


أن جارية ت سمدم باد 
خجر 
فأمر بأكلها 3 امسا اامهثك 35 ٠. ٠.‏ 


ان حكيم,. بن حرام باع دار الندوة بمكة من مماوية 
ابن ابى سفيان بمائة ألف فقلال له عبد الله بن الزبير 
ا أبا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتها فقال هيهات ذهبت 
المكارم فبلا مكرمة اليوم ألا ا فقال 0 لي ف 
سبيل الله يعنى ألدراهم 5 


أن :دحلا نتن غلامة له كبلق الها مال ره فقن ستول" 


| رضن مكرك و افتاه عم السام 


ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن" له ' 


6 بح ولك النين ققال من بكريه مده 1 اشتراة 
اين عبد الله كان عبداً تبطيامات عام أول ف ولاية 
ابن الزرس خم 1215 ان 1 
أن شثتم فألقوة وان شئثتم فارمضوه بعنى بالححارة 
ان شئت حبست أصلها وتصدقت بها . 
ان عائشة رفضى ألله عنها شرطت لها الولاء 


أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب 


الثقفية وشرطنة عليه انك ان بعتها فهى لى بالثمن فاستفنى ٠‏ 


عبد الله بن عمر: فقال لا تقربها وفيها شرط لا نحد 

ان على إن أبي طالب باع رجملا عصيفير بعشرين بعير 
الى أجل ٠‏ “2 : 9 

ان علمت أن فيه ميتة فلا تأكله 

ان عمر أمر نافع بن عبد. الحرث أن يشترى دارآ 
بمكة للسجن من صفغوان بن آمية فاشتراها بأربعة آلاف 
درهم لاو القزي " أ وود اموي رورووا نميو 58 31 6 1 


55 


1١7 


81م 


0 


55 


' 591١ 


"5 


165 


يف 


0111 


الحد 


ام 


ن غلاما من لزيد امات ربا قذيجها بعروء فسأل 


العم تاكلون ن ماما لا ذاكله ققال وما ذاك يا ابا خنبان 7 


0 57 


0 الله عن أكلها فأمره أن ياكلها ١‏ دن 
٠‏ أن الجممة سائة ل يهم فيه مجم الاعرض له 0 
داء لا يشفى منه. 00 1 الما 
'أنقوما قالوا يا رول الله ان نوما من الاعراب و ْ 
باللحم لا ندرى اذكروا أسيم. الله د 010 
رسول. الله أذكر اسم الله عليه وكل ٠٠‏ ا د 
ان كان امد التوها وما حولها. وان كان مإئسا ب 
1 تأزيقوه 3 وعد مم 2.٠‏ ليام 5 ٠.6‏ . 1 : 
اكاك الى اا او ما بداويتم ا سن شرق 
يجام أو اشيربة :عسل او له العف حار عانق مر آحمه. , َه 
أن اكتوى 5.62 .م 90 ١‏ 0 الا ا 
ان كان _مائعا فاريقوه , 1 3 0 
ير و 
0-5 الله وافوكت 5 ذكاتة ش * -. 6 * ب .17 0 
دار السجن رين الخطاب ؛ بأربعمالة دفى لداية بلوبعة : 2 
آلاف لل لماه . 0 الا 
إن قراس عرينا و يل وله بع الي 1 
نصحو الى سول ال واوا ام ل 0 001 
ل الح درك ذكاتة دن 
ذكاته فقال ما ودت عليك قوسك فكل. وما امساك كلب ١‏ 00 
المعلم فكل 0 : 5 ال ْ 
انت بالخيان ثلاث .". 0ن 0 


حتى تزهق 0 : 
انما ألولاء لمن اعتق ٠‏ 


اله اشر خالدن الوقيك :اله فل مم رسعول 1ه" 


فقدمت الضب آلى رسول الله فرفع رسول الله بده فقال 


خالد أحرام ألضب يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن 7 
بأرض قومى فأجدنى أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته, . 


ورسول الله بنظر فلم ينهه 
أنه باع جملا ألى أجل بعشرين بعيرا. 
آنه فرق بين جارية وولدقا فنهاه النبى ورد ألبيع 


ان تهى قن كلت ميد قتله رحل بأربمين درهما. 


و قضى فى كلبه ماشية بكيش 


انه لا يصلح شرطا فى بيع ولا بيع وسلف ولا لببسع 
عاللم ولاك ولارريع نال لين 00 


انها كانت مكاتبة لا م باذن النبى 
انهما اكلا السمك الطاق 
انهما كانا لا يربيان بأكل سما لفظ الجر بأساآً 


انى أبيع بيوعا كثيرة ا ل ا يحرم أ 
. قال لا تبع ما لم تقيضنه 5١‏ .. .. : 

الهره سبع 

الى ارم الضيد فاده كله لخدلا زعد قيلة أغال إذا 
ا ا 


انى لاكل الطحال وما بى أليه حاجة الا ١‏ لبعلم ا 
أنه لا بأس نه 


- ه46 


هما . 


10 


01 
2 


112-15 


هد 00 


لالع 
5" 


8 
00 


. 5148 


0 


ا 


0 


كم 0 


(4؟ ‏ المجموع جد 6؟) 


أيما رجل أضاف؛ "قوم الأسيط الشيك . محر وهنا فان ‏ 


طرج طن لل امد احتى. باحك بتري أبلة.من ذرعه., 00 
لل ارك 


ومالة .. .. 


انما وليدة 20 ند انه لا بيمها وله وا 


ولاووتها رفو ينيع ننه فاذااقات لم عر" 2 
أو يقول احدهما للآخر اختر 7" 


أين تنزل من دارك فى مكة.؟ قال وزهل كراد ل قل 
'من. ذأر. ؟ وكان عقيل ورث ابا طالب هو وطالب ولم برانه 
ار ل ل ا 
لور ٠.‏ . 


0 (حرف ١‏ الناء» 


لا 0 لى فيه 00 


باع ابن شيا بعر بأبعة بعرة 


3 اك 000 8 


اقح كل مم : 


٠‏ بعث خا بتي عدى الاتصازى فاستميله على خيبير 


0000 


507 5 


مكدا ؟ ا بارسول الله :انا سرف المستصاع. , 


0 8 هذا واشتروا قيمته امن :هذا وكذلك 


الميران.. 


ال ا ال 
أن 'برانى فى ألبيع وكانت السنئة أن المتنا بععين بالخيار حثئ ‏ 0 
نتفرقا قال أبن عمر وتنا وح يسن ونسهة "زات الى .' 


قد غبلتة بأنى سقته الى ادق العو 5 ليال 0 ٍ 0 
:. . .6 6006 0 0 9 


لى المدينة بثلاث كيال . 


0 0 


5 


بعثا رسول اله إلى أبى بن كعب طبيبا. فقطع منه 
ةا . 


بعثنى النبى, صلى الله عليه وسلم فى ثلاثمائة راكب 


واميرنا ابو عبيدة ؛ ب ا ب شاي 


كان حمس نهانافالتهيفا» 1 اك + 1 


« حرف اللناء» 


تأكل التمر وبك رمد قلت انى امضفه من ناحية 
أخرى :قتيسم رسول الله ٠‏ 0 


ترد يكو فى بار وطعرا ب سالانه نسل عبد اله 


تزوج امراة لابى آهاب ؛ إن عزير فأتته امرآأة فقالت 1 


نكحت زوبها غيره .. -. 


وان كانت شاة سبعة أيام وأن كانت دجاجة فثلاثة آيام 


ثلاث كلهن ستحتة ..١‏ .. 
ثلاثئة لا كلمهم: الله يوم القيلامة ولا ينظر اليهسم ولا 


0 


اي 


١17 


. لفن 
تعلف الجلالة علفا طاهرا أن كانت ناقة أربعين يوم © ٠‏ 


ذف 


يزكيهم ولهم. عذاب اليم فقراها رسول الله قال اللجبل 


والناق والمنفق سلعتة بالحلف ألكاذب 


ثلا بالاو ل 


لفون 


« خرف الجيم ». 


كاد نات 0 قي لو ساس الطترب والنا بيت" 
عن الرقى قال 0 


منكم أن بجع اجام تايديمه 


: جاءة جاء فقال اكت الحمر ألم جاءه جام فال ]0-0 
١‏ 0 جاده جام نثار امع الحا 0 


ون فأكفتت 


عن وج ال القن لعي كان ان رس دن الله 


. فأعيانى ووجدت سهمى افيه من الغد وقد عرفت سيمى 


| 7 لام 


يأمره باكله. 00 


نش الى وسو اله ققالوا يا رول أله إن صاحبا 


00 فارمضوه يعني بالحجارة . 
جلبت انا ومخرمة الفبدرى برآ من هجر فجاءنا النبياً 


فسأمنا سراويل وعندى, وزأن. بزنث 0 لكان ٠‏ التي 


الوزان زن وأرجم. ٠ ٠١‏ 
جمع بين حيع وععرة ثم لم ينه عنه حتى مات 


حرف الحاء (( 


حرم رسول الله اشام وم بير ميا الحار الال 0 


6 


1 5 


500 


10 


14 


2 ولا 


«« حرف الخاء )») 


خرج النبى صلى الله عليه وسلم فى طائفة التهار . . 
4 


بكلمنى ولا أكلمه نحتى جاء سوق بنى قينقاع ثم انصرف 
فقال با معشر التجار فاستجايوا لرسول الله ورفموا 
أعناقهم وأيصارهم اليه فقال أن التجار سعثون 0 القيامة 
فحارا ألا من اتمى الله ور وصدق . . 


اسار ا لطت دام عات اجع فشوبوا 3 


بيعكم بالصداقة 
نخمس من الدواب كلهن فاسق »© يقتان فى الحرم 
الغرآاب والحداة والمقرب والفارة والكلبف العقور ٠.‏ 


خمس يقتلن فى الحل: والحرم الحية 0 0 
الأبع والحداة والكلب العقور 6 


خير ما تحتجمون فيه مسيع عثرة وتسع عثرة 
واحدى وعشرون 2 5 36 ور 505 


,2 حر ف الدال  )»)‏ 


دخل أبو بكر وعندها الهودبة تراقيها تقال ارقيها 


كناب الله عزا وجل 


. يوتخل على وسول الك" آنا عند قمنة انال الا تتلمين 


دخل على رسول الله. ومعة على ل ناقه ولنا دوالى. 


مدلقة فقام رسول الله. فآخذ منها وقام على لياكل فطفق 
رسول الله بقول لعلى مه انك ناقه حتى كف على رفى الله 


عنه قالتتاو صلنعت م شهعير؟ وسلقا فحا فجئت به فقال رسول الله 


دع ما يرببك الى ما لا. يرسك : 


اا 


اا 


5.5 


8م14 0 


7ع 


ف 


0 0 


اهلا مالا! د 


55 


دفع الى رسول الله داينارا لاشترى له شاة فاشتر 
له شاتين فبعت احدآهما بدئئار واجلت: بالشاة ا 
الى رسول الله فذكر له ما كان من أمره فقال بارك الله لك 
صفقة بمينك فكان يخرج بعد ذلك الى كناسة الكوفة 
بع اب الم ل ل ع محا 


»م حرا ف الذال » «( 


ذكرت أمع البراهيم د فقال اعتقها ها وناما' 


ذكرترجل ارشول الله اله بخدع فى الببوع قال اله 
سول الله ينه نالع فثل لالخاة بلع 


دعر ترات 


داع ف بيتها جادية فى وجديا سقمة تقال استرقوا 


لها افان بها 00-0 


ا فذكر القضة الي إن قال 5 تقدم اليذه الى 3 


2 


00 


71 


مجلس الشما فعى: فساله عن. كزاء نيوت مكة فقال “إشافعى . : 


00 قال رسول الله وهل .ترك لنا عقيل من دار 
فقال أسعحق 'حدثنا يزيل بن ارون عن مثنام عن الحسن 


انه لم يكن يرىئ ذلك وعطاء وطاونن لم كونا بريان ذلك ' . . 
:قال الشافعى لبعض من غرفه من هذا ؟ قال هذا اسحق ‏ ' 1 


أبن.واهوبه الحنظلى الخراسانى فقال له الشسافعى آلنتا. .. 
ا ال يزعم عع م ع د 


00 


٠‏ ضعك فكنت آمر بفراك اذنيه آنا اقول قال رسول الله 
وانت تقول قال طاوس والحسين وابراهيم هؤلاء لاا يرون 
ذلك وهل لأجد مع النبى .حجة وذكر كلامآ طويلا 


رايت النبى ياكل لحم الدجاج 
زر جسن من عمل الشسيطان 


يكدن اد الجر . 


رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا. تفن 


رخص رسولن الله فى 'الرقية من. كل ذى. حمة ٠‏ 


0 


ل اسن ولا كعد لخرقة ” : 


دضع الم عن ظقة عن الصبى حت يلغ وأا 


حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق 


+4 


رمى سعدا بن معاذ فى اكحله فحسمه النب بيده ثم م 


ورمت فحسمه الثانية 


رأى ان رجلا يعرف باب المشراء فردى لله ب بعير فى بثر .| 
8 ل ٍ 
ا ا 1 


دوعن اسه قال تعمر انكم تأكلون طعاما لا نأكله: : 
نقال وما 3اك ا آنا عسان كثال: تسطون الانفين :قبن انن :+ 
ترهق فأمر عمر كاد بناذي 0 الذكاة و فى الجلقٍ واللبة. ٠‏ 
0 


ا 0 اود اي جا أبهما : 


اخذه. فقَال لا تاكل قائنًا سيت على فلك وام سن على 


روت عائشة أن 'قومنا قالو ١‏ ا روسول الله إن توما هن” 


الأعراب يأتون باللحم لا ندرى أذكروا اسم الله تعالى 


٠ وكل‎ 


2 0 نا 


وك 8 


عن 


٠. و/١‎ 
ا"‎ 


: ١11 


:م3 


ونم 


ا 0 حر ف الزاى » 


« حرف السين » 


0 


ال ل مان قحي ل ل قد 0 


عو لو ا و ا ب 
بدواء ولكنه داع 1 

ل ع د ل 0 ا ادرى أيهم أخذهم 
قال لا تاكل قائما سيت على كلبك ولم تسم على غيره 


' سالت النبى صلى اله عليه. وسلم عن. الصيد فقال 


أذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه :وكل 
+ متاقف وصول انن حن المسيف المر اشن “قال اذا أصبت 
بحده تكلا واذا اصبنت بمرضه إلا تكن فاه وقيا. 
البحر ققال هو الو ماؤء الحل مب جرد ل 9 
ا ا 0 ٠.‏ 0 


طن لسرا مجن لون" 6 اه 


مه 


0 


أمة 00 


ب ا 


00 
007 


كماو ”© 


-0- » سئل عن السسمن والجبن فقال سم وكل‎ ٠ 


من الحل تكرهه ابن عباس قال ند براس الال عن 
أو غنمة . :2 ١‏ : 


اسم 


5 
سئل من رجل اسلف فى حلل دقاق ل ا 


0 ا 
سئل عن فارة سقطت فى سين قماتت فقال النبئ 


خنوها وما حولها وكلوا سمنكم 

سئل مالك عنقول النبى جائزته يوم وليلة فقال 
بكر هه وا تحفه ود محفظه بوما وليلة وثلاثة ايام ضيافة.. 

سئلا عن بيع المصاحف للتجارة فقالا لا ترى أن 
نجعله متجرا ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به ٠‏ 

سافرنا مع رسول الله وكنا ناكل لحوم الخيل ونشرب 
وكثرة الحلف ناه ويفق ت” تمدق : 

سمعت رسول الله .صلى الله عليه وسلم يقول أن الرقى 
والتمالم والقولة شرك قالتا قلت لم تقول هذا والله لعد 


فاذا رقانى سكنت » فقال عبد الله : انما كان عمل الشسيطان ٠‏ 


ينخسها بيده فاذا ارقاها كف عنها أنما يكفيك ان تقولى 
كما 'قال رمول الله اذهب البأس رب الئاس اشف وانت 
الشافى لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا بغادر سقما ‏ 


سمعت رسول الله يقول ان الحلال بين وآن الحرام بين 
وبينهما شبهاتت: لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتمّى 
الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقّع 
قْ العراء كالراعى يرعى حول الحو ب 1 فنه 


الجسد مضفة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا : فسدت 
قد الجسد كله الا وهى القلب . 6 

سمعت رجلا من الانصار بشكو الى رسول الله أنه 
لا لخلابة ثم انت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال 


فان رضينت فأمسك وان سخطت فاردد لزان صر نكالى, 


الآن اسمعه اذا ابتاع يقول لا خلابة 


سمعت رحلا من مزينة سال رسول الله وآثنا اسمع ‏ 


عن الضالة فذكر الحديث قال م ثم سأله عن الثمار نصيبها 
الرجلٌ فقال ما تخد فى أكمانة بعدى رؤوس الشخل فاحتمله 
فثمئه ومثله سعه وضرب نكال وما كان في أحرآأنه فأخذه 


ا 


0000 


كن 


او 


و 


هاا 


0 


بحم 


ففيه القطع ا الجن دأن اكل يفيه وام 1 


بأخذ فيتخذ خبنة فليش عليه شىء | ٠‏ 
ا 0 


د دمر بذك ا 


الفضل بينكم » يعز الاشرار ونستذل الأخيار وما بمشع ” 
ألضسطرؤن عن اله يود وحن 6 


الغرر وغن بيخ الثمرة قبل أن تطعم ٠ ٠‏ 
ظ «حرف لشي 


َ» خرف ال الصاد 12 


سيت لبس سل اق يه ول لسع ليرة 03 
١ 8‏ 


0 الاين تحريما 6 


0 حرف الضاد 6 


تن تر ين املحين © ابحهما بيده ووقع 1 710 


رجله على جفاجهما 6 يس وتو 


«(حرف العين » . 


عن أبن عثر ق اقصة الثلاثة احا آلغا د أن 00 


5 


2 ثم كل واعد ترق الى لله وهب كمرك ا حتن-. + 
00 م ا فجاطى بعد حين فقال باعيد ال اذ اا 


والريق قال بأعه إل 3ن ركد ى فنا أستمرية. ١‏ 0 


ا ل 


50 


0 ظ 0 0 


44 ب 3 








أو انثى أو صغير او كبير وذكر أسم الله عليه 

الور حينا نفدت الالل أفأمرنى ان اخسد على قلاس 

الصدقة كنت آخذ البعيرين آلى أبل الصدقة 
عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال : 

من شحم يوم أخيبر فالترمته فقلت هسذا لى لا أعطى 

أحداً منه شيئًا فالتفت فاذا النبى يبتسم فاستحييت مله 


من على بن بى طالب أله قال لا نحل قبائع تصسارى 


بنى تغلب 


عن عمل أنه فوم رجلا عن كلب اققل عشرين بها . 


حلقة من شعر قال ما هذه ؟ قال من الواهتة قال ايسراك 


الادكل إلجا؟ العام 


كتاب 5 تل لا + العم . 


علام كل اع أخاه ؟ اذا 010 ما بعحبه * فليدع 


بالبركة .. 0 0-2 


» حرف الغين‎ ١ 


غزونا مع 00 الله سبع نغرزوات ناكل العبراد 
تروك نم واسول اهشيع زراك بأكل الجراد ونأكله 
غروقا غزوة فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا 
الرحيل فظام الى.فزسه يسرجه وندم واتى الرجل واخذه 
بالبيع فأبى الرجل أن يدافمه أليه فقال بينى وبينتك 
ابو برزة صاحب النبى فأتيا أبا ئرزة فى ناحية العسسكر 


٠ . ولى.جزآاب‎ : 


م 


لفف 


5 


0 


لذ 


ولاك 
5.أآ 


10-89 
1 


ينان 


اسن اكور ب ب 5 6 
ت فاقتطع الناس ملنة ما. شاءوا من لحم. وشجم وهو 


مثل الطرب .قبلفنى أن الناس لا قذموا,علن رسبول الله 


أخبروه فقال لهم لمعك منه تىء 1 


اوألكت:؟؟ 00 : 


00 


: غزونا قراة 0 أبو بكر أمره رسول ألله علينا 0 


الغارة فورد الماء ب .عليه. وانظطير 0 -320 


من الناس فيهم الذرارى فخشيت أن. يسبقوتيى الى الخيل 


فرميت بسهم بينهم وذين الخيل فلما رأوا الهم وقفوا ‏ 
فنجئت بهم اسوقهم!| او فيهم :أمرأة من .بنى: قرارة معهاً.. 


ع ار اس ا ني 


فسفلنى أبنتها فقدمنا المدبثة وما.كشفت لها ثوباً قلقفيا : 
رسول: الله و الك د امتارزي علقة مك لوه الراء خلس فقلت 


1 (حرف الفناء »0 


فاحستوا القفلة والبخة 2 


فاذ1آ اختلفت هذه انعا فنيعو! > 56 ثيكتم 


اذ كان بدا بيد ' 0 1 


قاذا 0 فاحسنوا الئلة واقا بحم ١‏ 
الذبحة . 


وليحد 0 امسفرته ولرح 'ذبيحته ٠‏ فكل مما 


كرو اسم ١‏ الله اتعانى :وك 
فارق صاحبه 0 


.6149٠ 


28 "0 
غسل الجممة واجب على كل محم اد 58 ١‏ 


3 


كو 


ب ية اه 


ا 


ا اا 
رن أن اع م عل الوق أت عدي :1 0 


بالبعيرين الى ايل الصداقة 20.2 ال امن امن ابم ها 
فقال تعال فكل فجعلت آكل فقال تأكل التمر ويك 
فامر عمر منازيا قنادى أن الذكاة في الحلق ‏ .. هة 
فامرهم أن يشربوا آبوالها والباتها .. -6.2200..5.62ه 
اد وجدته يعد للة أو يي ف جد فيه انر 3 
اثر سهمك فثشرئت أن تأكل منه فكل 08. 0اء ا ‏ ( المرطل 
قبعث النبى اليه طبيبا قكواة على اكطه .. 0 .ل 
فبيعوا. كيف شئتم قا كاق :دا ريق 10 ل ح._ ونه دا يزه 
فجاء أبو سقيان فقال با رسول الله أبيوت خضراء 
قربشس لا قريثى بعد أليوم فقال رسول الله من دحل دآر 
ى تلبات كيو اجن رجي الى ماركا ابو لاون بكر 
بائة ققد آمن 3 الما 1 : ويه ؟ 
فرد نشر الاسلام على غرة كي د يه لاش ياك 
فقال رسول الله اذكر اسم الله تعالى وكل - امحل اوقد" 
' وال ش 
البو اا ا 0 : 2 01 
فلا تقربوه ا ل ال ا اد 56 


2 0-0 ةا فياكل منه انسنان ولا دابة 


فما أفلحنا ولا انجحنا ا ا نل 
فما أدركت كلبك أالذى ليسى بمعلم قما ادركت' ذاتاتة 

فنا فلكم متها فاصنعوا به هكذا .. ام 75 سن 
فى فخذها ل ل 0 


لذن 


«حرف القاف 1ن 


ان توكل اسه 5 


قال ربكم : ثلائة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت 
| خصمه خصمته رجل اعطى بى ثم غدر:ورجل باع حر 
: :كل ثمنه ورحِل استاجر .بعيرا مود 17 


6 عه ' (ندمم م ! عم انوا اام 


9 
ل 


1 :خب فهو لك بها "قال "خف أخلاته به 
قال من 1ه شترى شيا لم بره فهو بالخيار اذا رآه 


شورع رد 


١‏ نيا سول الك الايشى لك نيسار باك 


.لل جد قينا وس الى سخزيا على طم يلصم : 


انر قا ا ردول له اهترض بد أمروا كم ١‏ 


الشيف الذئ يتيفي' لهم : 0 


0 حرف الكاف 4 


اال اسن يس جلك لان ارج على از 00 
للاكاد 0 


.. ١ الضفحة‎ 


اليه ا 


كم 7 ' 


انون 
ا 


نكل فجملت أكل تقال تأكل التصر ويك ومد قات إتى , 


0/١ 


0-0-7 
00 


ان الوا بر الا 1 


زمان رسول الله بيو كن ولاعمر ون اكسضباع 10م 1 
و لك م1 
كان بجدى قا لغ لين وماثةأشنة ا بتر ابيع ل 
ا م . 1 


ومن استغتى سكن 


والشسراء ولا يزال يخدع 


0 كان جدى مثقذ بن عمرى وكان رجلا قد اضيب فى 1 


حا" 


رآ س أمه وكسرت لسانه ونقصت عقله وكان يغين فى البيع 
وكان لا يدع التجارة فشكا ذلك الى ألنبي فقال أذا ابتعت 


فقل لا اخلابة ثم انت فى كل بيع تبتاعه بالخيار. 1" 
انيل اه عتططي لا م فى الاجدعين ١‏ ْ 
ل له يحتجم” ولا يظلم أحدا عجره 2 0 
كان رسول الله بحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول' 
من أهرق دما من هذة 00 أن حدارى : 

بشىء لثىء ده 1 020 
كان ل الله بكزه 7 الشاة سنتعاً الدم والمرارة ١‏ 

والذكر واألانثيين لي 0 واأللثانة 3 أعحب :.. 

الشاة اليه مقدمها ؟ : 4 ال مرا 
كان يؤمر العائن فنتوضا ثم 2 من المعين 20 ف 20 
كان يمر بأصجاب المصاحف فيقول بئس التجارة 2.27 لني 0 
كان اصحاب رسول ألله 4 جرعونميع المدايت م ارين 1 
كانوا بأكلون لحوم عبن عار عية سول الله 0 0 
كانوا ينحرون البسذنة معقولة اليسرى قالمة غلى م 

ما بقى من قوائمها ٠‏ 1 ج: لال 
حي الخيام كيت وير التويطييت وليه الكلبا 00 

حخبيث مه لفق وأمها امه ا لان را 
كسب الحجام ومهر"البفى وثمن الكلب الا كلب الصيد 59/5 ' 
كل بيعين لا يبيع بينهما حتى نتفراقا الا بيع الخيار الوزع ' 
كل ذى ناب من السباع فأكله حرام 00 
كل شرط ليس فى كتاب الله فهو ناطل ' 74كنام) ١‏ 
كلوا الحبن :ما صتمه أهل: الكتات: .. ا ا 0# 
العو سكت الود واج 5 1.18 أي" 

1 ع ال ل ا ا‎ ١ 
3" 0 6 و‎ 2 ٠. فنادى أن اكفنوا العدور‎ . 


لقان 


الل الاك شان كان 0 


يا رسول الله ما بحل للرجل من مال اخيه ؟ قال ان ياكل 
ولا اخمل وخرية ولا حمل ا 


كنا مع التبى صلى الله عليه وسلم نى غزاة وقد . ٠‏ 


' أصاب القوم غنما وابلا فند منها بعير فرمى يسهم فحيس.4ه 
الله انه م رسول ا هذه البهائم لها أوابد 3 


٠‏ 11؟ 


حي ناس لاع اموق ل 1 


ل لل 


رك 
كنت بيع الابل باللقيع بالدنائئم. فاخد لكر 
ما لم نتفر قا وكن شىء 2 . 


كنث انجهز الى الشنام وار فرت إلى لشاف 
فأتيت عائشة فقلت نا ام المؤمنين كنت أجهز. الى بالشمام 


كلا 


"511 


فجهزت الى. المراق ققالت لا تفعل مالك ممزل فانى ‏ . 


بعص رسول: اله عر اذااضيي !4ه لاحد رزقا من وجه 


كل تك ال 


ابا هريرة. يفول ذكر ند رسول اله افقال خبيشة من 


كاه ال و1 شترى منى جملا واستثنيت 
خا برا ااا ليد ا - د 


00 


ك1 


1 كم 0 
كنت عند ابن عمر. فسئل بن اكل القنفن فتلا 0 


13 


0 كلش ” 


« حرف اللدم » ., 


لا أبرح :حتى يحتبجم ل ع عر 0 بغول 


ن فيه شقاء .مها سه امم 


ا ا ا ١‏ ال قفاوا مان ات قر 
لا ادرى انهى ول اآلله من أجل أنه كان حمروله 


لاس كار أن ل موا لحار 11 لج يوم لخيسير' 


لحم الحمر الأهلية ؟ ٠.‏ 
لا انما هى مباح إن سبق آليه 
لاباس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 
لانن اليك الظافن . 20 
لاتاكل » قانما سميت على كلبك ولم تسم على غيره 
لا تأكلوا الربا اضعافآ مضاعفة 


لا تبعاما ليس عندك ٠‏ 
لا تبع ما لم تقبضه.. 


المي ني ولا تبيعوأ اللبن فى: 


الضرع 

لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير 
فى تجارة .فيهن وثمنهر 1 اه 

لا تحل ذبائح نصارى بنى تقلب 

لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش 
يي ا ل يه 
بن العلال: وتراة انخرا] 0 
نبا باش السيطا دفر 3 


ذا" 
1 


5584 


د 
١‏ 


ل 
57 
م 
711 


ووم 0 


1 
م 


تا 


'. ١/5 
51 


0646© 


(ه5 المجمرع جا و) 


لارقية الا من عين! أو حمة 


84 


لا طلاق الا قبنما تلك ولا عتق إلا قيما تملك ولا بيع ' 


ل ل ل 
هع يب نسه انم ابيع من راض 0 
ا ا احلاء 00 لد كلا1 اين 
ا لعن ولمع لعي ده نابول الس ٠‏ : 
ا ا ا 0 
لباقم ك. . .6 . 35 د 3 ش 
.لا بحل لاحد ان حل صرار' ثاقة" آلا 'بان اهلها فا ' 
لا يحل لامرىم منا ما لض ام قالمع الام 1 
تفن ٠.0‏ م : 5 53 1 00 هت ةم ا 
لا يحل سلف وبع ولا شرطان ف بيع ولا ريح مالم م 
يضمن ولا بيع ما ليس إعندك ٠‏ ان 115 
لا بحلبن أحدكم ماشه ألا ياذته أنحب احدكم 
أن يؤتى شربته _فتكسر إخزانته فيتنقل طعامه ؟ انمأ تحزن 
لهم ضروع مواشيهم 0 كد أحد 2 
الا باذنه 0 ع١‏ 
دت البحر اي ات ار بر اوتحت البحسر 1 
ا يرد زدما: د ١‏ 00 
أنسسان أو دابة ولا. ىم آلا كانت له صدقة . لل 516 
لاؤس ادكو حي بحي لاقي نيعب فقت اده 


ل ْ [ 


فليفعل 535 7 8 


لعن الله اليهود حرمت عليسم ا سه 
فباعوها واكلوا أثمالها .. . 


لعن رسول الله آكل الربا ومو كله وشاهده وكاتبه 
لعن رسول الله من فرق بين الوالد وولده وبين الاخ 
وآخيه 58 3 6 58 4 3 قف لل ا عاء 7 


0 فوا لت يجي و مكنمي 500 :ا 


حالم 


واذكروا 00 الله وكلوا 
علام تواقد هذه ه النيرآن ؟ قالوا على لحوم 0 الأهلية 


ا اد تميق ماانيها وني لها ثقال أو ذال 


م سمل جعارم 


عق 
لو طعننتة فى قخذها . 
لو طمنت ىق خاصرتها 

اولا أنى آخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها.. 
لاقي ٠‏ للق ان الادرائي معنا ياي 
ا اقفر وساخيركم عن ذلك انا الجن 

فعظم وآما 0 ال م 

الور مور ره مر 


لن يجزى ولد والده آلا أن يجده مملوكا فيثشسترنه ' 


5-575 


93 
للك 


35 


1 


/ 
بمج 


146 
15 


١115-1 


يكنا 
آئ 
١5؟ة.‏ 


57 
بوهم 


«حرف اليم 


ال م 0 
ش اما ازاكما إفترقتما | 


ما ار بأسا بق املتطاغ' متكم' ان ينفع انخاه 5 


ما اعجزك من البهائم. فهو. بمدزلة البَعِيد . 


آأخذه.. 


اق انه لاا عد حك عه امكل عن ع 7 : 


بده .وان تبى الله داود كان يأكل من عمل بيده . 


ما القاه البحر أو مسري عتم قكلوه وما مات فيه 


فطفا فلا تأكلوه 


ما اممسك عليك كليك وأ كل م ل أبن لقعي 


ما انهر الدم. وذكرا .اسم الله علية أتكلوا: ل النسن"؛ ْ 


٠ '‏ والظفر سدم ع الك اما ١‏ البن مكدر عام الك 


قمدى الحيشة .٠‏ 


: بد وهار شر ماقور 110 حب ند قود فنا 

كان من شرط ليسى فى كتاب الله فهؤ باطل وأن كان مالة . 

شرط فهو. ناطل به الاجر ورك وا + 
: . : لي ١:‏ 


او لخو وار 
: لول 
ما ردت عليك اليه را أمسنك كلك العللو ‏ 


الولاء ان اعتق ٠:‏ ْ 
مات اعنام "اول فى ولانة 5 الزير . 
.ما رد عليك كلبك ولم 'ندرك ذكاتة 000 


فكل 


وذكرت أسم. | الله وادركت اذكانة ” 


ما رد عليك كلبك لكب 506 الله ملخزوادرك 7 7 
ذكاته فذكه وكل. وان لم تدرك اذكاته قلا تأكل وان'رد ”7 
ليك كلك غنمك: فذكرت اسم الله عليه .وادركت ذكاتة . 
قذكه وان لم تدرك ذكاته. فلا تأكل وما إردت” 'عليبك 0 


ره 


1آأ اث 





ما صدت بكلبك الذى ليس بمعالم فأدركت ذكاته 

ذا "كنات تويك اقلكرت اتن اليه عل ونا 
ع ا ل ا ع ا ا 
بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته فكل ا للق مه 


ما علمت من كلبك أو باز ثم ارسلته وذكزت اسم الله ” 
عي اك لاك اك وان كلكا 0 ١‏ 


ناكل ننه شقانن اتسعه عليك 


ما كان أحد شتكى أل رسول الله وجما فى راسه 
آلا قال احتجم ولا وجعا فى رجليه آلا قال اخضبهما 


مالم د 


وك 


محا راد اال 
وما سرق منه له صدقة ولا يرزؤه أحد الا كان له' صلدقة : 


ما نصارى العرب: بأهل كتاب ولا نحل. لنا ذباتحهم. 


مر عامر بن ربيعة سهل بن حنيف وهو يفتشل فقال :0 


لم أآر كاليوم ولا جلد منحياه فما لبث أن لبط به فأتئ 
به الى فقيل له اورك مهلا تسديقا ؟ قال من تمهوت يه ؟ 
قالوا عامر بن ربيعه كال علام بقتل أحدكم أخاه ؟ اذا رأى 


أحدكم من أأخيه ما بعجبه فليدع له باليركة.؛ وأمره أن . 


نتوضاً ؤايفغسل ل د 
ازاره ويصب الماء عليه دن 


مكثنا مع رسول الله م ما لنا طعا ١‏ ال الابتودان 
الماء والثمر : 0 5 
مكة .حرام وحرام بيع ربامها وحر را 000 | 
مكة مباح لا تباع رباعها ولا تؤجر بيوتها . 
من ابتاع طعاما فلا يبعه. حتى يستو فيه ٠‏ 
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقيبضه. 


ةي 


كل 


٠‏ الا 
2# ا 


آذه 


0 ظ 7 


16 : 
م" ش 


يلات 


لاك . 


لذن 


دوا 208 السنة ف : 


٠‏ من احتجم لسبع غشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين 
كان شقاء.من كل داء.) 


ا 1 الأريعاء 0 اليك فراى عد 


“من اتطاء ننه الخاء فليفمل . 


من اث شترى شيئا الم بره فهو بالخيسار. اذا رام ان 
لاه وأن شاع تركه ٠‏ 2 1 7 


من أ حر ريه لايع عل 


قد املاطل ددر اتوم سين دار خط الما باد 
بوع القيائة مكتويا بين شينيه ابس من رحمة اله . 


٠‏ من اعان على قتل مسبلم, بشطر كلمة 
من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل, . 
من اع بيعتين فى - له أوكسهما.او.ألربا 
.من بابعته فق لا خلابة وانت بالخيار لان 
من دآخل دار أبى اميا و ا ومن القى . سلاحه 
فهو آمن ومن أغلق بابة فهو آمن ٠‏ ل 

من وآخل! حائطا فلياكل ولا يتخذ أخبنه ٠‏ 
.من لبح من كر او اثثى اواصة صغير أو كبر وذكر 2 


من علق تميمة فلا م اله له ومن علق ودعة فلا ودع 
الله له . 


من علق شسيًا وكلة اليه ش 


ووم : 


ل ' 


00 


م 
8 


لكان 


يفف 
0 
23 

3 

2 


6ه 


5" 


5 


اا ؟ 
5 


2 


وف 
01 


942 


من قرق بين والدة ا فرق الله بيلهة وبين اح 


يوم القيامة , 


من كان يوٌمن بالها واليوم الآخر 'فليكرم ضيفه عليه . 
جائزته قال وما جائزته يارسول الله قال يومان وليسلة ' 


والضيافة ثلاثة ايام فما كان وراعء ذلك فهو صدقة عليه 
ولا بحل لرجل منسلم يقيم عند الخيه حتى يؤثملة قالوأ 


نا رسول الله وكيف نؤثمه ثمه قال يقيم, علكده ولا شىء له 
ل 
من مر منكم بحائط فلباكل فى بطنه ولا يتخذ خبئة 
من يشتريه منه فام شترأه نعيم النحام 
« حرف الئون )») 


لحر نا ترصا على ههن اللي فأكلناه 3 
نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى بحوؤها التجار 
الى رحالهم ... .. 
نهى عن اكل. كل ذى ناب من السباع واكل كل ذى 
تكلي عن الطين - : 
نهى عن كل" المرة واكل 'ثمنها 
نهى عن البان الجلالة ( 


الى لتر بي اع وو نستي يع الس 


وتحيض الجارية 


نهى عن الحمر الاهلية فقال كان يقول ذاك الحكم.. 


او ا ل ل 
وقرأ قل لا إجد فيما أوحى آالى محرما 

نهى عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم ام الله 
أنه كانه عندنا رقية يرقى بهنا من المقرب وانك نهيت عن 
الرقى قال لاس ل خا ا 
منكم أن ينفع آخاه فليتفعه.. 5 3 5 


الصفدة 


00000 


114 .؟ 


3 2 
7 ذلك 


التق 


1545 ةا 


44 


7: 


ا 


نهى عن الكى فاكتويناا قلا افلح ولا الجن ...00« 100 * 
من عن الزابنة ل 00 

نخلا بعس كبلا وان كان كرما آن إبيقه برييب :كيلا وآن... م 

الا ا الب 0 ل للا 
تهى عن النتخع :١‏ ل ا ل ال ا 0 
مد شرن رن يا الات الل ا 0 
نهى عن بيع أمهات الأرلاد 0000 واد ع نكم كماو 
ل ب ا ل 
نهى عن بع لفن ال أمووط ا ل 1 و د م01 
نهى عن بيع الحصى .. عد اع عو كو معد ااا 
نهى عن بيع لسرا باتجوان طة:. لد بأل 0 
نهى عن. بيع الذذهب: بالذهب والفضة ابالفقة التي 


الور والبر بالبن والشتعير بالتتمي والملج بالملع ٠‏ 001 
عواء بشو عدا رين فضي زا أو استزاد ققد اربى 4896 ١‏ 


نهى عن بيغ السلين .. ا اخ جاه ا 2 1 3 
0 عن بيع التسعطر وبع الفزد وبيع الدمرة قبل 0 
ان دوه ا كم 
ف عن بيع م الطقام حتى سنتو فيه: 00 7 .. م 
مر الس ا 0 
نهى عن بيع 0 2 00 ص 3 0 511 5 
ْ 1 ولالا لاا 1 
هى عن بيع لكان بالكالم قال ابو مبيدة هو النسيئة. 3 ش 0 0 
بالنسيئثة ٠.‏ ا 2 0" 


1 الصفحة 
نهئْ عن نيع حبل الحبلة ‏ .. .. 2 620.242 0500 5(] 

نهى عن بيع وشرط مل مط انك رمك علي كيذ > القند 

نهى عن بيفتين المنايذة واللامسة .2 :2.2 :1 616 

نهى عن نيعتين فى بيعة اخ مك ع د حو ال 111 


نهى عن ثمن الدم. وعن ثمن الكلبه ومهر البغي. ولعن 
آكل الربا ومو كله وام والمستوشمة ولعن المصور.. 0 


بى عن من لكب الاكلب ميد ا 0-7 لمم 


عن حلوان لكام ومهر اليش 0 0 تمت 


لد عد ا 3 1 . 35 ا 5 3 15 


. رحباي« ننه رماي وخ لمان 
نهى عن قتل الهدهد والخطافف 6 560 2020 ١5‏ 
فى عن قثن الختلاطيف وكال لاالقتاو1 اعرذ انها نيو ش 


بكم من غيركم ٠‏ 55 2 1 5 17 
نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمر دكل ذى ناب 
من السباع ٠‏ 00 5 

| نهى من متعة النساء يوم خيبر وعن الحوم الخمسر 

الإغلية ملعم عم اعم امه م 
هن يوم خبير عن الحو الحمر الاهلية وأذن فى لحوم 

الخيل.  ٠‏ عسل مل امه تار 


2 عن التشبه بالكفار 0 .6.6 ع 5355 . 4 


)0 حرق الهاء ( 


هل ترك لنا عقيل من دار , عند فويه ميت ياه نام 0 
هو الطهور ماه الحل ميتتةه .. 22 2 اد 0 #81754" 
هوام الارض كثيرة 5.620 0.. مح فو ا مك يا ل اا 

م م 


«حرف الواو» 


ّ)) حرف الياء ». 


تينى الرجل الى شل الوا لين يق جاع 


وابيك لو طعنتها فى فخذها لا جرا عنك ٠.‏ 5-5 
وابيك لو ظعنت فى تخاصرتها لحلنتة.لك ٠‏ 000 
ؤاذكروا اسم الله عليه ولا يفرتكم اعدام الل . ...نا 
إوانها 0ه 6 000 
وأن كالؤامالة مرا قو بف تضاء اه أحق وو | 
الله أوثق ٠‏ ش ْ 0 0 : 
وددت أن الأبدى فشن فين الاق . او 
وقد كان يسلم على حتى اكتويت فتركت فم تركت .. / 
الكى فعادا 1 . 5 2 
٠ ١‏ ولم ينول فيه اقرآن بحرمه واقد كان يسلم على حتى ا 
كوو نر ارال اران الي بماد د: 0 
ولبحد احدكم شغرته وليرح أذبيحته 5١‏ 
وهب 'لى رسول الله غلامين اخوين فَنطثة احدهيا" 
يس كو با و اد 3 
ردت را 0ت 155 
وهل نولا نا عقيل مو ذال 1 0000 


ل من السوق قم أيحة مله لقال ا تبع ما ليس عندك كد ش 


يا رسول! لله آراينتة دواء فتدلوى به ورقى تسترقى | 
بها وتقى نتقيها هل يرد ذلك من ا 
. ورسول الله 1 أقدر الله 


ف 


الذى ليسن بمعلم ا فما بصخ لى ؟ فقال رسول 7 


ش 665. 


17 جر ا 
تلتكسؤ انق انا ترجو أن :تلان الفدى يد روسن 
التشكنة ١‏ 6 وق « مافص ا لاوط ماد 2 
00 
اذكروا اسم 85 تعالى وي فقال رسول اله 2 
م الله اتعالى عليه وكل - 
با رسول الله انى ابيع بيوعا كثيرة قما بحل لى منها 
جايس ١‏ كان لاوما لي تفيظه. 1 
حي ره عر لاحر : 


عععى عه 


ومن هم سول ا ال الذين ل يكتوون ول يسترقون 
0 ربهم: ا 
إن أنه قال نه له يستر نون و مون ول يغتابون 
وعلى ربهم يتوكلون ٠‏ 3 

بكرهون تيع آللصاحف 

كره من الششاه سبعا آلدم والمرارة والذكر والائثيين 
والخيا والغدة والمثانة وكان أعجب الشاه اليه مقدمها . 


سوا عينا كن 0 3 


11 


01 


م1 
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أآبو عبد الله الخضرى ب 0 7 00 0 5 دباع . 
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ام 


2.٠ 
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ش ل ا 12 10ت 
ل ل ل ل ل الك ا 
ال ل ال ل 0 فا ل لل لمن تو لغوت 
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عقيل بن أبى طالب .٠0‏ لاامة يود ا ةر ب 0 أ 
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أبو على الظاهصرى - داود ‏ ه48 ١١‏ ؛ لا( »"*؟ 99 ؛ لاه : 5م86 )6 
لام 4 255 1.541١."‏ وه 1541141 “ل 15254 :هذا 
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5117 554 2 !5" 2 عه دوج" 2 5ل ) ول؟ ؛ كل خا 
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كلك ؛ روس ,وم ؛ )اع لامع 2 وك كك 4 6ك ع لمك لمع نا 
عل إن آنه فتعزير 1 “وق ا ري ا الب الخ 
4 ك5 11.24 4 لاع وأ عل مه اضرف عر العضماه للا 
عمران بن تخصين 2 ل لع للم لل اقل 6 لاز 4 ]لا 6 1 4 00 
.عمر بن الخطاب رض ألله عنه ‏ 19 هن“ ع 5 ا لاغ كم م الا أ 
يده له 8 6 4 نا و 11 4ت ااككك بان 
كا ا ا ا | 1 ل ممم 
عمرابن عنبك العزيز | د 0 
ل فروخ .. 0 تي و لوه عه نواه ا ل للد ل 8 
عمرظ سم لمم 3 303 ل ار ات 00 07 0 
تبرى تن انام د م و 2 ١‏ ااام 06 
عمرو بن جزم 5 ل د عا ادق عه 1 امود 
اموق كن «ووقان 9 د افر ا عق نت موه بان د ا - 
عصرو ين ضعيب | 451 36 11841184 ل ل 
لاع 3564 564 الل عي مي عل امرايعة ل ان خخ 
'أبو عمرو بن الصلاح ف ين 23 وله مون الأ رق عقو 
.عوقف بن ملالك 1 4" جما باه نه ال أ لحمو خم ار ابد 
:عون بن على بن أبى إطالب. ٠١‏ ايم بوي ريا يف جو سر 001 
افو وين أن جحيفة ل ا تل ل 0 
١‏ د ار ا 1 ا 3 1 
القاخى ماش لوق دي لعفي المزوفابالقافى عياض ب 00-0 
1.15 56.ا» قا ا ااء . ع ١‏ ا 
عيمى إن مريم عليه الام ٠.‏ م ات 0007 


رياه 


«« حرف الغين )) 
قالب ين أبجر ٠-0‏ ا اي وات مت جين م 115 0 جود “ا . يده 


الفزالى ( الامام أبو حامد محمد بن محمد الطوسى صاحب الوح سيل 
والوسيط والنسيط والاحياء ) * )2 عن مع )”5 )6 مه 46 5اهم6أم )2 
.ع ل.ل( 4 151 ؛ه؟١‏ 17 4 5ع( 4 155 1554 :لا16 لمكأ :؛ 
ع/اؤ : الما » ما ل ع ضرمأ :4 .5اء ١5#‏ * 95! ؛ ل!اؤ5ا : 
لمؤ| © لم52 2 5.5 42 5١١‏ ع ع ع بلع ع لسع ع ال لل 2 515 5 
ا ع كم ا ىك ب لاما لا لو نم لو يا" 4 19ل" 7154 2 
وعم ع كل م .لا بربام ع ابر" ع علخ" 5554 4 55" 2 لا؟؟ 4 555 © 
“ع 4 31؟ 25564 4 1515 سطع ع باع 2م 5.4 1764 4 1/5 ة 
“ا ؛ فلملا؟ ؛ 1/5؟ > 5/6 4 15١‏ م ابن ' انكل مان لجيه قله 


« حرف الفاء)») 

ابن قارسن ‏ للم لمم لمم للك لمم عقامه 7 ال ان 4 ااا 
الفارقى البو وبرت ا ورو» خا “و مهم بون و قد جقد رق 
ألفرأع د موود نه اقوك جاون حاد مفو امام الخد لوت الراك لطط راتما 
الفرافصة مده لبر ع كو نين د و ١‏ تك ح قه ‏ خقق اماي 5 
الأقاه اق القزخ الران. ‏ ضع عن له دصرم من اك 00 
الفرزدق ‏ 4 يه لد ند كنف ١‏ امك لد مهد معتفد كدن_ فد 1115 
فضالة بن عبيد نيك مل للفو ل اويا ١‏ و للا كي" كبمد وبق 


التوواتين: بساحت الأباله عينا ار خض ا الت بن احمسا. بن فودان 
الف ل م ند دانق 165 . 


« حرف القاف )») 
القاق انق القاض كا الع كيرد جمد اد مق 6 ل 017 
قناسم بن أصبغ ل 1 ل لود ا نه وق ل دين 3010 
أبو القاسم الانماطى كي الا عفن اك وزاك لوم اعضو انك اا 2 
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن ابوب ب الطبرانى ةبحق لوباك ع 


بام 


القاسم نن عبد آلرحمن الل مما 0 د 2 0" 3 
أن و القاسم بن عساكر ‏ الحافظ 0 0000 1 عد 
ادن ابو ل لاعتو 0 00 2 00 م 
أبو القاسم الات . د لم ركعلا رمد للها وم روه 0000 
ابن القاسم .. 00 3 له ا ا ميف بن ليد *. يقي ارون ا 
القاسع بن محمد 37 . .٠.‏ 2 ا 9 2 06 1 0 
الام الي 0 8 0 أب طاريق كد قز اله 
1 6 16ل > لإا 4 اي وك مر ل ا »را لق : 
اقتتادة بن دعامة ( الشدومى ) 5 اع 6 
أبو قتادة ( الحارث بن ربعى وقبل التعمان اكيم ى وقيل همرو بن ربعن ؛) . 
1 ا | أ 4 لل اعت ألملا طم عءز 
اب اقغيبة ( ابو محمد عبد الل بن منسلم ) . ا 1.7 
ْ التووفى كار عد الل سين و زيمن العاففل 1 
5-1 وا ووه لوه وا اكد بيده بودي + 20/9 7649 ؛ 18 ؛: 
6 4 كل( » لاز ع بارا ل ل ل ل ل 20 
515 ؛ لا" 4124.54 ؛ لام 0 ا ا ا 
ادي إلقطان اه كع اسع ولاج ؛ برع 1 
القفال ( للد ال اشن امامل الغناي. ان 1 ان 111 + : 
١17/215‏ »4 مو[ 56 4 كه] ؟ 55( 25.2.2 .1؟ 4 5[؟ 4 هل 4 
ل حي ل 1 “ا ع العامة 0 
1 55 م ا عه 0 أزعااكثقة ممه 0 
الى 0 0 . 0 0 4 0 01 4 5 3 
تسن يوا الى غرره | , ١غرزة‏ » و 


ابن اقيم اعم ع ال المي 0 0 


لات : 


« حرف الكاف )) 


ابن.كج ( القافى أبو القاسم ) 2. 215 4# 4 .م1 4 مغ 64 55] 

كعب بن مالك كت 5ك اده امعد م لور دفي )لمم 4 كمه 14١‏ 

أبن كيسان اليمائى ( طاوس ال لي ل لان 
ال 11 6 ايه 


«( حرف الام )» 


لبابة الصفرى : ب أم عبد الله بن عباس .. ا ا ل ل 1317 
لمائة الكشرق سمعاعع لعي افر عر امه و ل ا لخر ب . عونا 
اين الليلآن .عي عي عه عم امه اعمااءة المت العم امه م مع 


لبيد.تن ربيعة بن مالك العامرى الصحابى 8 6 20 52 55 811 
أبن لنيعة 35 355 5-5 6.6 .6 6 7 ٠‏ 55 57 كلع 6 ل/ا.؟ 


اللبث بن سعدا ]31 6 لالم 16م 2 1.5256[ 2» 1.19 4 ف.ءأز » ١.5‏ 
ا ل ل ا 
اليك ين ابن سات 1< د ع ل عن معنن ع 0 02 
ابنأ ق لنل - يل به اميد جل كوك تووم اجو لمك 54 


« حرف !المبم» 


أبن ماجة ( القزوينى أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعى الحافظ ) 6 4 1 
ل ا ال ل ف ل ل 0 
ك1 52لا طم 4 ؟؟؟ 2 مك5 52 2 صو 2 ل 1 لل 4 للم 
/01 4 4.5456 224 4 لام 4552 4ه 


جه امم الى 


المازئى ع. عي ا.. ا عم عم عع عم مم لمر عم رم مي الي[ 
مالك (الامام ) 0م4048 .154184141 4ل( 4م لعه؟: 


ذه 


ع 3 هع 1 ولاه فلمه 4 جم جع سكع جد جر هبد 
لم > لام “86 52م 2 ل 0 


لت اسل تي ل ل 7 ل ل ب ل شر ل 1ك 
ا ال لي ل ا ل شف ف ان ب ال لاض 
؟/ا؟ 4 4لا؟ ؛ ه/ا؟ ؛ كى؟ 14 .؟؟ 4 [5؟؟ 2 ؟5؟ /؛ مؤ؟ 4 لوا 
مخ كه ع لاك ]9 2 كا ع لا 2 هلا 4 كلا : م816 
/اؤ؟ ؛ لهذ" 4 5.) 2.4 ؛ 4.؟ 24 411:؛ 16) 4 251 4 058 
550 584 2 مم 4..ه عا يم 4 ؟5.ضهم) ).من 


+» االد» الدع المت 


201 
4 
كن 
انا 
0 


6 


الماوردى ( ( على إن * أمحمف بن حسيبا ابو الحسسن البصرى ) أفضى القغساة 
م1 
1( »2 1:5 4 إلاطا : ؟/ا١‏ 4 9لا( 4 96[ ؛ 96[ )2 /.؟ 4 «س؟ و اوسن 
كنا ا ]2 )ه؟ ع ونع 4 لال غ ولاك 4 كر الل 


وامام اصحابنا العرأقييْن م؟ 592 + ل!إ؟ 284 52 4 154585 


اث رب رضت 0 الال ع للا ع كلام 2 كع 2 لع مم 
كم 2 551 2 155 » ال سيد يكت : دا ٠“‏ 610/6 0 /ا4: 


ا د 


محمد بن 5 سورة ب الترمذى ؟ 6 411 ولع .8 2 9/7 4 مم 


تخ ةي عسل ؛ ١ل‏ ؛ 475 117 4 4151 1154155 غبتلا 


ف . ان 0 جل ف ال 7 لف في د للدت يفف ب كنا 
للد الف للش فلي د لضضا . للك لشف لكك 1 2.2256 


/ال8؟ 415154 ه.ه ٠ :.١0‏ 
ش ابن المبارك ( عبد الله ) ع ا ا 2 


المتولى « أنو سعدا عبد الرحمن بن مأمون النيسابورى » صاحب التتمة 
ال ؟ 
ا" 
54> 
كذ 
بك 
وم 
5 


251 .19 4 51ل( “از »159 2 156 4 .5.2 4 51 52" 
ا لل ل 1 ام يا 2 ا يق 
اا لاوا ا ا 1 6 4 74 وي؟ 
4 له 4 لم؟ وأعه؟ )2 وج" 4غ كم" 4 58 2 إا؟ 4 إل؟ 
ا ا 6 1 الف لض 2 لشت نضا 
ا ا ا 0 ل 0 ل 
ل ل ا 0 0 ام 2 3 
ل 4 26 352 14/4 4 535 0 


. مجاهدا بن سنعيلاً بن عيد الهمداتى م1 .د اعلماء وم 2 +" 0001 0 


5 1ك .13 19641116 يمل ك9 2 155 4 لوم 


المطا (أحمد 1 محمد د أحمد تن لقا صاحب المحمو 
إن محمد بن بن القاسم ع0 
لل لل 0 لفقا ليل ين لك 


مه 


4 


جه لل لحه الس على 


مالك الحم الى 


4 
4 
2 
4 


د 24 


4 
3 


4 


الامام محمد بن أدرسن المطلبى ( الشافعى ) الع و ع ب نع "ا ده 
اع ل 2 55 2 ص" 2 "ا 554 ؛ 5 ؛ .1 14م )اكه ؛ لاه )4 .ة” 
مدع ا ع برض ء كرا نك ل 2 تر كلوه كانت 2 415 .| 
١,54 3٠61‏ 42 لو 4ثخىا.أ 2 ١5594 ١51١ 42 15256 5 2: ١1١1‏ 2؟1ا| 
لل ف يا 7 ف 2 ار ل ا 2 047 6 ال 2 0 ف اسل فى كين 
اا ع لاا 2 151 4 5 5" 6ه" 6 551” 2 ا" م ل يل هم"؟ 
؟؟ 4 "ع 4 عه 5554 4 س5 2 5ك5؟ 2 )ا 2 ه/؟ 2 كرا > 1/؟ 
ا ل ص 2 5 تت 6 يت 555 ا ل 4 ل 2 ك3 
0 اش بخن - خض 7 يفض . تبرض . مض د لض وض 
ا ؛ خم" )2 55" ) بنذ" > لر.؟ 42 5.6 6 ”؟١؟‏ 2 415 4 ه15 »2 
*أا؟ 4 2١5‏ ؛ ؟""”ا؟ ؛ .15> 2 "429 ) قرى)2؟ 4 6ه 4 ومع 4؛لاد؟ © ١5؟‏ )© 
ممع 2 كلمع 4 .85 2 *5غ ع “ارم ؟ ورم )أ ث.ره )ا لاره . 

محمد تن أسحاق بن سار 22.22 2. 884 4 همع؟ 4 ./و؟ 4 ركع 


محمد تن أسماعيل بن ابراهيم بن المفيرة بن نردزبة الجعفى ( البخارى ) 
ا يي لا ا ا ا لي ل و ا ل ا 20 
هع 6 5" )لاا عل" 2 عه .")2 أز5ه *5 522 2 م5 4552 للد 4م51 :؛ 
59 2 ١ل‏ ؛ هلا 2 عل 4 351 52ت 2 21 4 "ل ع 1552 4 198 4 
م6 

4 


-ه. اانا كل -.ى -. -. -_ 
حم الى الم 


- 


41214 56 2 هل 1/2 »ارا 2 1ض 4 .لمأ 4 كلما 
ك5 156 م 52 64 يوج ع 5 ا صر 2 اا ع ارا ع كن؟ 
51 2 5595 2 م5" 2 555 )2 "ل" 4 5ل" 2 بز م م]ع © 5ع 2 54) 
:ىه" ».45 » 2:55 ؛ أره )2 5ثمه عن عع عه مم مر ااه 
محمد بن أحيد تن محمك ل أبن الحداد ب صاحب الفروع كع 8" » 
1" اقم لعل ا وز" بيد رارق حم لل لي ده 
محمد مولى انس بن مالك ( ابن سيرين ) .25 1.5 4 4ل, 4 ولا؟ ؛ 
لا" 4 رع 25546 4 ليه 4 لارتن 5 5 2 ميد 5 ا 
محمد تن أحمد بن محمد الهروى القاضى ‏ أبو عاصم الفادى ٠.2‏ “ا؟ 
الشيخ أبو محمد عبد الله بن بوسف والد امام الحرمين ١‏ الجوينى ) 155 » 
كل 552 6 ص56 2 ع 2 صبرت 2 ال 2 عبر 2 9ع 2 رع 2 اع ه 
1/1 > هو ف ب صن اعد 2 507 
محمد بن حمد بن خلف الحنفى ( أو بكر ) صاحب الذخيرة (المندنيجى ) 


جره 


28 4 4ه 111 لكل 160 مور 
#056 4 بكم د 5 184 ا 
او كمد الفرق ١ض‏ عام ا عه يمو اله املد حو لامر : _ 5-85 
٠‏ محمد إن , ائمة المالكى .. ذل كن مجر كوو و د لومم 
محيد نى امقلاوة ن رع الحافظ ابو 535 0 صاحب الكفاية ). 1 
4 هم" 12 )م4.46 52م ) 5 ال ل لك 0 
ا ين 0 كمد ا 
| محمد بن عي الله الانصارى . 000 0 0 0 3 00 00 
٠‏ !نوخد ونه الاين ونفة وال امام المزنين 06 اك 
115 411754 صو] 16ل ع مم3 4 لم5 4 عر ؛ لاوا لان لور 
ملك 4 448 5514 | عت * لوس ابا لو م : 
امعزما بن عبد الحك, رانف لي 0 ب الم الم ف 
| محمد ين على بن السعاميل الشافى ( القفال الام كلل 
1 لا( »> مهل 504ه1 2 كه(ل 4 155 4 بص للك 1 4 هلك 


0 1 7 6 كما نف : 13 6( كا ( يفنا ثِ 1 2( ندا 2 11 
ومرع' ٠‏ 7 7 3 اد ّ د ٠‏ ا -: 


اه اسهد الحو 


للد 2 م ا ار وو دي 5 0 
١‏ محمد بن نضر ‏ .. 0 ا 00 1 / 
تمان واه 5 2 0 ل 3 9 
: محمد بن تيو ود عبان لامع رو 5 . 000 3 00 1 
عنما دري بذ ماحويد اافدس_ ممورع لس ونا 
50 الحكم ‏ 0 لول "١‏ 
ادنع ونيد اليخ ابو زيد وو اي 3 


0 7 


المزنى ( الامام اسماعيل بن بحيى ) بم ع ع ملاع 4 [أ.! 1٠١54‏ © 
و لوي و و ور ا 01 
ال مز" ؛ /ا١1؛‏ * 215 


عر ميس ع كمع 


أبو م عود الاتصارى ٠٠‏ 7 3 امه 6 2 55 0٠07‏ #با/ا 


أبو مسلعود البدرى اكر ح عمرو تن عمسرر الأنصارى 645 
ا" 2 كل 1976 : 1 


مسلم بن الحجاج القشيرى ع 6656م ) 
باع روه 9ج ,0 964 4 "2 جه 4 مه 2 5 4 51 2 55 4 16 “ك5 2 
با" » م5© 6»55 بو إ/اع #لا 4ه هلاه 114514251 /ى ؛ 
21 “1# 4“ خم 1116 6 اإعرع #« و ع 11 2 ولا1 4 15 4 م١‏ )6 
موه مون ات لاو ا او ا او د11 
رو ا ع برا 4 رلك 2 ١15‏ 2 عو 2 0؟؟ 4 56؟ 4 35116 5114 2؛ 
واد الوا ا ام جا 1 ا فوا الا 1111 
ل له و 6 . ١‏ 


0 المطيعى » ' فوع 08 4 م5.41( ») 


ب ا ل الت ا 000 
ع 254 4 هل؟ » /وعع > هنع 554 2 /ال/ا؟ > 5/؟ 4 15 4 اه 


متار رقتيو ان تاو جه ا معد م 0100117521 
العتمر نن سليمان 58 5 2 > له اه 57 5 0 اش 
معقل: بن عبيد الله م لد عق ا أو فيه سوا بان خعن ارت 11/6 
ترا شل : نك جد م1 ركان يم مو لع فل وف ما 1 
معمر بن عبد آ بن نافع بن نضلة العدوى .٠١‏ -. ]44164550 16؟ 
ابلق أ العم ل للقي تي وول لاق يناك لخاد زر سلا 
المقدام بن معدبيكرب ل ام لم دأو جاو ا مد فو ال ااا 616 


مكحول الهدلى ب مولى سعيد بن العاص ‏ 18[ © م" 66م 4 [58 64 86] 


ومة 


/ مئذر بنت قيس ل الانضارية 0 9 6 000 ا 1 7 
أبن المنذر ( ابو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابورى ) 80 > الم 0 
كم )؛ .5 56 اا ل ل 4 01 50 1 4“ .أ 4 فل : 
!1١ 6 11٠‏ ل ل . اتيك ل ا ل 0 2 2 
ما 2 مم[ 2 للع ) ف تاف ب لك “ كال ع اا 2 عاذ 2 وباي 0 
7 51-1 961 لماك 9016 لكلا ملك كوج وي ماإيوو 
ْ را ل ل ل لو و 00 
ش | الاستاذ ابو منصورٍ 3# 5 5 عه 2 ع 4 0" هو 
كلقا ون عرو | 0 55 56 8 7 ااه ل ل 
مهاجر بن عبد الله ٠...‏ وق مزع عرو عبد ضيه 6ع " ب ابرق 
' أبو موسى الاشعرىئ ( عبد الله بن قيس ) .. عم الى ااي 
. موسى بن عبيدة الريذى ب ضعيقه 20..20.. “م لكي اءه 
موسى بن هارون اللحتمال . 2 و ا 4 ال ا كد 0 
ل مونى اليحضبئ العروف بالائى عياض . - القافى عياش 6 م#ىأواة 
1.5 2 2ل" 49و" ! ْ ا 0 
مبعون بن مهزان .. ع مم ع لي ١‏ ا ب 0 3 0 ل 


ميعونة ام الؤمنين. 7 لام الوه اوت لطا ار ع خدا ع بم 


«حرف النون» 


نافع بن عبد الحاردثُ ' 4 د 4.4 1204108 116 خاكب 


ا 


ا ل ل ل 00 


التخعى 88 2884 5م 21.4456 .زه 41 زوع 04 : 
10411/14118616 ومو لوم هم ووو أو ش 


أو نزار الحسبو بن أبى الحسب التحوق ‏ 2.. 2 ي. بان 0 ال 
. النسائى ( أبو عبد إلرحمن احمد بن شعيب بن على بن بحر بن. متاق 


كمه 


دهان اسز نا الوا و الم 1111 4 
بسع كلع 4 رم ا 2 155 1554 4 مله ١‏ ل 
أو انمي عبد النسية ين اليد بن محمد بو اعد الواسد [ صاحب 
الشامل ‏ ابن الصباغ ) عع عو ع ول ع “7ع 4 لم5 4 ليخ 2 15.5 ) 
2 4 الم 552 4لاءه ع ابي رفي ا الل بك يك 
أ 11 
التعفان تن قبي عد الود وعم مع للم به 11/6 6 186 11974 
نعيم النحام ب نعيم بن عبد الله اه 0 ل يدض 
النواس بن سمطان . 57 505 505 عه 2 2 م 2 نما !ا 


النووى الو لزيا فشي ابح رانك النوو تف 1ر401 801006 


)) حرف الهاء (( 


ال لزن لاقيف الس ب لكر ااا ل 1 
رع 9ع ا رت هلا 1.5 1554 ١741514‏ 1 184 ؛ 
ل لفن د كف يفف ب نف ل ابي اللو ع7 
بلع ع باع ع وار تبس )2 قرع إلع 2 ؟(ع 2 ؟]![؟ 24 ه1!؟ 2 115 )6 

المروئ ٠٠0‏ .. .6 .. .6 3 4 . 6.66 و 30 31 م 

هشام نن عمار ٠.0‏ ا معن نج" لح حو لعن ولاه 1 


« حرف الواو )») 
لل قن تعض كتيل الو فيو حك اللي عن عا كوا ع 987 
وأنضنة ون نف ا ا موي عفد متنك جم عومد تولية . لل 11/1 
الواحدئ م م لي ل مف كوو أ ا كسك ال 3356 
لوقف ان جاية خنن جراد سول قاد عسل ل الوم مزق ج27 01017 
الو لؤيشالفك ريق اموا مجك تجو املد وا ليذ شل الع وف لعف 137 
ابن وهب د د با جيك اي لوث وذ اجن نر ار 


بارج 


0 اخرك اليباء) 04 
ع 00 00 0 ف اعم 
ش بحيئ بن: سليم الطائف 0 00 م 06 5 0 3 
نخيى بن على بن ابى طالب ا يا ير ل 00 1 
0 بخيى بن العلاء الرائرة 0 وو 00 5 
"ب لد 0 000 3 0 . 9 00 5 00 4 
:يزيد بن هارون ‏ .. ا : 0 0 لط 11 006 
يعقوب بن أبى شيية 0 ا م 0 8 0 ش 
ابو نعلي الرسلن ١‏ :0 تقار ما كد 1ع لي انيه للخ عو ا 


0" 0000 6 0, 1غ لوه لاو كوم رس 2 
ال 1 سيد نا 


أبو .يعقوب يوتف بن إبحيى. - البويطى.. ما 7 8 


ابن يزيد بن الحارث إبن عبد يقوث - جاير: الجمفى 160 4 616 4084 3 
اا 1 006 ا الم 10 


حلمة , ْ 


الصفحة 


يجا اعد 


يما اهم احم إن 06 أن 


٠ 


خامسة د الأصطكام 


الأحكام 

كتاب الأطعمة 

ما .يؤكل شيئان ؛ حيوان 
وغير حيوان 

اما حيوان البر فضيربان طاهر 
ونتحس 77 

الفح لابجل للف 
الطاهر ضربان طائر ودواب 
الدواب غربان ذواب الأنس 
ودواب الوحش 


دواب الانسنى بحل منها الأتعام 


الأعيان شيئان حيوأن وغيره 
ألحيوان قسمان برى وبحرى 
البرى ضربان طاهر ونجس 
النجس فلا بحل اكله 

( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فى لحم الخيل 

( فرع ) لحم الحمر الأهلية 
حرام عندنا وبه ‏ قال جماهير 
منبد مالك ثلاث روايات فى 


لحمها أضهرها أنه مكروه 


كراهة تنزيه 

( فرع ) لحم البغل حرام 
علدنا “وبة: قالت" الائية 

) فرع 1 ذبح الحمار والبغل 


الصفدة 


١١ 


لحا 
؟ ١‏ 
1١‏ 


ردلا 
رد 


الظباء والبقر والحم 


الاحكام 

ونحوهما مما لا يؤكل ليدبغ 
جلده أوليصطاد على لحمه: 
النسور. والعقبان ونحو ذلك 


حرام عندنا 
جوزه أبو حنيفة وشعب 
0 


قال الشانعى رحمه الله 


اها وال الثاتن :كلوق القدم 


دواب الو حش بحل متها 





ر 
والضبع 

( فرع ) الضنيع والثعلب 
اليربورع من الطيبات تصطاده 
العرب وتأكله 

الثعاب من الطيبات مستطاب 
نصطاد ولأنه لا بتقوى بنابه 
فأشبه الأرنب ١‏ 
يحل أكل اين عرس والوبر ' 
يحل اكل القنفذ 

بحل الارنب واليربوع والثعلب 
والقنفذ والضب والوبر وابن 
عرس ولا خلاف فى شىء من 
هذه الا الوبر والقلفذ فنيهما 
وجه'انهنما .حرام ٠‏ 
الدلدل حلال 

السمور والستنجاب والفكئل 


قم 


ل .ءءىء 


إردل 
1 


١ 


١ 
1١ 


2.١15 


ل 
ل 


اهل 
١‏ 


1 
01 


الاحكام ' 
والقاقم والحواصل فيها 
وجهان الصحيح أنها حلال 
الثانى انها حرام 


١‏ فرع ) فى مذاهب العلماء ف ش 


الب ظ 
مذهينا أنه حلال غير مكروه 
اليربوع حلال عنندنا ل بكره 
القنفذ حلال عتدنا لا بكره 

1 ريم الضبا وااوبر وابن 
عربسن والقنفيفك واليربوع 
لا بحل ما يتقوى بنابه ويعدو 


.على .الناس وعلى الوم 


فى ابن آوى وخجهان 

( أحدهما ) بحل لانه لا يتقوق 
نئايه ١‏ !| 
(الثانى ) اليعللا 
مستخيبث 


فى سلور اعفن 2 


( أحدهما ) لا لح ل “ا 


بصطاد بثايه ١‏ 
؛ العالى ١‏ ) بحل لأنه حيوان 


20 الأهلى وبحل' [اواحة 


1 ييل آكل التشراتٍ الأرض: 


ل أكل كلذْى اب تدر 
السباع وكل ذى مجلب من 
ار 00000 

ابن آوى وابن مفترض فقيهما 
وجهان آصحيها تدر رجينا 
(.الاصح ) تحر يمه 


وه 


1 


لم 


١ 


لملا 


3 


13 


11 


5 
7 
ف 


ا( 
ف 
م4 


لمعنه الاحكام 
17 قال الخضرى جلال 10 
016 الحثرات كلها م تخبثة 


وكلها محرمة سوى ما يدرج 
منها وما يطير 010 ١‏ 
من الماكول الذى نتؤلد متسه 
الدونه ففى حل اكل مادا 
الدود ثلائة أوجه. ( أحدها.) 
لحل 3 : 
١ 00 /‏ ل 
5 0 أكله -" 
ما 0 إمنه لا بكرد ١‏ 
0-00 مسن الي ات 
ليربو ع والضب قانيما حلألان 
: حبين خلال 
يسستئنى. من ذوات الابر 
الحراد فانه حلال قطعا . 
الصراره خرام 

(ضرع) قِ مذاهب العلماء فى 
مهنا انها حرام 
0 مالك. حلال 
السب 0 تنقوى بالغاب 
مذهينا أنها حرام : 


كال جالك تكره .ولا, تحرم 


( ميعع)فى اننواع اختلف 
) منها ) ) القرد وهو حسراء 
عندنا ‏ 
قال مالك وجمهور أصحابة 


0 


: 00 


الصفحة 


148 


1 


نف 


1" 


515 


1 


الأحكام 

( منها ) الأرنب وهو حلال 
عندنا 

ما حكى عن أبن عرو 
أبن العقاص وان أبى ليلى 
أنهما كرهاها 

حديث النهى عن قتل الهدهد 
رواه عبيد آلله بن عبد ألله 
النون عن كفل اط جات 
ضعيف ومرسل 

حديث عائشة ( خمس يقتان 
فى الحل والحسرم الخ ) 
صحيح رواه البخارى ومسملم 
حديث عائثة ( انئى لأعحب 
ممن يأكل الفراب الخ ) 
روآاه البيهقى باسناد صحيح 
الا أن فيه عبد الله بن أبى 
أوبس واكد ضعفه الاكثرون 
ووثعه بعضهم وروى له 


ا 


( أحداهما ).اتفق أاصحابتنا 


٠‏ على أنه بحل اكل النعاعة 


والدجاج والكركى والحبارى 
والحخحصطل والبط والقط 
والعصافير والقنابر والدراح 
والحمام 1 
قال أ[صحابنا وكل ذات طوق 
وهى حلال 

يدخل فيه القمرى والدبس 
واليمام والنوافت | 

بحل الورسان وكل ما على 
شكل العصفور وفى حده فهو 
حلال: : 

بحل العندليب والحمرة على 
المذهب الصحيح فيهما وجه 


الصفحة الأحكام 
صضعيف 
010 اننا خرام 
15" وف البيفاء والطاووس وجهان 


رق 


زف 


نف 
انجلا 


تنا 
رق 


نف 


3 


زف 


1 
نذا 


زف 


15 


قال السغوى : أص حهما 
الصجروم 

اما السقراف فقطع البفوى 
بحله والصيمرى بتحريمه 
بحو ملاعب كله 

البوم حرام كالرخم والضوع 
النهاش حرام كالسباع التى 
اللقاط حلال 

( فرغ ) قال التنسبافسى 
والمصنف والاصحاب يحرم 
أكل كل ذى مخلب من الطير 
يتقوى به ويصطاد 

( المسألة الثانية) قال 
الشافعى والأصحاب ما نهى 
عن قتله حرم اكله لانه نو حل 
اكله ام ينه عن قتله كما از 
لم ينه عن قتل المأكول 
النمل والنحل حرام 
الخطاف والصرد والمدهد 
الثلاثة حرام على المذهب 
وفيها وجه ضعيف انها مباحة 
الخفاش حرام قطعا 

اللفاف حرام على اصح 
ألوجهين 

( الثالثة ) قال أصحابنا : 
ماأمر بقتل من الحيوان فأكله 
حرام 

قال أاصحابنا : نكون للشىء 
سيبان أو أسباب تقتضى 
تحريمه وتحرم البغاثة 


اذه 


300 11 


515 


1:5 


000 


1 


0 


11 


ْ :( وأما 
1 وجهان 0 
9 595 ش 
ا ظ ا 
(الخامسة ) 05000 
الو 'قطع بعض: إجراده وباقيها 


دا ظ 
0 وأما ) 
اد الكبير .و فبيه 


لتحي 0 
( الثالث ) ) البحل . 
) الغراب الزرع فنَه 


2 حى: فوجهان (1أصحهما ) نحل 


5 


1 


و 


1 


1 


0 


الوه 


ْ 0 
1 ( فل ) الجراد خلال سواع 


( الثانى ) حرام 


5 سا مسسستلام أو 
سوو نت أ 


مات لستنمة 


نفق. :الخفاظل 3 تضعيف 


0 
قال أحمد ين أحتبل روى. 


حديثا منكرآ نعنى : لحك 
الرواية الأولى 


وهى عن مر فوعة : 
2 
كل ذى 'ناب :من السسباع 
00 مالك بكره ولا بحرم 


: ( فرع ) ذكرنا مذهينبا فى: 


) الغراب ” فهو الوا : 
( فمنها ) الغراب الابقع وهؤ 
1 ! 

يد 


مات حتف أنقه . 


قال مالك لا يحل آلا اذا 


) آن مذهبنا تحريم 


1 


0 


000 


5 


0 


1 


كن 


الأحكام 
غزاب الزرع والغداف 


ما سوا ذلك من "الددا 


'مما سه ه السرب حل 


٠‏ لسرب 0 بعل" 


0 


واي 0 فيننه 0 


١‏ اختافن! ا الويتهان: عند 


5 تعارض الاشباه «الشكهيها | 


الحل ' 

لسن نا تود بين ماكول 
وغير مأكول 1 2 
قال الشافعى يعات ' 

بحرم المع والبقل وشائر : 
ما يولد.من مأكول وثيز مأكول ْ 


وغير مأكول 


الزرافة حرام بلا كلاف 0 
بكره أكل الجلالة ولا بتجلد نل 
أكلها ‏ , 

ان أطعم الجلالة 2 طاهرا ْ 
وطاب لحمها لم 'بكره ْ 


تعلف. الجلالة علفآ طاهرا ,ان 1 ْ 


كانت اقة أربعين ' 'بوما وان 
كانت شاه سلبعة أيام :ات 
كانت" دخاحجة فتلاثة أيام. ش 
قال أصجاينا : التجلالة :هى ' 


:التى تأكل العذزة والنجاننات | 
اقيل : ان كان.أكثببر اكلهسا | 


0 فهى جلالة. : 
ن .كان الطاهر أكثر فلا ! 
اذى عليه الجميت: ور آنه : 





 ةحفصلا‎ 


0 


١١ 


ذ؟.: 


0 
1ك 


9 


ل 


الاحكام 


بالرائحة 


أن وجد فى عر قها وغيره ريح 


النجاسة: فجلالة والا قلا , 


اذا تغيز لحم الجلالة فهو 


د مكروه بلا خاه فب- 
هل هى كراهة تنزيه أو تحريم 


فيه وجهان مشهوران 


١‏ (اصحهما ) عند الجمهور وبه 


قطع المصنف انه كراهة تنزيه 
قال أصحابنا : 


ولو حيست 


( وألثاني ) كراهة تحريم 
انعد ظيور النتن وعافت شيثًا 


طاهرآ فزالت الرائحة ثم 
ذبحت فلا كراهة فيها 


قال إصحابنا بكره الركوب 
'عليها اذا لم بكن بينها وبين 


الراكب حائل 

[ذ!.: رمن الحدها فهق تجسن 
ويطهر : جلدها بالدباغ 
نجس اذا ظهرت الرالحسة 
( فرع ) السخلة المرباة بلبن 
الكلبة لها حكم الجلالة المعتبرة 
ففيها وجهان ( أصحهما ) 


قال إمنناكا: وا جوع 


الزيع المزيل وان 2 الزال 


( فوع ) أن عجن دقيق بماء 
تجسن وخارزه فهوق تحن 


درم أكله 


الصفحة 


لين 


بجنا 


اف 


دنا 


” 


7 


دنا 
تنا 
دن 
ا 


0 
0 


لاحم 


بحوز أن بطعمه لثماة أؤ بعير 


أو بقرة 


ق"نارض خاضب: السسامل 
أنه بكره أطعام الصسيوان 
الماكول نجاسة 


قال ابن الصباغ ولا .بكره اكل 
البيض المسلوق بعاء لجسن . : 
د 


بالنحاسة ” 
) فرع ) فى مذاهب ايند 
الحلالة ذكرنا أن مذهبنا أنه 


اذا تقير .لحمها كرهت كزاهة 


تنزية على الآأصح لا يحرم 
عا سقى من الثمار والزدوع 
عاد اهنا 

بحرم لحم الجلالة ولبئها حتى 
تحبس وتعلف اربعين يوما 
بحرم الثمار والزروع والبقول 
التمنية نان تهنا 

احتج أصحابنا لعدم التحريم 


أن ما تاكله الدابة مسن 


فى كرشها ولا بكون غذاؤها آلا 
بالنحاسة 

النجاسة التى تأكلها 0 ف 
مجارى الطعام ولا تخالك 


اللحم وانما ينتثى اللحم بها 


وذلك لا بو جب التحريم 


-وأما حيوان البجر مإنة نحل 
مله السيمك : 

ألا بحل اكل الضفدع ٠‏ ش 
.الو حل أكله لم شه عن وحله 

: فيما.سوئ ذلك :وجهات. 


(أحدهما ) بحل). 


يوه 
(م؟ ‏ الحبوع جا )١‏ 


أ 5 3 4 -: 


2 
0 
ا 


107 
ندا 


الملدة 


001 


آنا 


005 


ان 


لاا 


001 


/1؟ 


قال: اسكانا 
الجميع فل تشبترط الذاكادة 


الاحكام 


( الثانى ) أن مما أكل مثله فى 


البر حل اكله وماإلا بؤكل مثله 
فى :الي له عل اله اعتبار1آ 

بمثله 

( اما الأحكام ) فقال ايان 


'.الحيوان الذى لا: يهلكه الماء 


متربان ( اعد )ما تعيش 
ف : الماع أ 


ما ليس على ضور السموك 
الشهورة فيه ثلاثة أوجه 


فشسهورة ( أصحهما ) عد 


( الوجه الثانن )يحرم 

( الثالث ) ما يؤكل نظيوه فى و 
البر 

:أذ أبحنا 


( إلضرب الثانى 6 ما بعيش 
فى الماء: وفى البر: 
( اما ) التمساح حرام 


السلخهقاة خرام ا 


( فرع ) قال الرأ فُعى : أطلق 


' مطلقون القول بحل طير الماء 


وكلها. حلال الا الغرن تقييه 


٠‏ الخلاف 
٠‏ قال الصيتمرى لا يؤكل ظير 


١‏ ا ا دك ش 


ميتات البخر الا الضفدع 
رع 


طاهر ونجس ٠‏ 


كوه 


) الستمك الطاق حلال ' 
:أما غير الحيوإن فضربان: 


58 


ادا 


0 


3 


1 


ل 


. ( قأما ) النجس . فلا ِوْ كل 


( وآما ) الطاهر فضرنان 
(:ضرب ) يفر 2 

( ضرب )لا بضر. ْ 
( اما الأحكام ) قفيها مائل 
( احداها ) قال أصبنحابنا 


سوم اكل. تجن لعي 17 
. وفى حل اكل هنا الدود. 
ثلاثة أوجه 


( أشحيننا ) ) بحل : 


أكله مع ما تولد منه.لا منفردا 


( الثانى ) ) بحل مظلقا” 
( الثالت ) بحرم مطلقا 


د ) لا بحل أكل ما فيه 


( الثالثة ) كل طاهر لا ضررو 
فيه.فهو' حلال الا ثلاثة ؛ أنواع, 


(أمنا) | الانواع الثلانة المستقناة. 


( الثانى ) ) الحيوان الصغير : / 
( الثالث ) جلد الميثة المدبوغ 
فى أكله ثلاتة اقوال ' 0 
( أصحها ) انه حرام ' 
( الثانى .) حلال 
( الثالث ) ان كان جلد حيوان' 
ماكول: فحلال 'والا قلا | 

( قرع ) اختلف العلمناء فئ.. 
ألزيت اذا وقعت فيه نحاسة ‏ 
( فرع) 


وقعت فآرة ميتة أو 


“فمرهامن التحانتاة ق سمن: 


أو يت أو دبس أو جين 
1 ْ 
( فرع لاما ا 
نار وفيها الحم فوقع فيها 
طائر فمات -فأخرج الطائز؛ 


الصفحة " 


1 
6١ 


لك 


1 


لح 


1 
21 
23 


5 


1 


0 


125 


الأحكام ' 


“ضاز مافى القدزر نحساً فيراق 


المرق ولا بجوز أكل اللحم 
آلا بمد غسله. هذا. مذهبنا : 


ويرمى اللحم فلا يؤُكل 


( فرع)لو وقعت ذبابة أو' 


نحلة فى قدر' طبيخ وتهرات 
أحزاؤها فيه 

لو واقم فيه حرء من: لحم 
آدمى'ميت 


من اضطر الئ أكل الميتة او 


' لحم الخنزير فله أن ياكل منه 


ها يسد به الرمق ' 


هل يجب أكله ؟ فيه وجهان 
33 (أحدهما ) يحب 

( وألثانى ) لا بحب 
:هل" يجوز أن سبع مله 3 
2 فيه قولان (احدهما)لا بجوز 
( والثانى ) بحل 

ان طلب منه ثمن المثل لزمه 


أن بش شترنه منه 


. لا يجوز أن يأكل الميتة لانة 


ان طلب اكثر من ثمن المشل 


أو امتنع من بذله فله أن 


00 


1 


أن لم, بقدر على مقاتلته 


فاشترى منه بأكثر من ثمن 
المثل ففيه وجهان ( أحدهما) 


5 'نلزمه 


( والثانى ) لا بلزمه الا ثمن 


٠‏ المشل 


الصفءة ' الأحكام 0 


125 
17 


12 


21 


1 


1 


1 


17 


1 


17 


17 


17 
1 


وصاحبه غائب ففيه وجهان 
(انتدهنيا )لقان با كل الطملم” 
لأنه :ظاهز فكان أولى 
( وألثانى ) يأكل الميتة 
أن وجد ميتة وصيدا وهو 
محرم ففيه طريقان ( من ) 


انه اذا ذبح المحرم الصيد 


. أالصيك | 


قلنا انه بصير ميتة أكل الميتة 
ان قلنا انه لا تكون اكه 


0'اقيه قولان ( اخحدهما.) بذبح 


الصيد وبأكله 
( والثانى ) انه باكل الميتة 


لآنه متصوص عليها 


آن واجد مراندا او امن وحب 


“قتله فى الزتا جاز له أن بأكله 
أن اضطر ولم بجد شضيئا 


قهل: يجوز له ان 'يقطع شيمًا 


من بدنه ويأكل فيه وجهان 


قال ابو اسحاق : بجوز 
وحن امسحدا ان ل 
لا يجوز ش 

ان اضطر ألى شرب الخمر 
وحدها ففيه ثلاثة أوجحه 
(آحدها ) انه لا تجوز أن 
( والثانى ) يجوز 2 
(والثالث ) أنه أن اضطر الى 


مةه 


الصفحة 


ا 
... ( اخداها ) أجمعت آلامة على. 
أن المضطر اذا لم, يجد طاهرآ 
:2 يجوز له أن بأكل النجاسات ١‏ . . 
ا وجوب هذا الأكل وجهان 27 
يجب ( والثاتى )إلا يجب .بل 1 0 
هق مياح ّْ 


الك 


الع 
:20 


'  ماكحالا‎ . 1 


شربها. للفطش لم. يجز وان 
اضطر أليها للتداوى جان 
( أما ). الاحكام ففيها مسائل 


ذكرهما المصتف ( أصحههما ) 


الكائية ) فى حل الشرودة, 


ا ٍْ 


15 ار 1 ا أن ' 


ثلاثة. اكوك 


( 2 الجندها‎ ١ 
ل بباح الشيع وانما بباح‎ 


سد ارق 


( والثانى ) بباح الشيع 


( والثالث )"أن كابن بعندا من 


الغمران حل انشنبع والا فلا 


( الرايعة ). قال أصحانا 


يجوزله التزود من الميتة ان 


.فان رجاه فوجيان 


(أحدهما) 


(٠‏ الخامسة ) اذا جوزنا الشيع. 

' فاكل'ها.سد رمقه ثم وجند 2-0 
. لقمة حلالا لم. . بخن أن بأكل” ٠.‏ 
٠‏ من الميقة حتئ ياكل للك ٠"‏ 


اللعفمة 1 


هل له اتمام الاكل من إلميتة” . 


كوه 


ها 
66 


يي اق النصسع لاه بوديان” 


) يد له ذلك:' 


( فرع وام :بعاد الحو 


آلا طعام غيره وهو .غائب أو' 


ها 50 


00 


و يها 


0 


4 


. ( والثانى ) 


ا ل 0 


00 0 
.الخلاف 00 3 
5 '( والثانى ) بباح . : شْ 
55 (ؤالثالث) بحرم 2 
5 (السادسة) ف يبان اجلس ' 
00 المباينخ َك 0 
117 (فرع) 8 داه لقعو 
1 0 بقطع. امن تفبه من فخذه أو 
ا غير ها لياكلها” . 0 
000 (:الستابعة ) اذا وجد المضطر. 


طعاما حلالا: ظاهرا لغيزه فله” ٠‏ 
حالان ( احدفما ) أن بكرن ' 
صاحبه حاضر؟ 22 0 
( الثانى ) أن يكون فائبا: 
قال أضيِنخانا :. فان أثر 
المالك: غيره على نفسنه. نقد 
ال 5 
(أهنا) أذ1 إم :يكن الماك 
'مضبطراً فيلزمه أطعام .المضطن ' 
قال أصحاينا وفى القبر الذئ 
يلزم 'المالك بذله يجنتنوز ش 
. للمضطر ‏ أخذه “قهرا والقتال ' 
. عليه ثولان ( يكيم 3 
0 3 


3 در التي .. 


153 


1 


153 


و © 0 > 


00 
0000 


6+ 


اه 


الاحكام... . 


أن بذل.المالك طماما مجانا 
لزنه قبوله وبأكل منه حتى 


( والثالث ) أن كانت الزيادة 


لا تشق على المضطر ليسار 
لزمته والا“فلا. ‏ 
0 لمغى ألمة 
فابدفق؛ : 5 
الشراء نالشمن القالى لضرورة 
هل تجملهة كرها حتى 


لاعت الشراع فيه وجهمان. 
(اقينْههاا') صحة البيع 


( فرع ):متى باع المضطر بثمن 


:المثل ومع المضطر- مال 


( فرع ) ليس للمضطر الاخذ 


قهرا اذا نذل الالك شسسن 


المثل ْ 
2 
صرح بالاباحة فواجحينان 
( الاصح ) أنه لا عوض عليه 


المعتادة بالطعام ١‏ 


. ( والثانى ) يلزمه العوض 


لو اختلفا فقال المالك أطعمتك 


بعوض فعال الفسطر بل 
مجانا فوجهان حكاهما صاحبا 


.العمسلة والبيسان قولين 


اه 


ام 


.( والثانى ) المضطر 
لو أوجر آلمالك المضطر قهرآ 
٠‏ أو اوجرة وهو مغمى عليسه 


فهل يستحق الفيمة عليه ؟ 


الصفحة: 


اه 


آم 


ه١‎ 


ْ الاحكام 


به وحيان ( اصديههنا ) 


افرع ) كبا يجيه يدل لمان 


١‏ لقا 2 الآذمى المعصوم 
: ( الخال الثانى ) أن بكون المالك 


غائبا- فيجوز: للمغسطر أكل 


. طعامه ويغرم له بدله 


(المسألة الثامنة ) اذا وجحد 


. . المضطر. ميتة:وطعام الفير 


اه 
أه 


وم 


ان 


6 


3 


: + 


؟ه 
؟ه 


وهر غائب فثلاثة.اوجه وفيل 
ثلاثة اقوال ( أصحهما )يجث 


اكل الميتة 


( والثانى ) لحب أكل الطمام 
.( وألثانى ) بتخير. بيتهما 


( التاسعة ) أو اضطر محرم 1 
ولم نجد آلا صيدا فله ذبحه 
واكله ويلزمه الفدية: 2 
أن وجد صيدا وميتة فله 
طربقان ( أحدهما ) أنه مبنى 
على القولين السابقين 0 
0 والاصم ) آنه بصير ميتنة 
ا بصير ميتة أكل 
الميتة والا فالصيد. 


إل والطرمق الغا )أن للكت" 
.يصم ميتة أكل الميتة والا 
. فايهما باكل ؟ 


من الاصتحاب من حكى فى 
المسألة ثلاثة أقوال 0 أوجه 


. المبتة * د 5 
(:والثانى ) بلزمه اكل الصيد 


( والثالث ) بتخير. 
ولو وجد المحرم لحم صسيد 


مدبوح وميتة فان كان ذأبحه 


| بيةه 


1 و عه 


.. حلالا ذبحه لنفسه قهذا 


مضطر وجد ميتة وطعسام 


| الغير وقد سبق حكمه وان . 
إذبح هذا المحرم؛ قبل أحرامه 


فهو واجد طعام: حلال لنقفس..» 


. فليس مفبطرآ فان ذبحه فى 


. 87 


2 
5 
0 
ُ 0 ا وغير الصيد 9 
وان قلنا لبس بميتة فوجهان ٠‏ 
0< 2( أجدهما) بأكلة, 
680 


ب 


ان 


ب« : 
'. كان مالك. الطعنام غائيا. أن 
وجد ميتة وضيدا وطيام 3 


1 مالم الحرميها اع كا سمي 
0 . الميتة. 
لام 

اام 


لذن 
| 2 


حيةقه 


.هو حرام على كل أحد فثلاثة 
:2 أوجه (أصحها:) يتخبير” 
(:والثانى اه الصيد 


(.والثانى. ) ياكل الميتة ولو 


ؤجد المحرم صيدا أو طِهام 
..الغير فثلاثة أوجِهٍ او أقوال 


. والثانى ) الطمام‎ ٠ 


( والثالث.) بتخير. هذا اذا 


الغير فسسعة أوجه. ذكرها 


١ والثائي ) . السيد‎ ١ 


| ( والرابع ) | أبتخيرا بين الثلاثة ٠”.‏ 


( والخامس ) بتخير بين 
الطغام . والبعة” ٠‏ 


(والسادس ) بتخبير بين 


الصف ' 


0 


لاه 


الأحكام, 0 


الصيد والميتة 


: [ والصاية )بين الح يد 


والطعام 


اقرع ) اذا لم نجمل بايديحة 


00 .هله ؟ فيه عي شعاد 97 
... . القولين فى اللحرم. هل يستقر 


5 


86 


ملكه فى الصيد 5 . 


. ( العاشرة ( اذا وجد معنن 
اجدأهما من. جين الماكوك 
دون الأخزرى 3 احداهما 
5 طاهرة فى الحياة دوت الآخرى 
(:الحادية عشرة )الا .بجوز 
العام بعبتره لكل الميتلة 
40 التهرى لتإن إن بيار 


(.فمن أضطر غير باغ ولا عاد 
فلا اثم عليه ) وفيه وأجبه 
ضميف 'أنها تحل له!' 0 ) 
( الثانية عشرة ) 'أن. المرنض: 
اذا وجد فى غيزه طماما 


كي ررد فقوضه جاز 


فيع) اذا اضطر 0-0 


من يطعمه ويسقيه_فلينس. له 


الامتناع الا.'فى حالة واحدة. 


٠‏ وهى . اذا خاف: ان يطجمه أو 


نواكل اليقسة فله نوكه واكل. 


6 


الميتة . 
الثالئة العشيرة ) 


) اذا | أضطز ١‏ 


اومان النجاسنات ٠‏ الائمة. 


الصفحة . : 


0 


وم 


626 


ْم 


000 


أمى- 


600 


لمن 


اه 


إن 


الاحكام 


غير المستكر 


(:امنا') التداوى بالنحاسات 


غير الخمن فهو جائز وفيه 


وجة أنه لا يجوز ( ووجه 


الث ) انه يجوز بأبوال الإابل 


© ولا بجوز بغيرها والصواب 


الجواز .مطلقا: :5 

قال أصحابنا وانما يحور 
التداوى بالنجاسة اذا لم بحد 
طاهرآ قوم معامها فان وحدهة 


(أما) الخمن والسيذ وغيرهما 


اللتداوى أو المطش ؟ فيه 


اربعة آوجه مشلسهيورة 
( الصحيح ) لا يجوز فيهما 


( والثانى ) يجوز 


دون انسمل : 


) 'والرابع ) عكسهة 
.فى حواز التبخر بالعتسنساد 
المعجون بالخمز وجهمان 


سمب دخانه. ( أصحهما ) 


. جوازه لأنه ليس دخان نفس 
'النحاسة ٌ 1 


( فرع ) تحريم الخفسر 


..للتداوى والعطشس 0 
: ( فرع) لو غص بلقمة ولم 


يجد شيئا يسيفها به الا 
الخمر فله اسسافتها به.بلا 
خلاف 

( فرع ) قال البيهقى : قال 


. الشافعئ لا يجوز اكل الترياق 
المعمول بلحم الحيات الا أن ,م 


الصفحة . 


لاه 


/أه 


لان 


لان 


03 


بره 


بهم 


مه 


5ه 


الاحكام , 


يكون فى حال الضرورة حيث 
تحوز الميتة 


١‏ فرع ) فى مذاهب العلماء في 
: متنائل من أحكام المضطر : 


( احداها ) آجمعوا أنه بذوز 


' “له الآكل من الميتة والدم 
' ولحم الخنزير*.. 


بسنا الرمق + 
( والثانى ) 'قدر الشبع ©. 


( الثانية ) اذا .لم يكن مع 


المضطر مال وكان مع غيره 
طعام د 506 02 4 .لم يلزمه 


“بذله له بلا عوض وله الامتناع 


من البذل حتى بشتريه بثمن 


.مثله فى الذمة 
( الثالثة ) اذا وجد ميتنة 


وطعاما لغائب فللشافعى 
قولان ( اأصحهما ) بأكل الميتة 


: ( الثانى ) يأكل طعام غيره 


( الرابعة ) اذا وخد المضطر 


.. آدميا ميتا حل له اكله عندنا 
جواز التداوى بجميع 


النجاباتة سوى المسكر 
آن عر ببستان لغيره وعبو 


مله شيئًا بفير اذن صاحنه 


...الأشجار حكم.الثمار التى 


على 3 ب عجر أن كانت 
الساقظة داخل الجدار وأن 


كانت لخارجة فكذلك ان لم 


قذهم 


الصفحة 


وم . 


00 


15 ' 
استضافف مسسبلم, الاضطرار به 
مسلما استحب له ضيافته ' 
00 حو نب الطماد 
كلدب الخجام جلال 5-56 
بحرام هذا هوا المذهب وفيه ‏ 
وحه كاذ لصوام لي 


ل 
5 


+ 


056 

لاحم الهيم سواء 

: اكله لحر سواء بسب خسو ؛ 

١. :‏ أخدهما ) بمخالعة النحاسة 58 
1 

1 


ٍ 514 
ا 


58 


تجر عادتهم باباحتها فان 
جرت فوجهان:( احدهها ) 
لا بخل كالداخلة [ واصحهما 
بحل لاطراد العادة المستمرة 
بذلك وحصول الظن بأداحته 
) فرع ( هذا النذى سن 


[قرع) فى بطل اهمد الدلباء 
فيمن مر ببستان غيره وفيه 


ا 
( فرع ) الضيافة سائة فاذا 


الأحرار. “: 


٠ .. يجنوز اطمامه للعبيد والاماء‎ ٠ 


والدواب والصوآاب الأول 
قال: اصحابنا ولا! بكره لاعبد 


حر أم عبد ويكثره 


( الثانى'). دناءته ١‏ 


فوخ ااسبتكن 'الفاصد وحينان: 0 : 
قف 
0 


( [ضحهما ) لا بكره: 


( والثانى ). يكره كراهة ننزيةه' 


فى الحمامى والحائل وجهبان 


( اصحهما ) لا يكره الحائل 007 
فى كراهة هذه النشسياء الفنيك 


ليا 0 


9 فمم 1 


الاحكام:. 
وحهان [ اهما ) لايكرة . 


الكاسب الزراعة والتجدارة 


.والصنمة وابها اطيب ؟ فية 


ثلائة مذاهب للنب اس 


.( اشنبهها ) تمذهب الشافعى. 


ان التجبارة أطيب .قال !2 
والأشبه عندىي أن يه 
اطيب. . : : 


35 |الواردة 2 56 الحبام 


والححامة 1 
/ لخر ا قَّ مذاهب العلماء' 


00 
الا 
7مك . 

2 الوا ا اوليسن 


00 4 ش 


كن يستحب لخر الدزه عن 


.وعن أكله 


( فرع - فى قيضل الحجامة| ؛ 
( فرع )..فى. موضع الحجامة ‏ 
( فرع ).ق وقت الحخامة 1 
( فرع ) فى استحباب ترك 


ا الحافة” 1 
( فرع ) ) فق الشواء والالجتماء. : 
( فرع ) ف جواز الرقية 


بكتاب الله ' ' 


( فرعا)اقى ل العمائم!. 
(اترع )فى النيرة تسا 


0 الرقية والعلاج. يعالج مان 
كو لس 


اا 


4 


ثكا. 


م١‎ 


ا13 


ام 


4 


الصفحة 0 | الاحكام ‏ 
( فرع ) فى العين والاغتسال 
5 .. ( فصل فى الجبن ) 


الآمة على جواز أكل الجبسن 
ما لم بخالطه نجاسة 


( فصل.) يحل اكل الكبيد 


والطحال بلا خلاف 


( فصل ) عن مجاهد قال 
( كان. رسول. الله يكره من 
الشاة سبعا الدم والملرار 
.والذكر والانثيين والحيسا 


الشاة أليه مقدمها ) 
( فصل ) فيما حرم على نى 


. اسزائيل ثم ورد. شرعلا 


( فرع ) مذهبنا أن الشحوم 
التى كانت محرمة على اليهود 
حلال لنا ليست مكروهة 

( فرع ) فى بيان ما حرم 
المشركون من الذبائح: وبيان 


باب 0 000 


الا بذكاة ١ش‏ 


على اباحة السمك. والجراد 


واجمعوا على انه لا يحل من 


:الحيوان غير السسمك والجراد 
الا بذكاة ْ 


لو عد كن الكيو افرئولة تناك . 


شلاء فهل تحل بالذكاة ؟ فيه 


الصفحة 


4 


2م 


م 


م 


م 


م 


الم 2 


8 


0 


لله 


الاحكام 


وجهان ( الصحيح ) 

( والثانى ) انها ميتة فلا تحل 
أما السمك والجراد فحلال 
وميتتها لال بالااجماع ولا 
حاجة الى لبج د قطع رأس 


الجراد 


قال اضحابنا : يكوه ذم 


السمك الا أن بكون كبسمرآ 
. يطول بقاؤه فوجمهم ان 


راحة له 


ليموت بنفسه ' 


له 


جرادة حية آو ؤاقة هد حأ 


فوجهان 


( أضحهما ) يكره ولا يحرم 
( والثانى ) بحرم 


بزوانا) السمك: الصعغار 


الذى بقلى ويشوى ولا يشق 
جوفه ولا يخرج ما فيها ففيه 


وجهان ( ( احدهما ) له بحسن 1 
) والثانى ( بحل 


( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا 
اباحة ما صاده المجوسى من 
السمك ومات ق بده 

( فرع ) قد ذكرثا ان مذهبنا 


'الذى مات سسب والذى مات 


حتف آلفه 


1 ) الحراد فتحل ميتتهة 


ل 


الصفحة. 


0 


م 


4 


1م 


الأحكام 


. آئقه 2202 
والأفضل أن 
مسسلما فان ذبج مشرك نظرت 
فان كان 0 أو وثنيا أو 


ري الذكى 


معوسعااام كان 

وأن كان من عار العرب 
وهم بهراء وتنوخ وتغلب لم 
المستحب أن يكون المذكى رجلا 
لآنه قوى على الذيح من 
المراة فان كانت امرأة جاز 


“يستحه أن كون بالغ" لأنه 
أقدر على الذي قان ذيح صب 


8 
45م 


5م 


وم 


تكره ذكاة الأعمى. لأنه ريما 


أخطأً "المذبح فان ذبح حل 

بكره ذكاة السكران والمجنون 
كان اذ جل ' 

( فى الفصل ملسائل ) 0 
( احداها ) الأفضل أن يكون 


. المذكى مسلما ويشترط كونه‎ ٠ 
معله؟‎ 
و‎ 


كتابيا فتجل 


ذبيحة الك وو 


وغزه نان أن ابه فم 
كتابى والام كتابية فذبيحتسه 
أبوه كتانيا 0 مجحو سسيدة 
فقولان (:أصحهها ) جرام 
( والثانى ) حلال: 


: والمجو سى ممن لاد كتننات له 


لوه 


١‏ الخولة بين كتابى 


الصفحة . 


1م 


الإحكام . 


لتحرم صيده يكلب أو سسبهم ' 


لحي الع دن 
شتركا في اسياكه وعقره / 


كم 


لسالة الثانية ) تيل قرحة 1 
المرأة بلا خلاف. ١ ٠‏ 
( الثالتة ) الافضل أن يكون 
الذابح بالقا عاقلا فان اذبح 


41 


83 


م 


م 


/الم 


7م - 
الى 


ْ) والثانى . 


باحك اناء ,اميق مو العناقق 
'فيه ونين 0 


الحل: ' 
| التحريم: 7 
أما الصيق الذدى لا بملليز 
والملحتون والسكران. رج 
طريقان 00 0 

١‏ أحدهما | القطع بعسل 


ؤبائحهم' 
ْ .والثانى ١‏ فيه. ون 9 
0 الع 


(:الرابعة ) تحل ذكاة الأعمى 
لان تار تاهيه 
تخزيه . ٠‏ 

ف حل صيده بالكلب والرمى 
وجهان مشهوران 

( أصبحهما ) التحريم 

( والثانى ) بحل 

انفرع ) الأخري ان كانت لد 
أشارة مفهومة حلت ذبيحته 


. بالاتفاق .والا فطريقان : 


(: المذهب ) 'الحل : 
( والثانئ ) انه كالمجئون . 
( فرع ) قال فى المختصرا : 


الصفحة ؛ 


(فرع 


: عندنا 
( فرع ) فى ذنيحة من أحد 
. :ابويه كتابى والآآخن' مجوسى ٠‏ 
1 7 سسانة حرام 


الاحكام . 


ومن ذبح ممن. أطاق الذبح 
من آمرأة حائض أو صكبى 
من المسلمين احب لى مين 
ذبح الييودى والنصرانى 
) بذكزنا أن مسيم 
فى مذهبنا حل ذبيحة الصبى 


والمجئون .والسكران ش 


الاجطصاع على اباحة ذكاة 
الآخر س 


١‏ فرع ). نقل ابن المنسدذر 
الاتفاق [ حل ]ذبيحة الجنب , 
١.‏ فرع) في و الأقلف 


وهو من لم ياختن 
كد اباحة اكل 


ذبيحة 0 والقاضب 
0 

٠ ١‏ حلال سواء 00 اسم الله 
ش تعالى' عليها ام لا 


ذنيحة أهمل الكدات 


وفرع )ثرا أن عدضيتيا 
تحر لم “ذكاة نصارى المرب 
( فرع) ذبائح اهل الكتاب فى 


:دار الخرب حلال كذبائحهم 
“فى دار الاسلام 1 


( انوع )دبال المجوصن. وام 


ْ ْ) افرع : 5 - 
١‏ حل ذبيحة ١‏ . لصب والمراة 
:الكتابيين العاقلين.' ١‏ 3< 


) أجمع البنشاء عل 


( فرع ) فى ذبائح الضابثئين 


الصفحة 


5١ 


15 


11 


الاحكام : 


والسامرة 1 

( فرع ) أ(بائح امهرد 
والنصارى ‏ حخلال بن 
القرآن والاجماع. 

( فرع ) لو أخبر فاسق أو 


. كتابى. أنه ذكى هذه الشساة 


قبلناه وحل. أكلها لانه مسن 
أهل الذكاة ٠‏ 

( فرع ) لوا.وجدنا قسباة 
مذبوحة ولم ندر 'من ذبحها 
والمستحب أن يلاب بسكين 
احاد . 

فان ذبح حجر محدد أو مله 


ان فيع بسن أو طفر لو بحل 


ْ) احدأها ( 0 تحددتك 
السكين 


( المسألة الثانية ) لا تحصل 


: الذكاة بالظفر والسن ولا 


بسائر العظام: ٠‏ 
( الثالشة ).لو آراد الذكاة 
بمثقل. قائر' بثقله ذقا'أو أخنقًا 


لم يجل. م 
(. فرع ) أعلم أنه. ينكر على 
المصئف قوله فى التنبيه يجوز 


. الذبح بكل'ما له حد يقطع الا 


السن والظفر 


فزع ) لو ذبخح سكين 


مفصوب أو مسروق :أو كال 


وزقظم التطتوم: والمرئية كترء 


55 


ذلك وحلت الذبيحة 
( :فرع ) فى مذاهب العلماء 
بما. تحصل به الذكاة 


>. 


5 و عه 


11 


57 


7 


ا 


والمستحب أن تنحر الابل ٠‏ 


أن شطع: ال<لقنوم والمرى 


وألودحين:" أنه أوحى وأروح 


( احداهما ) السنة فى الابل 


النحن قلو' خالفل وذبح الابل 3 ٠‏ 


ونحر البقر 0 دلت 


1 وهل هو مكروة . 0 .فيه 0 
|قولان ‏ 


الشجيم | الشترد اير 


:( والثانى ) بكره. ١‏ 


( الثانية ) السسنةرات تحر 

البعير :قائما. علئ. ثلات عا ا 
٠‏ معقول الزكبة ١‏ م 

( الثالثة ) سستتحب أن بتوجه ٠.‏ 


4 الذييحة. اليهاء 


00 


0 » لكرلة: 


534 


 ةلممبشم احم يوه‎ ١ 


الى القبلة 2 | 


(:والثانى ) يوجهها 

1 والثالث. ) يوه قوائمها ' 
4ت ( الرايغة..) سسئلسة حب أن. 
يسفى الله عند |الذيم: و :0 
وال اقرو :أو الشهم الى" : 
الصيد فلو ترك السبستيية 


55 


الأحكام ... 


الصفحة ٠.‏ : 
[ الخامسة ) فى حقيقة.الذبع 


0 


5 ويشترط لحصول: الذكاة قطع: 


اللقوم والمرىم ٠‏ 01 
قال الأضجات .2 : ولق قطع أمن 


٠‏ 2< ألقفا م فصل الحبرم 


ش 38 كون التدقيقئ حاصئلاً © 
0 , بقطم الحلقوم واارئة ففينه : 


ا :مسألتان' : ٠.‏ 


لطع الحلقوم والوقة 


ل ا 


اركهينا 0 5 
مرو 0 
ء. ( والثانى ) 0 عع 


55 
َك 


واخذا آخرؤن فىا تزغ 
ئ خيشومه أو كس اهرب 


لم ابنحلة 


(المسألة الثانية ) نحت أن 
يشرع الذابح “فى المعلع ولا 


.الذابح الى القِيلة ويوجه 0 يتأنى بحيث ‏ يظهر انتهساشاء 


الشاة قبل استتهام قطبلع ْ 
المذبح الى حركة المذبجح' 0 

واما كون الخيوان عند القظع 
فيه حياة لتر 0 8 


36 ( فرع ).كن الخيوان منتهيا : 
. الى حركة المذبح أو فيه حياة 


مستقرة تارة بسسلتيقن وتارة 


ش يسن" بغلامات إدكوائن : 


لا تضبطها العبازة ...: 
واذا شك “قى. المذيح. .هل كان 
فيه جيأة: ا .حال ذبحه 


0 1 


) المسالة الشادسة) 05 3 


3 ار #أد ري :م والودجين, 3 


الصفحة 


ا 


الأحكام 


: ا سمتت 59 ان فته ب على 


ذلك ' . ْ 
( فرع ) فى مذاهب العلساء 


لمن ود و الحوات 


يذبح 


0 له 


الذكاة قال أبوحنيفة اذا لع 


هى الحاوم والكرىء ا 
( احداها ) كأبئ حنيفة 


( والثانى ) أن قطع الخلقز 
واثنين :من الثلائة الباقية 
والا فلا ' 


( وإلثالثة.) يجب قطلمعم 
الحلقوم وأمرىء وأحد 
الودحين” 

( فرع ) اذا ذبح الشسباة 
ولحوها من - قناها مهيديا 


انه أن وصل السكين الى 
الحلقوم والمرىء وفيه حياة 


سعرة حل ولا فل 
قال.مالك وداود لا تحل بحال 
.وقال أحمد فيه روايتان 


.(احنداهما ) تحل 
. ( والثانية ) لا تحل ان تعمد | 
: ( فرع ) فى مذاهبهم اذا قطع 


راس ألذبيحة ٠.‏ 
( فرع ) فى مذاهبهسم فى 


 .‏ إلشاة الملخوعة 


ِ/ فرع ) فى مذاهبهم فيما 


. بقطع من الشاة بعد الذكاة 


قبل أن تبرد 


الصفحة -. . 


١ و‎ 


١.6 


. ( إحدها: 


:- قال أصحابنا : وشتر 
اما قتله الجارح كونه معلما 


ف مذاهبهم فى المنخئغة 


والموقوذة والمتردية والنطيحة” 


وما أكل السبع 


.قال ألعبدرى من أصحابنا 


لها ثلائة احوال : 
) أن يدركها ولم 
ببق فيها الا حركة مذبوح 


2 فهذه لا تحل عندنا‎ ٠ 


( الثانية ) أن يدركها وفيها 
حياة. مسيتكرة + . 
( الثالثة ):أن.يدركها وهى 
بحيث يحتمل أن تعيش 
ويحتمل أن لا تعيش والحياة 
مستقرة فتحل عندنا ' 

( فرع ) فى مذأهيهم فى ع 
الابل قائمة 
ويجوز الصيد بالحصوارح 
العامة كالفلت والتقيم د 
والبازى والصقر 
مك لبط 


وشرط تمليمه أربعة أمور 


( أحدها ) أن ينزجر بزجر 
صاخبه ( وأما ) اذأ انطلق 


'واشتد عوده ففى اشتراطه 


وحوة 


0 الريك‎ ٠: 


يسترسل بارساله 


(:الثالث ) أن يمسك الصيد 2 


للم 


١‏ مالع نالل بالل سه" 
(فرع) قال المصئف 


6 


الصفحة 


وال منحات 


الاحكام 


وعد الافول 


:المشترطة فى التعلم يشترط 


تعررها 000 


فرع ) فى مذاهب العلماء 


ذكرنا أن مذهييًا حجواز 


1 


١١١ 


1١17 


١7 


١١ 


ليل 


( فنرع) فى مذاهبهم ف 
ضبط تعليم الجارحة ذكرنا 


أن مذهبتا آنه يشترطا فى 


مصيره معلما أربسة شروهل 
( فرع ) فى مذاشيهم فى 
أصطياد المسلم بكلب أو طائر 


( فرع) اذ!'قتل الكلب. الصيد 
فاكل منبِنه إفاضربه حتى 
ةا 

) المعروف فى اللغة أن 


1 (اسبميلى الكلنت ان 
استدعاه. واما أرساله فيقال 
فيه اغراه 0 

اوان أرسل من #تحل ذ 
إجارحة معلمة على 00 
فقتله بظفره أو ثابه أو منقازه 


حل اكله 


فشرط أن برسبل وان أرسله , 


فمتل الصيد يثقله قفيه 
قولان : ( احدهما ) لا نحل 
( والثانى ) بحل ' 


(أها الأحكام )! ففيهمذدا 


مسائلظ :2 


(احداها) ) أذا ألزسبل هن تحل 5-5 
ذكاته حجارحة معلمسة على . 
صيد فقتلته بظفره أو منقاره 


٠ الصفحة‎ 


١15 


١15 


111 


ل 


الاحكام 1 


أو اقانه مدل اله لذ ل عاق 


واذا ارسق امن لا حخل دكانه 
كمرتد أو وثلى أو مجوببى 
جارجة معلمة: ثيل اليد 
بظفره أو تابه الم اميسل 
:سوآء كان علعها 0 أأثر 
مجوبى . 


لام سهمين 3 ف 


شهمه فقتل الصيد او 0 


( المسألة الثالثة )اسيل 
ا 0ن 


( الرابعة ) "أو استرسل الملم 


بفير أرسال فقصل' الصي. 8 
ولو أرسْل! وي يه 
قآغراه 'مسلم فازداد: عدوه 


توجهان ببناء .على عكسين : 


ش ما سبق ومن اع ار 


قطع هنا بالتحريم ١١‏ 
ولو ارسل مسلم كلبا فزجره 
فاسترسل واخذ صليد؟ فلمن 


يكون الصيد :ففيه وجهان 1 


(اصضحهما: ( للفضولى . 
( والثاتى ). ةا 


وصدمته تقولان 0 0 


( أصحهما.) 


. عتف الام حاب 
أنه ال ا ١‏ 


٠ الصفحة.‎ 


١١1 
١١1 


١11 
١١17 
١١7 
١١7 


١١17 


١7 


الاحكام 


( والثانى ) لا بحل 


اوشال الس عتن: الفسيية 
استحبابا متاكدا فان ترك 


حل الصيد ٠‏ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فى صيد الكتابى::مذهبنا أنه 
بحل صيد الكتابى كما تحل 


معلما أو سهما فقتل صيداً 
حل 


:( قرع.) فى صيد الجوردى 
بكلبه المعلم وسهمه مذهيسا 


أنه إخرأم : 

قال آين المنذر وقال أبو ثور 
فيهم, 'قولان (أحدهما ) كقول 
الجمهور ( وألثانى ) 

ذبائحهم ولهم كتاب 


فرع) فى مذاهنهم فى الكاب 


فشكن امد 0 
ذكرئا أن' مذهينا أنه حسرام 


سواء كان صاحبه خرح به 


( فرع.) فى مذاهبهم فيما اذا 
'ضيد رذه عليه كلب ارسله 
مذهينا انه حلال 


( فرع ) فى مذاهبهم. فيما اذا 


أسترسل اكاب بنفسه قاغراه 


ضاحيه فزاد فى عدوه 


الصفحة 


117 


١148 


15 


18 


5 


فيل 


الكالد 


لكا 


١1 


الأحكام 


( فرع ) اذا قتلالكلب 
الصيد بثقله من غير. جرح 


فهو حلال عتدنا على الأصح 
.( فرع )فى مذاهبهم قفيما 


اذا ارسل كلبه المعملم على 
صيد: -فوجد 'معه كلب آخر 
والصيد قتيل ولا يعلم القاتل 
ابو علم أنهما اشتركا فى قتله 


(آما الاحكام ) فقال اصحابنا 


اذا ثبت كون آلكلب أو غيره 
أكل من صيد قبل قتله أو 


بعده فى موضعه قفى حل ذلك 


الصيد قولان مشهوران 


( والثانى ) اباحته 
نص الشافعى أنها. كالسباع 


على القفولين وللاصب حاب 


طريقان (أصحهما ) الها على 
القولين كالسباع 

( والثائى ) بحل ما أكلتا منه 
قولا وأحدا 

( فرع ) وأذا قلنا بتحريم 


.الصيد الذى أكل وفى تحريم 


باقى الصيد الذى اكل منه 
قبل. الأخير وجهان مشهوران 
علدهم ( أصحهما ) التحريم 
( فرع.) لو لعق الكلب دم 
الصيد ولم ياكل من لحمه 
لو اكل كلب حشوة الصيد 
فطزيقان حكاهما البفوى 
وغيره 


إففلهة 


ا 
١‏ 00 
حل 


15 


1 


1 


المي 


0 
لل 


0 
0 


و 


الأعقام 
اصسحهيا) ).على قو لين 
000 او 
0 عند 0 أو لم 
ينرزجر عند الرجر 
٠‏ فرع ) لو اراد الصائد أن 
:يأخذ الصيدذ من الكلب 
: فامتنع وصسان. بعاتل دوله 


اذهو كالاكل 


ا 


3 مكل مع 


١‏ واما) اذا اكلت منة جاريعة 


الطير: كالصقور: 
| 0 


الأكل فلا تحرم عندنا 


أذا أ ال ل جره أو تابه 1 


غسلة 0 فيه ار 


( أخدهها ) بحن غسيله سبعا 


احدامن بالتراب 
0 وألثانئ. 04 3 نجب : 


الأصحابٍ ا المسالة للاية. . 


طرق:. : 


والناتْ نخس قتطفا' 


0 والطريقٍ الثالى 7 )1 سم نكاه 


صاحب: الابانة روت 0 
نحاستيه قولات ١‏ .أخدهها ( 3 


نجس 
١‏ والثائى]) ايه شمن 


لج 0ه 


| الصيودا اللافعية فيل : 


(:والطريق الثالث ) ان اصاب'-. 


: 1 4 4 0 


15 


.لضاحا . بالدم 


111  ماكحالا‎ 


الكلب غير: المنروقا فحكمة 
مأ ذكرنا وآن أصاث عزنا 7 


0 


التجاسة الى. جنيع المسديد 


: الماء المتصعقد من. أقوارة أ اذا 


0 وقعت. نحاسة فى تأعبلاه. 


كا 
00 


1 
اة 


يل 
ع ا 
| إخدة )ان وضع الظفر 00 
©؟! 
00 ه؟( 


0 ا" 


اوجه : 


تج مسن ذا لع 


بالمذهب أنه نجس ولم. ددر 
أكله ففيه أربغة أوجه: 0 


( أصجهما:' ) اله نحش 10 


أغسئله ساتمنع” نوات ادامر 00505 
تالتراب ْ 
١‏ والوجه الاي ) فى ينه 


ل اكله ا 
:( وآلثالث ) آنه نجنتب غن. له . 


مرة واحجدة بالماء من _ شير 00 3 
( والرابع ) آنه لا بطهس بر ٠.‏ 
بالفسل ‏ * 


| مختصر متفار قات كثلام 


الأصحاب فى لمجال فيه منتة 


فلواييى ١‏ حداف 0 


( والثانى.) يجب غسله مرة 
. ( والثالث ) أنه- نجس. تعقئ 


عنه ولا نبجب غغميله ! ' 


( والرابع ) .آله 008 


(:والخامس الجا 
اللموضع. ولا يطهر” بالفغسل! 


أ والسلوس )أن اناي عي 


نضاحا: بالدذم خرم جميه: له 


ولأاطريق اتن الم 0 
(فرع) ناا الهو 


الصفحة: 


١ 
1 
١55 
١ 7 
١ 7 
1١ 7 
١1كم‎ 


١18 


ملا 


الاحكام 


من مذهبنا انه يجب غسل 
موضع ظفر الكلب 

قاصطاد فالصيد لالكه 

لؤ غصب كلبا أو صقرا أو 
غيرها من الجسوارح فقى 
صيده وجهان : 

والثانى ) لصاحب الحار حة 
يجوز الصيد بالرمى 

أما الأحكام.) فقيها مسائل 
( إحدأها ) يجوز الصيد 
بالرمى بالسهام المحددة 

( فرع ) لو ارسل كلبا فى 


'علقه أقلادة محددة فجحرح 


الصيد بها حل 

( فرع ) لو رشق الحيوان 
العصا ونحوه ْ 

( المسالة الثانية ) لو رمى 
الصيد بسهم لا يبلغه فاعانته 
الريح “قيلغه باعانتهميا 
ولولاها لم يبلغه فقتله 

( ألثالثة ) آذا اصاب السهم 
الارض أو الحائط ثم ازدلف 
ان إسات السيد 

(الوافةح كال امسنهانا 
أذاء'مات الصبيد بسسببين محرم 
ومبيج .بان نات من مهم 


. وبندقية أصاباه من رام أو 


راميين أو أصابه طيسرف 
النصل فجرحه ثم أثر فيه 
عرض السهم فى مروره ومات 
منهما 

ولو لم بجرحه السهم فى 


الصفحة 


115 


15 


015 


١6 


11 


شد 


الأحكام 


الهواء بل كسر جناحه فوقع 
( أما ) اذا ربمى طيرا فان كان 
على وحه الماء فأصابه ومات 
حل 

) فرع ) جميع ما ذكرناه هو 
فيما أذا لم يتنه بتلك 
الجراحة الى حركة المذبوح 
(فرع)لوارسل سهيمين 
على صيد فتتلاه فان أصاباه 
معا فهو حلال ش 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فوقع على الأرض ميتا أو حيا 
ثم مات فى الحال فهو حلال 
هندنا 

وان رمى صيدا أو ارسل 
عليه كلبا فمقره ولم يقتله 
نظرت فان أدركه ولم ببق 
فيه حياة مستقرة بأن شق 
جوفه وخرجت الحشوة 
وان عقره الكلب او السهم 
وغاب عنه ثم وجده ميتتا 
والعقن هاء يحون ]8 تحوت 
منه ويجوز أن لا يموت منه 
قال الشافعى لا بحل 

'قال اصحابنا : فيه قولان 
( أحدهما ) بحل 

( وآلثانى ) انه لا يحل 

( أما الأحكام ) قفيها مسألتان 
( احداهما ) اذا ارسل سهما 
أو لحو ه أو جارحة معلمة 
من كلب أو غيره على صضصيد 


عل 
 54((‏ المجموع ج 5/ 


الصفحة 


شيل 


تضنا 


رضن 


رضن 


ا 

اأما اذ :نقيت. فيه حسناة” 
امستقرة. فله خالان :: 
( أحدهما ) أن :بتمذز ذبحه. 
بف تقصير من صائده حتى 1 
أبموت فيحل 


( والثانى ) أن لا بتعذر ذبحه 


' فيتركه حتى بموت أو بتعذر” 
بتقصيره فيموث فهو حرام .. 
( فمن ) صور الحال 'الأولأن 
يشتغل باخذ الآلة وسل ' 
النكي . اهوت قبل الجكار 
ذبحه 
قي قو ويعوث قبل قدرته. 


٠: عليه‎ ' 


ا 


ا 


اننا 
تف 


ا 


ا 


ْ) ( ومنها ) أن لا يجد.من الزمان 
ما بمكن. الذيح فيه ش 


( ومن ) صورٍ الحال الثانى 


أو تضيخ الته افلا يحل يله . 
خلاف . ! 
ورا ” 


لو نشمبث السلكين فى آلغمد 


.فلم يتمكن من أخراجها حتى. ١‏ 


مات ففيه وجهان :1 : 
( أصحهما) اله حرام . 
( والثانى:) حلال , 


ْ 5 قصب الآلة لجان : 


0 ) حلال.: 


لو شك بعد موت الضيد فل 


تمكن من ذكاتة فيخرم ؟ أم 


2 اق 


000 
215 


كسم 
1 


186 7 


لاحك ل ّْ 


آنه خلال - 11 


اقش ) انحر 0 


أذا اساي الدستي 1 
الكلب ؟ فيه.وجهان. حكاهما 
الخراسانيون ( احدهما نم 
( واصحهما 1لا ترط ” 
1 نرع) 4 رمى 0 فقده 


متفاوتتين قينا خلال 1 
لو مات من تلك اللجراخبة 
بعد مضى زمن ولم' يتمكن 
من ذبحه حل باقى الببدن 
وفى العضو وحجهبنسنان 
(اصحهما) يحرم |0 


ا د 


وفى العضو. وجمسلان 
( الصحيح )أنه حرام' . 


( المسألة الثانية )؛ اذا عاب 


عه ألكلبي والصيد ثم وحده 


0 


17 


ميت فوجهان ( الصحيح ) لا 
بحل . ١‏ 0 
(15ما )اذا حرخه سوهة او 
كله ثم غاب الصيد عنه ثم 
وله كا فان انتهى بذلك 1 
الجرح الى حركة الذبوح حل | 
ولا اث لغيبته' 1 50 
وان لم يكن فيه اثر آخر 
'فقيه ثلاثة طرق ( احدها ) 


"بحل ( والثانى ) يحرم قطعا ْ 


” ( واشهرها ) على القولين 


( أصحهما ) عند الجمهئور 


امن الغراقيين التحريم ٠.‏ 


الصفحة 


1 


ور 


ا 


الاحكام 


( وأصحهما ) عند البقوى 


والغزالى فى الاحياء الحل 
( ومن ) قال بالاباحة يتأول 
كلام ابن عباس والأحاديث 


( ومن ) قال بالتحريم يتأول 


أحاديث الاباحة على ما اذا 
انتهى بالجراحة الى حركة 
المذبوح 

( فرع ) فى هذاهب العلمناء 
فيمن جرح الصيد بسهم 


أو كلب فغاب عنه ثم وجده 


١ 


15 


اذا كان فيه اثر جارحة وان 


غابت عنه لم. يبؤكل وعن أحمد 


. يكل ( والثانى ) يؤكل ما لم 


ببت عنه (واألشالث ) ان 
كانت الاصابة موحية حل 
وإلا فلا 

( فرع ) اذا رمى الصيد فقده 


. قطمتين فمات فجميعه حلال 


ل 


١1 


11 


107 


وان نصب أحبولة وفيها 
حديدة فوقم فيها صسيد 
فقتلته الحديدة لم بحل لانه 
مات بغير فعل من جهة احد 
فلم يحل 

( فرع ) هذا الذى ذكرناه 
من تحريم صيد الأحبولة اذا 
لم يدرك ذكاته هو مذهبنا 


. وان أرسل سهما على صيد 


فأصاب غيره فقتله حل أكله 


الصفحة 


ضر 


١17 


3ن 


يفن 
١‏ 


وفردل 


هذا 


1 


الأحكام 


0000 ايراه أو لا يراه لكن بحس به 


فى ظلمة أو من وراء ححاب 
ان كان يتوقع فبنى الرمى 
بأن رمى فى ظلمة الليل وقال 
ريما أصبت صيدا فأصاب 
صيدآ فطريقان ( أحدهما ) 
القطع بحله ( والثانى ) فيه 
ثلائة أوجه ( أصحها ) 
التحريم ( والثانى ) يحل 
( والثالث ) أن توقعه يبلن 
غالب حل ' 5 
ولو قصد واحدة منها معينة 
بالرمى فأصاب غيرها ففيه 
طريقان ( أحدهما ) القطع 
بحلها ( والثانى ) فيه أربعة 
أوجه ( الحل ) مطلقا 
( والثاتى ) التحريم 
( والثالت ) ان كان حالة 
الرمى يرى المصاد حل والا 
فلا ٠-‏ 1 
( والرابع ) ان كان المصاب 
من السرب الذى رآه ورماه 
حل وان كان من غيره لم يحل 
لو رمى شاخصا يعتقده حجرأ 
وكان .كدر ]فعاف طنيية 
ففى حلها وجهان ( الأصح ) 
الا تحل 
ولو رمى شاخصا نه 
خنريرا وكان خنزيرا أو كان 
صيدأ. فلم نصبه وأصاب 
ظبية لم تحل لأنه قصد 
محرما 
أذا أرسل كلبا على صسيد 


فقتل صيدا آخر فينظر أن 


لله 


1 .2 هوه 


ا 
ل 
ا 


| لفن 


118 


اا 


١57 


فطريقان ( 


لاحك : 


لم بعدل عن ' جهه. الارسال 
بل كان فيها ليود فأخذ 
غير ها ارسل عليه وقتله 
( المذهب ) أنه يحل 
( والثانى ) فيه وجهسان 
( أصحهما ): بعمتتل 
( والثانى ) حرم ' 


الو استرسل بنفسبه وان 
أعدل الى جهة أخرى قثلاثة 


أوجه ( أصحها ) الحل 
( والثانى ) يحرم ! 


( والثالث ) ان ”+ خرج عادلا 


عن الجهة ‏ حرم وان خرج 


ا تعدل الى 


وان ارسل كلبا وهو لا يرى 


عيدا قاصاب يدا لي يحل 
بحل .ما اسطيادء عداو حل 


رباطه فاستر سل بتفسه 


واصطاد 

ان أرسل 00 الهواء 
وهو لاا يرى صيدا | فأصاب 
صيدأ فقيه وجهان | | : قال 
ابو انسحاق : بحل ' 

( ومن ) أصحانئا من قال : 


لا يحل وهو الصحيح 


( فرع ) فى مذاهب العلمام ' 


قيمن رمى شيئًا يظنه حجرآ 
فقتله. قال مالك لا بحل 

قال محمد نو الحدل أن 
ظنه حجر لم بحل وان ظنه 
حيوانا محرما يحل ! 00١‏ 
( فرع ) فى مذاهبهم إفيمن 


كد 


الصفحة 


|. 
15 


21 


ل 


١15 


حل 


2165 


١15 


١1 - 


وقال مالك وداود : 


الاحكام 


اسل كلبا على صيد واخل ! 


3 غيره :فى طر بقه وسسحتة 


عَدَهِييا آنه حاذل ْ 
لا.يحل . 
أو تردى فى بثر فلم يقدر على | 
ذكاته فى حلمّه؛ فذكاته حيث ' 
يصاب من بدنه 0 
( اما الأحكام:) ققال اصحابنا ٠ ١‏ 
الحيوان الماكول الذى لا:ت<ل ؛ 
ميتته ضربان. مقدور على 
ذبحه ومتوحشى فالمقدور عليه ؛ : 
١‏ سل انالك والح ١‏ 
واللبة ' 
( فرع ) فى. كيفية الحرح ٠:‏ 
المفيد. للحل فى الناد والمتردى 2 : 
( أصحهما ) وبه قطع المصنفا , 
والجمهور أنه يكفى :جرح . 
يفضى الى الزهوق كيف كان | 


( والثانى ) لابد من جرح. 7 


والمتردى فقتله خل سو اعكانت 


الجراحة فى فده أو بخاصوريه 


أو غير هما 
رع ) لو وقع بعيران فى 


1 عر الأعلى فمات الاسفل 


( قرع) لو رمى حيوانا غم : 
معدور عليه فصار مقدورا 

فأصاب غير المذبح لم بحل 
'( فرع ) فى مذاهب العلماع : 

قيما اذا توجش الحيننوان ' 


الصفحة 


كفل 


الال 


يف 


17 


١4 


014 


1 
55 
5 


١٠ 


الاحكام 


الانسى المأكول فلم بقدر عليه 
(أما الاحكام ) فقال الشافعى 
والاصحاب : اذا ذبح الماكول 
فوجد فى جوفها جنينا ميتا 
فهو حلال بلا خلاف 

اما أذا بقى زمنا طلوللا 
يضطرب وبتحرك ثم. سكن 
فوجهان ( الصحيم ) انه 


بعرم 


ولو اخرج رأسه وفيه حياة 
مستقرة لم ذبحت الآم فمات 
قبل انفصاله 'فوجهس سان 
( أ صحهما ) بحل ( والثانى ) 


لا يحل الا بذيحه 


( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فى المسألة مذهبنا أن الحيوان 
المائول اذا اذكى فخرج من 
جوفه جنين ميت حل 

اذا اتيت عسنيدا بالرمن أذ 
بالكلبه فأزال امتناعه ملكه 
فى الفصل مسس اأاتتان 
(أحدهمسا) فيما بملك به 


الصيد ( والثانيية)فى 


الازدحام عليه" . 
( وأما الأولى ) فقال أصحابنا 
يملك الصيد بطرق ( منها ) 


أن يضبطه بيده 

( ومنها ) أن بجرجه جراحه 
( ومنها) لو نصب شبكة 
ونحوها 


( ومنها) اذا أرسسل كلب 
( ومنها ) اذآ أالجحجااه الى 


الصفحة 


١ + 


١هأ‎ 


١هأ‎ 


١ه؟‎ 


1١61 


ل 


١ه؟‎ 


ال 


الأحكام 


مضيق لا بقدر على الافلات 
منه ملكه 

( فرع ) لو توحل صليد 
بأرض أنسان وصار مقدورآ 
عليه فوجهان ( أحدههما ) 
يملكه 

( واأصحهما ) لا نملكه 

ولو وقم صيد فى أرض وصار 
مقدورآ عليه أو عشش فى 
أرضه طائر وباض وفرخ 
( فرع ) لو دخل بسستان غيره 
او داره وصاد فيه طائرآ أو 
غيره ملكه الصائد بلا خلاف 
( فرع ) لو أحذ الكلب المعلم 
صيدأ بغر ارسال ثم أخذه 
أجنبى من فقمه بملكه الآخذ 
وان رمى الصيد أثنان 
أحدهما بعد الآخر ولم يعلم 
باصابة من مئهما صار غير 


5 : 
فان رمى رجل صيدا فأزال 
امتناعه ثم رماه الآخر نظرت 
فان آصاب الحلقوعم والمرىء 
وآن أصاب:غير الحلق واللبة 


.نظطظرت فان وحاه لم بحصل 


اكله لانه قد صار ذكاته فى 
[١‏ ل والل ٠.‏ قفا 3 


ذكاة فلم بحل ويحب عليه 


حوتة لماطلة مدرو 

اخجلفة اضكانا:قى' مجقانه 
فقال أبو سعيد الاصطخرى 
تجحب عليه قيمته مجروحا 
( والمذهب ) أنه لا يحب عليه 


وزكه 


الاحكام' .: 
كمال القيمة 2 
(١ ١٠6‏ والثانى ) أنه 3 على 


١67 


5-0 


16+ 


١ه؟‎ 


١ةم‎ 


١ نه‎ 


هن | 


كه1: 


165 


515 


كل واحد' ا ل يت 


لوم الحنابة: ونصبف 5 


جنايته 


الأول رش جنايته” 
(والخامسين ) ان الارش بدخل 


فى قيمة الصيد ' | 
) لان )ان أرش 


ك القيمة 1 
الاد شتراك فىالضيد والازد بحام 


عليه له اربعة الحوال : 
( الحال الأول 


جرحان ‏ اثنين ا 
اذا تحن" رجل على تيد 
اسان أو بهيمة أو صسيد 
ففيما لزع الجارحينٍ ستة 


| ا ( بحب على الأول 


لخمسة دنادر وعلئ الثانى 
أربعة ونصف 0 


( والثانى ) يلزم لا 
خمسة دثائير ١‏ 
( والؤجه الثالث ).يلزم الأول 


الخمسة ونصف واتتجدي 
خمسة 

) «الوطة الرزابع ( يلزم 
واحد نصف ‏ , أقيمتة 00 
جنايته ونصف الارش 


' ( والوحه الخامشس ) يلزم 
. الول خمسة” ونصف والثاني 
أربعة ونصف 


)' إن يتعاقب 


١  ةحفصلا‎ 


15 


10 


68 


ونا 


00 الاحكام 0 0 


2 ا الاي ا 0 


8. 


ا أذأا كانت الجناة فلاثة أ ِ 


( الحال الثانلى ) .أن بقعا 


.. .. الجرحان معا فينظ ابران:: 


تساويافى سيب الملك فالضيد' . 
بينه : 38 


الحال الثالث ).اذا ترتب! : 


الجرحان واجدهما مزمدن : 


51 


1 


558 


على للدي 

( فرع ) قال بان 3 
المختصر لو رماه الاولوالثاني. ١‏ 
ووجدناه ميتا ولم يدر أبجعله 
الأول همتئعا آم لا لحجعلناه ٠‏ 


( فأما ) اذا .وجداه!ميتا من! : 
الجراحتين فلا يحل أكله: ١‏ 
( الوجه الثالث ) فان أزمناه! 
ومات الصيد ولم اندر هل"؛ 
اثبته الأول ام لا-؟ ٠‏ 
( الحال الرابع ) اذا ترتبت, . 
الجرحان وحصل الازهاق: ٠‏ 


'بهما وكل ‏ واحد لو آنفراد لمأ 


'بزمن فوجهان ( أصجههما ) 


لكين 


دض 


0 


ان الصيد للثانى ‏ 0 
( والثانى ) انه بينهما ورجضحه' 

امام الحرمين: والغزالي - 
( قرع ) الاعتبار فى: التراتيب» , 
والمفسد بالاصابة لا ع : 


١)‏ فرع ) لى آقام 0 7 ش 
.واحد ملهما بينة أنه اضظاد, ' 


7 وغيره : 


الصفحة  '‏ الاحكام 
هنذأ الصيد 
5 ( فرع) لو كان فى نده صيد 
5( ( فرع ) لو ارسل جماعة 
كلابهم على صيد تأدركه 
المرسلون قتيلا 
6 ( فرع ) لو القى كسرة خبز 
( فرع ) قد سبق فى باب 
آخريات الأطغمة أن الثمار 
الساقطة من الاقسجاز ان 
كانت داخل الجداز لم تحل 
ه66 (فرع )“لو صاد صيدا عليه 
أثر' ملك 
116 [اغوج )او تاد ستيكة قوجد 
فى حوفها درة مثقوبة 
( فصل ) اذا تحول بعض 
حمام الى برج غيره 00 
لا ( فرع ) لى اختلطت حمامة 
مملوكة أو حمامات بحمامات 
مباحة 30 
157 ( فرع ) ) اذأ انصبت حنطته 
على حئطة غيره 
157 ( فرع ) ولو اختلط ف 
حرام أو دراهم, بدرأاهمه 
4 كتاب البيوع 
4 البيع جائز ٠‏ 
إزفنا ( فرع ) اما الحكم الذى ذكره 
المصئف وه جائز البيع 
/11 ( فر ) قال أصحابنا : واذا 
انعقد البيع لم يتطرق: اليه 
.الفسخ الا ياحد سبعة أسياب 
11# ( قرع ) قال ابن قتيسة 


يقال بعت الشىء 
بمعلى بعته وبمعنى شريئله 


الصفحة 


175 


اي 


175 


1 


فق 


با 


١/4 


( فرع 


الأحكام 


العاقدان والصيفة والممقود 


عليه 


( فرع ) سبق فى آخر باب 
الاأطعمة الخلاف فى أن أطيب 
المكاسب التجارة ؟ أم الزراعة 
أم الصنعة ؟ 

( فصل ) فى ألورع فى البيع 
وغيره واحتئاب الشبهات ' 
( فصل ) عن أبى حميد 
الساعدى رفى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ( اجملوا فى طلب 
الدنيا فان كلا ميسير لما كتب 
له منها » 

( فصل ) فى النهى عن اليمين 

ل البيع 


رامعل # تعن وافاة رونا 


الزرقانى رضى الله عنه قال 
« خرج رسو الله الى 
المصلى فراى الناس بتبايعوين 
فقال با معشر التجسار 
فاستجابوا لرسول الله 
ورفعوأ أعناقهم وأبصارهم 
اليه فقال : ان التجار سعثون 
يوم القيامة فجارا ألا من اتقى 
الله ' وس وصدق 0 

( فصل )اق البكر ى طلت 
ال معيشنة 

(فصل)قى ليوات 
السماحة فى. البيع والشرى 
والتقاضى والاقتضاء وأرجاح 
المكيال والميزان 

( فصل ) عن حكيم بن حزام 


51 


الصفحة 


يكنا 


1 


م1 


ما 


ذل 


1 


145 


كلد 


(فضل,) 


حلام 


4 
1 


قال رسول الله« البيعان 


:: بالخيار .ما لم يتفرقا فان 


صدفا ويبينا بورك لهما وان 


كتما وكذيا محقت بركة' 


بيمهما »4 | 


(فصسل) عن انس قال 


مني 3 ايلم 1 

عن أبى هريرة 
رفى الله عنه أعن النبى قال 
( أحب البلادالى الله ساجذها 


وابفض الببلاد الى الله 


أسواقها ) .' 


( فصل ) سبق فى مقدمة هذا 


الشرح 'أن امن اراد التجارة 


الزمه أن: يتعلم أحكامها 


فيتعلم شروطها 

( فصل ) مذهزنا أن الاشهاد 
على عفد البيغ والاحبارة 
وسائر العقود غير اللكاح 
والرجعة مستحب 


وبسح اليم من كل يالغ 


عاقل مختار .! 


0 فرع ) أذا اشترى الصبى 


شيئًا وسلم أليه فتلف 


( فرع ) لو تبايع صبيان 


وتقايضا: 
١‏ فرع ) لا يصع نكاح الصبى 


1 بلقسمة . 


(ترع) لكان امع اسيل 
امبر جديا , 
فرع ) قال اصتحابفا:: نا 
لا تصح من الصبى قصر فاتة 
الولنة لا بسح اتيضي» إن 
تلك التصر فات 


8م 


الاحكام 


الصفحة 
( فرع )فى مذاجب العلماء فى , 
بيع الصبى الممير:'  ١‏ 
هما 2 | المكره نان كان بغي حو 
كما آم الاحكام ان ْ 
أصحابنا : 00 غلى البيخ ْ 
لصح بيعه 
كما ( فرع) قال امون : 
ش ١التصر‏ فات القولية, ألتى يكره . 
عليها بغير. حق تاطلة سواء ! 
| الردة والبيع والاجارة 1١‏ 2 
1 ) فرع ) الاكراه نسقطا آثر ٠‏ 
1ش التصرفات عن نئنا الا فى 
خمسة مواضع 
17 ( أحدها) الاسلام: 
17 (الثانى ) الارضاع 
( الثالث ) 0 ْ 
1 
على دتخول 0 0 
(فرع ) ذكرنا أن المكره بغي 
١ 0 1‏ : 
14 < فرع )ادر الخطنابى. فى ش 
الله عنة أن ب بم اقبط نكورن 1 
على وحهين 1 أحدهما ا( أن 
الاكراه عليه ش ٠‏ 
( والثاتى ) ان يخبط الى ْ 
اليم 1 : 
والقبول ‏ 1 ش 
ىن المشهور فى مذهيئا آنه لاإبصح 


البيع' الا بالايجات والقببول 0 


الصفحة 


ل 


حل 


55 


1 


تدا 


ل 
515 
55 


١5ه‎ 


155 


3156 


الاحكام. 


( قرع ) سَوَرَة المفاطاء الت 
فيها 'الخلاف السابق 

( فرع ) ألرجوع فى القليل 
والكثر والمحقر والنفيس 


الى العرف 


( فرع ) اذا قلنا بالمشهور ان 
العاطاة لا يصح بها البيعع 
ففى حكم المأخوذ بها ثلاثة 
أإوجه ْ 


(أصحها) عندهم له حكم 


والوحة الثائن )ان نذا 
( والوجه الثناكت ) أن 


.العوضين يستردان 


( فرع ) أن البيع لا يصح 
بالمعاطاة انه لا مطالبة بين 
الناس فيها فى آلدار الآخرة 
( قرع ) الخلاف المذكور ىق 
المعاطاة فى البيع لجرى فى 
الاجارة والر هن والهبة 

( فرع ) اذا اشترطنا الايجاب 
والقبول باللففلك 

(المسالة الثانية ) كل تعصرف 
ستقل به الشخص كتالطلاق 
والعتاق والابراء بنعقد 
بالكتابة مع النية 

( فرع ) لو 'قال احد المتبايعين 


لعسىن 


( المسألة الثالثة ) اذا كتب 


.. إلى غائب بالبيع ونحوه 


57 


( فرع ) اما النكاح ففى 
انتعقاده بالمكاتية خلاف مرتب 


على البيع 


الصفحة 


154 


54ا 


154 


113 


--5 


١ 


6 


"1 


الأحكام 


( فرع ) لو كتب أليه وكلتك 
فى بيع كذا من هالى أو اعتاق 
عبدقى 

( فرع ) إذا صححنا البيسع 
بالمكاتبة فكتب أليه ثبت له 
خيلا المجلس مادام فى 
مجلس القبول . 

( المسألة الرابعة ) لوقال 
الطالب بعنى فقال بعتك ان 
قال بعده : اشيتريت أو 
قبلت انعقد'البيع بلا خلاف 
) فرع ) نشترط لصكححة 
البيع ونحوه أبن لا طول 


'الفصل بين الايجاب والقبول 


( خرع) اذا وحد أآحد شقى 
العقد من أحدهما ائسترط 
أصراره عليه حتى يوجد 
الشق: الآخر 

( فرع ) يشترط موافقة 
القبول والايجاب 

( فرع ] اذآ قال المسمسار 
المتوسط بينهما للبيع بعت 
كذا ؟ فقال نعم أو بعت 

( فرع ] اذا قال بعتك بألف 
( فرع ) لو قال بعتك هذا 
بألف أن شثت 

( فرع ) اذأ باع مال تفسه 


لولده أو هال ولده لنفسه 


( فرع ) يصح بيع الأخرس 
وشراؤه بالاشارة المفهومة 

( فرع ) تقديم اللساومة على 
البيع ليس بشرط لعسحته 
( فرع ) جميع ها سبق من 
صيغتى الابجاب والقبول هو 


يذه 


الصفحة '. 


ك5 
1 


008 


100 


0 


326 
« 
0٠00 هم‎ 


0 


العو 


١١‏ فرع ) يينمقد البيع والاجارة 
. ونحوهما. من عقود المعاملات 


بالعجمية 0 اللفات 


العقد ش ا 
( فرع ) لو قال 

هذا بألف أو هذاالك هبة 
بالف فقبل هل يتمقد هذا 
ألمقد 5 فيه < خثلاف على 
قاعده هى أن الاعتتيار فى 
العف ود بظؤاهرها ؟ آم 
بمعانيها ؟ فيه وجهسان 


وهبت لك 


(أحدهما ) الامتبلتسمار 
بظواهرها 0 ! 

. ( والوجه:الثانى ) أن الاعقبار 
بمعانيها لان الاصل ف لل 


. الوجوب | 

بعيوة على هذه القساعدة 
( متها ) المسالة الأولى هى 
اذا قال : وهبته ,لك بآلف. 
( ومنها ) لو“قال سود 


هنا الدبنار اد دينارة .ى هذا 


| الثوب 


( فرع) اذا كان العقد بين 


.بائع ووكيل المسترى 


( فزع ) فى بيع الهازل وشرائه 


واذا أتعقد البيع ثنت الكل 
واحد من المتبابعين الخيار 


بين النسخ والامضاء آلى. أن 


ماك 0 


© كلم عدا 


504 1 


الصفحة"”. 


الاحكام 1 . 


تفرقا أو ا 


' أن آكرها على التقريق: فقيل '' 
٠‏ وجهان ( احدهما ) يطل | 


“الشيار 


53. 


73 


ب 


ندا 


"51 


1 خيار المجلس 


انهلا يبطل 


) والثانى ] 


) أما الاحكام ) الخيار 'ضربان .' 


ف الفمل مفي الل 
عدا ا فيما ثبت:افيه ' 
من العقؤد 0 
( احدهما:) العقواة الجائرة . 


اماسق الظر فين ؤاما بن 0 


أحدهما 


( الشرب الثانى ) المقلودا.. 

1 اللازمة. وهى نوغان واردة 0 
3 ..على ألعين ووآرده على المنفعة: : 
5.4 


( الثانية ) لو.اشترى مسن: 1 
يعتق عليه ولده ووالده 1 
( الثالثة )'ان شراء الغيد ٠‏ 
نفسه من سيده حاير 7 
) الرابعة. ) فى بوت الا 
فى ثبوت شرى ألجمد فى ؛ 


شده ا 0 


الثاات ولب حت ختنان : 


( السادسة 
فى خيار المجلس 5 
ولا نت خيار المجلس فى 


) آن. 3 بشرط| ٠‏ 


صلح الحظيطة ولا فى الابراء| ٠‏ 
ولاعقر الا قالة : : : 
( واما بن انان هين اماله' : 
لافلاس المثنترى فلا خيار له' : 


( النوع الثانى ) العقد الوارد . :ْ 
على النفعة د ْ 


الصفحة الاحكام 
1م (المسألة الثانية ) لو قبابما 
بشرط نفى خيار المجلس 
(المسألة الثالثة ) فيما ينقطع 
به خيار المجلس ش 
١١‏ (أما) اذا قال أحدها للآخر 
لاحت او خيرعك ش 
5( لو أختار واحد وفسسبح 
الآخر حكم بالفسخ 
“«و؟ أما أالتفرق فهو أن يتفرقا 
باأبدانهما ْ 
5 (فرع)لو تناديا وهما 
١ ٠‏ ..متناعدان وتبايعا صح البيع 
1 ( فرع )اذا أكره أاحد 
.. العاقدين على سفارقة المجلس 
13 (فرع)لو هرب إحلد 
العاقدين ولم بتبعه الآخر 
( فرع)لو جاء المتعاقدان 
معا فمّال أحدهما تفر كنا بعد 
. العقد : 
1 ( فرع )لو مات من له الخيار 
أو من لو اغمى عليه فى 
اللمجلس 
( فرع ) يثبت أخيار المجلس 
للوكيل دون الموكل باتفاق 
الاصحاب 
4 ( فرع ) لو باع الكافر عبده 
“السام 
( فرع )فى مذاهب العلماء فى 
أخيان المجلس 
+ ( فرع ) ذكرنا أنهما اذا قاما 
من مجلس وتماشيا جميعا 
دأم خيازهما ماداما معسا 
وأن بقيا شهرآ رو سنة 
رقف 


؟. ( فرع ) لو حكم حاكم بابطال 


الصفحة 


ارحلل 


امرض 
اشر 


5ك 
14" 


518 


51 
امن 
اضف 


115 


15 


عرف 


خيان الجلس دل بنقض 
حكمه ؟ 

ويجوز شرط أخيار ثلاثة ايام 
فى البيوع التى لا ربا فيها 
اما الأحكام ففيها مسائل 3 
الخيار فى البيع بالاجماع 
( الثانية ) لا بجوز علدنا 
أكثر من ثلاثة ايام للحديث 
المذكور 


(الثالثة ) بجورز شر طالخيار 


ثلاثة أياجم ب« . 
( الرابعة ) اذآ شرطا الخيار 


ثلائة آيام 


( الخامسة ) فيما رشبت فيه 
خار للعلس ف مون لوقاف 


اعدها) أن الحوع الت 


يشترط: فيها التقابض فى 


الجلس لا يحور شرط 


الخيار فيها بلا خلاف 

( الثانى ) أن خيار الشرظ 
لا ثبت فى الشفعة 

( الثالث ) اذا كان رجم فى 
سلعة باعها ثم حجر على 
الشترى بالفلس لا يشثبت. 
فيها خيار الشرط بلا خلاف 


( الرابع ) فى الهبة بشرط: وق 


الاجارة طريق قاطع 
( فرع) قد اشتهر فى الشرع 
أن قوله لا خلابة عبارة عن 


| اشتراط الخيار ثلائة ايام 


( فرع ) لو اشترى شنيئاً 


الخد 


الصفحة 


ف ) لو باع عبدين بشرط . 
: الخيان فى آحدهما لا بعينه. 
5 : يل الجن |" 
233٠‏ (فرع)اذا قال بعتك ترط 
اليوم ا وأقمع فيه العقد ' 
١‏ ( فرع ) اذا شرطافى البيمعم 
خيار اكثر مل. ثلاثة ايام 
١‏ (ز(آأما ) أذأ أسقطا الزريادة 
على ثلاثة ايام فى مجلس العقد 
فوجهان ( اخدهما 1 بصح 
العقد ( والثانى ) ان العقد 
باطل ْ 
لو" ( فرع)) لو تلايعا بغير أثيات 
' خيار الشرطم 0' 
؟8 ( فرع ) اتفق أصحابنا على 
أن الوكيل بالنيع لا.يجوز ان 
شترط الخيار للمشترى 
١ :‏ فزع ) اذا أمضت مدة 
ش الخبار يض غر ووه اجازة 
تم البيع دازم بلا يلات 
عندنا : 
50# وان شرط اللغيسان لأحنبى 
1 فقيه قولان ١‏ أحدهما ( 
07 
5 ( والثانى ) يصخ 
5357 بجوز شرط الخيار 'للعاقدبن 
' ولاحدهما بالااجماع 
:”> (أما)اذآ اششنترى شضيثا 
, على أن يؤآمر فلانا' فيأتى 
به امن الفسخ والاحازة 
(الاعتراض لثانى ) ) أنه أطلق 


الأحكام 


بشبرط أنه .لم ينقده الشمن. 


فى ثلاثة آيام فلا بيع بينهما 


كد 


ضرق 


يضق 
وخا 
184 


اذرف 


535 


51 


511 


( فرع) 
على القول الصحيح الجديد 


' كان الخيار لهما أو 
له 


: ففيه ثلانة أوجه ٠‏ 


. ( الصحيح المشهور ) 


الاحكام . 


فى التصوير ‏ شرط. المؤامرة, 
ول بقيده بثلاثة أبام, افهنا: 
دولها : 
( فرع | اذا شط الخيبار 
لأجنبى وقلنا يصح شرطه له. 
( فرع ) لو .شرطا الخيار بعد ا 
العقد وقبل التفرق' ' 
قرع الذاباع يشمن مول 
ومن ثبت..له الخيار فله ان 
وفى غيبته ْ 
) الاقالة لقنت اللعقد ' 


( فرع ) اذا ل المستودع. 
الودنعة من غير حضسور 
مالكها ٠‏ ْ 
( اما الاحكام ) نفيها مسائل ‏ 
( احدآها ) الحصل الفسسيخ . 
والاجازة فى خيار المجلس ' 
وخيار الشرط بكل لفظ' اينهم ش 
منه ذلك 

( الثانية ) اعتاق البائم آذآ 
له وحده ؛ 
والاذن فى 5-08 ال ل 
الجارية 6 فى ردييان ش 
الخيار والخيار لهأو لهما 


1 فيه 


فسخ لاشعاره م . 
الامساك ٠‏ 
) والثانى ) لا 5 فمنخا 


الصفحة 


51 


517 


51 


517 


517 


51 
6ظ1ظ5> 


511 


511 


الاحكام 


( والثالث ) أن وى به الفسخ 
كان فسخا والا فلا 

( الرابعة ) وطء المشترى 
هل هو اجازة .منه ؟ فيه 
ثلاثئة أوجه حكاها المتولى 
( أصحها ) اجازة 

( والثانى ) لا 

( والثالث. ) إن كان عالا 
بشوت الخيار له حالة الوطم 


( واما ) اعتاقه فان كان | 


باذن البسائمع نفذ وحصلت 
الاجازة من الطر فين 

ولو باشر المشترى هذه 
التصرفات باذن البائع أو باع 
المبيع للبائع نفسه فوجهان 

لتضمنه الاجازة 

( والثانى ) لا 

( الخامسة ) أذاآ وحلىء 
المشترى المسيعة 

( فرع ) أذا تصرف المشترى 
فى المبيع بيع أو رهن أو 
واب حن من له الخيار أو 
أغمى عليه انتقل الخيار الىى 
الناظر فى ماله وان مات 

( أما ألاحكام ) ان خيار 
الشرط وخيار ألرد بالميب 
نتقل الى الوارثك موت 
المورث والى السيد بموت 
المكائتب قى مدته 

ان كانتا المدة باقية عند بلوغ 
الى أنقضائتها وان كانت كد 


الصنحة 


511 


5111 


1511 


51 


57 


57 


4م" 


5115 


515 


511 


الاحكام 


انقضت فأربعة أوجه 

( أصحهما ) يكون على الفور 
( الوجه الشانى ) يشبت فى 
القدر الذى كان بقى علد 
الموت 

( الوجه الشانى ) يشبت فى 
دام المجلس الذى بلغه فيه 
الخبر 

( والوجه الرابع ) يبسقط 
الختان وار ابيع سيرد 
مضى المدة 

اما خيار المجلس فاذا مات 
احد المتعاقدين فى المجلس 
تعن الكنانسى :ان الكيتان 
لوارثه 

ولومات العاقدان فى المجلس 
تفن اثتال الفيتحار ان 
وارنهما وسيد اللمكاتب 

اما اذا باع العبد المأذون له 
أو اشترى ومات فى المجلس 
(فرع)إذاورث خياار 
المجلس أثئان قصاعدا 

( فرع ) لوجن احد العاقدين 
او أغمى عليه لم ينتقضع 
الخيار . 

العاقدن أو اعمن عليه فى 
مدة الخيار 

( قرع ) قال القاضى حسين: 
حيث اثبتنا خيار اللجلس 
اق القرطك» :تلاوت 

( فوع ) لو حشر الموكل 
مجلس العقد 

(فرع)اذا كان الخيسان 


اقفن 


0 


00 


"61 


"90 


"5 


١ :‏ م 


ش ا 1 


6 


اللخفا 


لما 


الاحكام 


) آذآ رد الغبدار 


لخدن 


شرع و أقد ادكزفا الك فار 
7 بالعيب إبشبت للوارث :. 
( قفرع: ) ألو وهب لولده ١‏ 
...شيئًا فمات الواهب لا ينتقل ش 
حق ا الى الورثة:. 
( فرع. !131 هاه صاحب ٠‏ 
الخيان 


وفى لومت الذى بلقلل 


اخبان الل د خبار العرط 


ثلائة أقوال ( أحدها ) ينتقل 
ابنفس العقد! 0 2 


( والثانى ) أنه يملك بالمقد 0 


والثالث ) أأنه مواقوف 


. تبيئا انه ملك بالعقد ٠‏ 
( وان.قلنا ) انه بملك بالعقد 
' قفيه وجهان| 


0 اما 7 ١‏ فقا / اعبام 


"خيار المجلل ا 


51 


55 


5 


الشرط'فلاثة ااقوال مشهؤوة! : 


زأحدها) انة ملك للمشترى 


) والثانى ( أنه 3 على ملك 


) .والثالث )) | موقووف 
وى موضع الأقوال ثلائة طرق 
حكاها' المتولل وغيره 


) [حدها ( أنه إذآا .كان الخيار 


فته" 


١ فجة‎ 11 


' جه 


4 ( والطريق الثانن ) ) اله. 

0 لا خلاف فى المثالة "0١‏ 

عم» ( والثالت ) اطزد الأقوال فى 
06 1 فرع ) ) اذا اشتزي عبداآ' 
لجارية ثم اعتقهما ما اما: 
اذا كان الخيار لجتزى العد" 

فثلاثة آوجه ( (أاصصنحهما ) 

|00٠0‏ ا يعتق العيف ني" 
48 زوالثانن ) تعتق الجارية | 
' ( والثالك )لا بعتق واحدا 
متهها ْ 
1 أ وأن كان المبي ا 
0 . يمنع البائع من وطئها 0 0 
لهذا وان تلف المبيع فى :يد المشترى' 
فى"مدة الخيار. فلمنْ له الخيار' 
1 الفسخ :والامضاء:. ‏ ' 1 
5501 . ( فرع ) اذا تلفا لألبيع. نآ قة: 
00 سماوية فى زمن الخيار: . .' 
ره ( فرع ) لوتلف بعض المبييع. 
فى زمن الخيار بعد أن, كبك 
المشتري ش : 
61 ( فرع ) لو ف عضن اندع فى 
' زمن الخيار ,/ أودعه عند 
| البائع فتلف فى يدم ' 

5 ( فرع ) لا يجب على البائع: 
| تسليم. المبيع . وعلئ المشثرى. 
1 تسليمه: الثمن فى مدة الخيار' 
564 ( فرع)او اشترى زواخجتها 
١‏ يشرط الخيار م خاطتهيا: 
٠‏ بالطلاق فى زمن الخيار 2 
0 ( فصل )فى مسائل وقزوع 


تتعلق يباب ٠‏ الخياز فى! البيع: 
ثبت فى الصجيحين. 


الصفحة 


511 


5 


51 


117 


١: 1 


514 


510 


اكمن 
5115 


17 


2 


لفيهة 


الاحكام . 


عن ابن عمر رضى الله عنهما 
أن النبى صلى الله عليه 
وسلم, قال «المتبابعا نكل واحد 


' منهما: بالخيار وعلى .صاحبه 


ما لم يتفرقا الا بيع الخيار » 
( فرع ) وكل متبايعين فى 
سلمة ومين وصرفا وغبره 
فلكل ‏ واحد منهما الخيار 
حتى يتفرقا تفبرق الأبدان 
ألئن آخره 

( فرع ) ولا بأس ينقد الثمن 
فى بيع الخيار. ١‏ 
(.فرع ) اذا الحقنا بالحجبس 


فى مدة خيار المجلس 


( فرع ).اذا تقابضا الثمنن 
والثمن فى مدة. الخيار ثم 


(-فرع ) ى مذاهب العلماء 


فى شرط الخيار 


) فرع.) فى مذاهبهم اذا 


مواقت 


باب ما تجوز بيعه وما لا 


. يجوز 


الأعيان : ضربان نجس وطاهر 


النجس ضربان : نجس فى 
انفسه وؤنجس بسبسلاقاة 
التجاسة 00 


انا حك اليالة انقد سيق 
فى أول كتاب البيوع 

( فرع ) يجوز بيمه فى باظن 
الدود ألميت | 


الصفحة 


و" 


حمق 


لفق 


لفق 


فى 


”371 


وا ؟ 


8 


7 


لين 


الأحكام 


( فرع ) فى حكم مالا يؤكل 
لحم»ه» 

( فرع ) ذكرنا أن بيع الخمر 
باطل سواء ياعها مسبلم, أو 
دمى : 

( فرع ) بيع الخمر وستائر 
على أهل النمة 

( فرع ) لو اتلف لغيره كلبا 
أبو خنريرا أو سرجينا أو 
ذرق حمام 1 

( فرع ) ذكرنا آن مذهبنا أنه 
لا يجوز بيع الكلب سواء كان 


معلما أو غيره 
( فرع ) بيع الهرة الآهلية 
جائز بلا خلاف 


) فرع ( أجمع العلماء على 
تحر يم بيع المبتة والخمس 
والخنزير وشرائها 

( قرع) مذهبنا المشهور أن 
عظم الفيل نجس سواء 
أخذ منه بعد ذكاته او بعد 
موانه 

( فرع ) بيع سرجين البهائم 
المأكولة وغيرها وذرق الحمام 
باطل وثمنه حرام. 

( فرع ) جلد الميتة لا يجوز 


"1 


( فرع ) اتفق اص حابنا 
وخيرهم على أنه لو كان له 
ككلب الصيد والزررع فمات 
فسمت بين ورثته 


و 


الاحكام 


الصفحة 
5 (فرع) الوصية بالكلب المنتفع 
ابه والسرجين وتجوها من 
البجاسات جائزة ابالاتفاق 
. ( فرع ) يجوز قسلمة ألكلاب 
فأما اقتناؤها فينظر فيه.فان 
(أماالاحكام) ففيها مسبائل؛ 
( احداها ) لا يجؤز اقتناء 
الختزير 0 ) 
(الثانية ) بكره تسا 
٠‏ العذرة والميتة 22 ْ 
(الثالثة ) الخمسر ضربان 
هه 00 
(الرابعة ) بكره اقثننداء 
السرجين والوقودا | به 
89 (الخامسة.) لا بخوز اقتناء 
< الكلب الذى لا منففة فيه 
( فرع ) أما إقتناءا ولد الفهد 
. فالمشهور حوازه 1 
6 ( فرع ) الكلب العقور 
والكلب يقتلان2 | 
وآأماالنجس بملاقاة النجاسة 
(اماالاحكام) قفيها مبائل 
4١‏ ( احداها ) اذا كانت العين 
متنجسة بعارض ١‏ 
1م (الثانية ) اذا كانت السين 
الطاهرة التنجسة إملاقاة 
النجاسة مائعة | 
6م؟ (التالشة.) هل يجوز بيع 
3 الاء التحسن 9 2 | 
5 . ( الرابعة ) الدهين 'النتجين 


'ضربان ضرب نجسن العين 


( والضرب آلثانى ) متنجس 


58 


الام 


الصفحة ‏ 
: الهاو" 
رك 0 انا السو 
آن الدمن يظهر بالفم شال ' 
م5 (فرع) )مما أسبتدلوا به ' 
للمذهب من أن الدمبن 
المتتتحس 9 يطهر بالغستل'! : 
67 ( فرع ) نص الشافعى رحمه : 
الله فى مختصر المزنى فى أول | 
البابة الخالعا سن كستكات . 
الاطعمة على جواز الإستصباح 
:3 فالويح التحسن 1 , . 
5205 ( فرع ) فى مذآاطب 'الملفاء ف 
بيع الزيت النجس والسمن 
اليس 
8 ( فرغ )لا تجوز هبة اريت 
النحس ولا التصدق به 00 
6 'واما الأعيان الطاهرة: قضربان . 
ضربالا منفعة فيه وضرب 
فيه ستفمة . ُ 
85 الحيوان الطاهصر المفلوك من 2 
00 غير الآدهى تشمان 7 كسم 4 ؛ 
ينتفع به 
ىف ( القسم الثانئ ) من الحيؤان 
مالا بنتهمع به فلا تكم بيعه 
يننا ( فزع ) الملق وهو هبذا, 
1 الدود الأسود والأحمر الذي 
يخرج من امام 00001000 
584 ( فرع ) اتفق اضتتحابنا على ' 
جواز بيع العبد الزمن : 
واختلف ا'صححابنا فى بيع 
٠‏ دار لا طريق لها أو بع بيت | 
من دار لا طرايق اليه ' ا 
2وأما ما فيه منفمة فلا يجؤز 


بيع الحر منه 


الصفحة 


ل 
5" 


55: 


55١ 
5515 


55 


557 


برك 


ركف 


ه155 


مد 


و5" 


"16 


الاحكام 


ولا بجول ابيع أم الولد 

( أما حكم المسألة ) لا يجوز 
بيع أم الولد ولا هبتها ولا 
الوصية بها 

واذا قلا بالمذهب : اله 
كور يعيب نتعى انان 
بجوازه ففيه طريقان 
ويجون بيع المدبر 

( اما حكم الممألة ) قمذهينا 
حواز بيع المدبر سواع كان 
محتاجا الى ثمنه أم لا وسواء 
كان على سيده دين أم لا 
وسواء كان التدبير مطلقا أو 
مفيدا هذا مذهبنا 

ويجوز بيع المعتق بصفة لأنه 
ثبت له المعتق بقول السميد 
وحدهة فحاز بيعه كالمدبر 

( احداها ) بيع المعلق عتقه 
فنك 


.( الثانية ) بيع العين المواقوفة 


باطل نلا: خلاف عندنا 
( الثالثة ) فى بيع السيد رقبة 
المكاتب 


(فرع)لو قال أجنبى لسيد 


المكاتب أعتق مكاتبك على 
ألف 

( فرع ) لا خلاف أنه لا بجوز 
للسيد بيع ما فى بد المكاتب 
( فرع ) فى مذأهبهم فى بيع 


الصفحة 


كف 


5 


5 


/ا55 


55/ 


1. 


ان 


الأحكام 


رقبة المكاتب 

( فرع ) ضبطوا! ما به يجوز 
بيعه من الحيوان 

وبجوز بيع ما سوى ذلك 
من الاعيان المنتفع بها 

( آ[حداهما ) أن الأعيان 
الطاهرة المنتفع بها الثى 
لبت أخرا وذ موقوقا :ول 
أم ولد ولا مكاتبة الخ 

( والثانئية ) بجو بيع دور 
مكه وغيرها 

فى بيع دور مكة وغيرها 

) فرع ) لا بكره بيع شويء من 
املك الطلق الا ارض مكة 
افتسريع ) كل الزديانئن 
والاأص حاب : هذا الذى 
ذكرناه من اختلاق العلماء 
فى بيع دور مكة وغيرها مسن 
الحرم هو فى بيع نفس الارض 
يجوز بيع المصاحف وكتب 
الادب 

( فرع ) بحوزٌ بيع كتب 


الحديث والفقه وآللة َ 


واختلف اصحابنا فى بيع 
بيض دود القفسلز وبِيض 
ما لا يؤكل لحمه من الطيور 
فروع فى مسائل مهمة تتعلق 
بالباب ْ 

( فرع ) بيع لبن الآدميات 
جائر عندنا لا كراهة فيه 


ناذه 
 :.(‏ الجموع ج )١6‏ 


1 8 ل 


0 


القن فا فعا لرينة بع 
القاف وهى الجارية المفنية 


( فرع ؛ الكنش المتخذ للنطاح ٠‏ 


وألديك المتخف للهراش 'بينه 


ره :حكمه فى البيع 
كم الجارية المغذية 1 


7 


ا 


كر كر ابصنم ا الذهب أو 


0 كان نقحل 
كشيره وتنفع. لامجل * 


كالسقمونيا والأفيون حاز 


548 


٠‏ ( فرع ) يكره بيع 


( فرع ).آلات الملاهى كالمزمار. 


. والطتيور أن .كاتت بحيث  ,‏ 
“لا تعد يعد 00 والحصل : 


( فرع) قال أل لى : 


00 الأاضحية المعينة 0 به 


٠‏ على الفقراء فى الحال ويجوز 


نا 


ا 


. سكة واحدة أأو. ضاعا بصباع : 
من صبرة' واحدة فعلى هذا 


فرع ) جوز بي التسساع 


يملك كل واحد النصف الذى 


كان لصاحه و 5 فائدته 


00 


لمكن 


لج 0ك مسو 


).لو كانه إجميعنا. أو 


هلدا 


2 (وضنهام لق شلعه بالق ره لم 
ا ١‏ الع لن عيب يمد مذ 


3 ل ل با جا : 
ثم 0 قبل الذخول 


(١.٠:‏ ومنها ) لو اشتئرى' لنضطق 


اد 


نينث للوارث الخبار' 


0 الخبر : - 
545007 أن 7 0 : ياقية 0 ٍ 
2 اعتاقه : 1 
ٍ 0 الارن. وغيره: 0 37 ِْ 
"6٠‏ ولا ادق قر 0 
16 '(أما حكم المسألة.) لبود : ْ 
00 0 ناطل 'بالاجماع . : 
1ل"( ) الأضل اه يح الور 
ْ 0 لهذا الحدنث. 00 
وباي وقصرف فى أقفاها مرة 
9150 (فوع لو باع مال موزئه على 
ظن أله إحى. 2 
6 (فزع) ) فى مذاهب لكام 


0< فى تصرف "الفضولى بالبيلع 


اما؟ 


وغيره 1 0 . 0 
ترا دانام المكان اناه 
وصاحيها خاضر لم ياذن ولم, 
يتكلم ولم يتكر لم يصبح البيع 


ا 0 


لا يجوز بيغ ما لم مسستقر 
ملكة عليه كبيع الاعيان 


الصفحة ٠‏ الاحكام 

. المملوكة البيع: والاجسبارة 
والصداق وما آشيهها من 
المعاوضات قبل القبض 

' ( أما الاحكام ): فمذهبنا أنه 

94 م لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه 

.. عقارا كان أو منقولا لا باذن 

-البائع ولا بغير آذنه لا قبل 

أداء الثمن: ولا بعسدهة وق 

اعتاقه ثلاثة أوجه 7' 

( أصحها ) قول جمهور 
اصحابنا المتقدمين يصح. 

) والثانى ) الا يبصح : 

#روالكالت | ان لم يكن للبائع 

حق الحبس بأن “ان الثمن 

مو جلا. 

(.فرع ) كما لا يجوز بينع 

المبيع قبل القبض لا بسحوز 
جعله أجرة ولااعوضا فى صلح 

( فرع.) المال.اللممسستحق 
للانسان عند غيره قسمان دين 

. وعين أما آلدين ذكره المصنف 
( وآما ) العين فضربان أمانة 
ومضمون 

( الضرب الأول ) الأمانة 

02 الأنانات قبل دا 

(١ "1‏ الضرب الثانى ) المضمونات 
وهى نوعان الأول المضصمون 

٠‏ بالقيمة 

5555 ) (النوع الثانى‎ 6١ 
.بعوض فى عقد معاوضة‎ 

لا يصح بيعه قبل قبضه 


حا 


نا 


ا 


0 


00 


فسن 


الصفحة 


00000 


رضنا 
خالا 
1 


م 


مون 


ام 


م 


رف 


( فرع )ان الارزاق التى ' 


الاحكام 


اسخرجها السلطان للنساس 
يجوز بيعها قبل القبض ٠‏ 

( فرع ) صرف المشترى فى 
زوائد المبيع قبل القبض 


كالولك.. 


( فرع ) اذا باع :متاعا بدراهم 


أو دنائم: معيئة فله حكم 


المبيع ش 
اقرع ]نار اه شقرى شضيئًا 
نثمن فى ألذمة وقبض البيع 
ولم يدقع ألثمن. 


( فرع ) لو باع سلعة وتقايضا 
قبل قيضها من المشتري 


( فرع ) إذا باع عبدا بعبد ثم 
أ فض أحد اللااقدين 


ما اشتراه قيضا شرعيا ثم 
باعه قبل أن يقبض صاحبه 
ما أشتراه مله صنج يعسي 
0 افرع ) للمشترى الاستقلال 


بقبض_المبيع بغر اذن. البائع 
أن كان دقع أالثمن أليه أو 


. كان مؤجلا 


أغوع ف ضع المع دل 
القنفن 

واما النيؤة فيفط فيها فلن 
كان الملك عليها مسستتقرا 


كغرامة المتلف وبدل القرض 


جاز بيعه سمن عليه قبل 
القبض ظ 
وثمن وغيرها وفى عي اعم 


. الثمن ثلائة أوجه 


يذ 


الصفحة"' 


0 
511 


الاحكام 


(أحدها' 
الباء 

بيان الأضرب الثلاثة 

( الضرب الأول ) المثمن وهو 
المسلم فيه قلا بجوز سيعله 


ل 


. : ولا الاستبدال عله 


مرونا 


اام 


شنا 


اسم 


فض 


ارذرض 
لخرق 
اانا 


نا 


هرضن 


( الضرب ألثانى ) المثمن قاذا 
باع بدراهم أو دنائير فى الذمة 
ففى الاستبدال عنها طربقان 
( احدهما ) القطع بالجواز 
(العرت الشالث ) ما ليس 
ثمنا ولا مثمنا كدين القرض 
والاتلا ف فيحوز الاستبدال 
عنه بلا أخلاف : 
( فرع ) ) آذآ داع لاما بشمن 
فحل الأجل فأخذ بالثمسن 
طعاما جاز ْ 
والقبض , فيما ايقل لقال 
القبض الى العرق وهو تلاثة 
أقسنام ( أحدها ) العقار 
والثمر على الشجرة فقبضه 
بالتخلية ١‏ 
( والثانى ) ما ينثل فى العادة 
(والتالك ) نا يعتاول باليينق 
ولو جمع البائع مناعه فى بيت 
من الدار وخلى بين المشترى 
وبين الدار حصزل أالقبض 
فيما عنأا ذلك البيت 


و لم فا علن: الفين اجا 


من عه ره الحاكم عليه 


ونكط " 


1 ا . 4 


كرض 
لمق 
بف ْ 
هذا 


0 


0 


لد 


اذرذنا 


000 


الاحكام. 0 


احمله الى واتركه عتتدى 
ففعمل صار قابضا بلا' خلاف 

( فرع ) للمشترى الاستقلال 
ينكل البيع أن كان داتع البين 
او كلن مؤجلا ‏ . 


فرع ) لو دفع: ظرفا ان 


00 فقال اجمل, الحم 
الس على النسات 
رك ار 
المشترى الرضا بكيل: البائع 
( فرع ) مؤنه الكل الذى 
يفتقر اليه القبض تكون على, 
البائع 
( فرع ) لو كان لزيد على 
عمرو طعام سلما ولآخر مثله 
على زيد فآراد زيد آن يؤدى 
ما عليه مما له على عمرو : : 
( فرع ) التشترى ان يوكل 
فى القيض ولليائع أن يوكل 
فى الأقياض 
ولو قال. اشنتر بهذه: الدزاضم 
لى واقيضه لنفسنك: ففمبل. 
ضح الخراة وام بح فبهنه 
( فرع ) يستثنى عن صورة 
القبض المذكور اتنلاف 
المشترئ المبيع فانه قبض" | 
( فرع ) قبض الجزء المشاع 
المبيع من دابة ديت أوفيه 
ذلك : 
( فرع ) لو باع سينا هو ف. 


( فرع ) انه اذا را 


الصفحة 


511 


لكين 


7” 


يكيان 


بن 


ركنا 


ان 


انا 


ناا 


لحان 


الاحكام 


زاوبة من دار البائع الى 
زاوية لا يحصل القبض 

( فرع ) اذا انقضى الخيار 
ولزم البيع حصل الملك في 
المبيع للمشترى وفى الثمن 
للبائع من فير توقف على 
القيض بلا خلاف 


( فرع ) اذا باع بنقد معين 


أو بنقد مطلق وحملناه على 
نقد الملك فابطل السلطان 
المعاملة به قبل القبض 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
ولا يجوز بيع ما لا بقدر على 
تسليمه .كالظر فى الهواء 

( اما الاحكام ) أن أحد 
شروط المبيع القدرة على 
تسليمه وفوات القدرة قد 
يكون حسيا وقد يكون 
شرعيا ‏ 2 

اما الحسى قفية مسائل 
( احداها ) لا يجوز بيع الطير 
في الهواء ولا .السمك تقى الماء 
( الثانية ) لا يجوز بيع العبد 
ألآبق والجمل الشارد 

( الثالثة ) لو :باع ملحا أو 
حمذا وزنا وكان بحيث. بنماع 
الى أن يوزن ٠‏ 

( فرع ) قد ذكرنا أن بيع 
الآبق باطل فلو عاد الآبق بمد 
البيع لم يتقلب البيلع 
صحيحا عندنا 

( فرع ) لو باع سفيئة فى 
لجة البحر لا يقبسدر على 


الصفحة 


511 
51 


يكن 
57 


4 


"4 


أوم؟ 


؟ه؟ 


0 


الاحكام 


تسليمها حال العقد لم يصح 
سواء كان فيها ام لا فان كدر 


لا يجوز بيع عين مجبولة 
كبيع عبد من عبيد وثوب من 
أثواب 

يجوز بيع أقفيز من صسبرة 
لأنه اذا عرف الصبرة عرف 
القفيز امنها فزال الغرر 

لو كان له عبد فاختلط بعبد 
لغيره ولم يعر فه 

( فرع ) يجوز بيع الجسزء 
الشائع من كل جملة معلومة 
( فرع ) اذا باع قفيزاً مسن 
صبرة قطع المصئف بالصحة 
( فرع ) لا بجو بيع عبد من 
عبيد ولا من عبدين ولا ثوب 
من ثياب ولا من ثوبين سواء 
شرط الخيار آم لا 

لا يجوز بيع آلعين الغائبة 
اذا جهل جنشسها او نوعها 

( أما الأحكام ) فى الغفصل 
امسائل 

( احداها ) فى بيع الأعيسان 
الحاضرة التى لم تر 

( الثانية ) اذا لم. نجوز بييع 
الغائب وشرآئه فعليه فروع 
( أما ) اذأ رأى البيع مسن 
وراء قارورة هو فيهالم 
بكف بل هو نيع غائب 

( فرع ) اما القفاع فقال 
أبو الحسن العبادى يفتح 
راسه فينظر فيه بقدر الامكان 


افده 


0 الضفحة”" 


ْ فا 


: /اه؟ 


(البسالة الثالثة ) آذآ جوذتا 
بيع الغائب: فعليُه ( ( فروع ) 


عجوم أحدها ( آذآ 18 تشترط . 
بد الرؤية. اشترط ذكر الجنس 5 
000 والتوع 
#804 ( فرع) ان ان البيع مها 
| لاتقل كالدار والازرض 
| اشترط ذكر املد الذى': 
هو فيه 2 
5م" ' ( فرع ) لو راى وبين فرق ٠‏ 
أحدهما فاث شترئ الثانى ولا. 
بعلم آيهما المستروق 
( فرع ) هل _يشنترط [الدوت 
: ىَّ الخل وتحوة' 
الام ( فرع ) لو تلف المبيع فى يد .2 
.. المشترئ: قبل الرؤية 
لاه" + (:فرع ) لؤ رأئ بعض الثوب ‏ . 
00 .وبعضه الآخر فى صندوق ' 
٠‏ مه (المسآلة الرابعة) اذا لم نجول . ' 
ْ بيع الغائب فاشنترى ما رآه 
قبل العقد ولم بره حال العقد 
هن" ر( فرع.) ) اذآ اجتلفا فى هذه 
.الأحوال ف التقيهيز, فادعاه 
: المشترى 00 0 
9 (فرع) ) أو راي بعض المبيع 
© أدون البعض وهو مما سستدل 
برؤية بعضه على الباقى .0 
صح البيع بلا خلاف 
7 ( فرع ) آذا رأى انموذجا من 
'المبيع منفصلا عنه وبنى امن 
المبيع عليه !| 
"١‏ (فرع)اذا 35 052 ش 
المطوى << 3 | 0 
(١ 2‏ قرع ) لايصج بيع الباق 


اسم 


0 3 لك‎ ١ 


المذبوحة قبل المج ابلا 


ايم 


١‏ ترع | للذاواي فسا ناسلل 


أنه 98 أو 0 ا 
فوجهان ( 


_ 


اوجود ألم بستاو 15 : 


0 ثم بنى 0 ْ 


الارض بذلك الآجزة ‏ والطين 


للضرد ا 


ين 
1 


١‏ : باطل بلا خلاف 
للد 


258 


م 


فاثلترى الحمنام :ولم بره.' ْ 
0 ات 
1 شاه أو صبيا. قضار 0 


رخلا 
0 فرع ) اذا جوزنا بيع الفائب 
وا عا ير : : 


يشرط ته الل 


و 0 1 له قي دمشق | 
أللفت والبصل ونخوها , فى 


: الارض قبل قلعه بشرط أخيار 


الرؤية - 0 
( :فرع ) ) إذا خؤزتا بيلع 
الغائب فاشترئ ثونًا غائبا 
فحض ونشر بعضه ونظاستز 
اليه ' 

( فرع) ل كان النسلم. ' 

مضبوطا بخبر افقى بيعبنة ١١‏ 
طريقان ل 0 
أحدهما) يضح (الثائى ) ْ 


الصفحة الأحكام 


+85 ( فرع ) الاعتبار فى رؤية 
المبيع وعدمها بالعاقد 
51 ( فرع ) لوكانٍ الثوب على 
على أن للج البائع باقيه لم 
٠‏ يصح البيع بلا خلا ف 
د ا فرع ) اذا اشنترى جية 
محشوة وراى الحبة دون 
العو ضح اليه 
65 ( .فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
بيع العين الغاثبة 
اا 3 باع الأعمى أو اشترى 
تنا لم ره 1 
وشبراله 
5 المذهب بطلان بيع الأعمى 
/861 ( فرع ) لو كان الأعمى رأى 
وشراؤه أياه أذا ص ححنا 
ذلك من اسمن 
لاكم ( فرع) اذا ملك الاعمى 
اش شنينا بالسلة: 'آى الشراء 
4 ( فرع ) الأعمى يخغاسالف 
20 البصير فى مسائل 
4 (أحدأها) لا بجتهد فى 
الأوانى وآألثياب 
28 (آلثانية ) بكره ا كون 
امؤذنا رأتنا 
ا ( ألشالثة ) لا يجتهد فى القبلة 
748 (األرابعة ) لا جمعه عليه اذا 
. لم بجد قائدا . . ١‏ 
4 (الخامسة ) النصير أولى منه 
اشتبل اميك ..* 
4 (السادسة )لا حج عليه اذا 


الصفدة - الاحكام 
لم بجد قائدا .0 
48> (السابعة ) تكره ذكانه كراهة 
7 اأختواية . 
4( الثامئة ) لا بصح بيعصله 
وشراؤه وأجازته ورهئتنه 
ونه 


بس ( التاسعة ) ) لا بجوز كونه 


وصيا اق وحه 
مم ( العاشرة ) لا تجوز مكاتبته 
عبده فى أحد الوجهين 


4 (الحادية عثرة ) 3 يكون 


وليا فى النكاج فى وجه 0 
4 (الثانية عشرة ) لا بجزىء 


فى الكفارة ٠‏ 

4 (الثالثة عشرة ) لا تؤخذ عين 
64 (األرابعة عشرة ) لا يكون 
سنلطانا © ْ 
4 (الخامسة مثرة ) لا جهاد 

عليه 
4 (السادسة عثيرة. ) لا يكون 
أقاضياً 


4 (السابعة عشرة ) لا تتقبل 
شهادته ألا فيما تحمله قبنل 
بالاستفاضة أو على من تعلق 


به 
6 أذا رأى بعض المبيع د 
8 اختلف. أصحابئا فى. بيع 
الباقلاء فى قشيريه 
.9 (آما الأحكام ) ففيها مسائل 
5 (احداها) يحول بيبع 


6ن 


9 


نفف 


كلام 


لفن 


كا" 


ْ ام 


زفي 


يفف 


تفق 


اويا 


لاحكام ' 


الباقلا فى | القشين الأسغقل ' 


بلا خلااف ' ا 
( الثانية ) فى بيع أظلع النخل 
مع قشيره 1 

الثالثة ) السك طاهر ويجوز 
بيعه دلا خللاف ٍ 


( فرع ) أما الزياد فهو لبن 
. سئور بكون فى البحر 


( فرع ) لا يجوز بيع اللبن 
والخل اذا كان خلوطا بالماء 
( فرع) لو باع السك 
اللختلط دغيره لم | يضح ١‏ . 

اقرع )لا شور بع ترابه 
المعمدن ' قبل تصفيته 

( امسألة الرابعنة ) قال 
أمتحاتنا مدر عل تون 

المقصود فى :بيع الثلمرة والزرع 
(أما) مالا يرى حة فى 


ستبلة كالحنطسنة والحمص ' 


والسمسم - ) 
(فرع)لا بسجول ليع الحزر 
والثوم والبصل والفحطل 
والسلق فى الأرظل  ١‏ : 

( فرع ) يجوز بيع اللوز فى 
الأعلى :قبل اتعقادا الاسفل 
( فرع') حيث قلنا ببطلان 


. البيع فى هذه المصورة 


السابقة فهل هو. تفريغ على 
بطلان بيع الغائبا 8 

( فرع ) آذا قلنا ببطلان . فى 
هذه الصور قباغ الحوز 
فضلا فى قشره الاعلى مع 


04 


(. فرع ) تبتنثة الاحاديث 


فوا 


الصفحة " 


ولام ( 
0 : بيع الحنطة فى سنئلها , 
وباس 


ناا 
حبرم ' 
صيعانئها. 


لياس 
بارا 


7 


أفنن 


لفق 


5 : ش 
( فرع ) فى مذاهب العلماء. 


( فرع ) فى -مذآهبهم فى بيع 
الور واليفتق والغسوم. * 
والشلجم والفجل وهوا 07 
ولا يجوز بيع ممجهؤل القدر 
( أما الأحكام ) يشنترط العلم. 
بمقدار البيع وهذا لا أخلافا . 
فيه 3 


( الحال الغانى ): ان كانا لا ' , 


يعلمان أو اح دهم مبلغ: 
فوجمان : ( أحدهما ) وهو 
اختيار التفال لا نصح البيع' 


( الوجه الثانى ) لا يضح ١‏ 
( فرع ) لو :قال بعتاك هابة. 


الصيرة .آلا صضاعا متها فان: 


كانت مجهولة الصيعان لم' 
يصح البيع لأن البيع مجهول 
القدر 
( فرع ) اذا باع الصبرة 0 
الحنطة أو الشعير أو الجوز 
أو غير ذلك حزافا ولم يعلم. : 
واحد مثهما قدرها كيلا ولا: 
وزنا ولكن شاهداها. فالبيع 
( فرع ) أذا باعه نصف هذه 
الصبرة أو ثلثها او ربعهما. 
اواعتر يفاوقو للك من 
أجزائها .المغلومة ْ 
ولو قال بعك من: هسلة 


الصفحة . 


لكان 


الأحكام 


الصبرة كل قفيز بدرهم لم 


كه 1 1 
أذا قال بعتك عثره من هده 


55 الأغنام بمائة درهم وعلم عدد 


3 


ميلا 


خا 


18 


دكن 


نكا 


الذينا 


الشياه فلا يصح البيم 
بلا خلاف 

( فرع) لو كانت الصبرة على 
موضع من الأرض فيه ارتفاع 
وانخفاض فباعها وهى كذلك 
( فرع ) اذأ قال بعتك هذه 
الصبرة كل صاع بدرهم على 
أن أزيدك صاعا فان أراد 
بذلك هبة فباع لم يصح 
وان قال بعتك هذه ألصبرة 
كل صاع بدرهم على ان 
انقصك صاعا فان أرأد رد 
صاع اليه فالبيع باطل 

ولو قال بمتك هذه الصبرة 
كل صاع بدرهم على ابن أزيدك 
صاعا أو انقصك صاعا ولم 


سين أنه بنقصه أو بيزيده لا 
ايصم البع يلا خلزك 


(فرع) لو كانت له صبرة 
مختلط وباع جميعها جرافا 
جاز ! 

( فرع )لو كان له صبرة 


.ولآخر صيرة فقال بعتك امن 


صيرتى تقدر صيرتك بديئار 
الم يصنح البيع 

( فرع ) فيما اذا كان المبيع 
فيما لا تتساوى أجزاؤه 


كالآرض والدار والثوب ففيه 


مسائل 


الصفحة 


نكن 


18 


للن 


ا 


كنا 


581 


ون 


من 


كما 


دكن 


الأحكام 


(احداها) اذا قال بعتك هذه 
الدار كل ذراع بدرهم جاز 
سواء علما ذرعانها أم لا 
(أما) اذا قال بعتك ريع 
هذه الدار أو ثلثها فيصح 
قطعا سواء علما ذرعائها ام لا . 
( الثانية ) اذا قال فى الدار 
أو الأرض بعتك من هنا الى 
هئا صح البيع بلا خلاف 

( الثالغة ) اذا باع ذراعا أو 
أذرعا من وب فان كالت 7 
ذرعانه معلومة لهما صح البيع 
ونزل على الاشاعة 

( فرع ) اذا باع جزءا شائعا 
عن سك اد مبكين او أن 
أو نحوها صح بلا خلاف 

( فرع ) قال اص حابنا اذا 
قال : بعتك ثمرة هذا 
السستان بثلاثة كلاف درهم 
ألا ما بخص ألفا اذا وزعت 
الثمرة على ثلائة آلاف صح 
البيع 

( فرع ) لو قال بعتك ملء 
هذا الكوز من هذه الصبرة 
ففى صحة البيع وجهمان 
( آحدهما ) لا بصح 

وان قال بعتك هذا السمن 
مع الظرف كل منها بدرهم 
نظرت فان لم يعلما مقدار 
السمن والظرف لم بجر 
(اخداها ) ]13 كان السسمن 
أو آلزيت أو غيرهما من 
الأدهان 

( الثانية ) اذا ركه ثم اشترأه 


سمه 


ع ؟لضة 7 


/إار 


00 الف صح البيع ‏ بالاتفاقة : 
0 


اكالم الاأقر 
| هذا يتين 
27 لاطرس: 


الاكم 0 


مع ظرفه بعشارة درام مثلا - 


صمم آالبيع ٠‏ 
لعتاك ع مس 
ا 


كل؛ رطإ الذي ظيم 


( الزابعة ) آذ 0 
كل رطل ؛ لم أن يوزن 


(الخامسة ) اذا قال * بعتك 
هذ! السمن كل ادطل الدر هم 
على أن بون الظر.ف معمته 
و لتحسبا على المشخرى وزله 


ولاايكون الظراف مبيسا 


184 


25 


585 


( 


7( اضحها) ااضح النسد بع 


البيع بالل 


(.السنادسة ) آذآ كال وتنك 


هذا “السمن بظزفه كل رطل 


تفرع الجنيد بدرهم ثلادة ايه 





/ ا 1 لا الصبح ملماقنا 
) السابعة 31 :قال بعتتك 


3 السمن بعشرة رة على أ أن : 


لبط رن ارو 


اقرع ) ذكونا انه اذا اشترق 
السمن وجوه مع ظر نه جرآفا .' 


0 


ع قارنه كل مدال 


00 رطل بدرهم 


3 


فرع)' 


ا" 


0000 


00 


) لو قال ابعتك المسك 0 

فهو كبيع السسمن براه 0 _ 
ان 

قد ذكربًا آنه اذا باع 00 ' 


الاحكام ... 0 


[الكن ومع نه لاضن 


البيع قال كان واد 8 


5 بلا أخلا ف 2< 


لين 


0 1 
فى ظرفه كالدقيق والحنطية ١‏ | 


) أذأ ل 00 


بوالتمر ( أحدهما ] لا بمبيخ ٠.‏ ' 


9 


عه 


اام 
1 


الشاة وحملها أو: 


0 0 
) :فرع ( اذ رع دنا 
أو غيره من المائعات أواغيرهما 


فى ظرفه 


واختلف اصحابنا فى بلع ' 


.التحل 'قى الكندوج 7 فقبأل 
000 أبنو العباس: يحول بيفغه 
:أصل بيع الدحل. 

6 :لول لمم الحمل. فى البطن 


أ( فرع فى مذاهب العلماء في ش 


( اما ) اذا قال نعتك هذه 
الجارنة وحملها أو هذه 
مع: حملها . 
أو بعتك هذه الشاة .وما اق : 
ضرعها من 'اللبن فوجمسان 


0 . 


م 


5 0 


( فرع 7 
بشرط أنها لبون فطزبق إن . 
مكهوران (اعنعهجا | اللاعاى 
الخيل” ) ري الثانن ( 
يبصح قطهعا 2.02 0 
١‏ فرع ) اذا شرط كونها حايلا : 


أو لبونا وضححنا 'البيع . 


الصفحة الاحكام 
9م (فرع ) قد ذكرنا أن نيينعم 
. ©: الحمل باطل بالاجماع 
وم ( فرع ) آذا باع حاملا بيعا 
... ..مطلقا دخل الحمل فى البيمعع 
بالاجماع ولو باعها ألا حملها 
لم. يصح البيع على الصحيح 
5" ( فرع ) إذا قلنا بالمذهب أنه 
الا بحونز بيع الجبارية دون 
حملها اذا كانت الام لواحد 
0 والولد لآخجر'. 
هه" (فرع)لا خير فى أن ببيع 
الدابة ويشترط عناقها 
ج ”9‏ ( فرع ) ذكر أصحابنا هنيا 
ألنهى الشهور عن. بيع 
2 اللارقيح والمضامين 
ووم الا يجو بيع اللبن فى الضرع 
( فرع ) أجمع المشلمون على 
00 “جوان.تع عرادات غرعفه 
© بين . 
5 (فرع )فى مذاهب العلماء 
فى..بيع ‏ اللبن إى ١‏ الضرع 
517 ولا يجوز بيع الصوف عا 
ظهر الغنم 
باةم# ( فرع ) اتفق أصحايئا على 
. جواز بيع الصوف على ظهر 
.الحيوان المذبوح 
مو” ( فرع) اتفق أصحابنا على 
.. أنه يجوز أن يوصى باللبن 
0 فى الضرع والصوف. على ظهر 
الغتهب " 
مومع ( فرع ) فى. مذاهب العلماء 
فى نيع الصو ف على تدر 
الفنم 
,ول ولا بجوز آلبيع آلا بشمن 55 


الصفحة 


ا 


فا 


0 


6 


الاحكا 


الصفة فان باع نثمن مطلق 1 
فى موضع ليس فيه تقد 
( فرع) قد ذكرنافى باب 


7 زكاة الذهب وآلففضة فى حواز 
.”” المعاملة: بالدراهم المغشوشة 
ا 


فان كان مجهولا نأربعة أوحه 


( وألثانى ) لا 7 





َل والثالث 2 تصح - 


) والرابسع ) ) آن كان الغش 


غالبا لم 'تصبح 


(فرع) ) اذا كا كان اليلد نقدان 


واد 1 


١‏ إفرع) قال إصحابنا : كما 
0 يتصرف العقد عند الاطلاق 


الى النقد الغالب من حيث 


حيث الصفة 
ولو قال :. بعتك بالف صحاح 


ومكسرة فوحهان ( أصحهما) 
' بطلان البيع لعدم بيان قدر 


الصحيح والمكسرة 


أ.غع 


' (والثانى ) صحتثه ويحمل 


على النصف . 


( فرع ) لو “قال : بعتك بدينار 


ريا مثقال ازبعه ري 
قال أص تابنا © ولو' باع 
ينصف ديناز صحيح يشرط 


كونه مدورا خاز أن كيان 


بعم وحوده :هنناك فان لم 
يشترط كوانه مدورآ وكان 


ود 


الصفحة: 


؟.؟ ( 


1 


17 


م10 


5م14 


1 


تفزع 


الاحكام . 


وزله تفنق مثقال 

ان قال بعتك هلبذ! الثوب 
بنصف ديئار لزقه ليم 
١‏ قرع ) أوباغ ينقد ممين أو 


0 


(-فرع ) آذا نأفنها نعف فى بالق 


ثم لقيه ببلد آخر لا يتعامل 
الناس فيه بذلك |النقد' قدفع 
أليه النقد المعقوذ عليه 
فامتنع من أقبضه فهل له 
الامتناع ؟ ْ : 
) أذ1آ باعة يشمن معين 
نعين الثمن آ 

قال أبو حنيفة:: : لا تتعين 
الدراهم والدتائيرا قَ العقره 
كلها وتظهر قائدة الخلاف 
فى مسائل ١‏ 

( منها)لؤو تلفت تلك 


الدراهم قبل القيض انفس 


العقد ولا بنفسخ:عنده 
( .ومنها ) لو أرادا أن يمسك 


. تلك ويدفع بدلها لم. يكن 


له ذلك عندنا ونجوز عنده 


.( ومئها ) لو أرادإآن باخد 


اعد تبحا نين الدن 
لا بحوز عندنا ا 

ولا يجوز الا حبر كسام 
العدر 1 


أهما مسألة القطيع وال 


: والبيع ندراهم جزاف ش 


( فرع ) لو “قال : أبعتك هذا 
بمائة ديئار الا عشئرة درأهم 


أو بمائة درهم الا دنساراً 


يه 


الصفحة. 


ْ عن أبيه عن حدم 2 أن لبي 


3-6 


: 0. 


الاخكام 


ولو قال بعتك بألف درهم 
عن حرف عجرين 0 
1 ش 
( فرع اجن الل :1 
وصورته أن بتفقا على أن 
لا بظهرا المقد اما لالخوف 
من ظالم ونحوه 01001١‏ 
( فرع ) روى عمروا بن شعي 


بم ا الخوناق: «( ا همالك ف 
3 5 
#ثرع اق داهب السادى 
بيع العربون ْ 


5 ذكرنا ان مذهبنا بطلانه ‏ ' 
أ ميات الشرط فى نفس. 


العقد / 
ؤأث كان لرجل داق 'فباع ' 
أحدهما من رجحل والآخر. 
من رجل آخر فى صدفقة. 
واحدة بثمن واحد 1 
( وأما ) المسمى فى الصداق/ 
والخلع ففيه طريقنان 


.. ( إحدهما ) يفسد 


(٠ 


1٠٠ 


4٠١ 


والطريق الثان اوهس" 


0 
اربع طرق ( أصحها ) طرد. 
القولين فيهما ( اصحهما ) 
الفساد فيهما ْ 
والتاى) الضعةه والتوزيع 
( الطريق: الثاتى ) التطغ ' 


الصفحة 


1٠ 


1٠ 


14٠ 
1٠ 


11 


11 


141 
11 
11 


11 


البيع 


الاحكام 


بفساد البيع وصحة الكتابة 
( والغالث ) يقسد البيع 

( والرابع ): تصح الكتابة 

( واذأ قلنا ) بفساد الصداق 
فقيما يجب لكل واحدة 
الثولان فسا الو ديد تهنا 
خمرا ولحوها 2 ' 

( أصحهما ) ههر المثل 

( والثانى ) يبوزع المسمى على 
امهور أمثالهن 

( فرع )لو كان ارجل عبد 
فقال لرجلين : بمتكما هذا 
العبد بألف فقالا : قبلا صح 


قان قال حك بالف متقنال 
ذهبا وفضة فالبيع باطل 

( فرع ) فى مذآهب العلماء 
وان باع بثمن مؤجل لم بجر 
الى أجل مجهول كالبيع الى 
فلم يجز الى أجل مجهول 
كالمسلم فيه 

( فرع ) لو باع بشمن مؤجل 
الى آلف سئة بطل المقد 
( فرع ) انما يجوز الأآجل 


اذا كان العوض فى الذمة 


( فرع ) ولو حل الأجل واجل 
المشترى البائع مدة أخسرى 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فى البيع الى العطار والحصاد 
ونحوهما 

ولا يجوز بيع المنابذة 


الصفحة الاحكام 
1 ولا بجوز نعليق البيع على 


115 
111 


املق 


املك 


111 


611 


111 


11 


511 


شرط مستقيل كمجىء الشهر 
وقدوم الحاج 

و نور يع الحم 

أما نيع المنايذة ففيه تأو بلات 
( أحدها ) أن يجمل نفس 
النبذ بيعآ ْ 

( والثانى ) أن بقول بعتك 
على انى اذا انبذته اليك انقطع 
الخيار 

( والثالث ) ان المراد بنبدذ 
الخحصاهة 

تأويلات ( أحدها تأويل 
الشافعى وجمهور الاصحاب 
وهو أن يأتى بثوب مطوى أو 
فى ظلمه فيلمه المستلم 

( والثانى ) أن بيجملا نفس 
اللمس بيما 

( والثالث ) أن ببيعه شيئا 
خيار المجلس وغيره 

( والمذهب ) الجزم ببطلانه 
على التأوبلات كلها 

( وأما ) بيع الحصاة فقيه 
تأويلات ( أحدها ) أن 
يقول بعتك من هذه الاثواب 
ما تقع عليه الحصاة النى 
أرميها أو بعتك من هذه 
الاأرض من هنااأى حيث 
تنتهى اليه هذه الحصاة 

( والثانى ) أن شول بمتكه 
على أنك بالخيار الى أن أرمى 
الحصاة 


ب 


الراك 


00 بيع الحصاة و الننسسابدة : 


117 


.( والعالك”) .] 


لامي 


هذه الحصاة. فهذا الوب 


مبيح. لك بكذا والبيع باطل. 


على سم التأويلات 
قرع ْ 
بيعة ولا نيع جبل الحبلة ولا 


'والملامسة 


ولا بجوز مبايعة من كك أن . 


ان «الجميع عله حرام 


214 


0 وقضى ثمنه من حرام نظر 


ا 


11 


0 


60 


5ع 


0 


ولو اشترى طعاما ق: الذتة 


:أن سلم البائع إليه الطعام 


. .قبل 'قبض. الثم بطيب قلبه - 
١‏ .فاثله بل قضباء الثمسن 


0 


1 أها ) وق - الحرام 
ثم قبنض المبيع, | 


ولو اشترى سلطان 
كبو دن اللسد قراء 


صحيحا وقيضه برضا البائع. 


قبل تزفية الشمى | 
ولو ا شترى اسنان شيا 
فى الذمة وفى ثمنة عنبا لمن 


عرف باتخاذ الجمر أو سيفا' 


ان عرف يقطع الطريق 
ومن الويع المحبوب ترك 


| ما اختلف العلماء فى .اباحثه . ' 


احتلافا: محبلة ِ 
( واما ) المخلفها فيه الذى 
.يكون فى أباحته خديث صحيح 
ثلا معارض وتأويله ممثلع 


5 واد أرصى بعال اللفتياء 


00011 : 


)لا يجوز بيعتان فى 


أو غيره: 


1 اله 0000 


15 


لون 50 01 


: فالفاضل .فى الققه مد 


فى .الوصية. 


7 لدع لك اتفنان كاه 
ْ ضيافة أو اهداه لك أد أردت. 


0 . ..شيراءه مله 


6 


لمكآةً .2 


) الفرب الول / 


١‏ أن يعون 
000 : 


دلالة اتدل 5 عدم قرا 


0 
ا 


5 


لف 





ع 


0 


ا شنادية ريا 


( الحال الشاتى ) و يسلا 


الشبك بلمال .. 
( قرع ) قآل اران 1 


الاحياء : لو كان.فى بد ناظ 
الأوقافن أو الوشبايا د 


3 والآخر لوصو فين بصنسفة 


اخرى . 

دترم )كال وتجور ان 

000 دارا من دور البلد”' 
شع ('. ل حيث #قلنببا 


) افرع) قال الغزالي لو 0 
ذلك الو 1 فين متضاء 


ش 00 "أت يكون من المنهوب 7 


) قال الغزالى 
على الو فية القرهم 5 
( فرع' ) قال .الفرالى : قند 


: الووقفك , ؛ 


.نعطى الانسيان غيره: لحار 


الصفحة 


111 


111 


-1 


1 


1/ 


1 / 


22 


الاحكام 


تبرعا لكونه محتاجا 

( قرع ) قال الفزالى : 
الأرض المفصوبة اذ1 جعلك 
شارعا لم بحز المرور فيها 

( فرع ) قال القصرالى ؛ 
الموانع ألتى بناها الظلمة 
كالقناطر وآالريط والمساجد 
والسقايات شيفى أن بحتاط 
فيها 0 ٠:‏ 

“فرع )دقان القوالن ال 
المصالح لا يجوز صرقه الا 
ن. فيه مصلحة عامة أو هو 
محتاج عاجز عن الكسدب 

( فرع ) قال الغزالى : أو لم 
يفم السسبلطان آلى كل 
المال فهل بحوز لأحا دهم 


أخذ شىء من بيت المال ؟ 


'( قرع ) قال الغزالى : اذا 
.بعث السلطان الى السسان 
مالا ليفرقه على المساكين ثان 
عرف أن ذلك المال مغصوب 


: لانسان , بعيئله لم دحز له اخذه 


| ١ | وتفرقته‎ 

قرع )“قال العتسسترالن : 
الأسواق التى بناهنا السلاطين 
بالأموالالحرام تحر م الشحارة 
فيها وسكناها ٠‏ 

( فرع ) قال الغزالى : لو كان 
ىق بده مال مغصوب من 
الناس معين فاختلط بماله 
ولم بتميز واراد التوبة 

( فرع ) من ورث مالا ولم 
بعلم من أبن كيه مورثه 


الاق : 


150 


01008 


105 


1 


1 


خرف 


3 


لقف 


الاحكام 


تكن علامة 
تان القوالق اا + 
كان معه مال حرام وأراد 


التوبة والبراءة منه فان كان 
له مالك معين وجب صر فه 
الية أو الى وكيله 

( فرع ) : اذا وقع فى يده 
مال حرام من لد السلطان 
( قرع ) اذا كان فى بده مال 
بعضه حلال وبعضه فيه 
شبهة ْ 

( فرع ) الحرام الذى قى. بده 
( فرع ) اذا كأن الحرام أو 
الشبية فى بك انيه :ان اميه 
فليمتنع من مو ؛كلتهما 

( فرع ) اذا لم يكن فى بده 
ألا مال حرام محض فلا حج 
عليه ولا زكاة ولا تلزمه كفارة 
مالية 5 

( فرع ) اذا كان فى بده مال 
حرام لا يعرف له صاحب 
( فرع ) من -خرج ألى الحج 
بحعال فيه شبهة نفايحتهد أن 
بكون قوته فى جميع طربقه 
من -.حلال فان عجز فليكن 
من نحين الاحرام ألى التحليل 
وليجتهد فى ااحلال فى يوم 
عرفة 

( فرع) الخدلفوا فى مبابعة “.ن 
يخالط ماله حرام وقبول 
هديته وجائزرته 


بجسر» 


الصغددة 


15 


ضرف 


186 


17 


رخرف 


12 


كرك 


العم 


( قرع ) ذكونا ل بيع السلاح 
لمن عرف عصيانه بالبسلاح 
رده 000 
( وأما ) بيع تل لأمل 
الذمة فى دار الإسلام ففيه 
طريقان ( أبحدهما ) صحته 
ولا يجوز بيع المصحف ولا 
العبد المسلم من الكافر لانه 
بعر ض العيد للصغار واللصحف 
. للابتذال فان باعه منه ففيه 
قولان ( احدهما ) آن البيع 
باطل ٍِ 

( والثانى ) يصمح لاله سبب 
يملك يه العبد لكان فجاز 
ا 

يتصور ملك الكافر عبدا 
مسلما وجارية |مسلمة فى 
صور ( منها ) أن يسلم عبده 
الاسلام بلا خلاف وشنها 
قبل أن يزيل ملكه عنه وورنه 
أقاربه الكفار فمد دخل فى 
ملكهم هذا العيد المسلم بلا 
خلااف. 0 

( واما ) اذا اشترئ الكافر 
عبدا متلما من أمسلم أو 
قيره فهذا الببع حسرام بلا 
خلا فه : 

( اها ) اذا اشترى الكافر 
مصحفا قفيه طر نه سعنسان 
مشهوران ( أحّدهما ) أنه 
على القولين كالصبد 


34+ 


اعد 


. 75 


را 


يرث 


1 


3 


) والغانى ‏ ( 066 : 
أ والطريق الثاني اج بانه 


8 بسح الدع 


( فرع ) ) اذا [: شعزى الكافر 
من بعتق عليه كأبيةة واه 
وأمه وحدنه فطزيقتب_ أن 


عشهو ران 


( أحدهما عق لوي * 
(أصحههما ) الصحة قطِفنا 
( واللاهب ) المصحة فى 
الجميع 

أما أذا اشترى الكافر عنبدا 
مسلما بشروط الاغتاق : 
(الذهب )انه كماو 
افشراه مطلقا + أ مر 
( والثائى ) انه يم 


© القريب 


0 


111 


أرط 


11 


ضف 


ار اق اشترى السكافر 
كاثرا فاسلي فل تبضو 
( فرع ) لو وكل الكافر مسلما: 
ليشترى له عبدذا مسسلما 
لم ينصح التوكيل ولا إل 
له بلا خلاقفا 2 
( فرع ) لو اشتر 
مرتدا : 
( فرع ) لو كان للكافر عبد 
مسلم ورثه أنو اسلم علنده 
فباعه بثوب كم وجدا بالثوت 
عيبا فهل له رد الشلوب 
بالعيب واسترؤاد المير ؟ 
(أما) اذآ:وجد مشلسترى 
العبده عيبا ففى زد 
واسترداده الثوب طرزيقان ٠‏ 


ى السكافر 


الصفحة 


يفن 


01 


57 


2 


204 


الاحكام 


) فرع 1 أذا صححنا شرام 
'. فان علم الحاكم به قبل 


بقبض ؟ 


( فرع ) اذا كأن فى يد الكافقر 


عب ناهر فاشام لم نزل ترجه 
عنه بلا خلاف 2 
( واما ) اذا أسلمت مستولدة 


كافر فلا سبيل الى تقلا 


آل غيره ببيع ولا هبة ولا 
م ش 

( فرع ) لاا يدخل عبد مسام 
فى مال كافر أبدا الا فى 


(احداها ) بالارث 


( والثانية ) سسسترجعه 
بافلاس المشترى 


(الثالثة ) يرجم فى هبته 


لو لده 0 
( الرابعة ) اذا رد عليه بعيب 


( الخامسة ) اذا قال لممسلم 


3-6 
2 


1553 


وصححاه 


(السادسة ) اذا كاتب عبده 
الكافر فأرسله العبد ثم عجز 


عن النجوم قله تمجيزه 

( فرع ) اذا صححناه هبة 
العبد المسلم لكافر : 

( فرع ) اذا باع الكافر عبده 
السلم ثم تقابلا 

( فرع ) أذا باع الكافر عبده 
المسلم بشرط الخيار فالبيع 


الصفحة . 


15 


الاحكام 


يا ْ 
( فرع ) لو اشترى الكافر 


.عبدا كافراً بشرط الخييار 


03 
0 


51 


15 


1 


15١ 


25 


فاسلم فى مدة الخيار 


( فرع ) لا بكره للمسلم بيع 


عبدة اكافر لكافر سواء 
كان العبد صغيرا أو كبيرا ٠‏ 
( فرع ) يجوز أن يسستأجر 
الكافر مسلما على عمل فى 
الذمة بلا خلاف 


.( فرع ) اتفق الاصحاب على 


جواز أبداع العبد المسسلم 
فرع ) لو زكن السبلمعبده 
المسلم او المصحف عند كافر 
( فرع ) لو كان بين مسلم 
بينهما فاعتق الكافر نصيبه 


وهو موسير سرى ألى نصيب 


المسلم معتق على الكافر 


(فرع)فى مذأهب العلماء فى 


بع العيد السللم لكاقن 
ولا يجوز بيع الجارية ألا مع 


حجلها لان فبهها :فق البيع 
والعتق فلا يجوز بيعها دونه 


كاليد والرجل 

( اما الاحكام ) ففى الفصل 
مسألتان 

( أحداهما ) لا يجوز بيسع 
الجارية والبقرة وغيرهما هن 
الحيوآن دون حملها 

( المسألة الثائية ) يحرم 
التفريق بين الجارية وولدها 


5١ 
المجموع ج 46ى)‎  »١([ 


1 


20 


الصفحة : 
الصعم نم والقبسلسمة 
والهية 0 1أ, | 
( فرع') لو كانك الأم رقيقة 


والولد حرا أو الفعسس 3 


بلا خلافا للضروارة” " 
( فرع ) اذا قلننا بالضعيف 


را انه يصح بيع الآم دون. ولدها 
اكد 


(فرعالو رضيت الام 
بالتغريق لم يزل التجريم 


20 


. التفريق بينها وبين ولد بنتها . 


لحق الولد 


( فرع ) اتفق الأصنحاب على 
أن الآم عند عدم الام كالامى 


'فلو كان له أم وجدة قان بيع 


مع الام فلا يحرم وان بِيعَ مع 


الجدة وقطع من الام ففى 
تحر نمه قولان : 


(السدم / السللق تحر يمه 


( والثانى ) لا نرم 


555 


2 


1 


السبع السب 


( فرع ) قال أصحابنا التفريق 
انمره نين البهيمة :وولدها بعد" 
استفنائه عن اللبن فان كان 2 
١‏ لغر ض مقصود #الديح اجازل . 

والا. فهو مكروه 
5 . 


( فرع ) فى ينان الاحاديث 
الواردة فى المسألة ١‏ 
باب ما يفسد 1 
الشروط ومالا يفسده ٠‏ 

اذا شرط فى البيع شرطا 
نظرت فان كان شرطا يقاتضيه 





واأرد 


000 بالعيب وما أشبههما لم يبطل 


> 


العقد 


الصفحة:. 


445 


الاحكام 0 


.ان اختراء بشرط, العسبق 


جين (اأحدهنا ) يجيسر 


ىد 


20-- 


30 
يدن 


57 


1 


03 


. العيد 0 اللذين: اش 


5ت 


آلا الشمن 

(الثانى )نياطهالكمين ونا 
نقص من الثمن بشرط المتّق 
ا 


1 7 الاحكام. 1 


العقد 


0ه 


. مالا قتضيه اطلاق 'العقد 


لكن' فيه 'مصلحة: للعاقد : 
( الضِرم الثالث ) أن :يشترطا 


ما لا يبعاق يه قو يورت 


تنازعا 


( الضرب الرأيع ) آنْ ع 


عبدآ أو امة بشرط أن يعتقه . 
المشترى 1 ا 

( فرع ) يجوز اسلتخدام 
شنتراهما 


5 300 
١‏ فرع.) | لى امه لاخو بشرط 


لصحي الا اليب 


با والعاى" اإأيصع الببببج 


55 


والشرط. 3 . 
ع لوا باعة أآخر بشرظ 


الصفحة : 


الأحكام' 


: : 4 0 
٠‏ -- آن: يعتقهاالثانئ فوجهمان 


115 


11 


1 


10٠ 


(٠‏ والثانى ) بلزمه 


( الصحيج ): مشهورة ذكرها 
المصنف ( أصخها ) ليس على 


مع المسمى 


ل 


( وآلثالك ) 


وبلرم الشترى يا قيمة العبني' 


لفواته فى بده ويرجم بالثمن 
( والرابع ) للبائع الخيار 


له غير الممبمى .. 


فرع ) لو اشتزاه بشرط. أن؛ 
0 أو: نكاتبه أو, انعتقسه 
ابفد شهر أو سثة أو يعلق 


م 


12٠ 
12٠ 
16١ 
1١ 


10 


قيمنا آذا شرط.العتق ولم 


يتعرض للولاء او شرط 3 
( فرع ) لو اشتر 


ابئه. يشرط أن عتقه 

( فرع ) لو أش شبترى جارية 
حاملا. بشرط العتق ‏ فولدت 
( فرع ) لو باع عبدا بشرط 


أن سيعمه المشترى بشرط” 
العتق فالمذهب بطلان هذا 


البيع : 


١‏ اما الاحكام ) فقد ذكرنا ان 


-. آغرب ومرت امدة وهذاأا. 


خرن يع ما ع 


٠: الصنحة‎ 


الاحكام" 


الخامسن وهو أن شلسترطئى 


ماسوى الاربعة من الشروط 


161 


105 


.التى 'تناق مقتضى البيع 


ولو باع بشرط يار المجلس 
أو خيار الرؤية.. 3 
( فرع ) اذا باع دارآ أو 


اشترط البائع لنفسه سكناه 


165 


101 


1 


151 


121 


1 


/وه 1 


لاه 
14 


( أما 


أو دابة واستثنى ظهرها 

لا يسلم المبيع حتى يستوق 
ألثمن فان كان ألثمن مؤجلا 
بطل عقاف 

ترج )نتن قار عريك خييت 


“ان لتيب اش 1 نُجز له 


) الزوائد الحادثة منه 
.فيلزمه ضمنها اذا تلفت 
ار 0 

( فرع ) اذا انفق على العبد - 


فاسد لم يرجع على البائم 
بالتففة : 010200 20 

( قرع ) لو كان المقبوض 
المشترقرن . 

( أما ) أرش البكارة فلانه 
( فان قيل ) اذا فصلتم اتلاف 
البكارة عن آلوطء فيجب 


1 أأرش بكارة ومهر ثبت 


فان أحبلها فالولد حر للشبهة 


ان 


السفحة: 


اللي 


' 
الضمان بلا خلاف التولده من 


0 7 حق 
19 .: 


 ماكحالا‎ ٠ 


ولو وطىء حرة بشبهة أو فى 
نكاح فاسد فماتت بالولادة 


. ففى وجوب ديتها وجهان 


أحدهما ) تحب كالامة 


1 صحهما ) لا:تلجب 
حا زو جد اق الطاق 


( .فرع ) اذا اشثر 


2 را قاسداآا اه 


155 


051٠ 


151٠٠ 


56١ 
1 


115 


ولو آث 


55 


( قرع ).اذا باهة شبنيئًا 
شط أن يبيعله داره أو 


يشترى منه عبده فالعقدك ' 


الأول باطل 


(7 فرع )1 ل اعسهرئى زرعآ 


وشرط على بائعه أن بحصده 


فالمذهب بطلان البيع. 
تريثك منك هذطا 
الزرع واستاجرتك على 

. حصاده: بعشرة فقال بعتك 


ولو قال اشتر 


واجرتك فطريقان ( اخدهما) 


. انه على القولين في الجمع بين: 


بطلان الاجارة ' : ش ش 


بهيمة وشرط عليه حمله 


الى بيته بطل 08 0 


لحقبه فانا كأ 00 
صحيحا ازم الو قاء. نه 


( قرع ) لو- قال :بع عبدك. 


لزيسد بالف غلى :آن على 


يفا 


شترى حطنا. على ظهن” 


الصفحة ' 


الاحكام. ش 1 1 


7 حسيكنالة افاقه فلك هذا 


5 1 - 


"العروة جات ل 
('فرع. ) يصح البيع بشرط: 


.. 'الرهن والكفيل .والاشهاد. 


5 


6 


117 


الكت 
134 


زفف 


( فرع ) 


لا يشترط كون: المرهؤن عندا. 
المرتهن او عند عدل على اصح 


.الوجهين 2020 0 
) فرع ) فى مذاهب: العلماءٍ 


فيمن باع عاجرد بخاق 
معغتضاه 


1 فرع ) فى إمذاهيمم. 0 


(غرع) لايم فيسهين: 


0 واستثنى منفعة 'مدة 0 
1238 


باغ سلعة : : 


باب تفريق الضفقة ٠.‏ 

اع اما ا 
بيقه وبين .ما لا يجوز ابيصنة 
كالحر والعيد وعبلده وعبد 


غيره فيه قولان 7 010 
) المذهب افق صحة: 


. البيع فيما نقلناه من تجميع 


يفا . 
الخلاف. فى المسائل.. السايقة: 


هذه الصورة السابقة 
( فرع ).لا فرق فى جريان 


بين أن يكون العاقدان عالمين. 


17 


1 


بالحال أو جاهلين ٠‏ . 
( فرع ) لو رهن غبداه وعبد 
غيره أو عبده وحرا أو .وهبهما' 
أو زنوج موليته وغيرها ١‏ 

( فرع”) اذا .باع ماله .وغيره. 


الصفحة . 


الاحكام 


ديعت ] الكد فق دعالد 
' فان كان المشينترى جاهلا 


البيع . 


-_ 


بالحال ١‏ فله الخيار فى فسخ 


ولو اث شترى: 'عبدا وحرا أو 


خلا ويا :أو مذكاة وميتة 


أو ثحاة :وخلزيرا و 


. الفقد فيما بقيله : 


07 


11 


يفف 


1و1 


فى 


كا . 


١‏ تزع اوناع بويا لجنيس 


مستحقا وصجححنا المقد فى" 
أليافى ْ 
(فرع) الو باج مغلوما ومجهوة 


بثمن وآحد 


افو لتر 1 


مسسائل الكتاب اذا ابخذت 


الصفقة دون ما اذا تعددت 


حتى لو باع ماله فى صفقة 


وعال غيره كن عنققة الك 


فيصح فى ماله بلا خلاف 


.ولو وكل رحلان رجلا فى ٠‏ 
ألبيع أو الشراء وقلنا الصفعة 


نتعدد بتعدد المشترى أو وكلية 
الرجل رجلين فى آلبيمع أو 
الشراء فهل الاعتبار فى تعدد 


العقد واتحاده بالعاقد ؟ أم. 


المعقود له ؟ فيه أربعة أوجه 
(أسحها ]أن الامتبتسار 
بالعاقد 

( والثانى ) الاعشبائ: بالمعقفود 
له 


( والثالث ) الاعتبار فى طرف 
البيع. بالمعقود لهم دف د 


٠ بالهاقد‎ 


ْ ؛ 3 


| فى 


3 


افف 
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27 
ىع 


كك 


1 


ردك 


نروك 


الاحكام 


( والرابع ) الاعتبار فى جانب 
الشراء بالموكل وفى البيسع 


بهما جميعا 


( منها ) لو .اشترى شسيئا 


بوكالة رجلين فخرج معيثا 
ال ا 


الشركين صاحبة يد 


الجميع 


! ومنها ) لودوال تجن 


رجلا فى بيع عبد ورجلان 


رحلا فى شرائه فتبابهصهه. 


الوكيلان فجرج. معيبا 

( الحال الثانى ).أن بقع 
التفريق فى الانتهاء وصو, 
صنفان اختيارى وغيره 

ولو اكترى دارا ومس كنها: 
بعض المدة ثم انهدمت انفسخ 
المقد فى المستقبل 


( فرع ) لو أشترى عبسدين 


فابق أحدهما قبل القبض 


:لم يبطل البيع فى الشاتنى . 


( فرع ) فى مذاهب العلماء 
هيمن باع ما يملكه وغسبيره 


8 صقفقة وأاحدة 


وان نجمع. بين يسع واجارة 
أو بين بيع وصرف أو بين 
عبدين بشرط الخيبار فى 
أحدهما دون الآخر بعوض 
و خف 

(.الشرح ) فيه ثلاثة مسائل 
( احداها ) اذا جمع فى العقد 


4 


م 5 6 


15 | 
0 ونكاخا و قال زو حت حتك جار بتى” 


: شرط. الخيار ف حدما دون 


والثانية اذا أجمع نيعا 


© < هذه. ونعتك: عبدى هذا بمائة 


326 


545 


م 


اح 


06215 
لامع : 


/ 
20 


44 


قث 


1 


وهو ممن تخل له الامة 
(الثالثة ) لوعن اك 


نجمين الى | كذا ركنا 


0 0.8 بتفريق الصفقة 
(والثانى ) انه اذا ازيد الج 


الى الشزاء ما بقايله من الثمن» 


باب الريا!. 
الربا حرم 


المسلمون على . ت+ تختربم الربا 
( فرع ) قال المساوردئ : 


اختلف أصحابا فيما أجاء” ةا 


القرآن من ,تحري؟ آلربا 
('فرع ) يستوئ فى تجريم 


لديا الرجل والمراة والعجيدم 


ان ع دان 


[ والاعيان 
1 م الربا 6 الذذهب 


والثمن والملح' 


( فرع )(واآما داود .وما فقوه 


فاختجوأ بعنموم 0 اتالى:. 


( واحل الله البيع ) 
د 


0 


ذكرنا 3 علة ابا 


ل 5 0 ع1 


لون 


2 


ْ ال 57 ب 


---0 .اذا رجت الو 


وؤاخ. ا ا م الربا 


5 


151 


55 


فيها:” 


اما الأحكام ففى وول أتخريم . 


5 0 9 الأجتاش الأدبسحة. 


0 انها الطعن . 
زواما ) الثام (١‏ أا هنا 


. باللذهب :آنه 0 0 


١‏ وان ( «الأدهان” فاربعسلة 


ع وا ا 


7 


ا 


0 "بد هن البتعس دج وألؤرد” 


4 


و * 


15 


515 


“والياسمين والرثبق والبان 
..وسائن. الأدهان” المطيبة  ١‏ 


اس اع عه 


١‏ 0 اكاك .وذهنة:: ع 
)' الظين. الأرموق د 00 
7 لصحي ا 


هن الو جهين 
( فرع ) فى 'ذهن الووذ وجهان 
حكاهما المميرى وماهم 
البيان وغيرهما . 0 


عندنا بنجول بيع شلا 


0 
7 0-0 : لإ:زبا.فى: النوى" 


1 


0 


١‏ قرع ( قال اب الم 


( فرع )لا رنانى الخلوؤد ' 


: والعظام ان كان بحوزٌ: أكليننا. 
'( فّع:) قإلٌ المتولى_وغيره: : 


انواع الخشيين: الن تنيت 


الصفحة 


الأحكام 


فى الصحارى وتؤكل 


و.ه وما سوى الذهب والفضة 
5207 والاكول والمشروب لا يحرم 


فيها الربا فيجوز بيع بعضها 


5 ا ونسيئة 


مسألتان 


ع الخداعة )"اها يوي 
" الذهب :والففنة والطعتبوع 
3 ألا بحرم فيه الربا 00 


( المسآلة الثانية ) لا يجوز 


00-0 ع 3 


للفو مداع البتواة 


فى بيآن علة الربا فى الاجناس 


0 الأربعة 


؟ءهة 


1 متي أت الثلة الى تيتا 


:-ُ اانه 


ش ( الثالث ) ان العلة الجنسية 
2 تحرم الربا فى كل شىء بهيع 


( الرابع ) آن العلة المنفعصية 
فى الجنس ش 

( الخامسى ) أن العلة تقارب 
المنفمة فى الجنس: فحرم 
التفاضل فى الحنطة بالشعير 
( السعادس ) أن العلة كونه 
جنسا فحرم الربا فى كل ما 


الصفحة 


مه 


مم 


: الأحكام 


كان 'قونا مدخرا 

( الثامن ) أن الحلة كونه مكيل 
جدس فحرم الربافى كل مكيل 
( التاسع ) آن العلة كونه 
مطعوما بكال أو يوزن 


( العاشر ) أن العلة كسوته 
ملغوننا قشل 


( فرع ) فى مذهبنا جواز بيع 


ثوب بثوبين 


( فرع ) يجوز ديع الحيوان 


| بالحيوان من حجنسه متفاضلا 


كبفير ببعير بن وشاة بشساتين 


( فرع ) مذهبنا جواز بيبع 
كل ما ليس مطهوما ولا ذهبا 


ولا فضة بعضه. ببعض 


فاما بحرم فيه ألربا فينظطر 


فيه التفاشل وآلنغس ام 


٠‏ والتفرق قبل التقابيض. 


ْ كمه 


: اذ1 باع ماله فله ثلاثة أجوال 


(أاحدها ) أن سيعه بجنسس»ه 


فيحرم ثلاقة أسياء التقاضل 


والنساء والتفرق قبل القيض 
( الثاني ) أن شيعه بغمر جنسه 


لكنهما مما بحرم فيهما الربا 


بعلة 3 أاحد 3 
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الخطا 
خلال : 
عيره 
العاشرة 
الحادية عشرة 
(لثانية عشرة 
الثالثة عثبرة 


الرابعة عشرة 


القائسة عكرة .: 


السادسة عثشرة 


السائعة عفية, ٠‏ 


الثامئة عثشرة . 


صبربى. 


0 


حلال 
غيره 
العامة 
العاشرة 
٠‏ الحادية عشرة 
٠‏ الثانية عشرة 


| الرابمة عقيرة !' 


الخامسة عشرة 


السادسة عشرة 


صبر تى 


الصو أب 


الثالئة عثيرة 3 


1 


00 "ا 


الصفحة 


اما 
١ 3 :‏ 
بوم 
م 


دم 
م 


عي 
اللا 


امم 
ما 


واي 


الزن 


